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الميحث الأول 


2. 


ي 
ترجهة اؤ لف“ 
هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن يونس التميمي نسباً » الصقلي داراً » كان إماماً 
فقيها عالماء فرضياء ملازماً للجهاد » موصوفاً بالنجدة » مشهوراً في للذهب للالكي . 
ألّف كتاباً جامعاً لمسائل المدونة والنوادر » وهو الكتاب الذي أتشرف بتحقيق جزء منه » 
أحذ عن أبي الحسن الحصائري القاضي“ وعتيق بن الفرضي”» وأبي بكر بن العباس”؛) 
وحدّث عن أي الحسن القابسي(“ 


() انظر ترحمة المولف ف ترتيب المدارك ١١ ٤/۸‏ ء الديباج 1١4/5‏ » شجرة النور الزكية ص 1١١١‏ » 


الفكر السامي to /t‏ . 
(۲) هو القاضي. أبوالحسن » أحمد بن عبدالرحمن» المعروف بابن الحصائري » الصقلي » العام الفقيه الورع » مع 


من أبي محمد بن أبي زيد وأبي الحسن بن بكرون » وأبي عبدالله محمد بن أحمد بن زيد القروي» وأخذ عنه الاس 
وتفقهرا عليه » مع منه عتيق السمنطاري.وأبي بكر محمد بن يونس وابن الفرضسي وغيرهم . انظر ترتيب 
المدارك ۲۹۹/۷ » شجرة النور الزكية ص ۹۸. 
(م) هو أبربكرء عتيق بن عبداجبار الفرضي الصقلي » الفقيه الفاضل . كان إماماً في علم الفرائتض » وعنه 
أحذها أهل صقلية وغيرهم» حدّث عن القابسي » وأخذ عنه ابن يونس وابن الفرضي وغيرهم . انظر ترتيسب 
المدارك ۲۷۰/۷ . 
(:) أبو بكر بن العباس » فقيه صقلية » كان إماماً في علم الفرائض » حدث عنه القابسي» وأخحذ عن ابسن آي 


زيد وغيره ابن يونس والسمنطاري . انظر : ترتيب المدارك ۲۷٠/۷‏ » شجرة النور الزكية ص58 . 
(ه) هو علي بن محمد بن خلف العافري » المعروف بابن القابسي » الفقيه » الأصولي » المتكلم » الإمام في 


علم الحديث وأسانيده » كان ثقة صا ضرير؟ً مع من رحال أفريقية كالأبياني وأبي الحسن بن مسرور الحجلم 
له تاليف كثيرة منها : كتاب الممهد في الفقه » وأحكام الديانة والملخص ف الموطأ . تتلمذ عليه أبر عمران 
الفاسي» وأبو عمران الداني وعتيق السوسي وغيرهم . توفي سنة ثلاث وأربعمئة. انظر ترتيب المدارك 97/7» 
شجرة النور الزكية ص 917 


وأكثر من النقل عن أبي عمران الفاسي .وعلی جامعه اعتمد من بعده لصحة 
مشائلة. وآلف :ابن يونس كايا ق الفرافضن ع توق زمه الله شنة خد وسين وأريعمفة 
بالمهدية“ ودفن بالمنسة 60 


)١(‏ هو أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي القرواني » الفقيه الحافظ الإمام المحدث» تفقه على أبي الحسسسن 


القابسي» ورحل لقرطبة وتفقه على أبي محمد الأصيلي وغيره» ودحل العراق فسمع من أبي الفوارس والمستملي 
ودرس الأصول على أبي بكر الباقلاني» له كتاب التعليق على المدونة لم يكمله » توفي سنة ثلاثين وأربعمعة . 
انظر: ترتيب المدارك ۲٤۳/۷‏ » الديباج ٣۳۷/۲‏ . 

(؟) المهدية » بفتح اليم وسكون الحاء » مدينة بأفريقية منسوبة إلى المهدي أحمد بن إسماعيل الثاني» وبينها وبين 
القيروان مرحلتان . والمهدية تقع على ساحل جر الروم داحلة فيه ككفي متصلةٍ بزند. قال بطليموس : مدينة 
برقة وهى المهدية طولها النتان وئلاسون درحة وعرضِ ها ست وتثلائون درحة. 
معجم البلدان ©/5757. 

زف المنستير » بضم أوله وفتح ثانيه وسكون السين وكسر التاء » موضع بين المهدية وسوسة بأفريقية بينه وبين 


كل واحدة منهما مرحلة وهي خمسة قصور يحيط ها سور عظيم ويسكنها قوم من أهل العبادة والعلم. مععجسم 
البلدان ۲۰۹/۰ . 


المبحث الغابي 
ف 


اسم الكتاب وصحة نسبته لابن يونس 


-١‏ ذكر ابن يونس اسم كتابه هذا في أول كتاب الفرائض ولم يذكره في مقدمة 
كتابه كما هي عادة المولفين في الغالب .فقال في بداية كتاب الفرائض : ".. 
أما بعد : يسرنا الله وإياك لطاعته وتوفيقه » وهدانا لصالح طريقه » فقد كنا 
شرطنا في كتاب الولاء والمواريث من كتاب الجامع لمسائل المدونة أنا تضع 
كتابا مختصرا جامعا لأصول الفرائض وتفريعاتها » واختلاف وجوهها وتوحيه 
أقوال ١‏ لمختلفين رغية لما عند رب العالمين ...."(20 

-٣‏ ذكر كل من ترحم لابن يونس أن له كتابا جامعاً لمسائل المدونة أضاف إليها 
غيرها من الأمهات » واحتلفوا في تسمية كتابه . 

فقال القاضي عياض : " أف كتابا في الفرائض وشرحا كبيرا للمدونة "9 . 

وقال ابن فرحون2»: " ألف كتابا جامعا للمدونة أضاف إليها غيرها من الأمهات"0©. 


() ل ۲۳۷ | من النسخة الأزهرية ذات الرقم 417 71) والمصورة على مكروفيلم في مركز البحت العلمسي 
بجامعة أم القرى برقم ( ٠١١‏ ). 

(,) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصي » أبوالفضل » الإمام » القدوة » العلم » حصت ترجمته بالتأليف» 
له تاليف بديعة منها : إكمال المعلم في شرح مسلم » والشفا في التعريف بحقرق المصطفى » ترفي سسنة أربع 
وأربعين وحمسمعة . انظر : الديباج ۲/ 45 » شجرة النور الزكية ص ٠٤١‏ . 

(م) ترتيب المدارك ۸ / ١١١‏ . 

(:) برهان الدين » أبرإسحاق إبراهيم بن الشيخ أي الحسن على بن فرحون » الإمام » العمدة » له شرح على 
مختصر ابن الحاحب وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » توفي سنة تسع وتسعين وسسبعمئة . 
انظر : شجرة النور الزكية ص ۲۲۲ . 

. ۲٤١ /۲ الديياج‎ (2 


وقال محمد مخلرف”2 : " ألف كتابا في الفرائض وكتابا حافلا للمدونة أضاف إليها 
غيرها من الأمهات "99 , 
ش وقال الحجوي التعاليي : " ألف كتابا جامعا لمسائل المدونة والنوادر "© . 
وحاء في تاريخ التراث العربي : " الجامع لمسائل المدونة والمحتلطة "0 . 


-٣‏ حتمت كثير من كتب الحامع بما يفيد اسم الكتاب الأم » بل وذكر في 
بعض النسخ اسم الكتاب واسم مؤلفه » كقوله : " تم كتاب الشهادات الثلن 
من الكتاب المجامع والحمد لله رب العالمين 7 

وقوله في أول كتاب المديان : " كتاب المديان من الجامع "90 . 


وقوله : " تم كتاب المديان من الجامح لابق اسن يد اة 07 


)0( محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف » عالم بتراحم المالكية » ولد وتوف في المنستير بتونسس » 
وتعلم بجامع الزيتونة » ولي الإفتاء بقابس سنة ٠١١١‏ هب »فقضاء المنستير سنة ١١١‏ ٠ه‏ ثم المفيّ الأكسبر إلى 
أن توف سنة ١٠٠٠٠ه‏ . له غير شجرة التور كتب منها : مراهب الرحيم في مناقب عبدالسلام بن سيم » 
والمازرية في الطب والأطباء » وشرح أربعين حديثا من ثنائيات الموطأ . انظر: الأعلام ۷/ A۲‏ ؛ 

(0) شحرة النور الزكية ص ١١١‏ . 

(©4 محمد بن الحسن بن العربي الحجري الثعالي الفاسي . ولد سنة إحدى وتسعين ومعتين وألف من المحرة 
يحرنيز ونشأ في بيت علم وصلاح » أخذ العلم عن والده » وعن الفقيه محمد بن التهامي الوزاي» ومحمد ققحا 
القادري وغيرهم . تقلد مناصب عدة في بلاده منها : سفارة المغرب في الجزائر » ووزارة المعارف » بلغت تآليفه 
حو حمسين مصنفا » توفي بالرباط ودفن بفاس سنة ست وسبعين وثلامئة وألف . ترحم لنفسه في الفكر 
السامي /١‏ 4 . وترحم له الزركلي في الأعلام 15/5 . 

0( الفكر السامي tot‏ 

.\o۳/ ۳ (o) 

0) ٤۹ب‏ /ا ۱۱۸۰ ب/ب. 


(۷) ل ۳۰٣ب‏ /ه. 


TI (O 


- جاء في أول كتاب الفرائض » وهو جزء من الحامع بعد بسو الله الر حمسن 
الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الشيخ 
أبوبكر محمد بن عبدالله بن يونس التميمي الصقلي رحمه الله "1" 

ه- صدر ابن يونس أقواله وترجيحاته بالحرف (م) ليرمز إلى اسمه »وقد تقل 
المتأخرون أقواله » ونسبوها إليه وإلى كتابه الجامع كصاحب التاج والإأكاي ل 
ومواهب الحليل وشرح تمذيب البراذعي وغيرهم . 

٦‏ صرح ابن يونس باسمه أحيانا كما في آخر كتاب الرحوع عن الشهادات 
حيث قال : قال محمد بن يونس : وقد بقيت مسائل من الرحوع عن الشهادة 
الو 

ويمذا لا بقى شك في أن الكتاب منسوب إلى ابن يونس وأن امه : ( الججامح , 

لمسائل المدونة ) . 


(,) ل ۲۳۹ ب من النسخة الأزهرية ذات الرقم ۳١ ٤١‏ » والمصورة على ميكروفيلم في مر كز البحث العلمي 


يجامعة أم القرى برقم (؟51١)‏ . 
)00 وم ان 


المبحث الثالث 
أسلوب الجامع 


جَامِع ابن يونس رحمه الله جمع فيه بين المدونة » ومازاد عليها من أمهات دواوين 
المالكية » وشرح مشكلها مستعيناً عا جاء من ذلك عن أبي إسحاق التونسي وعبد الحق 
الصقلي » وزاد من لدنه زيادات قليلة . 

وأسلوب الجامع على وجه العموم وسط بين الوضوح التام والإعجام» فالكتاب 
يكثر فيه ورود الغريب من الألفاظ » وتكثر فيه الضمائر الي أوجبها الاختصار الشديد ؛ 
لذلك نرى ابن يونس يشرح المشكل منها في كثير من المواضع بقوله : يريد... : 

وكا كان ائ يواتن غالا قرهيا متدرا ظون اند ذللكة فق لمال المبنايية اة 
الب تعرض لا في هذا البحث كثيراً . 

وقد راعى ابن يونس رحمه الله في جامعه أسلوب الفقهاء في كتاباقم حيث يميلون 

إلى الألفاظ الدقيقة الجامعة الي تدل على المراد بأوجز عبارة . 


المبحث الرابع 
منزلة الكتاب العلمية بين كتب المذهب المالكي. 


جمع ابن يونس في حامعه بين المدونة والنوادر والزيادات » وأضاف إلى الكتابين 
العظيمين ترجيحاته » ولا كانت المدونة أصل المذهب وعمدته قال سحنونعنها: 
"عليكم بالمدونة فإها كلام رحل صالح وروايته " وكان يقول : " إنما المدونة من العلم 
عنزلة أم القرآن تحزئ في الصلاة عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها »أفرغ الرحال فييها 
عقولهم » وشرحوها رها فا اعتكق خد جل للنؤنة ودارشها إلا عرف ذلك في 
ورعه وزهده ء وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك فيه ..."0©, 

أما النوادر والزيادات فتشتمل على الموازيّة » والمستخرجة والواضحة والسماع 
المضاف إليها المنسوبة إلى ابن حبيب”" والمجموعة المنسوبة إلى ابن عبدوس » والكتب 


)0( أبو سعيد » سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي » أصله شامي من هص أذ العلم بالقرروان مسن 


مشايخها » وخرج إلى مصر في حياة مالك » وتوف مالك وهو بن ثمانية أو تسعة عشر عاماً » وسمع في رحلقه 
إلى مصر والحجاز من ابن القاسم » وابن وهب » وأشهب » وعبدالله بن الحكم » وابن الماحشون زمطرف 
وغيرهم » إليه انتهت رئاسة العلم تي المغرب » وصنف المدونة وعنه انتشر علم مالك با مغرب . توق سنة أربعين 
ومنتين . ترتيب المدارك ٤٠/٤‏ . 

(م) انظر ترتيب المدارك ٠٠٠/۳‏ . 

(م) ابن حبيب هو عبد الملك بن حبيب السلمي » وكنيته أبومروان . رحل من الأندلس سنة مان ومين » 
فسمع من ابن الماحشون » ومطرف وابن عبدالحكم » وابن المبارك وأصبغ وغيرهم . ثم عاد إلى الأندلس وقد 
جمع علما عظيما » فاشتهر أمره ق العلم والرواية » فرتبه الأمير عبدالرحمن بن الحكم أحد ا مفتقفين بقرطبة › 
وكان شاعراً نحويا عروضيا إخباريا . ألف الواضحة ف السنن والفقه وفضائل الصحابة وغريب الحديث وتفسهر 
الموطأ » وله كتب أخرى . توفي سنة لمان وثلاثين وقيل : تسع وثلاثين ومئتين بالأندلس . انظر : ترتيب 
المدارك 4/ ۱۲۲ » بغية الملتمس ص 585 . الديياج ۲ / ۸ . 


(:) محمد بن إبرهيم بن عبدوس » أصله من العجم وهر من كبار أصحاب سحئون » إمام في وقته » وهو رايع 


الفقهية المنسوبة إلى محمد بن سحنون“ جمع ذلك كله ابن أبي زید؟ باختصار» واكتفى 
ابن أبي زيد يما حاء في أحد هذه الدواوين عن تكراره » وزاد عليه ما زاد في غيره » فظهر 
كتابه جامعاً لما تفرق في تلك الأمهات من الفوائد وغرائب المسائل الزائدة على ما في 
المدونة . 

قال ابن أبي زيد بعد أن بين ما يحوي كتابه من الدواوين:" وليكون لمن جمعه مع 
المدونة أو مع مختصرها مقنع يهما وغئ بالاقتصار عليهما لتجتمع بذلك رغبته » وتستحم 
همته وتعظم مع قلة العناية فائدته ... "". 

وقد وفق الله ابن يونس إلى الجمع بين الكتابين العظيمين المدونة والنوادر 
والزيادات فأغناه عما سواهما كما قال ابن أبي زيد» ويهذا يكون الجامع قد جمع إلى المدونة 
أهم كتب المذهب الأحرى في مدارسه المختلفة» فأحذ من المستخرجة الأندلسسية » 
والموازية المصرية والنوادر والزيادات ومختصر ابن أبي زيد بالقيروان » كما أن نوادر ابن أبي 
زيد قد حوت الكثير من فقه العراقيين المالكيين » فيكون الجامع فريداً في شأنه يجمتّع 
الصحيح من المسائل في المذهب باحتلاف فروعه ومدارسه. 


ومحمد بن سحنون » وابن عبدوس » آلف المجموعة وتوفي قبل أن يتمه » وله كتاب التفاسير وكتاب الدورء 
وغيرها توفي سنة ستين ومتتين وقيل سنة إحدى وستين . انظر ترتيب المدارك ۲۲۲/٤‏ . 

(9) هو محمد بن سحنون ء تفقه بأبيه وسمع ابن أبي حسان وموسى بن معاوية » وكان إماما في الفقه » عللا 
بالآثار » وقد حلس جحلس أبيه بعد موته » ألف كتابه المسند في الحديث » وكتابه الجامع الذي جمع فيه فتون 
العلم والفقه » وكتاب تفسير الموطأ » وله كتب كثيرة أخترى . وكان الغالب عليه الفقه والمأناظرة » ومعرفة 
اختلاف الناس » والرد على أهل الأهواء . توفي سنة ست وحمسين ومئتين » وكان مولده سنة اثنتين ومئتسين. 
انظر : ترتيب المدارك ۲۰٤ / ٤‏ . الديياج ۲ / ٠١۹‏ . 

() أبو محمد » عبدالله بن أبي زيد. كان إمام المالكية في وقته » جمع مذهب مالك وشرح أقواله » كان واسع 
العلم » كثير الحفظ »› فصيح العلم ذا بيان ومعرفة يقول الشعر ويجيده › وهو الذي لخص لمذصب »قال 
الشيرازي : وكان يعرف يمالك الصغيرء على كتابيه النوادر والزيادات» ومختصر المدونة المعول بالمغرب» وله 
كتب كثيرة أخري » توي سنة ست وثمانين وثلامعة. انظر : ترتيب المدارك 510/3 

(م) انظر : مقدمة النوادر والزيادات . 


3 انظر : اصطلاح المذهب عند المالكية ص 8ه‎ (e) 


المبحث الخامس 


اعتماد العلماء اللاحقين على جامع ابن يونس 


الله » وقد حفلت أغلب كتب علماء المالكية المتأحرين عن ابن يونس بالنقل 
عن الجامع » فهذا أبوالحسن الزرويلى يعتمد اعتمادا كبيرا على الجامع 
وينقل عنه الكثير في شرحه لتهذيب المدونة » وكان يرمز لابن يونس بالرمز 


(م) » ولا تكاد تخلو مسألة من النقل عن ابن يونس . 


وكذلك صنع ابن ناجي”© عندما شرح تمذيب المدونة » حيث أكثر من 


النقل عن الجامع لابن يونس . 


)6 علي بن محمد بن عبدا حق الزرويلي » كان أحد الأقطاب الذين تدور عليهم الفتوى في وقنه؛ 
ولي القضاء بفاس » له تقاييد على المدونة وعلى التهذيب والرسالة » وله فتاوى قيدها عنه تلامذته 
وأبرزت تأليفا » توق سنة تسعة عشر وسبعمئة . انظر : الديباج ١١9/7‏ . شجرة النور الزكية 
ص ۲۱١‏ . 

عديدة من إفريقية » أحذ عن ابن عرفه والبرزلي والأبي وغيرهم . وأخحذ عنه حلولو » له شرح 
على الرسالة وشرحان على المدونة كبير وصغير » وشرح على الحلاب » توفي سنة ثمان وثلاتسين 
وتمافئة . انظر: شجرة النور الزكية ص4 4 ؟. 


٠ 


وهذا الإمام القراي”'' ينقل كثيرا عن ابن يونس في كتابه الذحسيرة. 


(n n 5‏ 
قال رحمه الله: وبالترحيح لابن يونس ا 


() شهاب الدين » أبوالعباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القراني الصنهاجي المصري » انتهت 
إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك كان إماما بارعا في الفقه والأصول » أخذ العلم عن سلطان 
العلماء العز بن عبدالسلام الشافعي » والشريف الكو كي وغيرهما » له كتاب القواعد وشرح 
الجلاب ٠‏ والتعليقات على المنتتخب وغيره:. تون سنة أربع وثمانين وستمئة . انظر الديياج 
١‏ . شجرة النور الزكية ص ١88‏ . 

(:) هو خليل بن إسحق الجندي » كان صدرا في علماء القاهرة » وأجمعوا على فضله ودياتته » 


وكان يلبس زي الحند المتقشفين » جمع بين العلم والعمل » ألف شرح جامع الأمهات لابن 
الحاحب ماه التوضيح » وألف مختصرا في الفقه حرده عن الخلاف » وجمع فيه فروعا كثيرة حداء 
فأقبل عليه الطلبة ودرسوه » توي رحمه الله سنة. تسع وأربعين وسبعمئة بالطاعون . انظر : 
الديياج ٠١۷ /١‏ . 


(0) انظر : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 428/١‏ . 


المببحث السادس 
إشادة العلماء باللجامع 


كل من ترحم لابن يونس ذكر كتابه الجامع وبين مكانته عند أهل العلم » فهذا 
القاضي عياض يقول في ترجمة ابن يونس عن الجامع : "عليه اعتماد الطالبين بالمغرب 
للمذاكرة". 

وقال ابن فرحون: " وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة "20 . 

وقال محمد مخلوف: " عليه اعتماد طلبة العلم "0©. 

وقال الحجوي الئعالبي”؛:" عليه اعتمد من بعده » وكان يسمى مصحف المذهب 
. لصحة مسائله ووثوق صاحبه "0 


وفي المعيار المعرب : " أن جامع ابن يونس أحد الكتب المعتمدة في الفتوى "0 


() ترتيب لمدارك ۱۱٤/۸‏ . 

() الديباج 1 

(م) شجرة النور الزكية ص١١١‏ . 

(؛) محمد بن الحسن بن العربي » الحجوي الثعالبي الفاسي » ولد سنة إحدى وتسعين ومثتين وألف من ال همجرة 


يحرنيز » ونشأ قي بيت علم وصلاح » أذ العلم عن والده وعن الفقيه محمد بن التهامي الوزاني » ومحمد فتحا 
القادري وغيرهم تقلد مناصب عدة في بلاده منها: سفارة المغرب في الجمزائر وزارة المعارف » بلغت تآليفه نحو 
مسين مصنفا » توفي بالرباط ودفن بفاس سنة ست وسبعين وثلامئة وألف» ترجم لنفسه ف الفكسر السامي 
١‏ وترحم له الزركلي في الأعلام 55/5 . 

(ه) الفكر السامي 5845/4 . 


(») المعيار المعرب للونشريسي ٠٠۹/۱۱‏ . 


وفي أرجوزة الطليحة : () | 

واعتمدوا الجامع لابن يونس وكان يدعي مصحفاً لکن نسي. 
وقال الرصّاع () أنه كان مع أبيه في مجلس علم عند أحد شيوخه » فسأله أبوه 
عن كتاب يلازمه فى الفقه فقال الشيخ : المدونة بشرحها لابن يونس لأن صاحب 
هذه الدار - يريد القاضي ابن حيدرة 20> كان يقول : عليكم بابن يونس فإنه 
عجوز الدار وهو مروي كله » ولذا يقول فيما لم يروه : وهذا لم أروه0) 


۸٠ الطليحة للنابغة القلاوى الشنقيطي ص‎ )١( 

(؟) الرصتاعء أبو عبد الله محمد بن قاسمء الأنصاريء إمام الجامع الأعظم بهاء وقاضي الجماعة بها أخذ 
عن البرزلي وابن عقاب وأبي القاسم العبدوسي وغيرهم. له شرح على الأسماء النبوية» وشرح حدود ابن 
عرفة» وشرح البخاري والفهرست»ء صرف نفسه عن القضاء وبقي في الإمامة إلى أن توفي سنة أربع 
وتسعين وثمانمئة. شجرة النور الزكية ص ۲٠۰-۲٥٦‏ 

(؟) هو ممن شهر بكنيته واسمه حيدرة بن محمد بن يوسف التونسي ٠‏ وكان إماماً فاضلاً في مذهب مالك » 
انفرد بشيخوخة العلم بعد أبي عبد الله بن عبد السلام » وولي قضاء الجماعة بتونس ء وكان يستحضر 
ابن يونس في الفقه. الديباج ٠٠٠/١‏ 

١48 الفهرست ص‎ )٤( 


١ 


المببعحصث السابع 


منهج ابن يونس في جامعه 
رسم ابن يونس لنفسه منهجا يسير عليه ذكره في مقدمة جامعه فقال : " فقد اتتسهى 
إل ما رغب فيه جماعة من طلبة العلم ببلدنا في اختصار كتب المدونة والمختلطة» وتأليفها 
على التوالي »وبسط ألفاظها تيسيراً »وتتبع الآثار المروية فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن أصحابه رضي الله عنهم » وإسقاط إسناد الآثار وكثير من التكرار» وشرح ما أشكل 
من مسائلها »وبيان وحوهها وثمامها من غيرها من الكتب » فسارعت إلى ذلك رحاء 
التفع به والمثوبة عليه إن شاء الله تعالى ... وربما قدمت وأحرت مسائل يسيرة إلى شكلها 
ومن خلال هذه المقدمة بمكن تبيين منهج ابن يونس الذي رسمه لنفسه في التقاط 
التالية: 
-١‏ احتصر ابن يونس كتب المدونة والمختلطة » واعتمد في ذلك على قذيب 
البراذعي وقلّت مخالفته له » وأحياناً يورد نص المدونة كما هو بلا احتصار » 
وذلك قليل . 
-٣‏ جع المسائل المتشامة إلى بعضها . 
۳- صاغ المدونة صياغة سهلة يسر على طالب العلم فهمها . 
>- تتبع الآثار المروية عن الني صلى الله عليه وسلم وعن المكيحابة انز سسبتن الد 
عنهم » وأسقط إسناد الآثار والكثير من التكرار . 
ه- شرح ما أشكل من مسائل المدونة بعبارات موجزة سهلة بعد قوله : "يريد . 
2-4 وجه مسائل المدونة وأضاف إليها غيرها من كتب أخحرى كالمعونة للقاضي 
عبدالوهاب والنكت والفروق للقاضي عبدالحق الصقلي . 
۷- أكثر من النقل عن كتب أبي محمد بن أبي زيد خاصة كتابه القيم النوادر 
والزيادات » وأكثر من النقل أيضا عن المستخرجة للعتي »والموازيّة لابن المواز. 
۸¬ م يكن دور ابن يونس مقتصراً على النقل من الأمهات فقط » وإنما دل 
للأقوال وعلل ورحح . 


وقد سار في جمع ذلك على منهج يمكن إيضاحه فيما يلي : 

أولا: بدأ كتابه عقدمة بين فيها منهجه وسبب تأليف كتابه » ثم أتبع ذلك بياب 
ذكر فيه فضل العلم والحث عليه وأصوله » ثم قسم كتابه إلى كتب لم يلتزم في ترتيبيها 
وعددها ما جاء في كتب المدونة فيداً في القسم الذي يقوم الباحث بتحقيقه بكتاب 
كراء الرواحل والدواب » ثم كتاب كراء الدور والأرضين » ثم كتاب الشركة » ثم كتلب 
الشهادات الأول » ثم كتاب الشهادات الثاني » ثم كتاب الرحوع عن الشهادات ثم كتاب 
المديان » ثم كتاب التفليس . وقسم كل كتاب إلى أبواب » وكل باب إلى فصول يندرج 
تحت كل فصل عدد من المسائل . 

ثانياً : يصدر المولف كتب الحامع غالباً بأدلة من الكتاب والسنة واا بأقوال 
السلف ؛ لبيان أصل مشروعية ذلك الكتاب في الجملة ؛ ثم يعيد إبراد تلك الأدلة في 
المواضع الي تحتاج إلى استدلال . 

تالكا : يورد بعد ذلك مسألة من المدونة يصدرها بقوله : " ومن المدونة " . أو "قلل 
مالك" أو " ومن المدونة قال مالك " . أو " قال ابن القاسم " . 

ويورد المسألة كما في تمذيب المدونة غالبا حيث سمى الناس هذا التهذيب بالمدونة. 

رانا + يروضخ الولف ما عاج إلى تضاح من السحاظ اندر تة أو مذي بد 
قوله: " يريد". 

خامساً: يذكر المؤلف الروايات الأحرى عن الإمام مالك الي وردت في غير المدونة 
من الأمهات » وجل ما ينقله من هذا موحود في النوادر والزيادات . 

سادساً : يورد المؤلف ما قاله أبو إسحاق التونسي في المسألة » ويذكر قول عبدا لحق 
الصقلي إذا وحده . 

سابعاً: يورد المولف بعد ذلك أقوال فقهاء الذهب في المسألة ووحه كل قول من 
أقوالهم. 

ثانا : يورد المولف أحياناً أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الفقهاء السبعة لتأييد قول 


أو رواية . 
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تاسعاً: يشير للولف أحيانا إلى حلاف أبي حنيفة والشافعي . 

عاشرا : بعد ذلك يذكر المؤلف قوله في للسألة مصدرا كلامه بالحرف الأول مسن 
امه (م). 

حادي عشر : حرص ابن يونس على الابتعاد عن التكرار فإذا كانت المسألة قد 
سيقت أحال عليها » وإذا كان موضعها سيأي لاحقا أشار إلى ذلك . 


اصطلاحات ابن يونس رحمه الله : 

-١‏ إذا قال : " قال بعض فقهاء القرويين " أو قال : " قال بعض الفقهاء " فمراده 
أبو إسحاق التونسي كما بين ذلك ابن ناحي في شرحه للمدونة وأبو الحمسن 
الصغير في شرحه قذيب المدونة . انظر ص ٦۲۲‏ من كتاب التفليس . 

-٣‏ إذا قال : " قال بعض أصحابنا " فمراده عبد الحق الصقلي في كتابه "النكت 
والفروق" . 

۳- إذا قال : " أبو محمد " فمراده : عبدا لله بن أبي زيد القيرواني . 

. إذا قال : " محمد " فمراده : محمد بن الموّازن‎ -٤ 

ه- إذاقال : " بعض فقهائنا " فمراده : فقهاء صقلية . 

5- إذاقال : " قال بعض البغداديين " فمراده : القاضي عبدالوهاب . 


إلا سركت ( 8 )بريد به ت 


1¥ 


المبحث الثامن 
مصادر الجامع 


أكو ارك فی ا لار وم اع بق کا و اة وور 
مصادر أحری نقل عنها فى ثنايا الكتاب» ونقل عن كتابين آخرين ولم يصرح بذکرهاء 
وهذا بيان تلك الكتب :- 

أولاً: الكتب التى صرح بذكرها فى مقدمة الكتاب: 

١-المدونة:‏ لأبى سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخى المعروف بسحنون7) 

توق سنة ٤٠‏ ۲ هجرية. 

7- العتبية: ( المستخرجة من الأسمعة ) لأبي عبد الله محمد العتي بن أحمد القرطبي”) 
توق سنةع 75 هل . 

۳- الموازية: لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم الإسكندران المعروف بابن المواز توفي سنة 


۲۹ هس. 


)١(‏ سحنون لقب له» ومعي سحنون باهم طائر حديد دته ف المسائل » واسمه عبد السلام بن سعيد بن 
حبيب التنوخى أصله شامى من حمص ممع من ابن القاسم » وابن وهب» وأشهب» وابن الماحشون » ومطرف 
وغيرهم . قال عنه ابن القاسم : ماقدم إلينا من إفريقية مثل سحنون . ولي قضاء إفريقية سنة أربع وثلاثين 
ومنتين. » وسنه.إذ ذاك أزبع وسيعون سنة » فلم يزل قاضيًا إلى أن مات سنة أربعين ومئتين . انظضر ترتيب 
المدارك ٤٥ / ٤‏ » الديياج ٠١/۲‏ . 

(۲) محمد التي بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة » مولى لآل عتبة بن أبى سفيان » قرطي» يكين أبا عبد الله » 
مع بالأندلس من يحى بن يحى » وسعيد بن حسان وغيرهما » ورحل فسمع من سحنون وأصبع وغيرهما . 
وكان حافظاً للمسائل جامعاً لها » رهر الذى جمع المستخرحة ف الفقه . ترقي سنة أربع أو حمس وحمسين 
ومنتين. انظر ترتيب المدارك 5 ۲٠۲/‏ الديباج ٠۷١/۲‏ . 

(۳) محمد بن ! براهيم بن زياد الإسكندران » تفقه بابن الماحشون وابن عبدالحكم واعتمد على أصبغ . قال 
ابن حارث: كان راسخاً فى الفقه والفتيا » قال الشيرازى : وطلب ف الحنة بالقرآن فخرج هارباً إلى الشام» فلزم 
حصنا ها إلى أن مات سنة تسع وستين ومكتين . انظر ترتيب المدارك ۱۹۷/٤‏ الديباج ؟/157. 


۸ 


. النوادر والريادات‎ -٤ 
. ه-- مختصر المدونة‎ 

كلاهما لی محمد عبد الله بن أبى زيد القيرواي توفي سنة 5ه . 

ثانيا: المصادر التي لم يذكرها في المقدمة وذكرها في ثنايا الكتاب : 

١-كتاب‏ ابن الماجشون20 . 
۴- كتاب ابن سحنون . 
۳- كتاب ابن حبيب ( الواضحة في السنن والفقه ) . 
٤‏ - المجموعة محمد بن إبراهيم بن عبدوس . 
ه-المختصر الكبير لأبي محمد عبدالله بن عبدالحكم بن أعين" . 
>-المبسوط للقاضي إ“ماعيل بن إسحاق”") 


() هو أبومروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالملك . قال الباحي : الماحشون : المورد بالفارسية . وقال 


الدارقطي : سمي بذلك لحمرة في وحهه . وكان عبدالملك فقيها فصيحا » دارت عليه الفتوى ني أيامه إلى موتسه 
وكان ضرير البصر » ويقال : عمي آخر عمره » وخرح له مسلم » تفقه بأبيه ومالك . قال بى بن أكم 
القاضي : عبدالملك بحر لا تكدره الدلاء . توفي سنة 75١75‏ ه . وقيل : سنة 5١184‏ ه. وهو ابسن بضع 
وستين سنة . 'انظر : ترتيب المدارك 7 / ۱۳١‏ ء الديباج ۲ / 1 . 

(؟) عبدالله بن عبدالحكم بن أعين » ممع مالكا والليث وابن عيينةرغيرهم » قال الشيرازي : إليه أفضت 
الرئاسة بمصر بعد أشهب . كان صديقا للشافعي وعليه نزل يوم حاء من بغداد . له المحتصر الكبير » والمختصسر 
الأوسط والمختصر الصغير » وله كتب أخرى » توف سنة أربع عشر ومئتين بمصر . انظر : ترتيب المدارك 
ع 

(م) إسماعيل بن إسحاق القاضي » أبوإسحاق مولى آل حرير بن حازم » أصله مسن البصرة وها نشا › 
واستوطن بغداد » تفقه بابن المعدل » وسمع الحديث من ابن الدييي » روى عنه عبدالله بن الإمام أحمد.وصيره » 
وعليه تفقه أهل العراق من المالكية » صنف المسند وكتبا عدة من علوم القرآن » وكان من نظراء المبرد في علم 
كتاب سيبوية » وعده أبوالوليد الباحي فيمن بلغ رتبة الاحتهاد . توق سنة اثنتين ومانين ومعتين » وهو ابسن 
اثنتين ونمانين سنة . انظر : ترتيب المدارك 4/ 375 » الديباج ۱ / ۲۸۲ . ش 


۱۹ 


ثالغا: المصادر التي لم يشر إلي 

-١‏ شذيب المدونة : وهي لأبي القاسم حلف بن أبي القاسم الأزدي القيروان 
الشهير بالبراذعي“ فإذا قال ابن يونس : ومن المدونة » فإنما يريد التهذيب لأنه ينقل عنه 
نصا ولا يخالف لفظه إلا في النادر » وتسمية ابن يونس للتهذيب بالمدونة اصطلاح شائع 
بين علماء مذهب مالك. قال الحطاب” : ويسمى اختصارا بالتهذيب » واشتغل الناس 
به حى صار كثير منهم يطلقون المدونة عليه". 

؟- النكت والفروق : وهي لأبي محمد عبدالحق بن محمد بن هارون الصقلي©, 
توفي سنة ٤1٦‏ ه. 


- المعونة : وهي للقاضي عبدالوهاب » توفي سنة 471 ها. 


)0 حلف بن أبي القاسم الأزدي » يكن عند البعض بأبي سعيد » من كبار أصحاب أبي محمد بن أبي زيدء 
وأبي الحسن القابسى . عول الناس با مغرب والأندلس على تمذيبه للمدونة وحفظوه ودرسوه » وله كتاب 
منهم. قال القاضى عياض : و م يبلغي وقت وفاته . :انظر ترتيب المدارك 565/19 »ء الديباج 585/١‏ . 

(؟) أبرعبدالله » محمد بن محمد بن عبدالرحمن المعروف بالحطاب الرعين » مغربي الأصل ولد فى مكة سنة 


اثنتين وتسعمعة» شرحه على مختصر خليل يعد من أكثر الشروح تحريرا وإتقاناء وعليه اعحمذ البناني وابين سودة 
Ems SES EERO SEE‏ 
انظر: الفكر السام ۳٠۹/٤‏ » شجرة النور ۲۷۰/۱ : 

(+) مواهب الحليل ٤۷/١‏ . 

)( عبدا دق بن محمد بن هارون التميمي القرشي » من أهل صقلية » تفقه بشيوخ القرويين والصقليين» آلف 
كتاب النكت (الفروو مايل لاه رايت كانه N‏ 
بالإسكندرية بعد الستين وأربعمئة . انظر : ترثيب المدارك ٠. ۷١/۸‏ 

(.) : أبرحمد نعبدالوهاب. بن نصر القاضي . قال أبوبكر أحمد بن ثايت الحافظ في تاريخه : لم ألق في المالكية 
المدونة قي كتاب اه ول تحب أحرف :کون بكر في همان سا ین وتران رارت آذ 
المدارك ۷ / ۲٠١‏ . 


المبحث التاسع 

محاسن الكتاب : 

. يعتبر الجامع أول شرح للمدونة يظهر للناس فيما أعرف‎ -١ 

-٣‏ الجامع موسوعة فقهية لأقوال الإمام مالك وأقوال أئمة المذهب المنتسبين 
إليه . 

-٣‏ الجامع من كتب المالكية القليلة ال تورد الأدلة من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين لكثير من المسائل . 

. يعرض ابن يونس أحيانا لأقوال المحالفين من الحنفية والشافعية‎ -٤ 

. اهتم ابن يونس بذكر الراحح من الأقوال » ثم اعتمد الناس ترجحيحه‎ -٥ 

-٦‏ أورد ابن يونس بعض القواعد الفقهية الي ترجع إليها الكثير من المسائل. 

الماخذ على الكتاب : 

-١‏ الاستشهاد بأحاديث لا أصل لها كحديث : ( لا يبطل حق امرئٌ وإن 
قدم)» وهو قليل نادر . 

0-9 إدخحال بعض الأحاديث في بعضها حي يظطن الناظر أنها حديث 
واحد»وذلك نادر جدا . 

0-37 يبين ابن أبي زيد مراد بعض العلماء بقوله : يريد .... وينقل ابن يونس 
رحمه الله كلامه كله دون أن يبين أن الشرح لابن أبي زيدء فيظهر 
للقارئ أنه من كلام ابن يونس » وما هو من كلامه . 

-٤‏ يورد في النادر بعض الأسماء الدارحة في عصره لمسميات لم تعرفها 
قواميس اللغة » مثل الشرنبيل والإسقالة . 
وهذه المآحذ لا تحط من قيمة ابن يونس ولا من قيمة جامعه لأها مآخذ 


قليلة تضيع في بحر محاسنه غفر الله له . 


۲١ 


الفصل الثاي 
وصف نسخ الجامع التي اعتمدت عليها 


وصف النسخة ( أ ) : هذه النسخة صوّرها الأخوان الفاضلان د.خالد بن صلل 
الزير» ود . عبدالله بن صالح الزير» من المغرب من الخزانة الحسنية بالرباط» وتحمل الرقم 
7 ۳)» وهي نسخة كاملة حرى عليها تقسيم الكتب على الطلاب الذين اشتركوا في 
تحقيق الجامع» وتشكل الكتب الي سجلتها منها الجزء السابع من أجزاء الجامع» حيث 
حاء في آخر كتاب التفليس : " انتهى كتاب التفليس ويتلوه كتاب الحمالة» وبه تَر 
السّفر السابع من جامع ابن يونس" . 

الخط: مغر . 

عدد اللوحات الي أقوم بتحقيقها من هذه النسحة ١75‏ لوحة. 

عدد الأسطر: ۲۸ عل : 

متوسط عدد الكلمات في السطر الوحد: ٠١‏ كلمة. 

اسم الناسخ وتاريخ النسخ : 

ليس على هذه النسخة تملك وليس عليها مقابلة ولا تعليقات ولا تصوييات 

هامشية » وإنما ذيلت كل لوحة بتعقيبة. 

وصف النسخة (ب): هذه النسخة مصورة عن جامع القرويين بفاس ورقمها 
هناك ( 1١717‏ ) وهي نسخة كاملة وما طمسٌ كثير . 

نوع الخط: أندلسي قدم . 

عدد اللوحات الى تخصئن من هذه النسخة ١59‏ لوحة . 

عدد الأسطر ۲۳ سطراً تقريباً . 

عدد الكلمات في السطر الواحد : ١5‏ كلمة تقريبا. 

تاريخ النسخ: ۷۹١‏ هجرية . 


۲۲ 


وصف النسخة ( ج ): توجد هذه النسخة برواق المغاربة بالأزهر تحت رقم 
»)۳٠١١۷(‏ وقد صورقها من مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي يجامعة أم 
القرى فيلم رقم51١‏ . 

والعنوان في الصفحة الأول كتب عليه : "الكتاب الجامع لمسائل المدونة وشرحها 
وذكر نظائرها وأمثالها" . تأليف محمد بن عبدالله بن يونس التميمي الصقلي المتوف مسنة 
١‏ هجرية . 

الخط : مغربي . | 

عدد اللوحات الى أحققها في هذه النسخة إحدى وسبعون لوحة . 

وهي نسخة ناقصة والموحود فيها من الكتب الى سجلتها : كتاب كراء الرواح لل 
والدواب» وكتاب كراء الدور والأرضين» وكتاب الشركة» وكتاب الشهادات الأول 
والثاني فقط. 

ويختلف ترتيب هذه النسخة عن بقية النسخ» حيث جاء كتاب الأقضية بعد كتاب 
الشركة وقبل كتاب الشهادات الأول» وورد في هذه النسخة بعض التعليقات والتصويبات 
kS‏ 

عدد الأسطر: ۲۹ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر الواحد 7٠١‏ كلمة تقريباً . 

وبدأ كل كتاب بتسمية الكتاب فقط وي آخره : ( والله أعلم ) وأحياناً :( وبال 
التوفيق) وأحياناً لم يذكر في غهايته شيء . 

تاريخ النسخ : كتب في اللوحة الأولى من هذه النسخة أا نسحت سنة +٠‏ 


هجرية . 


۲۳ 


وصف التسخة ( د ) : هذه النسخة مصورة عن مكتبة الخامع الأزهر ورقمها 
"١‏ ويحتفظ مر كز البحث العلمي يجامعة أم القرى بصورة منها وهي تحمل 
الرقم ١١‏ فقه مالكي . 

نوع الخط: مغربي . 

عدد اللوحات الي أقوم بتحقيقها من هذه النسخة ٠١‏ لوحة » وتشمل كتاب 
كراء الرواحل والدواب» وكتاب كراء الدور والأرضين فقط . 

عدد الأسطر : ۲۳ سطراً . 

ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد : ١‏ كلمة تقريباً. 


وصف النسخة (ه): 
هذه النسحة محفوظة بخزانة جامعة القرويين بفاس بالمغرب ورقمها .851/4 
وع ركزالبحث العلمي بجامعة أم القرى صورة منهاء وقد وضعت تحت اسم تبصرة 
اللخحمي. 
نوع الخط: أندلسي. 

وهي نسخة ناقصة » وفيها الكتب التالية من بحثي : كتاب الشهادات 
الأول والثاني والرحوع عن الشهادات والمديان والتفليس» وهي أكثر النسخ سقط 
لكنها أصحها فيما سوى ذلك وترتيب كتب هذه النسخة يختلف عن بقية النسخ. 
عي جار كنات للأخون لاق لار بعد كاب ان وفيل التفاسن.. 
عدد اللوحات الى أحققها من هذه النسخة >٠‏ لوحة . 
عدد الأسطر: ١‏ سطراً . 
متوسط عدد الكلمات في السطر الواحد 7٠١‏ كلمة تقريباً . 

يوجّد على هذه النسخة تملك وحبس على خزانة حامع الأندلس وعلسى 
هذه النسخحة مقابلة » وبدأ كل كتاب من كتب هذه النسخة باسم الكتابء ثم 
البسملةء ثم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أحياتاء وختم كل كتاب 
غالبا عا يفيد نهايته . 


۲٤ 


اسم الناسخ : أحمد بن عبيد الله . 


أما تاريخ النسخ فقد كان في عام ۷١۷‏ هجرية . 


وصف النسخة ( و ) : 

العنوان في الصفحة الأولى : الجزء الحادي عشر من الجامع شرح المدوتة 
والمختلطة تصنيف الشيخ الأحل الفقيه الإمام العام بقية السلف الصاح محمد بن 
أبي بكر بن يونس الصقلي رضي الله عنه. 

ما عليها من تملك : تملكها العبد الفقير إلى الله تعالى الملك المنان قاسم 
محمد جران الحموي المالكي . 
صور هذه النسخة أحي د.فؤاد أحمد خياط من مركز جمعة الماحد بدولة الإمارات 
العربية المتحدة » وتبدأ بكتاب المديان . 
أرقام اللوحات من ۱١۱١‏ . 
ويليه كتاب التفليس المنتهي باللوحة ٤‏ وهو الكتاب الأخير في بجشي وعدد 
لوحات هذه النسحة 777 تنتهي بكتاب الصدقة . 
الخط: رقعة مغربي جميل وهي واضحة الخط وكثيرة السقط . 
عدد الأسطر ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر الواحد : ٠٤‏ كلمة . 
وليس عليها تصويبات وليس عليها أي تعليقات أو مقابلة. / 
بدأ كل كتاب بالبسملة» ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلمء ثم الدعاء 
بالتيسير» وحتم كل كتاب بحمد الله والئناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله 
ا ش 
اسم الناسخ : يوسف بن أحمد بن عبد الوهاب اليساي . 
تاريخ التسخ: الثلاثاء ١‏ شعبان 07" هجرية . 


الفصل الثالث 
منهجي في التحقيق 


مضيت في عملي على منهج النص المختار » وذلك لعدم وحود نسخة المولسف أو 
نسخة قرئت عليه » ورمزت لكل نسخة برمز » وخصصت النسخة اليّ حرى تقسسيم 
الكتاب على أساسها بالرمز ( أ ) وقمت بالنسخ منها » ووضعت أرقام فاية كل صفحة 
من كل لوحة للدميع النسخ في الهامش تسهيلا علي عند الراحعة » ولغيري تمن يريد 
ذلك. وآثرت أن يسري هذا المنهج على النسخة ( أ ) لكي لا أثتقل المتن بالأرقام 
والمعقوفات؛ ولأنه لا مزية لهذه النسحة عن الأخريات في منهج النص المحتار إلا ما أسلفته 
من القول بأن تقسيم الكتاب على الطلاب جرى على أساسها . 
وبعد الانتهاء من النسخ قابلت بين النسخ وأثبت الفروق بينها . 
وهذا بيان منهجي الذي سرت عليه : 
-١‏ التزمت بقواعد الرسم الإملائي المعاصر . 
0-1 وضعت علامات الترقيم المناسبة . 
-٣‏ قابلت النسخ ببعضها وأثبت الفروق في الامش . 
-٤‏ عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها من السور . 
ه- حرحت الأحاديث والآثار من مصادرها الأصيلة »فما كان منها في 
الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي به » وما كان في غير الصحيحين 
عزوته إلى مصادره » وذكرت أقوال العلماء في الحكم عليه قدر الإمكان. 
0-15 وضعت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بين أقواس . 
۷- وثقت النصوص ولمذاهب والآراء من مصادرها الأصيلة . 
۸- تحاوزت التعريف بالمشهورين من الأعلام . ۰ 
1 ترجمت للأعلام عا جلي شخصياتقم وبميزها » ويفيد البحث والقارئ 
دون احتصار مخل أو إطناب ممل . 


۲۹ 


. شرحت الألفاظ الغريبة‎ -٠ 

-0١‏ عرفت بالأماكن والبلدان. 

۲- قسم ابن يونس رحمه الله كتب الحامع إلى أبواب وضع لما عناوين ولم 
يسمها أبوابا فسميتها أبوابا ورقمتها . 

7- وضعت عناوين ( تراحم ) للفصول الي حددها المصنف بقوله : فصل . 
وما تركه ورأيت الحاحة إلى جعله فصلا مستقلا ميته فصلا » ووضعت له 
ترجمة » وكذلك فعلت في بعض المسائل الي لا تندرج تحت مسمى تلك 
الفصول » وكل ما وضعته من عندي جعلته بين معقوفتين . 

: وضعت فهارس تفصيلية للكتاب هي‎ -٤ 

فهرس الآيات القرآنية . 
فهرس الأحاديث النبوية . 
فهرس الآثار . 

فهرس الأعلام المترجم لهم . 
فهرس البلدان والأماكن. 
فهرس الكلمات الغريبة . 
فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الموضوعات . 


۲Y 


القسم الثاني 
التحقيق 

وفيه ثمانية كتب: 

الكتاب الأول : كتاب كراء الرواحل والدواب. 

الكتاب الثاني : كتاب كراء الدور والأرضين. 

الكتاب الثالث : كتاب الشركات . 

الكتاب الرابع : كتاب الشهادات الأول. 

الكتاب الخامس: كتاب الشهادات الثاني. 

الكتاب انو كتاب الرجوع عن الشهادات. 

الكتاب السابع : كتاب المديان. 


الكتاب الثامن - كتاب التفليس. 


۲۸ 


كتاب كراء الرواحل والدواب 
من الجامع لابن يونس 


كتاب كراء الرواحل والدواب 
[ الباب الأول] 
في 
الكراء المضمون» والمعينء والنقدء والخيار فيه" » وني المكري يبيع الداببة 
/ المكتراة“ 
[الفصل -١‏ الكراء المضمون والمعيّن] 
والمتكاريان كالمتبايعين فيما يحل ويحرم ؛ لأنما بيع منافع فهي كبيع الأعيان2 . 
قال ابن القاسم : وكراء الدواب على وجهين : مضمونة قي ذمة» أو دابة بعينها › 
وقد قضى عمر4» أن الدابة المعينة إذا هلكت انفسخ الكراء» ولا يأق بغيرهما”“ إلا أن 
يشترط البلا غ٠‏ وهو المضمون”" » وقاله علي ذه . 
م / كراء الدابة المعينة كشراء السلعة المعيئة من المكيل والموزون؛ لأن على البائع أن 


)١(‏ الرواحل تشمل السفن وغيرها ما يحمل عليه من الآلات » والدواب تشمل الإبل والحمير وما أشبههما ما يحمل 
عليه . والكراء بيع المنافم > ويمكن تعريف كراء الرواحل والدراب بأنه بيع منفعة ما أمكن نقله من جارية ببحو أو 
حيوان لا يعقل . انظر : شرح حدود ابن عرفة ؟/ 555-6516 . 

5 ۸۱ /د. 

(۳) المكتراة : ساقطة من ج . 

. قوله :"لأنها بيع منافع فهي كبيع الأعيان " : ساقط من أ » ب‎ )٤( 

ره) ف أ » ب : إذا هلكت ولا يأنٍ بغير منها انفسخ الكراء . 

%0 ۰۸/ج 

(۷) قذيب المدونة ص ۲۳١‏ . 

(۸) شرح التهذيب 5/ ل ١45‏ ب . 


۲۹ 


يوفيه كيله أو وزنه كما على الكري أن يوفيه ركوبه أو حمله » وكراء المضمون كشسراء 
السلع المضمونة » فكما كان هلاك هذه السلعة المعينة قبل القبض يوجحب فسخ الشراء ولا 
يقال للبائع ائت يمتلها » فكذلك كراء الدابة المعينة إذا هلكت قبل الركوب» أو قبل تمام 
الغاية المكتراة انقفسخ الكراءء أو بقيته . وكما كان هلاك السلع المضمونة قبل القبض أو 
استحقاقها بعد(١)‏ القبض لا يوحب فسخ الشراء » ويقال للبائع: ائت عثلها(2» فكذلك 
الكراء المضمون » الأمر في ذلك كله متفق » وهذا بين فاعلمه”". 

موحت ب جار ل وو باس ا ا ا و 

إن لم يشترط ذلك حاز » ويفسخ الكراء مموتّا » وليس كرعاية الغنم المعينة فتلك لا 
ل تراطه خلف ما مات منها؛ لأنها مستأحر عليها » والدابة ههنا 
كالراعي الذي لا يجوز أن يشترط عليه إن مات أو مرض أن يؤتى ببديل من مالهء 
وتنفسخ الإحارة موته » وإذا ا as‏ أو دواب يقوم عليها فماتت الغنم أو 
الدواب لم تنفسخ الإحارة . وإنما تنفسخ الإجارة عموت الأجير لا .موت المستأجر عليه . 


قال ابن المواز : لا جوز في شخحص بعيئه اشتراط ضمان عمله ونفعه» لا راعيء ولا 
راحلة بعينهاء ولا حرء ولا عبد» ولا م ركب» ولا مسكن2 على أنه إن هلك ذلك أتساه 
يعثله » كما لايجوز بيع شيء بعينه على أنه إن هلك قبل أن يصل إلى المشتري ضمن البائع 
مثله لا في حيوان ولا في طعام ولا عرض يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن »› 

فأما ماا ستؤحر فيه على عمله أو حمله أو رعايته فلا يصلح أن يشترط أنه ذلك بعينه 
لا غيره فيصير رب تلك الأشياء لا يقدر أن يبيعها أو يأ بغيرها قبل تمام المدة وإن هلكت 
لم يقدر أن يأ بغيرها إلا أن يشترط إن احتاج إلى بيعها وأحذها أو تلفت كان عليه حمل 


. قي ج :قبل‎ )١( 

9 داآاما. 

(۳) شرح التهذيب ه/ ل ١45‏ ب. 

. ٤۷٣١ /۳ ء المدونة‎ ۲۳١ قذيب المدونة ص‎ )٤( 


(۵) ۲۸۱ ب /د. 


مثلها أو عمل مثلها » فيجوز مثل الغنم المعينة الي لا تجوز فيها الرعاية20 إلا باشستراط 
حلف ما مات أو باعه أو أكله منها » ويصير قد وقعت إحارته على غير معين » وإثما يجوز 


فأما ما ١‏ ستؤجر عليه الأحير فلا يكون إلا على أمر مبهم لا على معين » ولكن 
على( ما يجب على الكري أو الأجير من تام الحمل أو الرعي والعمل بخلف ما هلك أو 
ببدله إن شاءء ولو أراه حين العقد ما يعمله أو يحمله أو يرعاه » فإن ذلك كالصفة لما 
يحمل أو يعمل أو يرعى» فإن شرط أنه بعينه لا يعدوه لم جز » فإن عمل على ذلك فله 
كراء مثله. 

قال : ولو اكترى منه على أن يحمله إلى بلد كذا على دابة أو سفينة وقد أحضرها ولا 
يعلم له غيرها ولم يقل له تحمل على دابتك هذه أو سفينتك هذه فهلكت بعد أن رکب» 
فعلى المكري أن يأتيه بدابة أو سفينة غيرها » ويحمله » وذلك مضمون حى يشترط شرطا 
إغا أكري منك هذه بعينها فينفسخ الكراء يملاكها . 

ابن المواز : أويكري منه نصف السفينة أو ربعها فيكون كشرط التعيين9© . 

فصل [ ۲- النقد في الكراء] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن اشترى عبدا أو اكترى راحلة بعينها إلى a‏ 
عائة دينار صمقة واحدة حاز ذلك إن لم يشترط خلف الراحلة إن هلكت » فإن شرط 
ذلك لم يحر إلا أن يكون الكراء مضمونا في أصل الصفقة“ . 

قال بعض فقهاء القرويين : وإذا لم يشترط حلف الراحلة المعينة إن هلكت ثم 


(0)كلآأاب. 

(7) قوله : " لا على معين " : ساقط من أ » وف ب : " لا معين 
(۳) على : ساقطة من أ . 

. ل 2111 ب‎ /٩ ي ج : المعين . وانظر: النوادر‎ )٤( 

زمه ۲۸۲ /د. 


. ٤۷٣ /٣ المدونة‎ .۲۳١ تمذيب المدونة ص‎ )١( 
. المعينة : ساقطة من أ‎ )۷( 


۳١ 


هلكت » فيفرق هل هي وجه الصفقة أم لا“ » فإن كانت وحه الصفقة انفسخ البيعء 
وإن لم تكن وجه الصفقة لزمه العبد بحصته(" من الثمن يعمل في ذلك كمايعمل“ في 
البيوع إذا استحقت بعض السلع. 

م/ ولو كان المكري اشترى العبد بكراء راحلة بعينها وبعشرة دنائير دفعها لسرب( 
العبد فهلكت الراحلة قبل ال ركوب أو بعد يسير من ال ركوب فإن كانت الراحلة وجه 
الصفقة رد الدنانير وقيمة ما ركب وأحذ عبده إن لم يفت فإن فات نظرت) كم قيمسة 
كراء الراحلة جميع الطريق إن لم ي ركب» أو بقيمتها إن ركب فإن كانت ثلث الصفقة أو 


ثلثيها") رجع بحصة ذلك في قيمة العبد لا في عينه“ . 


8/ والضؤاب أن لا يراعى ق هذا فوات العبد» وينفستخ البيع. إذا كانت الراحلتة 
وجه الصفقة؛ لأن ما معها من الدنانير لا فوت فيها '2. فهر كما لو اكتراها واشتيى 
عبدا معها ممائة دينار فهلكت وهي وجه الصفقة أن البيع ينفسخ ويرد العبد ويأحذ مننهء 


وقد قالوا فيمن اشترى غنما وعليها صوف تام 2١(‏ بمائة دينار فجز الصوفء ثم رد الغنم 
بعيب أنه يرد الصوف معها ويأحذ ثمنه » فإن فات الصوف رد مثله إذاعلم وزنه وأحذ 


دنانيره » وكذلك إذا كان مع الراحلة عين أو ما يكال أو يوزن فهلكت وهي وحه 


. في أء ب : فلا يخلو أن تكون وحه الصفقة أم لا‎ )١( 
. (؟) ي ج : بقيمته‎ 

(۳) قوله : " ذلك كما يعمل " : ساقط من أ . 

.1١ 84 شرح التهذيب ه/ ل‎ )٤( 

(ه)ا1ب/اأ. 

(5) في أء ب : نظر . 

(۷) ۲۰۸ باج. 

(۸) شرح التهذيب ه/ ل ٤۷‏ الذخيرة ه/ ٤۷١‏ . 
(۹ )شرح التهذيب ه/ ل ٠٤١۷‏ | الذخيرة ۷١ /٠‏ . 
)٠١(‏ الذحيرة |٠‏ هملاع . 

. تام : ساقطة من د‎ )١١( 


۳۲ 


الصفقة أنه يرد ما كان معه('© أو مثله إن فات ويأحذ عبده أو قيمته إن فات . 

وأما إن كان الذي معها عرض لا يكال ولا يوزن ففات فههنا يراعى فوات العبد 
وغير فواته(2 » وتكون كمسألة من اشترى عبدا بثئوبين7؟» فهلك بيده أحدهما ووحد 
بالباقي عيبا » وهو وجه الصفقة » وقد تقدم شرحها في كتاب العيوب. 

ووحه الأولى أنا لما وحدنا القيمة فيما يقوم» كالمثل فيما له مل في فوات أعيان 
المستحقات وفي فوات©» أعواضها » وميَ وجب غرم القيمة وحب غرم الل › 
فيجب أيضا مى ل يحب إغرام القيمة لم يجب إغرام المثل» ووحدنا من ابتاع عبدا بشوبسين 
فهلك أدن الثوبين واستحق الأرفع أو وحد به عيب أن يرد قيمة الأدق مع المعيب ويأخذ 
عبده إن لم يفت وجب إذا كان مع هذا الثوب المعيب عين أو ما يكال أو يوزن أن يرده 
مع المعيب ويأخذ عبده » ولما وحدنا إذا فات العبد لم ينتقض البيع كله ورجسع بحصة 
المعيب في قيمة العبد ولم يرد قيمة الحالك مع المعيب ويأحذ جميع القيمة وحب كذلك إذا 
كان مع المعيب عين أو ما يكال أو يوزن ففات أن يرد المعيب وحده بخحصته ممامعه 
ويرحع به في القيمة ليمضي التغابن فيما فات» ولا ينتقض البيع فيه" قي الوجهين . 

هذا هو القياس في هذا وما يشايمه» والله أعلم . 

م/ وإن هلكت الراحلة وقد سار أكثر الطريق أو لم يسر شيتا وكانت ليست بوحه 
الصفقة والعبد قائم لم يفت رجع بحصة ذلك ف قيمة العبد لا في عينه لضرر الشركة عند 
ابن القاسم . 

وعلى مذهب أشهب”” يرجع في عين العبد. 


)٩(‏ ١ب‏ /ب. 

(؟) الذي : ساقطة من ج › د . 
(۳) الذحيرة ٤۷١ /٠©‏ . 
رع ۲۸۲ ب /د. 

. في فوات : ساقط من د‎ )٩( 
. في ج : لم يحب إغرام المثل‎ )5( 
. فيه : ساقطة من ج‎ )۷( 
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(۸) هذا لقبه . واسمه : مسكين . وهو من أهل مصر . قال الشافعي : " ما رأيت أفقه من أشهب وانتهت إليه 


۳۳ 


ه/ قيل: ومع المسألة أنه اشترط نقد المائة أو كان سنة الكراء على النقدء فأم1 إن 
كان يتأحر) » أو لا سنة لهم حى لا يلزمه من النقد إلا بقدر ما سار » فإنه”“ يصير ما 
يخص العبد من النقد لا يعلم وما يخص الكراء من المتأحر لا يدري ما هوء فلا يجوز هذا 
إلا عند من يحجيز جمع السلعتين لرحلين فعساه”) وهذا أشد©©» ؛ لأنه فيه تقد ومؤوخر 
مجهرلان9؟ , 

فصل [ "- في بيع الدابة واستشناء منفعتها يوما أو يومين] 

ومن المدونة قال مالك : ومن باع دابة واستئن27 ركوجا يوما أويومين أو يمسافر 
عليها اليوم» أو إلى المككان القريب جاز ذلك ولا ينبغي فيما بعد إذ لا يدري المبتاع 
كيف ترحع إليه» و ضمائهًا من المبتاع فيما يجوز استثناؤه» ومن البائع فيمالا جوز 
استتناۇه). 

فصل [ 4- في اكتراء الراحلة على أن يركبها في الزمن القريب والبعيد] 

قال ابن القاسم : ومن اكترى راحلة بعينها على أن يركب إلى اليوم واليومين وما 

قرب جاز ذلك » وحاز فيه النقد» وإن كان الركوب إلى شهر أو شهرين حاز مالم 


الرئاسة صر بعد ابن القاسم . وسئل سحنون عن ابن القاسم وأشهب أيهما أفقه ؟ فقال : " كانا كفرسي رهانء 
وربما وفق هذا وحذل هذا » ورا حذل هذا ووفق هذا " . وعدد كتب سماعه عشرون كتابا . وأخذ عن الشافعي 
هو وابن عبدالحكم » وتوف .عصر سنة أربع ومئتين بعد الشافعي بثمانية عشر يرما . 

انظر : ترتيب المدارك */ ۲۹۲ ء الديباج ؟/ ٠٤١‏ . 

. في أ » ب : بتأخير‎ )١( 

(۲) في ج : كأنه . 

(۳) في ج ء د : فعسا به . 

. قي أكء ب : أشبه‎ )٤( 

(8) الذخيرة ه/ ٥۷ع‏ . 

رك جم؟أ/د. 

(۷) قي أ »ب :مانقد. 

HID 


(۹) تمذيب المدونة ص : ۲۳۲ » المدونة ۳/ ٣۷ع‏ . 
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ینتقد» وقال غيره : لا يجوز بحال2"0 . 
م / فوجه قول ابن القاسم أنه لما م ينقده لم يدحله تارة بيعا إن سلمت الراحلة › 


وتارة سلفا إن هلكت» فوجب”2” جواز الكراء إذ لا غرر فيه؛ لأن هلاكها من رما. 


ووحه قول غيره : أنه لما لم يجز بيعها على أن تقبض إلى ذلك الأحل فكذلك 
كراوها. 

والفرق عند ابن القاسم بين الشراء و الكراء“ أنا لو أجزنا الشراء كان ضماما مسن 
المشتري كقريب الاستثناء فيدخله الغرر وكأنه اشترظ على البائع ما يجب عليه ضمانه» 
وقي الكراء الضمان من رها فافترقا . م/ وبقول ابن القاسم أقول2 . 

[ مسألة: النقد في كراء الخيار] 

ومن المدونة قال مالك : ولا يصلح النقد في كراء الخيار إلا أن يشترطا“ الخيار في 
بجلسهما ذلك قبل أن يفترقا("». ولا يصلح التطوع بالنقد في كراء الخيار على مذهب ابن 
القاسم؛ لأنه يصير إذا احتار إمضاء الكراء أحذ من دين له كراء راحلة » وهذا لا جوز 
عنده ويجوز عند شهب" . 

فصل [ ه- في وجوب النقد في الكراء المضمون إلى أجل] 
ابن المواز : قال ابن القاسم : قال مالك : من تكارى كراء مضمونا إلى أجل مغل 


الج" في غير إبانه فلا يجوز أن يتأخر النقدء ولكن يعجل مثل الدينارين ونوم ع 


. ٤۷٣ /8 تمذيب المدونة ص: 385 ء المدونة‎ )١( 
رى ۲ أ/ب.‎ 

ANE) 

. ١۱٤۸ شرح التهذيب 9/ ل‎ )٤( 

(©) في ج : يسقطا . 

. ٤۷٣ /« تهذيب المدونة ص : 587 »ء المدونة‎ )٩( 
. ۳۸۷ /٠ أء الذحيرة‎ ١58 شرح التهذيب ه/ ل‎ )۷( 
` 1۰۹ج‎ ( 

(8) في أء ب : الدنائير ونحوها . 


وكان يقول : لا ينبغي إلا أن ينقد مثل ثلثي الكراء في مثل هذا المضمون إلى أحل » ثم 
رحع فقال : قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا بأس أن يوخروهم بالتقد ويعربنوهم 
الدينار وشبهه”"©. 

قال أبو محمد : بريد" ولوكان مضمونا بغير أحل وشرع في ال ركوب جاز بغير نقد؛ لأنه قبض أوقلى 
ا ركوب كقبض جميعه إذ هو أكثر للقدور عليه في قبضه". 

م/ يريد أنه إن اكترى كراء مضمونا لا يركب فيه إلا إلى أحل فالنقد فيه جائز » بل لا يجوز تأخير النقد 
كله » بشرط في هنا للضمون » كتأحير رس مال السلم » وإغا أحازه مالك إذا أحر بتعض النقد؛ لأن 
الأكرياء قد“ اقنطعوا أموال النلس فأحاز فيه تأحير الثمن هذه الضرورة بخلاف تأخير بعض رس مال 
تل 

فصل[ 5- في بيع الدار المكتراة أو وهبها أو التصدق 4ا] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن اكتريت من رحل دابة بعينها أو دارا فباعها ربها أو وهبها أو تصدق 
ما لم يجر ذلك ؛ لأن للكتري أحق جا في للوت والفلس بقية مدته» كطعام بعينه مات بائعه أو فلس قبل 
كيله» فمبتاعه أحق به من الغرماء حى يستوف حقه. 

وإن ذهب مبتاع الدابة يما فلم يوجد فسخ الكراء» وترجع .ما نقدت» ولو قدم للبتاع ورا غائب 
فأقمت عليه يينة على كرائك كنت أحق ينا » وينقض البيع » قال : وللمبتاع الرضا بتأخيرهما إلى مام 
مسافتك إن قربت» وإن بعدت لم يچر( . 


م/ قال بعض القرويين: ولو لم يفطن لنلك إلا بعد انقضاء للدة. وكانت كثيرة » فالأشبه أن يورحع 
للشترى بقيمة عيب حبسها هذه للدة » ولا ينتقض البيع . 


. انظر: النوادر ۹/ ل ۱۷ ب‎ )١( 
ب /د.‎ ۲۸۲۳ )۲( 

(۳) الذحيرة ه/ ۳۸۷ . 

. قد : ساقطة من ج » د‎ )٤( 
. ٠٠١ /۷ (ه) التاج والإكليل‎ 


(5) تهذيب المدونة ص: ۲۳۲ ء المدونة #/ ٤۷٤‏ . 


۳٦ 


[ الباب الثاي] 


في الكراء بعين أو عرض بعينه وإهام نقده والضمان فيه : 
[ الفصل -١‏ في الكراء بعين أو عرض بعينه] 

قال ابن القاسم : ومن اكترى دابة ل ركوب أو حمل أو اكترى دارا أو استأحر أحجيرا 
بشيء بعينه من“ عرض أو حيوان أوطعام فتشاحا في النقد ولم يشترطا شيئا فإن كانت 
سنة الكراء بالبلد بالنقد حاز وقضى بنقدها » وإن لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز الكراء وإن 
عجلت هذه الأشياءء إلا أن ر يشترط النقد في العقدء كما لا يجوز بيع ثوب أو حيوان بعينه 
على أن يقبض إلى شهر»ء ويفسخ ذلك . 

وقال ابن حبيب : الكراء بمذا كله جائز كان سنة الناس التأخير فيه أو غيره » فهو 
على تعجيله حى يشترط تأخيره» تصريحا أو تلميحاً. وقاله من أرضى” من أصحاب 
مالك . 

م/ وقول ابن القاسم أصرب؛ لأن العرف كالشرط وإن لم تكن لم سنة راتية 
وكانوا يكرون بالنقد والنسيئة وأيهموا الكراء » فأصل ابن القاسم أنه على التأخير؛ لأن 
عقد الكراء لا يوجب نقد ننه إلا أن يكون عرفا أو شرطا وإلا ل يلزمه أن ينقد إلا بقدر 
ما ركب أو سكن بخلاف شراء السلع المعينة » هذه بتمام عقد شرائها يحب عليه نقد 


ثمنها؛ لآنه ينتقدها منه979) فوجب عليه نقد ثمنها. 


(۱) ۲ب /ا. 

(۲) ۲ ب /ب. 

(*) هذيب المدونة ص: ۲٠۲‏ المدونة ٤۷١ /٣‏ . 

: قوله : " التأخير فيه . . . تأخيره " : ساقط من ج‎ )٤( 
في أ » ب : ابن أرضى.‎ )8( 

(5) شرح التهذيب 0/ ل ۱٤۸‏ ب . 

(۷) منه : ساقطة من د . 


۳¥ 


وال ركوب“ والسکێ لم ينتقده فوحب أن لا ينقد إلا ثمن ما قبض منه » فلما كان 
عقد الكراء لا يوجب انتقاد تنه فكأفهما دخلا في الكراء يذه المعينات على التأحيرفوحب 
فساد الكراء (. 

وأصل ابن حبيب فيما يفسد الكراء بتأخيره أن يحملهم على الأمر الجائز من انتقاده 
حي يشترط التأخير . 

م/ وقول ابن القاسم أقيس » وبه أقول". 

ش [ الفصل ”*- في الكراء بدنانير معينة] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن اكترى ما ذكرنا بدنانير معينة ثم تشلاحاقيٍ 
النقد فإن كان الكراء بالبلد بالنقد قضي بنقدها وإلا لم يجز الكراء إلا أن يشترطا تعجيلها 
في العقد كقول مالك فيمن ابتاع سلعة بدنانير له ببلد آخر عند قاض أو غيره » فإن شرط 
ضمانا إن تلفت جاز » وإلا لم يجز البيع » فأرى إن كان الكراء لا ينقد في مثله إلا أن 
يشترط في الدنانير إن تلفت فعليه مثلها ولا يحوز اشتراط هذا في طعام أو عرض في بيع 
ولا كراء لأنه نما يبتاع لعينه فلا يدري المبتاع أي الصفقتين ابتاع ولا يراد من المال 

وقال غبره في الدنانير : هو جائز » وإن تلفت فعليه الضمان29 . 

م/ وحُكي عن بعض فقهاء القرويين في قوله لا يجوز البيع بالدنانير الغائبة“ إلا أن 
يشترط ضمافا إن تلفت» إنما ذلك إذا اشترط قبض السلعة اللمبيعة المعينة؛ لأنه يصير 
كنقد في غائب» فتصير الدنانير الغائبة كسلعة اشتريت نقد فيها سلعة حاضرة . 


قال : وكذلك وقع لابن المواز » وهو تفسير”” . 


)١(‏ (والركوب). ف أ » ب : أو الركوب. 

(۲) شرح التهذيب ه/ ل ۸٤۱ب‏ . 

(")شرح التهذيب ه/ ل ۸٤۱ب‏ . 

(4) تمذيب المدونة ص ۲۳۲ ء المدونة */ ٤۷١» ٤۷١‏ . 
۲۸٤ )۵(‏ ب /د. 

)٩(‏ ۲۰۹ ب /ج. 

(۷) انظر : النکت ۲/ ٠٠٤‏ . 


۳۸ 


قال غيره ولا بد من الخروج إليها كالغائب . وهذا استغين عن ضرب الأحل ؛ لأفا 
لو كانت متعلقة بالذمة حاصة على أن تة تقبض ببلد آحر لوحب ألا يجوز البيع كمن باع 
بدنانير على أن E‏ اوحرف كلا الج ال زر 

قال في كتاب محمد : وإن لم يشترط حلفها جاز البيع وأوقفت السلعة الحاضرة 
كمن اشترى سلعة حاضرة بغائبة فتوقف السلعة الحاضرة وتخرج » فإن وجد الدنانير" تم 
البيع» وإن لم توحد بطل إلا أن يرضى المشتري أن“ يعطيه غيرها . 

[الفصل 7- في الكراء بشيء معين مؤجل » ويرغب المكتري في تعجيله] 

ومن المدونة » قال ابن القاسم: من اكترى إلى مكة بعرض أو طعام بعينه أو دنانسير 
معينة والكراء عندهم ليس على النقد » فقال المكتري : أنا أعجل الدنانير والعروض 
والطعام ولا أفسخ الكراء فلا بد من فسخه لفساد العقد . 

وقال غيره مثله إلا في الدتانير فإنه جائز عنده . 

وقال ابن القاسم: ومن اكترى يذه المعينات من عرض ونحوه وشرط عليه أن لاينقده 
ذلك إلا بعد يومين أو ثلاثة لم يعجبيئ ذلك إلا لعذر من ركوب دابة» أو لبس وبء أو 
حدمة عبد أو توئق حب يشهدء فذلك جائز» فإن لم يكن لعذر كرهته» ولا أفسخ به 
البيع» ولا أحب أن يعقد الكراء على هذا ). 

[ مسألة : تأخير الكيل يومين للمشتري من صبرة معينة] 

وقد أجاز مالك رحمه الله تعالى تأخير الكيل اليومين للمشترى من صبرة معينة ورأى 
في المشترط إن لم يأت بالثمن إلى أيام فلا بيع له انفاذ البيع وسقوط الشرط عحل 
النقد أم أحره» و يقضى عليه بالنقد“ . 


. ف د : الدراهم‎ )١( 

(۲) ۳ /ب. 

ilir رم‎ 

(4) تمذيب المدونة ص ۲۳۲ المدونة ۳/ ٤۷١‏ . 

(ه) أي : رأى مالك إنفاذ البيع وسقوط الشرط على من اشترط إن دلم يأت بالشمن إلى أيام فلا بيع له . 
(5) تمذيب المدونة ۲۳۲ ء المدونة #/ ٤۷۷‏ . 


£ 


۳۹ 


م/ يريد يقضى عليه بالنقد بعد اليومين أو الثلاثة المشترط(2 له تأخيره بهاء و يفسخ 


[الفصل 4- تأخير الدنانير المعينة اليوم واليومين في الكراء] 

قال ابن القاسم : وأما الدنانير(” المعينة فلا يعجبي تأخيرها اليوم واليومين إلا أن 
يشترط المكتري ضمافا أو يضعها رهنا بيد غيره» ولم يكرهه غيره ولو بقيت بيده؛ لأنه لو 
ابتاع با بعينها فاستحقت لقضي عليه مثلها والبيع تام©). 

م/ : واحتلف شيوخنا في اشتراطه تأخير الدنانير اليوم واليومين بغير عذر ولا شرط 
ضمانها إن تلفت» كيف يكون“ الحكم إن نزل ذلك على مذهب ابن القاسم؟ . 

فقال بعضهم الكراء فاسد بخلاف العرض. 

وقال بعضهم الدنانير والعرض في ذلك سواء اشتراط تأخير ذلك لغير عذر مكروه . 
فإن نزل مضى وإن ضاعت الدنانير أبدها . 

م/ و 

وقال بعض فقهاء القرويين : قوله في الدنانير لا يعجبئ إلا أن يشترط خلفها أو 
يضعها رهناء كلام فيه إشكال“؛ لأن الدنانير لا غرض في أعيانها وإنما يحب البيع والكراء 
ما على الذمة» ولو لزم تعيينها فاستحقت لم يلزمه بدها إلا أن يشاء؛ إذ تعيينها على هذا 
التأويل إنما هو ليخرجها إلا أن يتعلق بالذمة غيرها . 

م / ظاهر قول ابن القا سم أنها متعلقة بالذمة ولذلك أجاز اشتراط ضماها إن هلكت» 


. في ج : للمشترط له‎ )١( 

(؟)شرح التهذيب ه/ ل .5١٠٠١‏ 

(۳) ممأ أ(د. 

. ٤۷۷ /٣ تهذيب المدونة ص: 377 » المدونة‎ )٤( 
رف کرت "مولون‎ 

(5) قوله : " وهو أبين " : ساقط من أ . 

(7)شرح التهذيب ه/ ل ١٠٠١‏ أاب. 

(8)شرح التهذيب ه/ ل ٠١۰‏ أاب. 


وإنما سامح في تعيينها لغرض المكترى أو المكرى في ذلك إما لرغبته في حلها أو في عينهاء 
ولم ينقلها مع ذلك عن أصلها أنها متعلقة بالذمة وقول الغير أشبه©. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا هلك هذا العرض المعين بيد المكتري به وهو 
رقيق أو حيوان وقد شرط حبسه للوثيقة أو للمنفعة فهو من المكري»؛ لأنه أمر يعرف 
هلاكه: ولو كان ثما يغاب عليه فحبسه المكتري للوئيقة فهلك بيده كان منه إن“ لم 
يعرف هلاكه وانتقض الكراء ولا يقال له ائت عله © . 

م / يعن ويحلف أن ذلك هلك أو تلف فإن نكل المكتري كان للمكري أن يغرمه 
قيمته ويثبت الكراء أو لا يغرمه ويفسخ الكراءء وليس قي هذا رد يمين؛ لأنه إنما اهمه في 


, لك 


ومن المدونة قال ابن القاسم20: وكذلك إن استحق في هذا أوكان رأس مال السلم 
وكذلك» في البيع يحبسه البائع للشمن9© فهو منهء إلا أن تقوم بينة بملاكه فيكون كالحيوان 
ضمانه من المبتاع و البيع تام» ولا يجوز ضمان ما هلك مما يتأخر قبضه اليوم واليومين 
إلا في العين وحده . 

وقال غيره ني الثياب والحيوان وما لا يكال ولا يوزن من العروض يحبس ها البائع 
ل ركوب“ دابة أو لباس ثوب أو غير ذلك فشرط يوما أو يومين فالنقد في ذلك حائز؛ 


لقربه وضمافها من المبتاع؛ لأنه كأنه قبضه وتلف في يده» وكذلك لو اكترى ما دابة أو 


(١)شرح‏ للتهذيب ه/ ل ٩۹٤۱ء‏ ب . 

(؟) المعين : ساقطة من ج . 

(۳) في اء ب : وإن . 

. ٤۷۷ / تهذيب المدونة ص : ۲۳۲ المدونة‎ )٤( 
. ب‎ ١٠١ شرح التهذيب ه/ ل‎ )©( 

(5) ۲۸۰ ب /د. 

(۷) ۳ ب /ب. 

رم ۰/ج . 

يق ب/أ. 


٤١ 


دارا فحبسها لذلك0"© . 

م / ومعيئ قول غيره أنه لما اشترط ركوب الدابة و لباس التوب فكأن البائع لذلك باعه 
واستئئ الانتفاع به فه وكمكتري ذلك من المشتري» والشيء المكترى ضمانه من ربه» 
والدليل على أن الاستشناء كالشراء أو الكراء من المبتاع أن من ابتاع أمة حاملا لا جوز له 
استثناء جنينها؛ لأن الحكم يوجبه للمبتاع فاستئناء البائع له كشرائه منه فلم يجز؛ لأنه مسن 
بيع الأحنة» وكذلك من باع نخلا وفيها نمر لم يؤبر أنه لا جوز للبائع استئناؤه؛ لأنه 
كشرائه من المبتاع2"0. فاستئناء المشتري أو المكتري في مسألتنا كاكترائه من مشستريه 
فلذلك كان ضماته منه . 

هذا وجه قول غيره والله أعلم . . 

فإن قيل فإذا كان ذلك كاكتراء البائع له انبغى أن لا يفرق بين قليل الاستناء و 
كثيره» وأنه يجوز استئناء ركوب الدابة شهرا أوشهرين؛ لأنه كأنه قبضه ثم أكراه من 
البائع. 

قيل: فلو أحيز مثل هذا لدخله بيع شيء بعينه لا يقبض إلا إلى أ حل بعيد فلما دخسل 
علينا الفساد من هذا الوحه حملناهم على أنهم قصدوه. 

وأما استثناء اليومين ونحوهما فإن حملته على أنه باعه على أن يقبض إلى يومين حازء 
وإن حملته على أنه باعه ثم اکراه(“ جاز. 

وهذا كقوطمم فيمن باع قمحا على أن على البائع طحنه» أوغليق علق أن دوش 


فما كان خروجه معروفا جاز؛ لأنه إن حملته على" أنه بيع وإحارة حاز» وإن حملته أنه 


. £۷۸ 6۷۷ /۳ تمذيب المدونة ص : ۲۳۲ المدونة‎ )١( 
. ا٠١١ )شرح التهذيب «/ ل‎ ۲( 

(۳) لا : ساقطة من أ » ب . 

. ٠١١ )شرح التهذيب ۰/ ل‎ ٤( 

ره في أ ب » ج : اكتراه . 

رك 3/۲۸ . 

(۷) على : ساقطة من ج › د . 


4۲ 


ابتا ع ما يخر ح منه(١2‏ جاز؛ لأر ف. وأما إن ابتاع قمحا ف 1 
اع ما يخرج منه(2 حاز؛ لأنه معروف. وأما إن ابتاع قمحا في سنبله على أن يدرسه له 


ويصفيه» أوغزلا على أن ينسجه له لم يجز؛ لأنه يحمل أمره على أنه ابتاع ما خرج منه 
ذلك + . 35 02 0 1 
ود مجهولء فلما دحل عليه الفساد في وجه منع منه في الوجهين» فكذلك هذه المسألة 


وهذا أبين. 


. منه : ساقطة من ج‎ )١( 
. (؟) على : ساقطة من ج » د‎ 


4۳ 


[الباب الغالث] 


ما يحل و ما يحرم في الكراء من عقد و شرط 
[الفصل -١‏ الكراء كالبيع فيما يحل ويحرم » والعرف في الكسراء كالشرط] 
والكراء يجري بمحرى البيع فيما يحل و يحرم منه » والمتعارف من الأكرية وغيرها 
كالمشترط . 


وقد أجاز العلماء أن يكري إلى مدينة كذاء وإن لم يسم أين يترل منهاء وكسم 
من متزل يترل فيه» و كيف صفة مسيره» و كم يتزل في طريقه» واحتزوا بالمتعارف بين 
الناس من ذلك" . 

قال ابن القاسم في فيمن اكترى دابة إلى موضع كذا بثوب مروي ولم يصف رقعته 
وذرعه لم يحز؛ لأن مالكا لا يحيز هذا في البيع» ولا يحوز في تمن الكرء إلا ما يجوز في 
تمن المبيع. ولابأس أن تكتري إبلا من رجحل على©؟ أن عليك رحلتها”» وتكتري دابة 
بعلفها أو أجيرا بطعامه» أو إبلا على أن عليك علفها٠‏ أو طعام راء أو على أن عليه هو 
طعامك ذاهبا وراجعا فذلك كله حائز و إن لم تصف النفقة؛ لأنه أمر معروف . 

قلت: أرأيت المرأة إذا تزوجها الرحل أيحد لما نفقة؟ 

قال مالك : لا و لا يكون بذلك كله بأس0© 

وقد قال مالك: لا بأس أن بوا الو أو الد ابا عاونا بطعامه في الأأحل أو 


() ف اء ب :أن. 

(؟)شرح التهذيب ه/ ل ٠١١‏ | . 

(۳) رقعته: ان ES EE E‏ . شرح التهذيب ه/ ل11 . 
)٤(‏ على من ب . 

(©) رحلتها : أي حلها وربطها والقيام ها ا 

٤ )5(‏ /ب. 

(۷) قوله : قلت أرأيت ...بأس " ساقط من ج » د . 


٤£ 


بكسوته فيه» وكذلك إن كان مع الكسوة أو الطعام دنانير أو دراهم أو عروض بعينها 
معجلة فلا بأس به. 

فاق كاقق عروس] مو ا عا جا ا رها دشري" ذلك اجا كال 
السلم . 

م/ فإن وجد الأحير الذي استوجر بطعامه أكولا حارحا عن عادات الناس في الأكل 

فقال في المبسوط”©: له أن يفسخ إحارته“. 

م/ لأنه كعيب وجله به إلا أن يرضى الأحير بطعام وسطء وليس للذي استأجره أن 
le‏ إذا لم يرض الأحير؛ لأن ذلك يودي إلى هلاكه وهو قد اشتر ترط عليه 


خا انا رضيه أو رده . 


م/ قال بعض أصحابنا : ويحتمل أن يطعمه طعاما وسطا كمن استؤجر على حمل 
رجلين لم یرما فأتاه بفادحين”' أنه لا يلزمه حملهما » ويأتيه بالوسط. والأول أبين. 

والفرق بينهما أن الشيء المحمول”" لايتعين» وإغا تعيينه كالصفة ألا ترى أنه إذا مات 
أو تلف لم ينفسخ الكراء فلما لم يتعين فعليه أن يأ بالوسط وذلك عدل بين المتكاريين. 


والأحي ركالدابة المعينةينفسخ”2؟ الكراء بموته أو موتاء فأما إن وحد به عيبا فإما رضيه 


)£0 11م 

(؟) تهذيب المدونة ۲۳۲ المدونة 4072/8 ٤۷۹‏ . 

(") المبسوط للقاضي إماعيل بن إسحاق » هو سادس الدواوين » وهي : المدونة والواضحة والعتبية والموّازية 
والمجموعة والمبسوط . وهذا الكتاب هر أهم كتاب حامع لفقه وترجيحات الصدر الأول من علماء المدرسة العراقيةه 
ومؤلفه تمن بلغ مرتبة الاحتهاد » وقد اعتمد كتابه علماء المالكية المغاربة والأندلسيون» فنقل منه ابن أي زيد 
القيروان في النوادر والزيادات » ونقل منه ابن يونس ف الحامع هذا » وممن نقل عنه الإمام الباحي ف المنتقى. 

انظر : اصطلاح المذهب عند المالكية > دور النشوء ص ٠١١ - ٩۹۷‏ . 

. ب‎ ۱٠١۱ ب / د شرح التهذيب ه/ ل‎ 580 )٤( 

(ه) الفادح : الثقيل . يقال : فدحه الأمر وَالِمُل والدين يفدحه فدحاً : أثقله . لسان العرب 5٠0/١١‏ » مادة 
فدح . 

(5) ف ج : المجهول . 

(۷) ۲۲۰ ب /ج. 
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أورده» وليس له أن يسقط حصة“ ذلك العيب» كما ليس له أن يحط حصة العيب من 

وأما إن تزوج امرأة فوحدها أكولة حارحة عن الناس فليس له فسخ التكاح فإما 
أشبعها أو طلق؛ لأن المرأة لا ترد إلا من العيوب الأربعة“ فهو كما لو وحدها عوراء أو 
سوداى ولو شاء لاستشہت ^ . 

ومن أكرى إبله بطعام مضمون ولم يضرب له أحلا و لا ذكرموضع قبضه و لم يكن 
للناس عندهم سنة يحملون عليها فالكراء فاسد» وكذلك بغلام مضمون أو بثوب مضمون 
و ليس لهم سنة يحملون عليها فالكراء فاسد, إلا أن يتراضوا بعد فسخ الأول على أمر 
حا فنقل 3 )£( 
بجائز شي بيهم . 

فصل [ 7- في تعيين عمل الدابة المكتراه] 

ومن اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهرا فإن كان على ما يركب الئاس الدواب 
حازء و كذلك إن اكتراها لطحين قمح شهرا بعينه» ولم يذكر كم يطحن كل يوم جحاز؛ 
لأن طحين الناس معروف .. 

قال مالك : ومن استأحر دواب لرجل واحد في صفقة ليحمل عليها مائة إردب9» 
قمحا و نم يسم ما يحمل على كل دابة حاز» ويحمل على كل دابة بقدر قوتهاء وإن 
كانت الدواب لرحال شي وحملها مختلف لم يجز؛ إذ لا يدري كل واحد عا أكرى دابته 
كالبيو ع“ .ولا يجوز كراء دابة ليشيع عليها رجلا حي يسمي منتهى موضع التشييع. 

قال غيره: إلا أن يكون موضع”" التشييع بالبلد معروفا فلا بأس به . 


(1) "حصة" : من ج . ٠‏ 

(؟) العيوب الأربعة هي: الحنون والحذام والعرص والرتق . انظر : منتخب الأحكام © / ١45‏ . 
)شرح التهذيب ه/ ل ۱١۱‏ ب . 

. ب‎ 1٠7 )شرح التهذيب ه/ ل‎ ٤( 

(©) الإردب : مكيال ضحم » وهو أربعة وعشرون صاعاً . معحم لغة الفقهاء ص 04 . 

(Y»‏ لم؟ا/د. 

(۷) موضع : من ج . 

(۸) ٤ب/‏ ب . 


كع 


1١9١ “e 5 5‏ ا YL‏ 
قال ابن القاسم : ومن اكترى دابتين واحد ة إلى برقة ‏ “ والأحرى إلى إفريقيي0”© 


وهما لرحل واحد لم يحر حى يعين الي إلى برقة واليّ إلى إفريقية””. 

م/ وإنما لم يجز ذلك لاحتلاف أغراض المتكاريين ؛ لأن المكتري قد يرغب في ركوب 
القوية إلى إفريقية ورب الدواب قد يرغب في ركوبه إلى هناك على الضعيفة لئلا يضعصف 
القوية ولو بين ذلك هما لم يرضيا بذلك» فإذا ل يبين ذلك دخله التحاطر لاخقلاف 
الأغراض. 

وفارقت هذه المسألة مسألة الذي اكترى دواب لرحل ليحمل عليها مائة إردب ولمم 
يسم ما يحمل على كل واحدة لاحتلاف السؤالين؛ لأنه لم يقل يحمل على واحدة إردبا 
وعلى الأحرى إردبين كما قال واحدة إلى برقة وأحرى إلى إفريقية. 

ولو قال ذلك لم جز حى يسمي الي يحمل عليها الإردبين من الي يحمل عليها إردبل 
فإذا اتفق السؤال اتفق الحواب» وبالله التوفيق . 

ومن المدونة© قال ابن القاسم : ومن اكترى دابة و لم يسم ما يحمل عليها لم جز 
إلا من قوم قد عرف حملهم فذلك لازم على ما عرفوا به من الحمل . 

قال غيره : ولو مى حمل طعام أو بز أو عطر حاز » وحملها حمل مثلها. 

ولو قال : احمل عليها حمل مثلها مما شعت لم يجز؛ لاحتلاف ضرر الأشياء في الحمل . 

وكذلك ليركبها إلى أي بلد شاء لا جوز؛ لاحتلاف الطرق بالسهولة والوعورة » 
وكذلك الحوانيت والدور» وكل ما يتباعد الاحتلاف فيه ؛ لأن في ذلك ما هو أضر 


: يَرْقة : بفتح الباء والقاف : اسم لصّقْع كبير » يشعمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية . انظسر‎ )١( 
. ۳۸۸ /۱ معحم البلدان‎ 

(۲) إفريقيّة : بكسر الحمزة : اسم لبلاد واسعة وتملكة كبيرة قبالة حزيرة صقلية » وينتهي آخرها إلى قبالة حزيرة 
الأندلس » والحزيرتان في ماليها » فصقلية في اها الشرقي والأندلس في اها الغربي . وتسمى الآن بالجمهررية 
التونسية استنباطاً من السياق . 

انظر : معبجم البلدان /١‏ ۲۲۸ . وعلى هذا تضم إفريقية المقصودة عند ياقوت الحموي دولة ليبيا وتونس وابلبزائر 
وال مغرب في هذا الوقت . 

(۳) تمذيب المدونة ص ۲۳٣۲ء‏ المدونة ۳/ 2810/9 44٠0‏ . 

. ب٠٥۲ شرح التهذيب ه/ ل‎ )٤( 

(ه) ٤‏ ب /ا. 


4۷ 


بالجدران؛ ولأن رب الدابّة والمسكن باع من منافعها ما لا يدري » ألا ترى أنه إن حمل ما 
ليس بأضر مما شرط لم يضمن» كمن اكترى ليحمل حنطة فحمل مكاها شعيرا مثله. أو 
مسما لم يضمن إن عطبت الراحلة» وكذلك إن اكتراها ليحمل عليها شَطْوِيا'؟ فحمل 
عليها بغداديا أو بصريا وما أشبهه من نحوه وحفته(" أو ثقله لم يضمن» ولو حمل حجارة 
أو رصاصا بوزن. ذلك لضمن؛ لا حتلاف ما بين ذلك^ . 

قال ابن القاسم : ومن تكارى من رحل إلى مكة عثل ما يتكارى الناس لم يجز » وإن 
اكترى مشاة على أزوادهم وعلى أن لهم حمل من مرض منهم لم يجز(*»» ومن اكترى من 
رجحل دابة على أنه إن بلغه موضع كذا يوم كذا ء وإلا فلا كراء له لم يجزء وكذلك على 
أنه إن بلغك إلى مكة في عشرة أيام فله عشرة دنانير » وإن أدحلك في أكثر من ذلك فله 
حمسة دنانير لم يجز» ويفسخ قبل ال ركوب» فإن نزل وبلغك إلى مكة فله كراء مثله لي 
سرعة السير وإبطائه ولا ينظر إلى ما ممّيّا وكل من ركب أوحمل أو سكن في كراء فاسد 
فعليه كراء المخل(“ . 

م/ يريد وكذلك لو قبض الدابة أو الدار"2 فلم يحمل ولم يسكن حى انقضت مدة 
الكراء فعليه كراء مثلها على أنها مستعملة. 

وقال بعض أصحابنا المتأخرين: بل على أنها معطلة في قول ابن القاسم » كمنن 
اكترى ذلك مدة فحبسها بعد المدة أياما لم يحمل ولم يسكن أن عليه كراء مثلها على اما 
معطلة عند ابن القاسم » فكذلك هذا . 


م/ وهذا خطأ » والفرق عندنا أن الذي حبس ذلك بعد المدة متعد في حبسه لم يؤذن 


)١(‏ شطى : أرض » وقيل : شطى : اسم قرية بحصر تنسب إليها الثياب التّطَوِيّة . لسان العرب ۷/ ٠١١‏ . مادة 
شطى . 

05 ۲۸۷ب / د . 

(۳۴) قهذيب المدونة ص ۲۳۳١‏ المدونة / 6۸١ 258٠‏ . 

(4) أي: اكترى المشاة إبلا ليحملرا عليها أزوادهم ومن مرض منهم عليها . انظر: المدونة ٤۸١ /٣‏ . 

(ه) قذيب المدونة ص ۲۳۳ المدونة ۳/ £۸١‏ . 

رى ١‏ /ج. 

(۷) بل : ساقطة من ج » د . 


€۸ 


له فيه» ولا في الانتفاع به » فوحب عليه كراء ما استعملها فيه . والذي اكترى ذلك كراء 
فاسدا إنما أحذها على الانتفاع يما » فليس الذي صنع“ من التعطيل يبطل حق راء كمن 
اكترى ذلك كراء صحيحا فعطلها » وكمن اكترى دارا بثوب وتقابضا فلم يسكن حیّ 
انقضت المدة » تم استحق الثوب أن عليه كراء مثلها على أا مسكونة. 
وقد وافقنا في هذا من خالفنا. ولا فرق بين الكراء الفاسد إذا فات بانقضاء المدة وبين 
الكراء الصحيح بعرض فيُسْتَحَقٌ العرض بعد فوات المدة أن في ذلك كراء المثل لفواته . 
وقد قال مالك في كتاب العتق فيمن اشترى عبدا شراء فاسدا ثم أعتقه أن عليه 


قیمته» کمن اشتری' عبدا بثوب فأعتقه فاستحق الثوب أن عليه قيمة العبد7۳. 


٠)‏ آأغما. 

. 3Î AA (Y) 

(۳) ق ج : الوب . 

. أ‎ ٠١٤ ل‎ |١ )شرح التهذيب‎ ٤( 


٤۹ 


[ الباب الرابع] 
في إلزام الكراء وفسخه بعيب أو عذر 


وَالتَحَوٌل في الكراء 
[ الفصل -١‏ إلزام الكراء العاقد به باللفظ] 
ومن القضاء إلزام الكراء العاقد به باللفظ“ كالبيع إلا أن يرد بعيب"”"” ونحوهأو 
يتقايلا. قال ابن المواز : ويوم يقع الكراء يحب الركوب إلا أن لا يمكن لليل غشيهم أو 
غيره فيؤخر إلى إمكانه إلا أن يسميا أحلا معروفا جائزا فينفذ بينهما". 
ومن المدونة » قال مالك : وإذا تكارى قوم دابة ليزفوا عليها ليلتهم عروسا » فلم 
يزفوها تلك الليلة » فعليهم الكراءء وإن اكترى؟ دابة ليشيع عليها رحلا إلى موضع 
معلوم أو ليركبها إلى موضع سماه » فبدا له أو للرجل لزمه الكراء » وليك ري الدابة إلى 
الموضع في مثل ما اكترى › وإن أكتراها لی رکب يومه بدرهم فَمُكنَ منها فتركها حى 
مضى اليوم لزمه الكراء » وإن اكتراها إلى الحج » أو إلى بيت المقدس » أو مسجد اللي 
صلى الله عليه وسلم » فعاقه مرضء أو مات» أو عرض له غرم حبسه في بعض الطريسق 
فالكراء له لازم » وله أو لورثته كراء الدابة في مثل ما اكترى من مثله» ويكون صاحب 
الإبل أولى عا على إبله من الغرماء حى يقبض كراءه» وللغرماء أن يكروها في مشل ما 
اكترى20). 1 
قال ابن القاسم في العتبية : إذا مات المكتري في الطريق » فلم يجد وليه كراء فأراد 
أن يطرح في شقه حجارة فليس له ذلك » وهذا مضارء إلا أن يكون له في تلك الحجارة 


(9) نأ ب : في اللفظ . 
O)‏ مامه 
(۳ )شرح التهذيب ORE‏ 
)٤(‏ ٥ب‏ /ب. 


(8) قذيب المدونة ص ۲۲۳ المدونة ۳/ ٤۸۲ » ٤۸‏ . 


منفعة » ولو شرط عليه في أول الكراء أنه إن مات في الطريق قاصه ما ركب » فلا خسير 
فيه(“ . وقال في الذي يكري الدابة إلى موضع فيقطع عليه اللصوص أو يسرق له متلع أو 
قطع له شيء لا يقدر معه على المسير» فالكراء لرب الدابة واحب » فإن شاء المكتري سار 
أو أقام » ويكريها في مئل ذلك . وقاله سحنون". 
[ الفصل 7- فسخ الكراء لضرر أو عيب] 
وأما من تكارى27" دابة إلى موضع”؟؟ فبلغه شيء لا يقدر معه على دخوله ولا 
التحلص إليه 3 فالكراء يفسخ يينهما9 ؟, 


قال ابن حبيب : وإذا أصاب المرأة طلق في الطريق لم يجبر كريها على المقام عليها في 
غير الحج » وتقيم هي إن أحبت وتكري ما تکارت وإغا حبس عليها كريها” في 
الحج إذا نفست قبل تمام حجها؛ لأنه كأنه أكرى إلى أن يتم حجها . وقاله مطسرف“ 
وابن الماجشون“. 

قال : وإن سار المتكاريان بعض الطريق» والكراء مضمون أو معين » فبلغهم فساد 
الطريق أو انغلاقه انغلاقا بينا لا يرحى كشفه إلى أيام فيها مضرة على أحدها أو عليهماء 
فلِمّن شاء منهما فسخ الكراء فإن كان في موضع غير مستعتب » فعلى المكري أن يرده 


. ٠۲۹ / ٩ : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 
. ب‎ ١١4 النوادر 5/ لل ۲۲ ب ء شرح التهذيب ه/ ل‎ )7( 
نيأ : أكرى.‎ 07 
ب /د.‎ ۲۸۸ )4( 
. ب‎ 1١١4 (ه)النوادر ۹/ ل ۲۲ ب ۲۳ أ شرح التهذيب ©ه/ ل‎ 
. ف أ : ما تکارت به‎ )5( 
. كريها : ساقطة من أ » ب‎ )۷( 
هر : مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الحلالي » أمه أحت مالك بن أنس » ونه ابن‎ )۸( 
سعد وابن حبان والدارقطي. كان مطرف أصم » وروى عن حاله مالك بن أنس وتفقه به . قال أحمد بن حنتبل:‎ 
. كانوا يقدمونه على أصحاب مالك . توق سنة عشرين ومثتين بالمدينة . وكان سنه بضعاً وثمانين سنة‎ 
. ٠٤٣١ /۲ ء الديباج‎ 505 /١ انظر : قذيب التهذيب 0/ 40107 ترتيب المدارك‎ 
. 28٠١/٠ ل ۲۳ ؟» الذخيرة‎ /9 رداونلا)٩(‎ 


اه 


إلى المستعتب والمكان(2© للأمون كان بين يديه أو حلفه » فإن كان بين يديه قله2©0 بحساب 
كرائه » وإن كان حلفه فبكراء مثله والأول حسابه. قاله أصبغ0". 


ومن المدونة قال( : وإن اكتريت دابة أو بعيرا بعينه فإذا هو عضوض” أو جموح أو 


لا ييصر بالليل» أو دبر تحتك دبرة فاحشة"2 يوذيك ريحها فما أضرمن ذلك يراكبها فلك 
فيه الفسخ ؛ لأنها عيوب » والكراء غير مضمون". 


[ الفصل ”- التحؤّل في الكراء] 


ابن المواز : فإن قال له ربّها اركبها » فإن لم تواتك“ فعلىّ بدها حي أبلغك » فإن 
كانت مما يقضى له بردها فلا حير في شرطه أن يبلغه؛ لأن الكراء في معينة» فإن نزل فعليه 
كراء ما ركب» ولا حير أيضا في أن يحوله إلى غيرهاء وإن لم يضمن له. وإن كانت 
| الأولى في نحفة أمر الدبرة لا يقضى بردهاء فإن الكراء الأول لازم» والشرط الان 
i‏ 

قال ابن القاسم وعبد الملك : ومن اكترى دابة بعينها إلى بلدء ثم أراد أن ٠“‏ 


زق)هب/ا. 

(؟) في أ ب : فعليه . 

(۳) النوادر 4/ ل 77 أء الذخيرة ©/ ٤۸٠‏ . وأصبغ هو : ابن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبدالعزيز بن مروان 
يكين أباعبدالله » وكان قد رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات » وصحب ابن القاسم وأشهب وابن 
وهب » ومع منهم وتفقه معهم . وأخرج عنه البحاري .ووثئقه ابن معين . قال اين حبيب : كان أصبغ من أفقه 
أهل مصر » وعليه تفقه ابن المرّاز وابن حبيب وغيرهم . قل ابن معين : كان أصبغ من أعلم حلق الله كلهم برأي 
مالك . توق معصر سنة ۲۲٠١‏ . 

انظر : ترتيب المدارك /٤‏ ۱۷ ء الدیباج ۱/ ۲۹۹ . 

. قال : ساقطة من ج » د‎ )٤( 

(©) عضوض : أي يعض الناس . لسان العرب » مادة عض ٠٠٠ /٩‏ . 

ر(ك)ادعكب/ج. 

(۷) تمذيب المدونة ص ۲۳۳١‏ المدونة ۳/ 488 . 

(8) أي : تطاوعك . يقال : واتيته على الأمر مواتاة ووتاء : طاوعته . لسان العرب » مادة وی ٠٠٠١ |۱٠١‏ . 
(۹) النوادر ۹/ ل ۱۹ ب . 

٦ )۰(‏ /ب. 


o 


يتحوّل منها إلى دابة أوطأ منها لم يجز لا بزيادة ولا بغيرها" فإن فعل فعليه في الثانية 
كراء مثلها ما بلغ » ويبقى كراء الأولى قائما بينهما(". 

ه/ ويحوز هذا على قول من يز أن يأحذ من دين له كراء دابة بعينها9؟. 

قال مالك : ولو هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق©». 

ه/ یرید وهو قد نقده فلا ينبغي أن يعطيّه دابة أخرى20 ي ركبها بقية سفره إلا أن 
يصيبه ذلك بفلاة من الأرض وموضع لا يجد فيه كراء » فلا بأس به للضرورة إلى موضع 
مستعتب فقط . وسواء تحول من كراء مضمون أو معين إذا كان الكراء الأول معين 0" 
وكذلك في العتبية والواضحة . 

قال في الواضحة: ولو شرط في أول كرائها إن ماتت فدابته الأخرى بعينها مكاففا 
إلى غاية سفره» أو شرط أن باق كرائه مضمون عليه فلا حير فيه0©. 

قال ابن القاسم في العتبية : وإن سأله أن يحوله من حمل إلى زاملة ويرد عليه 
دینارا» أو يرده من زاملة إلى حمل ويزيده دينارا وقد ركب أو لم يركب فذلك جائز "©. 

م / لأن ذلك ليس بانتقال من دابة إلى دابة » إنما انتقل إلى صفة ركوب في تلك الدابة 
المعينة" ^ . 


قال: إلا أن يكون قد نقده فلا يزيده الحمّال شيئا إلا أن يكون قد سار بعض الطريق › 


(9) التوادر ۹ل ۱۹ ب. 

(۲) شرح التهذيب ه/ ل ٠٠١١‏ أن الذحيرة 0/ 441١‏ . 
(۳) شرح التهذيب ه/ ل ٠١١‏ أ . 

. ١٠١١ شرح التهذيب ه/ ل‎ )٤( 

(9) ۸۹ /د. 

(5) أخرى : ساقطة من أ . 

(۷) شرح التهذيب /٠©‏ ل ٠١١‏ أ . 

(۸) النوادر 5/ ل ۱۸ أ اب . 

(9) المحمل : بكسر الميم : شقان على البعير يحمل فيهما العديلان . لسان العرب ۳٤٤ / ٣‏ . مادة حمل . 
)١١(‏ العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 1١١5/9‏ . 
)١١(‏ شرح التهذيب ه/ ل |٠١١‏ . 


or 


فتزول تممة السلف(22 » وأما زيادة الراكب ويتحول إلى مِحْمّل فلا بأس به» ركب أو 
لم يركبء نقد أو لم ينقد . 

قال عنه أصبغ : وأما إن تكارى على حمل أعكام'(" فأراد أن يتحول إلى حمل ويزيده 
فلا يجوز . 

قال أصبغ : لتباعد هذا من هذا . 

قال أشهب عن مالك : ومن اكترى من مصر إلى الحج» ولم يشترط الممر بالمدينسة» 
فيريد ذلك ويأبى الكري » فذلك على الكري إلا أن يخاف فوات الحج . 

قال ابن ميسر<©: ولا يراعى سهولة الريك رواحت عليه دعا بالا عرزا 

ومن المدونة : وإذا مرض العبد في مدة الإحارة سقط عنك كراء أيام مرضه فإذاصح 


2 


في بقية المدة عاد إلى عمله29 . 

قال غيره في كتاب الإجارة إلا أن يتفاسخا قبل ذلك" . 

قال ابن القاسم : وإذا اعتلت الدابة المكتراة في الطريق يريد وهي بعينها فسخ الكراءء 
وإن صحت بعد ذلك لم يلزمه كراؤها بقية الطريق بخلاف العبد للضرورة في صبر 


المسافر عليهاء وهي إن صحت بعده لم تلحقه » وإن الحقته فلعله قد اكترى غيرها2000 . 


. في أ : الصرف‎ )١( 

(7) العِكُمُ : العدل ما دام فيه المتاع » والعكمان : عدلان يشدّان على حاني الحودج بثوب »وحمع ذلك أعكام . 
لسان العرب 9/ 4 54 » مادة عكم . 

(۳) هو : أحمد بن محمد بن خالد بن ميسرء كنيته أبوبكر » اسكندران » يروي عن محمد بن الموّاز » وبه تفقهء 
وإليه انتهت الرئاسة عمصر بعد ابن المواز . كان فقيهاً عالماً .وله كتاب الإقرار والإنكار » توف سنة تسع وثلائين 
وثلاثمية . انظر : الديباج ١59 /١‏ » شجرة النور الزكية ص 8٠١‏ . 

.اأ١9 الترادر 5/ ل ۱۸ ب‎ )٤( 

(ه) قذيب المدونة : ص ۲۳۳ المدونة 2818/8 . 

. ٤٤١ /# المدونة‎ 5( 

(۷) في قهذيب المدونة : للضرر . وهو الصحيح . ص ۲۳۳ . 

(8) تمذيب المدونة ص ۲۳۳ ء المدونة #/ 6۸۳ . 


)٩۹(‏ ۲۸۹ ب /د. 


of 


يريد: وكذا لو كان كراؤه للعبد في السفر؛ لأنه يلحقه(2 فيه من الضرورة ما يلحقه في 


الدابة » وَإِنما احتلفا؛ لأن مسألة العبد في الحضر(” .قاله بعض فقهائنا. 


قال مالك : ولو رضي المكتري بالمقام على الدابة وأبى رما إذا مرضت إلا بيعهها0” 
فإن كان مرضا يرحى برؤه إلى ما قرب كاليومين ونحوهما ما لا ضرر فيه على ريما 


حيس (4) لذلك » وإن كان فيه ضرر فسخ 5 


(0)ن آأء ب : لا يلحقه . 
وى 1 /. 

ر۳ فی أ » ب : أن لايبيتها. 
)٤(‏ في ج : حلس . 


ره تمذيب المدونة ص 2777 23784 المدونة ع/ EAE EAT‏ . 


[الباب الخامس] 


١ 
في زيادة' المكري والمكتري على الدابة وإردافه وكراؤه من‎ 
. غيره‎ 


والقضاء أن الكراء كالشراء » وأن المتعدي ضامن» وقد أحاز غير واحد من التابعين 

الربح في الكراءء ولم يروه تعدا" . 
[ الفصل -١‏ زيادة المكري على الدابة] 

قال مالك : وإن اكتريت دابة بعينها فليس لرما أن يحمل تحتك متاعا ولا يردف رديفا 
وكأنك ملكت ظهرهاء وكذلك السفينة . وإن حمل في متاعك على الدابة متاعا بكراء 
أو بغير كراء » فلك كراؤه إلا أن تكون اكتريت منه حمل أرطال مسماة فالزيادة له. 

قال أشهب : إن أكراه ليحمله وحده أو مع متاعه فكراء الزيادة للمكري » وقد كان 
للمكتري ("“منعه من الزيادة عليها9؟» . 

م/قال غير واحد من أصحابنا : وقول أشهب هذا وفاق لابن القاسم. 

وحُكي لنا عن بعض شيوخنا القرويين 0" أنه قال : وإن اكترى الدابة ليحمل عليها 
حمل مثلها من شيء معلوم فحمل عليها رها شيعا مع ذلك » فإن كان المكتري حمل عليها 
أقل من حمل مثلها فكراء ما حمل عليها") رما“ للمكتري. يريد إلا أن يجاوز ذلك حمل 


(۱) ٦ب‏ /ب. 
(۲) شرح التهذيب ه/ ل |٠١١‏ . 
(۳) في أ» ب : المكتري . 
)٤(‏ قذيب المدونة ص 7518. 
(8) شرح التهذيب ه/ ل ٠٠١‏ ب ٠‏ التاج والإكليل ۷/ ۷١‏ . 
رك 1۲ lÎ‏ ج. 
(۷) "عليها" : ساقطة من ج . 
0 


كه 


مثلها فتكون الزيادة لرا » وقد كان للمكتري2(2 منعه» فإذ قد استوق شرطه فلا كلام 
له" . 
فصل [ ۲- في المكتري يكري من غيره وني ربح الكراء] 

ومن المدونة قال مالك : ومن اكترى دابة لي ركبها فحمل مكانه مثله في الخفة والأمانة 
لم يضمن» وإن أكراها ممن هو أثقل20 منه أو من غير مأمون ضمن . 

قال ابن القاسم : وإن أكرى”؟؟ من غير مأمون فادعى تلف الدابة لم يضمن الان 
إلا أن ياي من سببه التلف أو يتبين كذبه» ويضمن المكتري الأول لرا بتعديه2» . 

قال: ولا يعجبئ لمن اكترى دابة أن يكريها من غيره؛ لأن ربا قد يكري منه لحاله 
وحسن ركوبه » ولعله يجد من هو أحف منه » وهو أخرق في ال ركوب منه . 

قال ابن القاسم : فإن فعل لم يضمن إن حمل مثله في الثقل والحال والركوب » وأما 
ف موته فلورتته حمل مثله . ش 

وأكثر قول مالك أن له في حياته أن يكريها(” من مثله في حاله وعحفته. 

قال ابن المواز : قال مالك : لم يختلف من أدركت من العلماء في إحازة ربح 
الكراء في الدور والدواب والسفن والمتاع والصناعات في مثل ما اكترى. 

وقد استثقله مالك في الركوب إلا أن يقيم أو يموت» ولح يختلف قوله في الأحمال . 

ابن المواز : والأول جائز . 

قال ابن حبيب : ومعئ إحازة مالك في الحمل وا محامل للمكتري أن يكريها في مفل 


. تي أ» ب : لمكتري‎ )١( 

(۲) شرح التهذيب ه/ ل ٠٠١‏ ب . 

(۳) ۹۰ /د. 

. أي : المكتري‎ )٤( 

(©) قمذيب المدونة ص 84؟ ٠‏ المدونة ۳ / 448 . 
(5) "من هو " : ساقط من ج ؛ د . 

(۷) في ج : وهو أحرق في سرق الدابة منه . 

(۸) في أء ب : يركيها . 

(۹) قمذيب المدونة غ57 .ء المدونة #/ ٤۸٥‏ . 


ov 


ذلك إنما هو إذا كان رب الدابة معها يتولى سوقها والحط عنها والحمل عليهاء قأمالو 
كان إنما أسلمها للمكتري يتولى سوقها فذلك مثل رکو ها" بسرجها » فله منعه من أن 
يكريها من غيره ؛ لاحتلاف سوق الناس ورفقهم › إلا أن يكون المكتري تمن لا يت ولى 
سوقها بنفسه » قد علم بذلك المكري » فلا حجة له في منعه أن يكريها من غيره في مشل 
حملها ؛ لعلمه أنه لايتولى سوقها بنفسه”". 

فصل[ - في الرجل يكتري من آخر على حمولة إلى بلد ثم يصرفها إلى بلد آخر] 

ومن المدونة : ومن اكترى من رحل على حمولة إلى بلد فليس له إصرافها إلى غير البلد 
الذي اكترى إليه » وإن ساواه في المسافة و الصعوبة والسهولة إلا بإذن الككري"”" ولمم 
يجزه غيره. و إن رضيا؛ لأنه فسخ دين في دين إلا بعد صحة الإقالة) ريك و ع رد 
النقد إن كان نقده على قول غيره0 © . 

وروى أشهب عن“ مالك في العتبية أنه إن كان مثل(؟ الموضع الذي تكارى إليه في 
السهولة و الحزونة فذلك له“ . ا 

و مثله لابن القاسم في كتاب محمد“ . 

م/ وهذا أحسن الأقوال؛ لأنه إن كان مثله في السهولة والوعورة و القرب والبعد 
فكأنه هو» و هو کمن اكتراها ليحمل عليها بغداديا فحمل مثله شطويا أو مكان قمح 
شعيرا فليس في ذلك تعد ولا فسخ دين في دين . 


٦ )٩(‏ ب/اً. 

(؟) النوادر 5/ ل ۳٦‏ ب . 

”2 " إلا بإذن المكري " : ساقط من أ » ب . 
(4) تحذيب المدونة ص 3*4 المدونة #/ 488 . 
(©)شرح التهذيب 5/ ل ١١5‏ ب. 

رك ۲۹۰ ب/د. 

(۷) "مثل" : ساقطة من أ » ب . 

(8)العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 9/ ٠١۹‏ .. 
(8) النوادر 5/ ل ۳۷ . 


مه 


وقول ابن القاسم والمدونة أضعفها؛ لأنه إذا تساوت الأماكن فلا يلتفت إلى رضا 


رما وإن احتلفت م يجز رضاه؛ لأنه فسخ دين في دين» وبالله التوفيق . 


فصل [ 4- في زيادة المكتري في الحمل على الدابة] 

ومن المدونة قال مالك: وإذا زاد المكتري على الدابة في الحمل الذي اشترط فعطبيت» 
ا و انلها علي تق ا و راوآ اکر ی کس و لدان ا 
ما" بلغ مع الكراء الأول » أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا“كراء له . 

SS‏ لسرن طن ره يعد أن سان تسق E‏ واختار أحذ 
قيمة الدابة » فله أحذ قيمة الدابة يوم التعدي ونصف الكراء الأول» وكذلك في ثلسث 
الطريق أو ربعها ثلث الكراء أو ربعه مع قيمة الدابة. 

قال مالك: و إن زاد ما لا تعطب في مثله فله كراء الزيادة فقط مع الكراء الأول" . 

م/: لأن عطبها ليس من أجل الزيادة » وذلك بخلاف مجحاوزة المسافة ؛ لأن مجاوزة 
المسافة0) تَعَدٌ كله فيضمن إذا هلكت في قليله" و كثيره» والزيادة على الحمل المشترط 
احتمع فيه إذن وتعدّ » فإن كانت الزيادة لا يعطب في مثلها علم أن هلاكها نما أذن له 
(A)‏ 


فيه 


27 


وقد قال المشيخة السبعة : إذا بلغ المسافة ثم زاد فعليه كراء الزيادة إن سلمت 


)١(‏ شرح التهذيب ه/ ل 1١١١5‏ ب. 

(؟) قوله : "ما تعطب ف مثله ... بالغا ما " : ساقط من أ ب . 

(۳) تمذيب المدونة ص 233714 المدونة /٣‏ 485 . 

(4) مراهب الحلیل ۷/ الاه . 

(©) قهذيب المدونة ص 528 ء المدونة «/ 485 . 

(5)اب/ب. 

./ ۷ ۷( 

(۸) شرح التهذيب ه/ ل ٠١١‏ أ » التاج والإكليل ۷/ ٥۷۴۳‏ . 

(4) المشيخة السبعة يعي هم : فقهاء المدينة السبعة وهم : سعيد بن المسيب »وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد بن 


أي بكر الصديق » وخارحة بن زيد بن ثابت » وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» وسليمان بن يسار = 


۹ 


الدابة». وإن هلكت ضمر'. 

م/ وصفة كراء الزيادة في الحمل إذا وجب لرها أو اختاره فيما تعطب فيه أن يقال: 
كم يسوى كراء هذه الزيادة على هذه الدابة المحملة حسب ما تعدى(”2 عليها اللكتري 
» فيكون ذلك لرا مع كرائه الأول©). 

وقال بعض أصحابنا: يكون له الكراء الأول وفضل الضرر كمن اكتراها لحمل شيء 
فحمل اضر منه » وأثقل فإنه يكون له فضل الضرر. 

م/ وليس الأمر كذلك ؛ لأن الذي زاد في الحمل حمل ما أذن له فيه » وزاد عليه؛ فإنغا 
يكون عليه كراء الزيادة» وهو في هذا كمن زاد في المسافة الى أذن له فيهاء فإإنفا عليه 
كراء الزيادة مع الكراء الأول» والذي حمل غير ما اكتراها له كمن ركبها في غير الطريق 
الذي أذن له فيهاء فهذا له فضل الضرر › والله عل . 

وَكلّ کیل لأن الذي أروف ل اشر غاا کر اها له فر چب أن ایکون کن 
اكتراها لحمل بز فحمل رصاصاً » فوحب أن يكون له فضل الضرر » يقال: كم یسوی 
كراء ركوبه خاصة ؟ فيقال: عشرة. ثم يقال: كم یسوی بالرديف ؟ . 

فإن قيل: خمسة عشر. كان له الكراء الأول المسمى وزيادة خمسة . 

قال بعض فقهاء القرويين: وإن زاد ما لا تعطب في مثله فعطبت فلم يضمنه ابسن 
القاسم » والأشبه أن يضمن؛ لأنه سيرها على غير ما أذن له فيه» فأشبه الزيادة في المسافة 


وأبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام . وقد نظمهم القائل فقال : 


إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارحه 
فقل هم : عبيدالله عروة قاسم سعيد أبوبكر سليمان خحارحه 


انظر : إعلام الموقعين /١‏ 1۸ . 

. ا٠١١ شرح التهذيب ه/ ل‎ )١( 

(۲) ۲۱۲ ب/ ج . 

(۳) ۲۹۱ /د. 1 

. ¥۳ |۷ أء التاج اکر‎ ٠١١ )شرح التهذيب ه/ ل‎ ٤( 
. ١ ٠١١ )شرح التهذيب ه/ ل‎ ۵( 

. ۱٣١۷ )شرح التهذيب ه/ ل‎ ٩( 


(۷) قوله : "فوحب أن يكون " ساقط من أ » ب . 


المأذون له فيه“. 
م/ وقد ذكرنا الفرق بينهماء وهو أبن . 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وكذلك إن اكتراها لركوبه فأردف خلفه رديفاء أو 
اكتراها ليشيع عليها رجلا(" » فأردف خلفه رحلا فعطبت» ينظر2”0 إن عطبت لذلك 
كما ذكرنا . 
وأما زيادة الحاج في وزن الزاملة أكثر من شرطه مما تعطب في مثله. 
٠‏ فقال مالك : و ليس الحاج كغيره ٠و‏ قد عرفت للحاج زيادات من السفر والأطعمة 
لا ينظر فيه المكري ولا يعرف ما حمل » فلا ضمان عليه في ذلك . 
قال: وذلك إذا كان المكري قد رأى ذلك وحمله فالضمان ساقط° . 
م/ يريد و لو لم يره الحمال لضمن؛ لأنه زاد ما تعطب ف مثله© . 


فصل[ ه- في مكتري الدابة يبلغ غايته ثم يزيد ميلا أو أميالا أو 
يحبسها عنده أياما] 
قال ابن القاسم : وإذا بلغ المكتري الغاية الى اكترى” إليها » ثم زاد ميلاً أو نحوّه أو 
أا أو ريادة رة فعطيدت دة فلربما كراؤه الأول » والخيار في أحذ قيمة كراء 
الزيادة بالغاً ما بلغ » أو أحذ قيمة الدابة يوم التعدي. 
ابن المواز: وقيل: إنه ضامن ولو زاد حطوة“. 
و قال ابن القاسم عن مالك: يضمن في زيادة اليل وغره» وأما مثل ما يعدل الناس 


(١)شرح‏ التهذيب 9/ ل ۷١٠ا‏ . 

(؟) قوله : "رديفا ...رحلا " : ساقط من ج » د . 
(۴) ينظر : ساقطة من ج . 

(4) تمذيب المدونة ص: ۲۳١‏ المدونة 485/7 . 
(ه)شرح التهذيب ه/ ل ٠١١۷‏ ا . 

(0 ۲۹۱ ب/ د. 

(۷) تمذيب المدونة ص 384 ء المدونة 485/8 . 


(8) النرادر 9/ 8٠‏ ب ۔ 


5١ 


إليه في المرحلة فلا يضمن. 

ومن المدونة قال: ولو ردها بحالها بعد زيادة الميل أو الأميال أو بعد أن حبسها اليوم 

ونحوه . 

قال ابن حبيب عن مالك : أو أياماً يسيرة لم يضمن إلا كراء الزيادة. 

قال ابن القاسم: وأما إن كثرت الزيادة(20 أو حبسها أياما أو شهرا. 

قال ابن حبيب: أياما كثيرة مثل الشهر و نحوه وردها بحالها فلرمها كراؤه الأول 
والنيار في أحذ قيمتها يوم التعدي أو كرائها فيما حبسها فيه من عمل أو حبسه إياما 
بغير عمل بلغ ذلك ما بلغ» وإن لم تتغير . 

و قال غيره : إن كان رها حاضرا معه في المصر فإنما له فيما حبسها بحساب الكراء 
الأول » وكأنه رضي به؛ لأنه كان قادرا على أخذهاء وتمادي المكتري رضا منه بالمسمى» 
وإن كان غائبا عنه ورد الدابة بحالما فله في الزيادة الأكثر من قيمة كراء الزيادة أو من 
حساب الكراء الأول » حمل عليها شيعا أولا » وإن شاء فقيمة الدابة يوم حبسها » وكراؤه 
الأول له في كل حال" . 

وحُكي لنا عن بعض فقهائنا القرويين أنه إذا حبس الدابة أياما بعد فراغ كرائه »› 
ورا حاضر ولم ينكر عليه فهلكت الدابة أله لايضمن على قول ابن القاسم. 

ون “سيد عليه كرا الكل 4 وأن ره كان ادر على ادها قن ول ينه الكتري 
عن حبسها. 

وأما على قول غيره فذلك أبين أنه لا يضمن » ولا يختلفون في الغائب أن له أن 
يضمنه القيمة . 


قال في كتاب الغصب: ومن استعار دابة أو اكتراها ليشيع عليها رحلا إلى ذي 


(0) ۷ ب/ا. 
() ۸ /ب. 
(۳) قذيب المدونة ص ۲۳٤‏ المدونة ۳/ 54485 » ٤۸۷‏ . 
)٤(‏ قوله : "وتمادى الكتري ادها" :2 ساقط من أ : 


(©)شرح التهذيب ه/ ل ٠١۸‏ أ . 


۲ 


الحليفة('؟ فبلغهاء ثم تنحى قريبا منها فنفزل » ثم رحع فهلكت الدابة في رحوعه» فإن 
كان ما تنحى إليه مثل منازل الناس لم يضمن» وإن جاوز مناز هم ضمن. 

وذكر ابن حبيب عن سحنون أنه رد مسألة ابن القاسه". 

وقال سحنون: إذا رد الدابة إلى الموضع الذي أمر بالبلوغ إليه» ثم ماتت في الطريق 
فلا ضمان عليه» وجعله كمن رد ما تسلف من الوديعة م ذهبت بعد رده» وكمكتري 
الدابة ليحمل عليها وزنا معلوما فزاد عليها ما تعطب في مثلهء ثم نزع الزيادة» ثم ماتت أنه 
لا يضمن الدابة» وإنغا عليه كراء الزيادة9©©. 


و قال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ: إذا كانت الزيادة يسيرة أو جاوز الأمد 
الذي تكارى فيه بيسير ما لا حيار فيه لرا إذا سلمت» ثم رحع يما سالة إلى موضع 
تكاراها إليه فماتت» أو ماتت في الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه فليس لربما إلا 
كراء الزيادة كرده لما تسلف من الوديعة» ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة الي 
يتغير في مثله سوقهاء فهو ضامن لما كما لو ماتت في مجحاوزة الأمد أو المسافة9©. 

م/ وهذا القول أحسنها وبه أقول؛ لأا إذا كانت زيادة يسيرة ما يعلم أن ذلك لم 
يعن على قتلها فهلاكها بعد ردها إلى موضعها المأذون فيه كهلاك ماتسلف من الوديعة 
بعد رده لا محالة » وإن كانت الزيادة كثيرة » فتلك الزيادة قد أعانت على قتلها. والله 
أل 0 


١ ۲۹۲ 1(‏ / د . وذوالحليفة بضم الحاء وفتح اللام : موضع معروف مشهور بينه وبين المدينة ستة أميال » ومنها 
ميقات أهل المدينة . انظر : معجم البلدان ۲/ 596 . 

(۲) تمذيب المدونة ل ٠٠١‏ ب / ب > المدونة 4/ ۱۸۳ . 

(۳) النرادر 9/ هم أ . 

(8( 1۳ ج. 

(ه) الترادر 9/ ل ٣١‏ أ ب. 

(5) النرادر 9/ ه17 . 

(/ا)شرح التهذيب ه/ ل ١6107‏ ب. 


1۳ 


فصل [5- في المكترى يستعمل في غير ما اكتري لأجله أو يوقفه المكتري حتى 
ينتهي من كرائه] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن اكترى دابة لحمل محمل .ء فَحَمّلهًا زاملة 
فعطبت» فإن كان ذلك أقل ضررا من احمل أومساويا له لم يضمن ؛ وإن كان أضر 
ضمن» وكذلك هله مكان كتان صوفا أو مكان بز دهنا أو مكان دهن رصاصا فرعا 
تساوى الوزن وتفاوت الضرر » إما لأن ما حمل أضرٌ لحفائه أولأنه أضغط لظهور 
الدواب كالرصاص ونحوه) » وكذلك إن اكترى لي ركب فحمل غيره أثقل أو أضر منه 
فما ضمنته به من ذلك كله؛ فإن لرب الدابة إن شاء كراء الفضل في الضرر والتغيرء أو 
قيمة الدابة*» وكذلك إن اكترى رحى ليطحن حنطة فطحن شعيرًا أو عدسًا أو غير 
ذلك من القطنية”2 فانكسرت الرحى » فإن كان طحن ذلك ليس بأضرٌ من الحنطة لم 
يضمن » وإن كان أضر ضمن » وكذلك إن اكترى دابة ليحمل عليها حنطة فحمل شعيرا 
أو ثيابا أو دهنا » فله أن يحمل غير ما سمى إن لم يكن ذلك أضر و لا أثقل ولا أتعب» 
ورب زاملة أثقل من حمل وهي أرفق بالإبل» والحديد أضغط لظهورها“. 

وصفة كراء فضل الضرر أن يقال: كم قيمة كرائها على حمل ما شرط حمله؟ فيقال: 
عشرة دراهم . ويقال له : كم قيمة كرائها على حمل ما حمل؟ فيقال: ممسة عشر. 


() " احمل يعمل من عود له شقان . و الزاملة تشبه الأخراج تعمل من صوف" . شرح التهذيب 5/ ل ۸١٠ب.‏ 
(؟) "حمله" : ساقطة من ج . 

(۳) ۸ ب /ب. 

(4) ۲۹۲ ب/د. 

(ه) قوله : " وكذلك إن اكترى ...الدابة " ساقط من أ » ب . 

)١(‏ القيطْنيّة : بالكسر هي الحبرب الي تدّخر كالحمّصٍ والعدس والدخن والأرز . لسان العرب » مادة قطن 
TY!‏ 


(۷) انظر : تمذيب المدونة ص ٠ ۲۳٤١‏ المدونة */ £۸۷ » ٤۸۸‏ . 
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فيكون له الكراء الأول“ المسمى وزيادة خمسة» وإن قالوا قيمة الكراء الثاني عشرون كان 
له الكراء الأول وزيادة عشرة, ثم على هذا“ . 

وقال بعض شيوخنا : بل يكون له قيمة الكراء الثاني بالغاً ما بلغ؛ ويسقط الأولء 
وليس ذلك بصواب؛ لأنه رعا تغابنوا في الكراء حي يكون قيمة الذي هو أضر أقل مسن 
المسمى أو مثله في الذي هو أخنف©, 

ه/: وأظنه إغا رأى كلام ابن المواز في الذي أكرى دابة في أيام بأعيانها فاستعملها في 
غير ما اكتراها له بغير إذن راء أو أوقفها حي زال الوقت. 

فقال ابن القاسم: إذا قبضها فأوقفها حىّ زال الوقت لزمه الكراء كاملاء وإن 
استعملها في غير ما اكتراها له بغير إذن رها وقيمة ذلك أكثر من قيمة ما اكتراها لهء 
فالفضل لرب الدابة » وإن كان أقل لم يكن له غيره. 

فقال ابن المواز : تفسيره عندي أن يسقط الكراء الأول» وتكون له قيمة الثاني كلن 
أكثر أو أقل . 

قال : ولم يعجحبي ذلك » بل يكون له الأكثر من الكراء الأول أو الثان. 

ومعنى قول ابن القاسم عندي: وإن کان“ أقل لم يكن له غيره يريد غير" الكراء 
الأول وهو يقول: لو أوقفها كان له الكراء الأول كله فكيف إذا استعملها عمنا؟ع 
فالأشبه بالأصول إذا استعملها في غير ما اكتراها له وكان أضر أن يكون لرب الدابة كراء 
فضل الضرر مع الكراء الأول المسمى حسب ما بيناء وإن كان ما استعملها فيه أقل فعليه 
الكراء الأول المسمى كما لو أوقفهاء وكأنه رضي أن يحمل أخف مما شرط » ولا فرق 
عندي في هذا بين يوم معين أو غير معين. 


م/ وفرق محمد بين اليوم المعين وغيره. 


A0) 

(۲)شرح التهذيب ه/ ل ۱۵۸ ب . 
(۳ )شر ح التهذيب ه/ ل ۱١۸‏ ب ۔ 
(4) التوادر /٩‏ ل ۲۰ ب . 

رم ۹۳ 1 /د. 


(5) غير : ساقطة من أ » ب . 


وقال في غير المعين: عليه كراء مثل ما حمل بالغاً ما بلغ» ويلزمه حمل ما شرط عليه 
بالمسمى» وإن كره رب الدابة. وحجته: لأن حمله غير ما أذن له فيه تعد » فلا يفسخ 
تعديه كراءه الأول» وليس له أن يغرمه كراء فضل الضرر بخلاف المعين. 

م/ وظاهر هذا حلاف المدونة» وله عندي أن يأخذ منه كراء فضل الضررء أو يغرمه 
قيمة كراء ما حمل ويحمل له الأول بالمسمىء ولرب الدابة أن يحمل غير ما أذن له فيه إذا 
تساوى ضررهما وكأنه أذن له فيه في ذلك» ودليلنا 22 أنه لو زاد في حمل ما شرط 
مله“ لوحب عليه كراء الزيادة في المعين وغيره» فكذلك إذا حمل غير ما شرط أضر 
منه أن يكون له كراء فضل الضرر في المعين وغيره؛ لأنه إذا أحذ كراء فضل الضرر فكأنمل 
حمل ما أذن له فيه وزيادة عليه" . 

ولأن رب الدابة يقول: إنما أكريت دابيَ لحمل شيء خفيف فحمل عليها أثة مه 
وأضر ها فتكلفونئ أن أحمل عليها حملاً ثانياً » وذلك يهلك دابي» ويضريء والظالم 
المتعدي أحق أن يحمل عليه وبالله التوفيق 

وقال أحمد بن ميسر .: إذا اكترى الدابة أياما بأعيافاء فقبضهاء وأوقفهاء أو استعملها 
في دون ما اكتراها له » فالكراء الأول كامل لرواء وإن تعدى فاستعملها في أكثر منه فقد 
انفسخ الكراء الأول مضي الأيام المعينة» ويكون له كراء مثلها في شدة ذلك العمل الذي 
استعملها(؟) فږ(“ 

م/ يريد ما لم يكن أقل من المسمى . 

سر رن ES‏ 

ومن المدونة . قال ابن القاسم : ومن اكترى دابة مسن مصر إلى برقة ذاهيا 

وراجعا”(؟ إلى مصر فتمادى إلى إفريقية» وعاد إلى مصر» فرب الدابة خير في أحذ قيمة 


)١(‏ في ج » د : "بالمسمى والخيار لرب الدابة في ذلك ودليلنا....." 
٣۱٣۳ )۲(‏ ب / ج 

۹٩ )۳(‏ /ب. 

(۴) ۲۹۳ ب /د. 

(©) النرادر 9/ ل ٠٠١‏ بء الذخيرة ١١١ /١‏ . 


ركي هب /أ. 
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كرائها من برقة إلى إفريقية ذاهبا وراحعا إلى برقة مع كرائه الأول ما بلغ» أو نصف الكراء 
الأول مع قيمتها بيرقة يوم العداء ردها اهما أو تغيرت؛ لأن سوقها قد تغيّرء وقد حيسها 
الكتري عن نفعه يما وعن أسواقها . 

قال مالك : وإن اكتراها إلى بلد ذاهبا وراحعا فعطبت يوم وصوها إلى البلد لم يضمن 
الكتري» ولريها نصف الكراء فقطء وإن حاوزها(© . 

ه/ يريد بزيادة كثيرة» أو عطبت ف اليسيرة0". 

قال: فلرها قيمتها يوم تعديه مع كرائه إلى ذلك الموضعء وإن شاء أخذ دابته وكراء ما 
تعدى فيه . 

ه/ يريد مع كرائه الأول). 

ومن اكترى ثورا ليطحن عليه كل يوم إردبا »> فطحن عليه إردبين» فعطب التورء فلربه 
إن شاء أحذ كراء الإردب الأول وقيمة الثور يوم ربطه قي الثاني » وإن شاء قيمة طحن 
الثاني ما بلغ مع الكراء الأول . 

ومن العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن اكترى بعيرا يحمل عليه 
ثلاثمئة("» رطل» فحمل عليه أربعمئة. 

ابن المواز : وهو مما يعطب في مثله » فقدم به وقد أعجفهء» فخاف عليه ربه فنحره 
ولم يعلم بالزيادة» ثم علم» فرب البعير مخير بين أن يأخذ منه كراء ما زاد فقط أو يأخذ ما 


5 35 5 7 ٍ 37 
بين قيمته يوم تعدى عليه وبين قيمته يوم قدم به ونحره'". 


. 445 /6 انظر : تذيب المدونة ص 7*4 المدرنة‎ )١( 
. ا‎ ٠١۹ (۲)شرح التهذيب ه/ ل‎ 

(۳) انظر : تمذيب المدونة ص: ۲٠٤١‏ المدونة /٣‏ 446 . 
٤(‏ )شرح التهذيب ه/ ل ٠١۹‏ . 

(ه) انظر : تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ المدونة #/ 6٤4٠‏ . 
(5) ف آ: مائة . 

(۷) النوادر ۹/ ل 76 ب . 


¥ 


[الباب السادس] 


فيمن اكترى دابة إلى بلد كذا على أنه إن زاد أو نقص 
فبحسابه 
[ الفصل -١‏ في تحديد موضع تقدم المكتري عن البلد المكترى إليه] 
ومن كتاب ابن المواز والعتبية قال مالك: ومن تكارى دابة إلى بلد كذا بدينار على 
أنه إن تقدم يما فبحساب ما تكارى منه» فذلك جائز إذا سمى موضع التقدّم» أو عرف 
نحوه وقدره » وإن لم يسمه“ مثل أن يقول : عبدي الآبق بذي الروة“ فأكر مني إليها 
بدينار» فإن تقدمت فبحساب ذلك. أو يقول: اكترى منك إلى الشجرة أتلقى الأمير فمل 
تقدمت فبحسابه» فهذا لا بأس به» كأنه أمر قد عرف وجهه فهو كتسمية الموضع الذي 
ES E‏ يمكال على أنه أينما بلغ من الأرض كلها 
فبحسابه» فلا حير فيه» مرةٌ يذهب إلى العراق» ومرةٌ يذهب إلى الغرب» فلا يجوز حى 


يكون موضع التقدم معلوماً مسمى”” » أو أمر له وجه يعرف قدره وإن لم يسمه. 


[ الفصل ۲- في نقد كراء الغاية الأولى والحكم في نقد كراء الغاية الثانية] 
قال ابن المواز : م لا ينقده إلا كراء الغاية الأولى » فإن نقده الكراعين دخله بيع 
وسلف 3 
ماه فقال: إن وحدت حاحيّ دون ذلك رجحعت »و کان على من الكراء بحسابه» فذلك 


(0 ۹4 /د. 

(۲) ذوامروة : قرية بوادي القرى » وقيل : بين حشب ووادي E‏ أبوغسنان محمد بن ا يدن 
محمد المروي . معجم البلدان ه/ 1١5‏ . 1 

(۳) ۹ب اب . 

. ثم : ساقطة من ج‎ )٤( 
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حائز إن لم ينقده. 
قال ابن اواز“ : ومن اكترى إلى مكة مخمسة عشر دينارا على أنه إن شاء الرحوع 
فبذلك الكراء فجائر© إن استوئ" الوزن والحمولة وكان الكراء واحداً غير تلف . 
قال أصبغ : ما لم ينقده شيئا من كراء الرحعة . 
قال ابن القاسم : ولو قال إلى مكة بعشرة › فإن بدا لي إلى اليمن فبحمسة عشر لم 
يجزء وهو من بيعتين في بيعة» إلا أن يقول: فبحساب ذلك فيجوز”). 
قال وا قال فإذ لفك إل فك وی اخ ا مهام ارديس 
الكراء إلى اليمن فبحساب ذلك لم جز إذا كان ينقص من الحمولة ببيع أو غيره أو 
يزيد فيها. 
وقال مالك فيمن اكترى من مصر إلى مكة بدينارين7" على أنه إن بلغ الطائف 
فبأربعة م جر . 
قال ابن القاسم: وهو من بيعتين في بيعة . 
٠‏ قال مالك: و إن قال: فإن بلغت“ إلى الطائف فبحساب ذلك جاز” ' إن لم ينقده 
إلا كراء مكة فقطء وذلك لازم للمكري إن أراد المكتري التقدم» وقاله عبدالملك2"1 . 
قال عبد الملك : ولو قال: أكريها إلى مك(" بدينار» وإلى الطائف بأربعة حاز؛ لأنه 


)١(‏ في ج »< : قال ابن القاسم 

(۲) في أ ب : فذلك حائر . 

(۳) لي ساقطة من أ . 

(4) النوادر 9/ ل ۲٤‏ أ اب . 

(م ٣۹‏ /ا. 

(5) في أ : بدينار . 

۱٤ )۷(‏ /ج. 

(۸) "لم جز" : ساقطة من | » ب . وانظر: النوادر 9/ ١۲ب‏ . 
(4) قوله : "ل يجز ...بلغت " : ساقط من ج ١‏ 
)٠١(‏ انظر: الترادر /٩‏ ل ۲٤‏ ب . 

. "وقاله عبدالملك " : ساقط من اأ‎ )١١( 
ب/د.‎ ۲۹٤ )۱۲( 
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إنما وقعت الصفقة إلى الطائف بخمسة» وصار ذكر مكة لغواًء وإنما يفسد إذا قال: على أنه 
إن بلغ الطائف فبأربعة» ولم يجعل الطائف واجب0©. 

قال عبد الملك: وهذا إن لم تكن الوجيبة الأولى أقل من الذي فيه للمكتري الخيار أو 
تكون الثانية كثيرة » وإن استوياء حوفا أن يرخص له في الوجيبة الأولى("© لطمعه بكثترة 
الكراء الثاني » فهذا فاسد قي المسافة الأولى والثانية » ولو قال له بعد تمام العقد في المسافة 
الأولى: إن بلغت بلد كذا فبحساب ذلك لكان جائزا » وإن كثرت الوجيبة الثانية؛ لأنه 
سلم من الخديعة بذكر الزيادة على الوحيبة في العقد . وذكر عنه ابن حبيب أنه لا يجوز 
من ذلك بعد الصفقة إلا ما يجوز فيها من أن يكون الكراء الثاني أقل » ويكون له حد 
معلوم » ويكون بحسابه. 


[ مسألة: الكراء في الدابة المعيئة لا يكون إلا مشروعا فيه] 
قال : ولا يجوز لغير المكتري أن يقول لرب الدابة : دابتك الى أوحبتها لفلان إلى 
مكة هي لي بعد بلوغه إلى مكة أركبها إلى الطائف بحساب ما اكترى؛ لأن الكراء في 
الدابة المعينة لا يكون إلا مشروعا فيه » وإنغا جاز ذلك للمكتري الأول؛ لأنه بيده قد 


شرع فیه(). 


[الفصل 7- استزادة المكتري في مدة الطريق ومسافته » وتغيير الطريق الأولى] 

قال: وإذا استزاده المتكاري في مدة الطريق ومسافته فذلك له مالم يدع الطريق الأولى 
إلى غيرهاء فلا يجوز له» بزيادة ثمن» ولا بغير زيادة» اتفقت المسافة أو احتلفت » ويصير 
كغيره ممن لا معاملة بينه وبينه © . 

م/ وإذا كانت مثل المسافة الأولى في البعد والسهولة والوعورة» ولم يزده على الكراء 


. ب۲٤ انظر: النرادر 9/ ل‎ )١( 

(؟) قوله : " أقل ...الأولى" : ساقط من أ . 

(۳) النرادر 5/ ل ۲۴٤‏ ب 58 2.1 

(4) قوله : " وإنما حاز ذلك ...فيه" : ساقط من ج » وانظر: الذخيرة 4717/8 . 
(ه)التوادر 5/ ل ١۲ا‏ . 


الأول شيئا فهو جائز على قول ابن القاسم » ولا يجوز على قول غيره. وقد تقدم هذا . 
قال ابن حبيب : ولو كانت وجيبة كراؤها(© إلى مكة ذاهيا وراجعا فقال له لما وصل 
إلى مكة : ارحع بنا في طريق غير الي جنا منهاء وهي مثل تلك في المسافة أو أقرب أو 
أبعد » فإن كان رجوعه إلى البلد الذي اكترى منهء فذلك جائز بزيادة أو بغير زيادة من 
أحدهماء ولو أراد لما بلغ مكة أن يفسخ رحعته إلى بلد آخحر في سفر يبتديه من مكة بزيادة 
أو بغمر زيادة أو بوشيعة لم يجز على حال كان الكراء في ذلك كله معينا أو مضمونا » 


وقاله عبد الملك وابن الماجشون. 


. "كراؤها" : ساقطة من أ‎ )١( 
/ب.‎ ۱۰ )۲( 
رم موأ /د.‎ 
. انظر: النوادر 9/ ل ۱۹ء ب‎ )٤( 


ال١‎ 


[الباب السابع] 
في اختلاف المتكاريين في الدواب 


والمتكاريان كالمتبايعين و القضاء في اختلافهما كالقضاء في احتلاف التبايعين » وأصل 
هذا وإيعابه قد تقدم في كتاب البيوع("©. 


[الفصل -١‏ في اختلاف المتكاريين قبل الركوب أو بعد المسير القريب] 

قال مالك : و إذا احتلف المتكاريان قبل الركوب أو بعد مسير لا ضرر في رجوعه 
فقال: المكري أكريتك' إلى برقة .عئة» وقال المكتري: إنما اكتريت منك إلى إفريقية تحالفا 
و تفاسخا نقد الكراء أو لم ينقده . قال غيره : إذا انتقد الجمال الكراء(” » وكان يشبه ما 
قال فالقول قوله؛ لأنه مدعى عليه . ألا ترى لو قال: بعتك هذه المئة الى قبضت منك مشق 
إردب إلى سنة . وقال المبتاع : بل اشتريت يما منك مئيّ إردب إلى سنة وكان ما قال 
البائع يشبه فالقول قوله والمشتري مدعى عليه . 

م/ وهذا الذي احتج به الغير يخالف فيه مالك ويرى أن يتحالفا ويتفاسخا 
للحدیث. 


م/وقول الغير ههنا حار على رواية ابن وهب فيما إذا قبض المبتاع السلعة في بيسح 
النقد, ثم احتلفا في ثمنهاء فجعل قبض الدنانير ههنا كقبض اللمبتاع السلعة في بيع التقدء 
وصار البائع ههنا مطلوبا في زيادة المكمون كما كان المبتاع في قبض السلعة مطلوبا بزيادة 


. ٤٤٥ /٠© انظر: الذحيرة‎ )١( 

(۲) في أ : اكتريتك » وني ج : أكريت منك . 

رم وب/أ. ش 

(4) انظر : تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ » المدونة ۳ / 491 . 

(9) يقصد قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف التبايعان , وليس بينهما بينة» فالقول ما يقرل صلحب 
السلعة أو يترادان” . رواه الإمام أحمد في مسنده 5/ ٠١4‏ (441407) » وأبوداود */ )٠١١١( ۷۸٠١‏ ء والنسائي ۷/ 


ITTY) 177 |o وغيرهم . وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ 2 )۱۲۸۸( V/s ء والترمذي‎ ٣۳ cT. 


v۲ 


الثمن فيجعل القول قول المبتاع في الوجهين0". 

قال ابن الموّاز : احتلف في احتلاف المتكاريين في الدواب» والذي أحتار أهما إذا 
احتلفا في البلد أو بعد المسير القريب كبثر عميرة وكان ذلك في قلة الكراء(© أوكثرته 
أوفي المسافة فإِنُما يتحالفان ويتفاسخان في كراء الدابة بعينها وكذلك إن كان مضمونا 
لقرب العقد في المضمون لم يمض الشهر و نحوه ويبدأ صاحب الظهر باليمين» وإن اختلفا 
بعد طول السفر في المعينة أو بعد طول المدة في المضمون وإن لم يشرعا فيه فالقول قول 
المككري في المسافة وقول المكتري في الثمن إن لم ينقد وجاء .عا يشبه بعد التحالف ويبلغ 
من المسافة م(*» يقول المكري لا يزيد ويغرم له الراكب حصة ذلك من الثمن على ما 
يدعي الراكب» وكأفهما في القرب سلعتهما بأيديهما لم تفت» وإذ فاتت ببعد المسفر 
فهو كقبض المشتري وفوت ما في يديه وفات رد البيع وصار يطلب بالئمن”؟ فهو 
يدعي عليه فيه ويبداً البائع باليمين » ثم يحلف المبتاع. 


[الفصل ۲- اختلاف المتكاريين بعد بلوغ الغاية المكتري إليها في دعوى أحدهما] 

ومن المدونة قال مالك : وإن احتلفا بعد أن بلغا برقة فال المككري: إنما أكريتك إلى 
برقة مئة درهم» وقال المكتري: إلى إفريقية بمئة درهم فإن انتقد المككري الكراء فهو 
مصدق إن أشبه أن يكون كراء الناس إلى برقة يمئة درهم ويحلف . 

قال ابن القاسم : وإن لم يشبه” إلا قول المكتري كان للجمال حصة مسافة برقة 
على دعوى لمكتري بعد أن يتحالفاء ولا يلزمه التمادي» وإن لم ينتقد وأشبه ما قسالا؛ 


. ب‎ ١659 شرح التهذيب 5/ ل‎ )١( 

(5) ۲۹۰ ب /د. 

(۳) قوله : " السفر في المعينة أو بعد" : ساقط من ج . 
۲۱٤ )٤(‏ ب /ج. 

(8) النوادر 9/ ل ۳۹ . 

(5) تي د : باليمين . 

(۷) في أ ب : مدعى . 

(۸) ۱۰ ب /ب. 


رف 


لأن ذلك مما يتغابن الناس فيه تحالفا وفض الكراء » فيأحذ الجمال حصة مسافة برقة ولم 
يتماد» وأيهما نكل قضي عليه لمن حلف» وإن أقاما بينة قبل الركوب أو بعده أي بعد أن 
بلغا برقة قضي بأعدل البينتين» فإن تكافأتا تحالفاء وإن لم يركب فسخ الكراء كله. 

وقال غيره : يقضى بالبينة الي زادت وليس بتهاتر“ . 

وقاله ابن القاسم في اختلاف المتبايعين قبل القبض في الثمن أنه يقضى ببينة البائع إذا 
زادت . 

قال بعض فقهاء القرويين: اختلف في الزيادة إذا كانت في مجلس واحد مثل أن 
تشهد" إحدى البينتين بمائة وتشهد الأحرى بخمسين فقيل يحكم بالزيادة وقيل إنه 
تكاذب وهو الأشبه في القياس لأن كل بينة لم تقل القول الذي قالته الأحرى فقد كذبت 
كل واحدة صاحبتها©». 

م/ تلخيص هذه المسألة وبيانها على أصل ابن القاسم» أن ينظر فإن أشبه قول المكري 
خاصة فالقول قوله انتقد الكراء” أو لم ينتقده» وإن أشبه قول المكتري خاصة فالقول 
قوله" نقد الكراء أو لم ينقده. وإن أشبه ما قالاه جميعا نظرت» فإن انتقد الكراء فالقول 
قوله» وإن لم ينتقد فالقول قول الكتري» وإذا كان القول قول المكري فليحلف ويكون 
له جميع الكراء » وإن كان القول قول المكتري حلف ولزم الجمال ما قال إلا أن يحالف 
على ما ادعى فتكون له حصة مسافة برقة على دعوى المكتري ويفسخ عنه الباقي . 

وإن لم يشبه قول واحد منهما تحالفا وتفاسخحا وكان له كراء المثل فيما مشى وأيهما 
نكل قضي لمن حلف عليه وبالله التوفيق©, . 


. ۲۲۲ التهاتر : الشهادات الي يكذب بعضها بعضاً .. القامرس الحيط ؟/‎ )١( 
. 6)۹۲ » 491 /۳ ء المدونة‎ ۲٠٠١ انظر : قذيب المدونة ص‎ )۲( 

5 ۲۹ /د. 

. ب‎ ۱٦۰ شرح التهذيب ه/ ل‎ )٤( 

زم ١جا/ا.‏ ش 

(5) "فالقول قوله " : ساقط من أ . 

(۷) قوله : " وإذا كان القول قول المكري " : ساقط من ج . 

(۸) شرح التهذيب /٩‏ ل 2159 ١١١‏ أء التاج والإكليل ۷/ ٠۹۰‏ . 


V4 


[الفصل - اختلاف المتكاريين بعد مسير نصف الطريق] 

قال بعض فقهاء القرويين: وإن كان اختلافهما بعد أن سارا نصف طريق برقة وققد 
نقده المكة فالقول قول المكري إذ أشبه ويبلغه إلى برقة بالمئة؛ لأن التفاسخ هناك فيه ضرر 
لعدم الكراء هناك بخلاف سكن الدار» وقد سكن بعض السكئ؛ إذ لا ضرورة في 
التفاسخ(2 في الدار فيجب أن يتحالفا ويتفاسخا في البقية". 

قال مالك : وكذلك لو لم ينقده المائة في الرواحل لأتم له المسافة إلى برقة الي اتفقا 
عليها على حساب ما يقر به المكتري أنه اكترى إلى إفريقية بمائة إذا أشبه ولم يصل به 
إلى إفريقية لأن رب الدابة لم يقر بذلك . 


[الفصل 4- اختلاف المتكاريين في الغاية وفي مقدار الكراء] 

قال ابن القاسم : ولو قال المكري : أكريتك إلى المدينة بمثتين» وقد بلغاها9؟ ‏ 
وقال المكتري : بل إلى مكة ئة » فإن نقده المئة» فالقول قول الحمال فيما يشبه0©. 

/ معناه إذا أشبه ما قالاه جميعا239)9" , 

قال ابن القاسم : ويحلف له المكتري في المائة الباقية ويحلف الحمال أنه لم يكره إلى 
مكة مئة ويتفاسخان . 

وإن لم ينقده صدق الحمال في المسافة» وصّدق المكتري في حصتها من الكراء الذي 
يذكر بعد أبماهما ويفض الكراء على ما يدعي المكتري. 


وإن أقاما بينة قضي بأعدلهما وإن تكافأتا سقطتا. 


. في التفاسخ " : ساقط من ج » د‎ " )١( 

(۲)شرح التهذيب وإل ۱۹ . 

(۳) في أء ب : يسر . 

. في ج : وقد بلغتها‎ )٤( 

(8) انظر : تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدرنة ۳ / ٤۹۲‏ . 
رك ۲۹٩‏ ب /د. 

)۷( التاج والإكليل ۷/ ۱ . 


قال هو وغيره: وذلك إذا أشبه ما قالاه جميعا أو ما قال المكتري خحاصة. 

وأما إن أشبه قول المكري خاصة فالقول قوله ويحلف على دعوى المكتري ويأخذ 
المائتين. 

وقال غيره : إذا أقاما بينة قضيت ببينة كل واحد منهما إذا كانت عادلة؛ لأن كل 
واحد ادعى فضلة أقام عليه( بينة فيقضى بأبعد المسافتين وبأكثر الثمنين» وليس هذا 
من التهاتر وسواء انتقد أو لم ينتقد إذا أقاما البينة وكانت عادلة ©. 


[الفصل -١‏ القول قول المكتري في المسير إلى الحج إذا كانت غايته مكة] 

قال ابن المواز : وإذا انتقد المكري المئة وبلغا المدينة" فقال2©9 إلى ههنا أكريتك .مئتين 
وقال الراكب : بل إلى مكة بمئة فليتحالفا ويفسخ ما بقي» ولا يكون له غير ما قبض ولا 
يرد منه شيئا حيازته إياه ولا يكون عليه التمادي إلا أن يكون في الحج فعليه أن يبلغه مكة 
لأن الحاج إليها يكرون“. 

قال“ محمد: فيلزمه التمادي إلى مكة عا انتقد ولو لم ينقده فبالكراء" الذي يقر به 
المكتري. 

قال مالك : وسواء اكترى على حمل رجحل أو حمل أحمال فالمكري مصدق في الغاية 
إلا في أيام الحجء وكأنه يقول القول قول المكتري7". 

وفي العتبية من ماع عيسى”' القول قول المكتري في الحج إن كانت جمولته 


0 ۱۱ /ب. 

(۲) انظر: تهذيب المدونة ص ۲۴٠١‏ » المدونة ۳ / ٤۹۳ » ٤۹۲‏ . 

(") في أ : وبلغا برقة أو المدينة . 

۲٣١ )5(‏ /ج. 

(ة) النوادر 9/ و" أ ب . 

(5) قال : ساقطة من أ . , 

(۷) ق أ» ب : فالكراء . 

(۸) النوادر 5/ ۳۹ أ ب . 

(9) عيسى بن دينار ٠‏ كنيته أبوحمد » سكن قرطبة » ورحل فسمع ابن القاسم وصحيه ثم انصرف إلى الأتدلس » 
وكانت الفتيا تدور عليه » لا يتقدمه في وقته أحد بقرطبة » وكان ابن القاسم يعظمه ويجلسه ويصفه بالئتقفه 


۷٦ 


محامل أو زوامل وإن كانت أعكاما فالقول قول المكري إذا انتقد ويحلف0". 


[الفصل 5- اختلاف المتكاريين بعد أن سارا ما في رجوعه ضرر في غير الحج» 
وكانت غاية المكتري مكة] . 

م/ وإذا احتلفا بعد أن سارا من الطريق ما في رحوعه ضرر وقبل أن يصلا إلى المدينة 
فقال المككري: أكريتك إلى المدينة .كثتين . وقال المكتري: بل إلى مكة مغة"“ وذلك في 
غير حج وقد نقده المعة وأشبه” ما قالاه فإنك تفض العتين على قول اللكتري › وإن 
وقع لما سار من الطريق مئة فأكثر لم يكن للجمال غير المئة لأنه قبضها فيصدق في حصتها 
ويتحالفان و يتفاسخان . 

و إن وقع لما سار أقل من مائة فاستحسن أن يلزم الجمال التمادي إلى مقدار ما بخص 
المئة من الطريق على دعواه إن شاء ذلك المكتري؛ لأن الحمال قد قبض المئة و أشبه قوله 
ويتحالفان و يتفاسحان9). 

م/ وهذا إذا كان يجد الكراء هناك فإن لم يجد كراء(“ هناك لزمه التمادي إلى المدينة» 
ويعطى في حصة البقية إلى المدينة على دعوى المكتري؛ لأنه لم ينقد في ذلك شيئاء و أشبه 
قوله» وإن لم ينقده شيعا » و أشبه ما قالاه لزم الجمال التمادي إلى المدينة الي ادعى أن 
الكراء إليها وكان له حصة ذلك من الكراء على دعوى المكتري» ويتحالفان و يتفاسخان 
في بقية الطريق . 

وإغا لزم الجمال التمادي إلى المدينة؛ لأا مسافة اتفقا أنما داخلة في الكراء وقبض 
بعضهاء واحتلف فيما يخصها من الكراء فالمكتري مدعى عليه؛ لأنه لم ينقده. 


والورع وكان جحاب الدعوة » له كتاب الحدية . توفي سنة أثني عشرة ومكتين . 

انظر : ترتيب المدارك 4/ ٠١8‏ »ء الديياج ؟/ 54 . 

(١)العتبية‏ مع شرحها البيان والتحصيل 9/ ١77‏ » النوادر 5٠ /٩‏ أ شرح التهذيب |٠‏ ل ٠٦١‏ ب . 
(۲) ۱۰ب /؟. 

رمم ۹۷ /د. 

. ٤٤١1 /٠© الذحيرة‎ )٤( 

(©) "كراء " : ساقطة من ج . 


يف 


هكذا ظاهر كلام محمد أنه يلزم التمادي إلى المسافة الي أقر بماء ووحهه ما ذكرناه 
وكاختلافها في تمن الكراء. 

و هو ظاهر كلام غير ابن القاسم في احتلافهما في كراء الأرض. 

وظاهر رواية ابن القاسم في المدونة و رواية عيسى في العتبيسة أنهما يتحالفان 
ويتفاسخان بالموضع الذي بلغا إليه» و يكون للجمال حصة ذلك من الكراء على دعوى 
المكتري'. ش 

مه ووحه ذلك أن الحمال سلعته الي هي بقية المسافة بيده لم تقبض منه. 

وقد احتلفا فيها فوحب أن يتحالفا ويتفاسخا. ا 

م(" يريد إلا ألا يحد هناك كراء فيلزمه التمادي على القولين» والله أعلم. 

م/ وإن كان إنما نقده مسين فلما بلغا المدينة اختلفا فإنك تفض المئة على دعسوى 
المكتري فإن وقع إلى المدينة أكثر من مسين“ لزم المكتري أن يدفع تلك الزيادة" إلى 
الجمال فإن وقع ها أقل من خمسين لم ينقص الحمال من النمسين الي قبض و يتحالفان 
ويتفاسخحان في بقية المسافة . 


[الفصل ۷- اختلاف المتكاريين في من الكراء بعد مسير بعض الطريق] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : إذا تكارى منه من مصر إلى مكة فاختلفا في الكراء 
بأيلة» يريد احتلفا في ثمن الكراء" فالقول قول المكتري إن أتى .عا يشبه. 
قال ابن القاسم: و واي کان الكراء في راحلة بعينها أو مضمونا؛ لأن مالكا قال إذا 
حمل الحمال المكتري على بعير من إبله لم يكن للجمال نزعه من تحته إلا أن يشاء 


. ٠١۲ /9 انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 
. م ساقطة من أ‎ )۲( 
. م ساقطة من أ‎ )۳( 
. م ساقطة من أ‎ )٤( 
ب /د.‎ ۲۹۷ )9( 
/ب.‎ ب١١‎ )٩( 


(۷) قوله : " يريد احتلفا في ثمن الكراء " من كلام ابن يونس . شرح التهذیب /٥‏ ل ٠١۱‏ أ . 


۷۸ 


المكتري. ولو فلس الحمال كان هذا المكتري أحق عا تحته من الغرماء و من أصحابه حى 
يستوفي حقه وإن كان الكراء مضمون(" لأنه بحوزه إياه صار كال معين. 

قال ابن القاسم: فهذا يدلك أن الكراء المضمون و المعين سواء في احتلافهما في 
الكراء(© كما وصفنا . 

وقال غيره: ليس الراحلة بعينها مثل اللضمون“. 

م/40» و اختلف في تأويل قول غيره. 

فقال ابن حبيب: الدابة بعينها كأكرية الدور إذا اختلفا في من الكراء تحالفاو 
تفاسخا في بقية المسافة0 , 

قال ابن ابي زمنين" »: وهو معن قول الغير في المدونة أنه إذا كانت دابة بعينها تحالفا 
وتفاسحا كأكرية الدور“ 

و قال غيره: معن قول الغير أن المضمون يتفاسخان فيه. 

م / يريد: لأن حقه إنما هو في ذمة الملكري فهي كسلعة لم تقبض اختلفا في ننها 
أ وكالسلم المضمون و إن كانت دابة بعينها فحقه فيها و قد حازها وأفات بعضها كفوت 
بعض السلعة فهو المدعى عليه في زيادة ثمنها2” '2. ولو هلكت الدابة أي المضمونة على هذا 


(3) ف أ : ف الذمة . 

(؟) "في الكراء" : ساقط من ا . 

(”) انظر: تمذيب المدونة ص ۲٠٠١‏ المدونة / £۹۳ - 4844 . 

. م ساقطة من أ‎ )٤( 

(©)شرح التهذيب 5/ ل ١15ب‏ . 

(5) هو : محمد بن عبدالله بن عيسى بن أي زَمنين »يكين أباعبدالله » وهر من مفاخر غرناطة » كان مسن کار 
المحدثين والعلماء الراسخين » وأحل أهل رقته في العلم والرواية » والتمييز في الحديث » وكان زاهداً متبتلاً راعظاً 
مذكراً . له كتب مفيدة منها منها : المغرب ف المدونة والمنتحب في الأحكام » والمهذب واختصار شرح ابن مزين للموطأ 
وتوف بالبيرة سنة تسع وتسعين وثلاهمئة . 

انظر : ترتيب المدارك ۷/ ۱۸۳ ء الديباج ۲/ ۲۳۲ . 

(۷)شرح التهذيب 5/ ل ۹۱٦۱ب‏ . 

٣٣١ )۸(‏ ب/ ج . 

(9) ف ج : المكتري . 

(١9)شرح‏ التهذيب ۰/ ل ۱٦۱ب‏ . 


۷۹ 


القول لاتفق حواب ابن القاسم و غيره أنهما يتحالفان ويتفاسخحان لأن المكتري لم جز شيعا 
أكثر مما يقر به المكتري فيجب التفاسخ عندهما على قوله(” » وبالله التوفيق . 


فصل [ ۸- اختلاف المتكاريين في كون الكراء مضمونا أو معينا بعد موت الدابة 
في بعض الطريق] . 
ومن العتبية2) قال مطرف: ومن اكترى من مصر إلى مكة فلما بلغا المديئنة ماتت 
الدابة فقال الراكب اكتريت منك تلك الدابة بعينها فاردد علي بقية الكراء » وقال المكري 
كان الكراء مضمونا وإنغا لك ركوب» أو قال الراكب كان الكراء مضمونا و قال رما بل 
كان معيناء فالقول قول من ادعى التعيين» وكأن9©» مدعى المضمون قال: اكتريت هذه 
الدابة ودابة أحرىء» فهو المدّعي 2 . 


(١)شرح‏ التهذيب ه/ل TY‏ 

. 5/۹۸ )۲( 

(۳) في أء ب : ومن المدونة . 

(4) في ج : لأن . 

(9)العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 9/ ٤٠١٠ء ٠٠١‏ . 


م٠‎ 


[الباب الثامن] 
جامع الدعوى في الكراء و في نقده و تأخيره 


MM .‏ 
وزيادة الحمل و نقصه وما أشبه . 
والقضاء أن العرف في الأكرية وغيرها كالشرط”". 


[الفصل -١‏ اختلاف المتكاريين في نقد الكراء بعد بلوغ الغاية] 

قال مالك: وإذا قال المكتري دفعت الكراءء وأكذبه الحمّال» وقد بلغا الغاية فالقول 
قول الحمال مع بعينه إذا كانت الحمولة بيده أو بعد أن أسلمها بيوم أو يومين و ما قوب» 
و على المكتري البينة ؛ لأن الكراء مخلد في ذمته فعليه البينة بزواله منهاء وكذلك الحلج إن 
قام المكري بقرب بلوغهم ما لم يبعد فيصدق مع ينه و إن تطاول ذلك كله فللمكتري 
مصدق مع رنه . 

م/ يريد لأن من شأن الأكرياء انتقاد أكريتهم ببلوغهم الغاية المكترى إليها أو بعد يوم 
أو يومين وما قرب من ذلك» فإذا بعد صاروا مدعين لغير العرف) و المكتري مدع 
للعرف فكان القول قوله. إلا أن يكون المكري لم يسلم المتاع إلى ربه فيكون القول قول 


الملكري تي 


أتى جما يشبه» وإن كان قد قبضت من المنافع؛ لأن المحمول في يده كالرهن فأشبه الخياط 


(1) "وما أشبه" : من أ . 

(؟)شرح التهذيب وال I171‏ 

(۳) انظر: قذيب المدونة ص 388 ء المدونة #/ 4515 . 
)٤(‏ ۱۲ /ب. 

(ه) شرح التهذيب ه/ ل ١۱١١‏ . 


۸١ 


إذا حاط الثوب ولم يسلمه. 

ولأن الجمال أحق بالمتاع في الوت والفلس حى يقبض كراءه فصار غير ججيور على 
دفعه كالرهن . ١‏ 

قال مالك : إلا أن يقيم للكري بينة يريد:0© على إقرار المكتري أنه لم يدفع إلييه 
شیا فيقضى 4ا . 

قال مالك : وكذلك قيام الصناع بالأحر بحدثان رد المتاع فإن قبض المتاع ربه 
وتطاول ذلك فالقول قول رب المتاع و عليه اليمين . 


[الفصل 7- اختلاف المتكاريين في بلوغ الغاية المكترى إليها] 

قال ابن القاسم: وإن آحرت رحلا على أن يبلغ كتابا من مصر إلى إفريقية بكذا فقال 
بعد ذلك أوصلته فأكذبته فالقول قوله مع ينه في أمد يبلغه في مثله لأنك ائتمنته عليه 
فعليك دفع كرائه إليه» وكذلك الحمولة كلها يكريه على توصيلها إلى بلد كذا فيدعي بعد 
ذلك أنه وصلها فالقول قوله في أمد يبلغ في مثله. 

وقال غيره: على المكري البينة أنه قد أوفاه حقه وقد بلغه غايته“ . 

م/ وك وكيل البيع يقول بعت ويقول الموكل لم تبع فالقول قول الوكيل”©. 

وقال2©0 بعض فقهاء القرويين : لعل ابن القاسم إنما أراد أن مثل هذا لا يحتاج فيه إلى 
إثبات لأنه عرف عندهم أو لتعذر ذلك فصار كالمشترط أن يصدق في قوله أو صلته وإلا 
فهو إدخال في ذمة الذي أرسله بقول الأحير“. 


(0)مو؟كب/د: 

(۲) يريد : ساقطة من ب . 

(۳) قوله : " إلا أن يقيم ...ها" : ساقط من أ . 

(4) انظر : تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدونة ۳/ 4917 . 
(8) انظر : تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدونة /٣‏ 4584 . 
( )شرح التهذيب ه/ ل ۱۹۲ . 

(۷) ۱۱ب /اً. 

(۸)شرح التهذيب ه/ ل ۱۹۲| . 


AY 


فصل [ - العادة محكمة في نقد الكراء وتأخيره] 
ومن المدونة قال مالك : وإذا طلب الحمال قبض الكراء قبل الركوب أو بعد المسير 
القريب» وقال المكتري: لا أدفع شيئا حي أبلغ إلى الموضع الذي اكتريت إليه» ولم يكونا 
شَرَطًا شيعاء حملا على سنة الناس في نقد الكراء وتأحيره“ . 
قال ابن القاسم : فإن لم تكن لحم سنة في ذلك كان كالسكئ لا يعطيه إلا بقدر ما 
سكن وكذلك الركوب لا يعطيه إلا بقدر ما ركب. 
قال : وإن عجل الكراء من غير شرط فلا رحوع له فيه 9 . 


[الفصل ٤‏ - القضاء بنقد بلد التعاقد عند الاختلاف. والصرف في نقد الكراء] 

قال مالك: وإن أراد أحدهما نقد البلد الذي بلغا إليه وطلب الآحر نقد بلد التعاقد 
قضي بنقد البلد الذي تعاقدا فيه الكراء(©؛ لأنه يومعذ تقرر الدين في ذمته بسكة) ذلك 
للوضء”». وإن أكريت بدراهم و تشترط نقدها وكراء الناس مؤخر. 

م/ يريد إلى الغاية. أو لم يكن مؤخرا وشرطت تأخيرها لم جز أن تعطى يما دنانير نقدا 
قبل الركوب أو بعده ما لم تحل الدراهم ببلوغ الغاية » وكذلك لو دفعت دراهم عن 
دانير 9 , ش ش 

م/ يريد وكذلك لو لم يكن عرف ولا شرط لم يجز أن ينقد أحد العينين عن الآخر؛ 
زان حقة الكراء ا ر افد تجيعه إل لا کد إلا ساب اکن أو ركب عسل 


. 498 / ء المدونة‎ ۲٠١ انظر : تمذيب المدونة ص‎ )١( 

(؟) انظر : تذيب المدرنة ص: 378 ء المدونة */ 45 . 

(۳) قوله : " بلغا إليه ...الكراء " : ساقط من أ . وانظر : تذيب المدونة ص: ۲٠١‏ . 
۲۱١ )6(‏ ٣/ج‏ . 

(ه) انظر : المدونة ٤)۹٥ /٣‏ . 

ر3 ۲۹۹ /د. 


(۷) قذيب المدونة ص ۲٠١‏ » المدونة ٣‏ / 498 . 


AY 


. حلاف ما عقد عليه من العين صرف مستأحر“ . 

قال ابن القاسم: ولو شرطتما النقد أو كان كراء الناس بالنقد حاز دفعك عسن 
الدراهم دنانير نقداً ء كان الكراء معيناً أو مضموناً » ثم إن هلكت الراحلة بعينها في بعض 
الطريق رحعت بحصة ما بقي دنائير2© كما نقدت» ولو كنت دفعت عن الدراهم عرضا 
لكنت رحعت بدراهم كما عليه عقدت؛ لأنك إنما اكتريت منه بدراهم فباعها هو قبل 
قبضها بعرض» وذلك جائز» فإذا هلكت الدابة ببعض الطريق رحعت بحصة مابقي 
دراهم؛ لأنها تمن الكراء» ولم يجز ذلك إذا دفعت عن الدراهم دنانير أن ترحع بالدراهم 
الي عقدت؛ لأنك تصير دفعت «نانير وترجع بدراهم فيدخله تأخير الصرف. وكذلك 
فسره سحنون7©). 

قال مالك: ولا تأحذ من ذهب لك إلى أحل فضة نقدأء ولا من فضة إلى أحل ذهب 
نقدا؛ لأنه فضة بذهب ليس يدا بيد » ومن أكرى بعيراً بطعام بعينه كيلاً » أو بطعام إلى 
أجل فلا يبيعه حت يقبضه» وإن كان الذي بعينه مصبرال”» فلا ببسأس ببيعه قبل 


9 NC: 


فصل [ -١‏ في زمن الخروج إلى الحج إذا اختلف المتكاريان في ابعدائه وني نقص 
الحمل المشترط وزيادته على الدابة] 
قال مالك : ومن اكترى إلى مكة» فأراد تعجيل الخروجء وأباه الجمّال فإن كان في 
الزمان بقية لم يجبر إلا إلى حروج الحاج» وإذا انتقصت زاملة الحاج أو نفدت فأراد تمامها 
وأباه الجمال حملا على ما يتعارفه الناس. 


)١(‏ في : متأحر » وانظر: شرح التهذيب ه/ ل ١57‏ ب. 

(۲) ۱۲ ب/ب. 

(۴) انظر: تهذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدونة «/ 498 . 

(4)شرح التهذيب ه/ ل ۱٦۲‏ ب . 

(9) في ج : مضمونا . 

)١(‏ قوله : " ولا تأحذ" من ذهب ...قبضه" : ساقط مسن أ»ء وانظر: تمذيب لمدرنة ص ۲۴١‏ » المدونة: 
5.41و . 


Af 


قال غيره : فإن لم تكن له سنة فله حمل الوزن الأول المشترط إلى تمام غاية الكسراء 
. ومن كتاب“ الأقضية لسحنون : وسيل عمن تكارى دابة على حمل فيه حمسمائة 
. رطل فحمله» وصار في بعض الطريق» فأصابه مطر» فصار أكثر من مسمئة رطل» فقال 
الجمّال: لا أحمله؛ لأنه قد زادء وقال ربه: هو المتاع بعينه . 

قال سحنون: إذا زاد فكأنه ليس بعينه» فليس عليه أن يحمل أكثر من حمسمئة رطلى» 
فإن نقص منه حى صار خمسمعة لزمه حملهء وإلا لم يلزمه9©. 

ومن المدونة : ومن اكترى دابة أو بعيرا إلى الفسطاط فله الترول بمترله» وإن كان 
بأقصى الفسطاط©» . 


. 495/5 المدونة‎ ٠ ۲٠١ انظر : تمذيب المدونة ص‎ )١( 
ب /د.‎ ۲۹۹ )۲( 

(۳ )شرح التهذيب ه/ ل ۱۹۲۳ . 

. 495 /۳ ء المدونة‎ ۲۴١ انظر : تهذيب المدونة ص‎ )٤( 


Ao 


[ الباب التاسع] 
جامع القول في ضمان المتكاريين٠‏ 
[الفصل -١‏ فيما يضمنه المكري وما لا يضمنه] 
والقضاء أن الأكرياء والأحراء فيما أسلم إليهم الناس كالأمناء عليه لا يضمنون إلا 
الصناع إذ لا غن عنهم » فضمنوا لصلاح العامة“ » وكذلك الأكرياء على حمل 
الطعام والشراب والإدام خاصة ؛ إذ لا غنّ عنهم» فضمنوا لمصلحة العامة كالصناع. إلا 
أن تقوم بينة بملاكه بغير سببهم» أو يكون معه أربابه لم يسلموه إليهم فلا يضمنون» 
وسواء حملوه على سفينة أو دابة أو رجحل . 
قال ربيعة : ولا يضمنون المال والعروض ولا يحل لأحد أن يأحذ لضمانه أجرا. 
قال ابن عمر: لا جوز كراء وضمان . 
قال السبعة من فقهاء التابعين : وإن شرط عليهم ضمان العسروض لم يلزم إلا أن 
يخالفوا في شرط يجوز كشرطه عليه أن لا00© يسري بليل ولا يترل بلد كذا أو وادي كذا 


T/1 0) 

(؟) قوله : " فضمنوا لصلاح العامة " : ساقط من ج . 

(۳) شرح التهذيب ه/ ل 17ء التاج والإكليل ۷/ ٠٥١۳‏ . 

)٤(‏ هو : ربيعة بن أبي عبدالر من بن فرّوخ › الإمام » مفيّ المدينة » وعالم الوقت » كنيته أبوعثمان » ويقال 
أبوعبدالرحمن » القرشي التيمي »مولاهم » المشهور بربيعة الرأي . كان من أئمة الاحتهاد » ونّقه أحمد بسن حنبل 
وأبوحاتم » وجماعة . وبه تفقه مالك بن أنس . قال ابن سعد : توفي سنة ست وثلاثين ومئة بالمدينة . 

انظر : سير أعلام النبلاء 5/ ۸٩‏ . 

(8) عبدالله بن عمر بن الخنطاب القرشي العدوي » أمه زينب بنت مظعون الجمحية . ولد سنة ثلاث من البعشة » 
وأسلم مع أبيه » استصغره الرسول صلى الله عليه وسلم ببدر ء ثم بأحد » وأحازه في الخندق » كان ابن عمر مسن 
أئمة الدين » وكان من المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . عاش سبعاً وثمانين» وتوفي سنة 
ثلاث وسبعين من المحرة المباركة . 

انظر : الإصابة 4/ ٠١١‏ . 

(5) "لا " : ساقطة من أ ب . 


كم 


ففعل ما في عنه فهلك المتاع فإنه ضامن . 

ابن المواز » قال مالك : وإذا شرط الحمالون على صاحب الطعام ألا ضمان عليهم 
تي الطعام» أو أن عليهم ضمان العروض وما لا يضمن» فالشرط باطل والعقد فاسدء فإن 
فات ضمنوا الطعام ولا يضمنون غيره» وهم كراء مثله من غير شرط . 

قال ابن حبيب: والذي يضمنونه من الطعام والإدام ما كان قوتا خاصة» فمن ذلك 
القمح والشعير والدقيق والسلت( والذرة والدحن“ والعلس والكرسنة» وليس 
الأرز من ذلك؛ لأنه مما يتفكه به . 

قال أبو محمد : لعل هذا ني“ بلد غير بلد الأرزء وإلا فبعض البلدان هو حل 
قوق . 

قال ابن حبيب : ويضمنون الفول© والحمص والعدس واللوبيا والحلبان» ولا 
يضمنون الترمس“ لأنه تفكه ولا يضمنون من الإدام إلا الزيت والعسل والسمن 
والخلء وأما المرى'٠‏ والرب27 والأشربة الخلال والحين والشيراز"“ واللين والزبد 
وسائر اللحم والبيض والأبزار فلا يضمنونه» ولا يضمنون من حضر الفواكه ورطبها 


)١(‏ السلت : " ضرب من الشعير » وقيل هو الشعير بعينه » وقيل: هو الشعير الحامض» وقيل : شعير لا قشر له" 
لسان العرب » مادة سلت . ٠‏ 
(۲) الدحن : حب الجاورس . لسان العرب » مادة : دخن . 
(5) العلس : نوع من الير اليد . لسان العرب » مادة علس . 
(5) الكرسنة : شحرة صغيرة ها ثمر في غلف مصدع سهل مبول للدم مسمن للدواب" القاموس المحيط 515/4 
(م ۳۰۰ /د. 
( )شرح التهذيب /٥‏ ل ۱٦۳‏ ب . 
(۷) ۱۳ /ب. 
(8) الجليان : حب أغبر أكدر يطبخ . لسان العرب » مادة حلب . 
(94) الترمس : شحرة لها حب مضلع محزز . لسان العرب مادة ترمس . 
)٠١(‏ المري : الذي يوتدم به . لسان العرب » مادة مرر . 
- والمريء : الطعام الخفيف . لسان العرب ء مادة مرا . 
550091 ب / ج . والرب : بالضم سلافة خثارة كل مرة بعد اعتصارهاء وثفل السمن" القاموس 
المحيط ۲١۰۷/۱‏ . 
(؟١)‏ "والشيراز" : ساقطة من أ . والشيراز : " اللين الرائب المستخر ج ماؤه " . القاموس المحيط ٠٠٠/۲‏ . 


AY 


ويابسها إلا التمر والزبيب والزيتون» ويضمنون املح ولا يضمنون شيشا من الأدهان» 
وكل ما وصفنا أنهم لايضمنونه فهم مصدقون في تلفه كسائر العروض. 

م/“ هذا الذي ذ کر ابن حبيب استحسان. وظاهره حلاف المدونة. 

والذي يدل عليه ما في المدونة أهم يضمنون سائر الطعام والإدام» وهل الترمس والزبد 
واللبن واللحم إلا أقوات وإدام2)! . ش 


[ الفصل 7- في دعوى المكري أن العروض سرقت أو هلكت ] 

ومن المدونة » قال ابن القاسم : وإذا قال الكري في كل عرض أنه هلك أو سيق أو 
عئرت به الدابة فانكسرت القوارير فذهب الدهن » صدق إلا أن يستدل على كذبه ولا 
يصدق في الطعام . 

قال مالك: ومن استأحرته يحمل لك على دوابه دهنا أو طعاماً إلى موضع كذاء 
فعثرت الدواب» ثم سقطت القوارير» فانكسرت» فذهب الدهن» أو هلك الطعام أو 
انقطعت الحبال فسقط المتاع ففسد لم يضمن المكري قليلاً ولا كثيرا إلا أن يغر من عفار 
أو ضعف الحبال عن حمل ذلك» فإنه يضمن حينغذ“ . 

قال ابن حبيب : يضمن قيمته .موضع هلك فيه» وله من الكراء بمسابه إلى ذلك 
الموضع. 

م/(؟» وعلى قول غيره إن شاء أن يضمنه قيمته يوم تعدى أو يوم هلك. 

فوجه قول ابن حبيب ني الضمان وهو قول ابن القاسم فلأنه أمر قد يسلم فيه وليس 
بتعد صريح فوجحب”2 ألا يضمن إلا بصحة وجه تعديه . 

ووجه قول غيره أنه لما صح تعديه بكون العثار صار كأنه متعد من يوم العقد فإن 


(١)(م)‏ ساقطة من أ. ب . 

(؟) "وإدام" : ساقطة من أ . وانظر: شرح التهذيب وال ۳ ب . 
(۳) انظر : قذيب المدونة ص: 5385 » المدونة */ 495 490/2 . 
(4) ( م ) ساقطة من أ . 

رم ۱۲ ب /ا. 


AA 


شاء أحذه بذلك وإن شاء يوم صحة التعدي. و2014 يكن كالغاصب لا يضمن إلا يوم 
الغصب؛ لأن هذا ليس بتعد صريح إذ قد يسلم فيه » فإذا لم يسلم صح تعديه فإن شاء 
أحذه بالعقد لصحة تعديه وإن شاء أحذه عا أوجب تضمينه » والغاصب هو متعد صريح 


من يوم الغصب فوحب ألا يضمن إلا يوم تعديه . 


[الفصل - في ضمان ما هلك بسبب حامله من دابة أو غيرها والكراء في ذلك] 

قال ابن القاسم : وإن م يغره من شيء كان ما جاء من قبل الدواب هدرا لأن فعصل 
العجماء حبار ما لم يفعل بما رحل شيعا عثرت لأجله فيضمن الفاعل . 

قال: وكل ما عطب من سبب حامله من دابة أو غيرها من عثار أو غيره فلا كراء فيه 
إلا على البلاغ ولا يضمن الحمال إلا أن يغر وكذلك ما حمله رجحل على ظهره فعطب فلا 
كراء له ولا ضمان عليه ولا على المكتري أن يأي .ثل ذلك ليحمله الجمال. 

وكذلك هروب الدابة وكذلك السفينة إذا غرقت في ثلئي الطريق وغرق ما فيها مسن 
طعام وغيره فلا كراء لرا ولا ضمان عليه في شيء من ذلك؛ لأنه من أمسسر الله تعالى 
ورأى مالك أن ذلك كله على البلاغ. 

وقال غيره : ليس الدواب كالسفن فيما هلك بسبب حامله إذ لا يضمنون بسسبب 
العثار إن لم يغروا فلهم جميع الكراء فيما هلك عن العثار ولربه مل مثله إلى غايته 
كالذي هلك بلصوص أو سيل وإن غروا ضمنوا . 


(١)شرح‏ التهذيب ه/ ل 15 ب. 
)۲( ۰ ب /د. 


(۳) تمذيب المدونة ص 355 ء المدونة #/ 6۹۷ . 


۸۹ 


وقال ابن نافع(١2‏ : لرب السفينة بحساب9 ما بلغت9. 

م/ فوحه قول مالك أن كل ما هلك بسبب حامله لا كراء له لأنه إنما دقع إليه الكراء 
ليحصل له غرضه فلم يحصل له شيء فأشبه ذلك الجعل©» الذي بطلان تمامه من أحل 
الأحير وأيضا فإن العرف قد حرى بين الناس أن الكراء في ذلك على البلاغ فكأن 
للكري دحل عليه إلا أن يشترط أنه كلما سار شيعا أخذ بحسابه فذلك له“ . 

قال بعض البغداديين : ووحه قول ابن نافع أن هذه إحارة فيجب أن يكون سبيلها 
سبيل الإحارة كسكن الدار ونحوه لا يراعى انتفع20 المكتري أو لم ينتفع ألا ترى أنه لو 
اكترى دارا سنة فقبضها وأغلقها شهرا ثم احترقت أن عليه كراء ذلك الشهر وكذلك 
مكتري السفينة©. 

م/ وقول مالك أولى؛ لأنه عرف قد دحل عليه“؛ ولأن سكن المكتري تعمد ترك 
الانتفاع وهو يقدر أن ينتفع كل يوم بسكناه ويتم له انتفاعه والسفن ونحوها لا يتم انتفاعه 
إلا ببلوغ الغاية المكترى إليها وكالخياط إذا حاط نصف القميص فليس له أحذ نصف 
الأحر إذ لا ينتفع ها إلا بالتمام. 


)١(‏ ابن تافع هو : عبدالله بن نافع المعروف بالصائغ » وكنيته أبوحمد » روى عن مالك » وتفقه به » كان 
صاحب رأي مالك ومفي المدينة بعده » ولم يكن صاحب حديث . قال عنه البخاري : تعرف حديثه وتدكر . 
وقال ابن معين : هو ثقة ثبت . وكان أميا لا يكتب » مع منه سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك » توق بالمدينة 
في رمضان سنة ست وثمانين ومثة . 

انظر : ترتيب المدارك ۱۲۸/۳ ء الديباج /١‏ 503 . 

(7) في أ : بحسب . 

(*) تحذيب المدونة ص ۲۳١‏ ء المدونة ۳| ٠٠٠١‏ . 

(4) في ج : الحمل . 

. )شرح التهذيب هل ل 11۳ ب‎ ٥( 

بى ۳۰۱/د. 

(۷) شرح التهذيب «/ ل ۱٦٤‏ ب . 

(۸) ( م ) ساقطة من أ . 

(8)شرح التهذيب /١‏ ل ١514‏ ب . 


فصل [ 4- الكراء فيما هلك من غير سبب حامله] 

قال ابن القاسم: وما استحملت في السوق على رحل أو دابة من كل شيء إلى بيتك 
أو من بلد إلى بلد فعطب أو سرق أو غصب أو كان ذلك طعاما فهلك ذلك كله يبينة 
فللمكري الكراء بأسره وعليه حمل مثله(“ . 

قال ابن المواز : من موضع هلك فيه . 

قال ابن القاسم : وكذلك الدواب والإبل إذا هلك ما حملت“ من طعام بعينه أو 
متاع بأمرمن الله تعالى من غير سبب الدواب والإبل فالكراء قائم بينهما لا ينفسخ 
وللمكري الكراء بأسره وعليه حمل مثله » وللمكتري أن يأت يمثل ذلك فيحمله أو يكري 
الإيل في مثل ذلك وإلا فلا شيء له" على الجمال » وللجمال الكراء كاملا فإن لم يكن 
مع الدمال صاحب الطعام ولا خليفته رفع ذلك الحمال إلى العامل بال موضع فيكري له 
الإبل فإن لم جد كراء فليطلب ذلك اللحمال أمامه فإن لم يجد فله جميع الكراء؛ لأن مالكا 
قال في الرحل يتكارى إلى الحج فيهلك في الطريق فإنه يكري للميت شقصه ويطلب 
ذلك في الطريق فإن وحد من يكتري أكرى له وإلا كان على اميت لرب الإبل الكراء 
كله كاملا وإن كان رب الطعام مع المككاري”؟» فأصاب الطعام تلف من السماء أو من 
غير السماء لم يلزم المكاري شيء لأن رب الطعام معه ل يأتمنه عليه وكذلك إن كان في 
السفينة مع طعامه فنقص فلا شيء على“ صاحب السفينة. 

قال : وإن كان المكري وحده فلا يصدق في الطعام والإدام إذا قال سرق مي 
e‏ ا هلك مسن 
غير سببه فلا يضمن 


. 499 - 494 /۳ المدونة‎ ٠ ۲۳١ انظر : تمذيب المدونة ص:‎ )١( 
رك ۱۷ ج.‎ 

ii) 

. ق ج : مع الطعام‎ )٤( 

رم ۳۰۱ ب /د. 


(5) قذيب المدونة ص ۲١١‏ .ء المدونة 0١١١ 6٠٠١ |٣‏ . 


۹۱ 


الفصل [ 4 - في ضمان الطعام إذا صحبه ربه أو وكيله ولم يسلماه للحمال أو غابا 
عنه في بعض الطريق] 

ابن المواز: قال أصبغ : ومن اكترى على طعام فركب معه أو أرسل معه رسولا فكان 
يسلمه في بعض الطريق ويصحبه في بعضها فنقص فلا ضمان على حامله“. 

ابن المواز: يريد“ لأن أصل حمله على غير التسليم للحمال“. 

م/ وحكي عن بعض فقهائنا أنه قال: إذا أكرى على حمل طعام وهو معه» فذهب عنه 
في بعض الطريق» فإن كان ذهب على ألا يعود إليه أو لمرض أصابه ولا يرجى أن يد ركه 
فإن الحمال يضمن إذا قال: هلك أو سرق» ويرحع إلى أصل الضمان. وإن كان على أن 
يرجع إليه فلا ضمان على الجمال. 

قال: وهذا كقوله في الأكرياء إذا بلغوا المسافة وحازوا العروض حيزازة الرهن 
ليقيضوا كراهم أنهم يضمنوفاء فكما نقل هؤلاء©» إلى الضمان بفعلهم» فكذلك ينققل 
هؤلاء إلى الضمان ويردهم إلى أصلهم» وكأنه اليوم ابتداء كرائه منهه©. 

وحكي عن أبي الحسن القابسي "2 فيمن دفع طعاما بالساحل إلى صاحب مر كب 
وكاله"“ عليه وانصرف فوسقه رب لل ركب بغير حضرة ربه» فإذا جاء وقت الإقلاع 
ركه صرت ا ر يفا رقهويه نرق انه ف 
الم ركب بحضرته ثم غاب عنه فأتى وقت ال ركوب ف ركب معه فلا يضمن رب ال ركب 


. ١ النوادر 9/ ل۲۸‎ )١( 

(۲) يريد : ساقطة من أ . 

(۳) النوادر 9/ ل ۲۸ . 

۱٤ )٤(‏ /ب. 

. ب‎ ۱٦١ شرح التهذيب «/ ل‎ ۳۰٦/۲ النكت‎ )٥( 

)١(‏ هو : علي بن محمد بن خلف المعافري » كان واسع الرواية » عالماً بالحديث وعلله ورحاله » فقيهاً أصرلياء 
متكلماً » وكان من الصالحين الأتقياء » وكان ضرير البصر » له كتاب الممهد في الفقه. وكتاب أحكام الديانة » 
وكتاب المنقذ من شبه التأويل » وغيرها » توفي رحمه الله بالقيروان سنة ثلاث وأربعمكة . 

انظر : ترتيب المدارك ۷/ ٩۲‏ » الديياج ۲/ ٠٠١١‏ . 

(۷) تی أ : وو کله . 

(8) الأصل في الوسق : الحمل » و كل شيء وسقته فقد حملته . لسان العرب . مادة وسق . 


۹۲ 


جل . 
م/ ولا فرق عندي بين أن يسلمه إليه في الساحل أو في الم ركب لأنه أسلمه إليه 
وغاب عنه ثم عاد ف ركب معه فأما أن يضمن لغيبته عليه أو لا يضمن لأنه عاد فر کب معه 


والصواب أن يضم . 


[ الفصل ©- فيمن اكترى من رجل على حمل طعام وبعث معه مالا يشتري به له 
فادعى ضياع المال أو سرقة الطعام أو ضياعه بعد شرائه] 
ابن المواز قال مالك0©: و من اكترى من رجحل على حمل طعام و بعث معه مالا 
يشتريه له به فادعى ضياع المال فلا ضمان عليه ولا أجر له فيما عن و عليه اليمين لقد 
ضا ع , 
ابن المواز: وإن اشترى الطعام و ادعى أنه ضاع أوسرق» فإن حمله في سفينته ضمن» 
وإن حمله قي غيرها صدق. 


قال أبو محمد: يريد محمد إذا مله في غيرها بإذن ربه. 


[مسألة: فيمن اكترى سفينة على حمل قمح وكان الكراء ذهبا ودفعه إليه فنقص 
القمح » فهل يأخذ مكانه ذهبا؟] 


روى أبوزيد”” عن ابن القاسم فيمن اكترى من نوت على قمح بذهب و دفعه إليه فنقص 


)١(‏ النکت 555/5 » شرح التهذيب ه/ ل 156 ب. 

(؟)شرح التهذيب هلل هكاب. 

رم عام أ/د. 

, النوادر 9/ 58 أ‎ )٤( 

(ه) امه : عبدالرحمن بن عمر بن أبي الغمر » رأى مالكاً ولم يأخذ عنه شيئا » ويروي عن ابن القاسم وابن وهب 
وغيرهم » روى عنه البخاري وأخرج عنه في الصحيح » وروى عنه ابن المواز وأبو زرعة وأبو إسحاق البرقي » وله 
كتب مؤلفة حسنة في مختصر الأسدية » ركان فقيهاً . ترق سنة أربع وثلاثين ومنتين » وكان مولده سنة ستين ومئة. 
انظر : ترتيب المدارك /٤‏ ۲۲ ء الديباج ٤۷١ /١‏ . 


۹۳ 


الطعام فأراد أن يأخذ في نقصانه ذهبا فلا حير فيه . 
زفق 
م/ ويدخله البيع والسلف. 


9 7 Mm 
قال: إلا أن يكون م ينقده فلا بأس به و لا بأس أن يأخذ منه إذا نقده قمحا أو شعيرا.‎ 


[مسألة: فيمن استأجر نواتية في سفينة يحملون الناس فيها ويكروفا] 
قال ابن حبيب : ومن استأحر نواتية في سفينة يحملون فيها الناس و يكروفا فذلك حائز 
و الضمان عليهم فيما حملوا من الطعام. وقاله مالك ). 


[الفصل 5- في دعوى الجمال هلاك العروض أو سرقتها] 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ويصدق الجمال في كل عرض إذا قال هلك أو سرق أو قد 
عثرت الدواب فانكسرت القوارير إلا أن يستدل على كذبه . 


° 26 
قال يحبى بن سعید: ويضمن ما ضيع 


ابن المواز قال مالك: وإذا ادعى الحمال فيما مل من العروض أنه هلك صدق» وكان له 
الكراء كله و عليه حمل مثله لصاحبه بقية الطريق» أو يكري ذلك في مثله” . 


. التوادر 9/ 78 ب‎ )١( 

(۲) ( م ) ساقطة من ج . 

طم ۱۳ب /ا. 

. النوادر 5/ ۲۸ ب‎ )٤( 

(8) جى بن سعيد بن قيس» عام المدينة في زمانه » وشيخ عا لم المدينة » وتلميذ الفقهاء السبعة » أبوسعيد الأنصاري 
الخررحي التَجّاريء القاضي » مع من أنس بن مالك وسعيد بن المسيب » والسائب بن يزيد وغيرهم. 

رهو صاحب حديث الأعمال بالنيات » وعنه اشتهر . قال حماد بن زيد : قدم أيوب من المدينة فقال: ما تركت يما 
أحداً أفقه من يحبى بن سعيد » توفي سنة ثلاث وأربعين ومئة . 

انظر : سير أعلام النبلاء ©/ ٤٦۸‏ . تهذيب التهذيب 5/ ٠١١‏ . 

(5) انظر : تهذيب المدونة ص: 585 ء المدونة ۳/ ٤۹۷‏ . 


. ٥۲۹ /۰ الذحيرة‎ )۷( 


3 


وقال ابن حبيب : له من الكراء بحسابه إلى الموضع الذي ادعى فيه تلفه. 
زفق 5 5 
قال : وكذلك إن كان تلفه بسببه مثل أن يغر من عثار دابته أو ضعف أحبله. 
امح ام 
قال: وأما ما يدعي هلاكه من الطعام ببعض الطريق فيلزمه الضمانء إما لأن هلاكه 
أكرى السلعة إليهء وله الكراء كاملا. وإن لم يغر في ذلك وهلك ببينة أو كان معه ربه فسقط 
عنه الضمان» والكراء أيضا يسقط عن المكتري . 


[مسألة: في الحمال يبيع الطعام ببعض الطريق بدون حضور صاحبه] 
© 


و العتبية روى عيسى عن ابن القاسم وييى بن ييى: أنه قال : وإذا باع الجممال 
الطعام أو صاحب السفينة ببعض الطريق ولم يحضر ربه فلربه أحذ الثمن إن شاءء ل 
أحذ القيمة» فإن لم يأخذ الشمن فله مثله بموضع يحمله إليه0©. 

قال عنه ييى : وإن أحذ الئمن فله أن يستحمله مثله من الموضع الذي باعه فيه حي يبلغه 
إلى البلد الذي أكرى إليه» ويؤدي الكراء 00 0 

م/: قال بعض فقهاء القرويين المتأخرين" ني الطعام يدعي الحمال ضياعهء أنه إما يضمن 
مثله ني الموضع الذي يوصله إليه إذا أمكن أن يكون وصل إلى الموضع بالطعام» فإن لم يمكن 
ذلك فإنما يضمن مثله في موضع ضاع فيه. 


. ٥۲۹ /٠ الذخيرة‎ )١( 

(۲) ۲۱۷ ب /ج. 

(۴) ما : ساقطة من ج . 

(؟) ۳۰۲ ب /د. 

(8) ليس : ساقطة من اأ . 

(5)العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 4/ ۱۳۰ - ٠۳١‏ . 
(۷) ٤۱ب‏ /ب. 

(۸)العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 9/ ه8١‏ - ٠۳١١‏ . 
(8) "المتأحرین" : من د . 


م/ وهذا حلاف لما قدمنا فاعرفه . 

م/ والصواب أن يضمن مثله بالموضع الذي أكرى إليه» وسواء أمكن أن يصل إليه أو لم 
يمكن؛ لأنك إن أ ضنشه مله وضع تناع فيه كان عليه له إل الموضع الذي اكتراه ليوصله 
إليه فلا وحه لتفرقته(. ش 


[مسألة: قي منع الحمالين العروض من أهلها حتى يقبضوا كراءهم] 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وللحمالين منع العروض من أهلها حي يقبضوا كراءه مم 
فإن حازوها لذلك حيازة الرهن فإهُم يضمنوما كالرهن» وهم الكراء كله إن بلغوا ذلك غايته 


5 زفق 
ضمنوه او لم يضمنوه 


[الفصل ۷- خلاصة فيما يضمنه الحمالون] 

E E SS E 

فالأول : ما هلك يسبب حامله ولم يغر . 

والثاوئ : ما غر فيه . 

والثالث : ما ثبت هلاكه من عرض أو طعام بأمر الله تعالى . 

والرابع : ما هلك من الطعام بأمر الله تعالى » لكن بقوهم . 

والخامس: ما هلك من العروض بقوهم . 

ازل كل ها اهلك شوج" املد عار ار شط ال ر ها اردان ا ار 
سفينة ما عليه . 

فقال مالك : لا ضمان عليه في ذلك كله ولا كراء ولا على ربه أن يان يمئله ليحمله له 


ويرحع بالكراء إن دفعه . 
وقال غيره : ما هلك بسبب حامله بعثار مثل ما هلك بأمر من الله تعالى . 


(١)شرح‏ التهذيب 9/ ل 154 ب . 

(۲) انظر : قذيب المدونة ص : 355 ء المدونة ٠٠۳ »٠۰۲/۳‏ . 
(۳) ( م ) ساقطة من أ . 

. ب‎ ۱٦٤ ل‎ |١ )شرح التهذيب‎ ٤( 
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١‏ زفق 
وقال ابن" ' نافع : لرب السفينة بحساب ما بلغت 
2 

والغاي : ما غر فيه من عثار أو ضعف أحبل فهلك » فإنه يضمن قيمة تلك 
العروض وضع هلكت فيه» وله من الكراء بحسابهء وقيل: قيمته .كوضع حمل منه إن 
أراد؛ لأنه” منه تعدّى. 

وت : ما هلك بأمر من الله تعالى بالبينة من عرض وغسيره فللمكري الكراء 
بأسره وعليه حمل مله من موضع هلك فيه . 

والرابع: ما هلك بقوهم من الطعام فلا يصدقون فيه. 

قال ابن المواز : ويضمنون مثله بموضع حملوه إليه ولحم جميع الكراء . 

والخامس: ما هلك بقوهم من العروض فهم مصدقون فيه. 

قال ابن المواز: وهم الكراء بأسره و عليهم حمل مثله من موضع هلك فيه إلى موضع 
يحمل إليه كالذي ثبت هلاكه بأمر من الله تعالى. 

وقال ابن حبیب: مين ا من الطريق ثم ينفسخ الأمر بينهم. 

ه/ فوحه قول ابن المواز ف لما كانوا مصدقين في تلف العروض أشبه ذلك ما 
قامت البينة بتلفه من غير سببهم» وهذا ما لا احتلاف فيه أن لهم - جميع الكراء وعليهم حمل 
متله إلى غايته. 

ووجه قول اين حبيب: أنه لما لم يعلم ذلك إلا من ناحيتهم أشبه ما هلك بسببهم من 


(A) 
عثار ونحوه. م/ : وقول ابن المواز أصوب لما قدمنا9 . والله الموفق‎ 


(@ ۰۳ /د. 

(۲) قوله : " وقال ابن نافع ...بلغت " : ساقط من ج . 
رم عدذا/ا. ٠‏ 

(8) "لأنه " : ساقطة من ب 

(ه) في أ : " بأصله " . 

(5) "أنهم" : ساقطة من أ . 

(لا)شرح التهذيب ه/ ل ١54‏ ب |٠٣١۰‏ . 

(۸) ( م ) ساقطة من ج . 

(٩)شرح‏ التهذيب ه/ ل |٠١١‏ . 


۹¥ 


[ الباب العاشر ] 


جامع مسائل مختلفة من ضمان المكري والمكتري وغير ذلك ' 
[الفصل -١‏ 
في الرجل يحمل طعاما فيزيد أو ينقص] 


قال ابن القاسم :و إذا حمل لك رحل طعاما فزاد أو نقص ما يشبه زيادة الكيل ونقصه 
فلا شيء له ولا عليه من ضمان ولا حصة كراء وإن زاد ما لا يشبه فلم يدع الجمال 
تلك الزيادة وقال زيدت علي غلطا ”2 قال أبو إسحاق”" : إذا كانت الزيادة من زيادة 
الكيل أو نقصانه» وقال الجمال: ليست لي هذه الزيادة» وإنما غلطتم علي فيخير رب 
الطعام في أن يأحذها لأن الكراء رعا اغترق الطعام وزيادة على تمن الطعام» ويجحالف 
رب الطعام أن ما زدتا إذا كان هو الذي كال ذلك الطعام للجمالء وتباع الزيادة» فيلك 
نقصت عن كرائها لم يكن للجحمال غير ذلك» وإن كانت مثل كرائها أخذ ذلك وإن 
كانت أكثر أوقفت البقية الزائدة على كيل الجمال» فما سبق إلى دعواها منهما أحذهاء 
وإن لم يدعياها وطال الزمان تصدق مها عمن هي له وإن ادعى الجمال أنما له» وقال 
صاحب الطعام: بل هي لي زدقّا فالقول قول الجمال مع بمينه؛ لأن دعوى صاحب الطعام 


. 9ه‎ |٣ ء المدونة‎ ۲٠١ تمذيب المدونة ص‎ )١( 

(۲) هو أبرإسحاق التونسي » امه إبراهيم بن حسن . تفقه بأبي بكر بن عبدالرحمن وأبي عمران الفاسي وطبقتسه. 
ودرس الكلام والأصرل عن الأزدي . كان إماما صالخا . وبه تفقه جماعة من الإفريقيين . وأخذ عنه عبدالحق وابسن 
سعدون وعبدالعزيز التونسي . وله شروح حسنة وتعاليق مستحسنة متنافس فيها على كتاب ابن المواز والملدونة. 
وكان مدرسا بالقيروان ومستشارا فيها مع بقية المشيخة . توفي أول فتنة القيروان » وكانت الفتنة قد بذأتي سمنة 
سبع وثلاثين وأربعمئة . 

انظر : ترتيب المدارك ۸/ مه . الديباج /١‏ 554 . 


٠١ )۳(‏ / ب 


A 


الغلط غير مقبول مع أن الحمال حائز ها“ . فإن صدقته أحذتا وح را وإن 
أنكرت الغلط لم يصدق الحمال» ورعا اغترق ثمنه كراءه إلا أن تشاء أنت أحذها وغيم 
كرائها فذلك لك وإن زاد الكيل فقال رب الطعام : أنا آحذ طعامي ومقدار") زيادة 
كيلي فليس له أن يأحذ إلا كيل طعامه حاصة» إلا أن تكون زيادة الكيل أمرا معروفا عند 
الناس0؟ . 

م/ قال بعض أصحابنا عن بعض شيوخه القرويّين : وإذا كان في المعام زيادة 
كثيرة وكان الجمال هو الغالط فحمل الزيادة فلرب الطعام أحذ الزيادة ودفع كرائها 
أو يضمنه مثلها في الموضع الذي حمل منه الطعام» وهذا بخلاف من غصب طعاما فحمله 
إلى بلد آخر فأراد ربه أحذه ودفع أحر الحمل فليس له ذلك؛ لأنه يصشير بيع طعام 
ودراهي7©» بطعام. 

وقي مسألة الجمال الطعام إنما يحمله لربه . 

م/ والقياس أنهما سواء؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء . 

ألا ترى أن له تضمين الحمال مثل تلك الزيادةموضع حملها منه كالغاصب؛ لأن رب 
الطعام لم يأمره بحمله فالحكم فيهما سواء والله علب . 

فصل [۲- 
فيمن اكترى على حمل متاع من بلد إلى آخر فأخطأ الحمال فحمل غيره] . 
ومن العتبية من ماع أبي زيد عن ابن القاسم" : ومن اكترى على حمل متاع9» من 


. قوله : " قال أيوإسحاق ...حائز ها ” : ساقط من ج ؛ د‎ )١( 
باد‎ ۰۳ ١ 

(۳) قذيب المدونة ص: .۲٠١‏ المدونة : ..٠.۲/۳‏ 

۱٤ )5(‏ ب/ا 

(ه) "الظغام” : ساقطة من د . 

(5) شرح التهذيب ۰/ل ۱۹۹ . 

(۷) "عن ابن القاسم " : من ج 

(۸) ف أ : طعام 


۹۹ 


طرابلس إلى مصر فأحطاً الجمال فحمل غيره إلى مصر فربه مخير إن شاء ضمنه قيمة 
متاعه في البلد الذي حمله منه يأحذها حيث لقيه أو يأخذ متاعه . 

قال أشهب: ولاكراء له. 

وقال ابن القاسم وابن وهب و مطرف: بل يعطيه الكراء قالوا كلهم: وليس له أن 
يكلفه رده ولا للحمال أن يفعل ذلك إذا شاء ربه أحذه» والكراء الأول قائم بينهما وعليه 
أن يرجع فيحمل الحمل الآخر 7. 

وقال ابن حبيب عن أصبغ على الجمال رده إلى طرابلس ثم هو في ضمانه في ذهابه به 
وفي رده إلى طرابلس» وإن شاء ربه أحذه بغير غرم كراء ورده ليأتيه بالحمل الذي أبقى. 
قال: إلا أن يكون بعينه حمل هذا الذي غلط به إلى مصرء فعليه كراؤه حيكذ إن اختلو 
صاحبه أحذه بمصر وذلك قيمة كرائه» ليس على الكراء الأول» ولا بد أن يرحع في 
بحيب الحمل الذي ترك ابن حبيب: وهو قول حسن ° 

قال أبو زيد عن ابن القاسم: وإن حمله تعديا فربه مخير بين تضمينه قيمته أو يأحذ 
متاعه بالبلد الذي حمله إليه ولا كراء عليه . 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولكل حامل على ظهر أو سفينة أو صانع منع ما حمل 


)١(‏ طرابلس : معناها بالرومية والإغريقية : ثلاث مدن ؛ لأن طر معناه ثلاث » وبلس : معناه مدينة . وتسسمى 
أيضا مدينة إياس » فتحها عمرو بن العاص سنة ثلاث وعشرين من الهجرة . وهي عاصمة ليبيا الآن » وتقع على 
البحر المتوسط . 

انظر : معجم البلدان 4/ ٠١‏ . 

(؟) ابن وهب ء هو عبدالله بن وهب المصري » الإمام شيخ الإسلام » مولده سنة حمس وعشرين ومئة » قال 
يونس بن عبدالأعلى : عرض على ابن وهب القضاء فجنن نفسه ولزم بيته . قال محمد بن عبدالله بن عبدالككم : 
كان ابن وهب أفقه من ابن القاسم إلا أنه كان يمنعه الورع من الفتيا . توفي سنة سبع وتسعين ومئة . 

انظر : سير أعلام النبلاء 9/ ۲۲۳ ء تهذيب التهذيب ۳/ ۲۹۵ . 

(۳) انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٠١١-٠١۲/۹‏ . 

. في أء ب : على الذي‎ )٤( 

(ه) يل ب : كراء. 

(5) النوادر 5/ل07” 1 . 


أو عمل حي يأخذ أحره . 

فإن هلك ذلك بأيديهم في منعهم فالصناع ضامنون ولا أجر لحم إلا أن تقوم بينة للحم 
على الضياع فلا ضمان عليهم ولا أحر لحم لأنهم لم يسلمواا'“ ما عملوا لأربابه0©. 

وقال ابن المواز : لهم الأحر كاملا » وقد تقدم هذا 7" . 

فصل [۳- 
في الدابة المكتراة تتلف ما اكتريت لأجله] . 

قال ابن القاسم : ومن اكتريت منه دابة أو ثورا للطحن فكسر المطحنة لما ربطته فيها 
وأفسد آلتها لم يضمن إلا أن يغرك وهو يعلم ذلك منه فيضمن؛ لأن مالكا قال فيمسن 
أكرى دابته من رحل و هي ربوض أو عثور وهو عالم بذلك فلم يعلمه به فحمل عليها 
فربضت أو عثرت فانكسر ما عليها أن رما ضامن . 

ومن اكترى من رجل دابة ليحمل عليها دهنا من مصر إلى فلسطين فغره منها فعسئرت 
بالعريش 27 ضمن قيمة الدهن بالعريش . 

م/(2 يريد إذ لا يعرف كيله(”" . 

وقال غيره : قيمته عمصر إن أراد؛ لأنه منها تعدى , 

قال ابن حبيب : وإذا غرم قيمته بالعريش كان له من الكراء بحسابه إلى ذلك 
زفق 


ارمع 


. ب/| ب‎ ٠١ )٩( 

(۲) تحذيب المدونة ص: ۲۳١‏ » المدونة ۲/۳١٠-۴۳.٠ه.‏ 

(۳) شرح التهذيب ۰ /ل٦٦۱‏ ب . 

(4) العريش : بفتح العين وكسر الراء : ما يستظل به » وهي مدينة في مال مصر في وسط الرمسل على البحسر 
المتوسط . انظر : معجم البلدان 4/ ٠١١‏ . 

(ه) تمذيب المدونة ص 585 ء المدونة ٤44/۳‏ . 

(1) م من ب . 

(۷) في د: مثله » وانظر : شرح التهذيب ١۰/ل‏ ۱۹۷ أ . 

(۸) تمذيب المدونة ص ۲۳١‏ » المدونة ٤۹۹/۳‏ . 

(9) شرح التهذيب ۰/ل ۷٣۱ا‏ . 


قال ابن القاسم : ومن حمل على ظهره أو دابته دهنا أو طعاما بكراء فزحمه الناس 
فانكسرت الآنية وهلك ما فيها من الطعام أو الدهن فالذي زحمه ضامن . 

وقد قال مالك في الرحلين يحملان حرتين أو غير ذلك على كل واحد جرة 
فيصطدمان في الطريق . 

قال: فإن انكسرت إحداهما ضمن الذي سلم للذي لم يسلم » وإن انكسرتا جميعا 
ضمن كل واحد منهما لصاحبه» وإذا اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان قففرس 
كل واحد(©2 في مال الآخر ودية كل واحد منهما(”© على عاقلة الآخر » وإن سلم أحدهما 
بفرسه ففي ماله فرس الآخر » وعلى عاقلته دية راكبه » وأما اصطدام السفينتين فلا 
شيء عليهم إذا كان أمرا غالبا من الريح لا يقدر على دفعه » ولو علمأن النوت 
يقدرعلى أن يصرفهاء قال: فلم يفعل لضمنء وإذا كان: الفرس في رأسه اعترام(© 
فحمل بصاحبه فصدم فراكبه ضامن؛ لأن سبب فعله وجمحه من راكبه وفعله ب هإما 
أذعره فخاف منه أو غير ذلك» إلا أن يكون إنما نفر من شيء مر به في الطريق من غير 
سبب راکبه فلا ضمان عليه » وإن كان غيره فعل به ما مح له فذلك على الفاعل › 
والسفينة لا يذعرها(؟» شيء والريح هي الغالب فهذا فرق ما بينهما . 

وإذا غرقت السفينة من مد النواتية فإن صنعوا ما يجوز لحم من المد والعمل فيها لم 
يضمنوا وإن تعدوا فأخرقوا في مد أو علاج ضمنوا ما هلك فيها من الناس والحمولة. 

محمد: يريد في أموالهم» وقيل: إن الديات على عواقلهم ”° . 

قال ابن القاسم : وذلك كتعدي من استعملته في بيتك من صانع أو طبيب أو غير 


40ل س/د. 

رك)هدأما. 

(۳) اعترام : ساقطة من أ . 

. ب/ ج‎ ۲۱۸ )٤( 

(ه) تمذيب المدونة ص:/2510 المدونة ٠٠٠١٤۹4۹/۳‏ . 


(5) انظر : شرح التهذيب ه/ل1710ب2 ۱۹۸ ١‏ . 


ذلك20, 

إيعاب هذا في كتاب الديات. 

قال ابن القاسم : ومن اكتريت منه لحمل صي ملوك إلى موضع من المواضع 
وأسلمته إليه فساق به فعثرت الدابة فسقط فمات لم يضمن إلا أن يخرق في سوقه وكذلك 
البيطار إذا طرح الدابة لا يضمن إذا طرحها كما يطرح البياطرة الدواب إلا أن يتجلوز في 
طرحها فيضمن. ش 

وإذا ضرب المكتري الدابة أو كبحها فأذهب عينها أو كسر الحييها ضمن» والرائيض 
مثله » ولو ضربما كضرب الناس لم يضمن» وكل شيء صنعه الراعي ثما لا يجوز له فعلسه 
فأصاب الغنم من فعله عيب فهو ضامن » وإن صنء”" ما يجوز له أن يفعله فتعييبت 
الغنم(*) فلا ضمان عليه(“ . 


فصل [4- 
في العرف يحدد الغاية والجمل ووطاء الدابة عند الاختلاف] 
الفسطاط) » وإن لم يذكراه؛ لأنه المتعارف» وليس كمن اكترى إلى الشام أو إلى 
حراسان لأنها كور وأجناد فلا يجوز حي يسمى أي كورة أو مدينة » وأما إلى فلسطين 
فإن كان المتعارف عندهم الرملة9© كان إليها وحاز الكراء . 


. ٠٠۲/۳ المدونة‎ ٠۲۳۷ انظر : تهذيب المدونة ص‎ )١( 

(۲) في أء ب : صي أو مملرك . 

(۳) قوله : " ما لا يجوز له ...صنع " : ساقط من ج . 

(£) ۰ /د. 

(ه) تمذيب المدونة ص: ۲۳۷ ء المدونة ٠٠٤/٣‏ . 

(5) الفسطاط : المدينة ال بناها عمرو بن العاص بعصر مكان فسطاطه الذي نصبه حين فتح مصر . انظر: معجسم 
البلدان ۲٣۱/٤‏ . 

۱٦ )۷(‏ /ب. 

(۸) الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين » وكانت رباطا للمسلمين . انظر + معجم البلدان 4/۳. 


ومن اكترى من رحل على حمل رجلين أو امرأتين ولم يرما حاز لتساوي الأحسام إلا 
الخاص )0 3 فإن أتاه بفادحين لو 0 يلرمه ذلك2»9 ٠‏ 

م/) يريد لا يلزمه حملهما والكراء قائم بينهما ويأي بالوسط من ذلك» أو يكري 
الإبل في مثل ذلك . 


قال : ويحوز كراء حمل لا يذكر وطاؤه » ويحمل كوطاء الناس» وكذلك على 
زاملة لا يخبره ما فيهاء ويحملان على المتعارف من الزوامل لحاج أو غيره» وعليه حمل 
المتعارف من معاليق وغيرها » ولو شرط عليه حمل هدايا مكة» فإن كان أمرا عرف وجهه 
حاز وإلا لم يحر. 


وأجاز مالك للمكتري أن يحمل في غيبته ثوبا أو وبين لغيره ولا يخبر بذلك الجمال» 
وهو من شأن الناس» ولو بين هذه الأشياء ووزما كان أحسن. وإذا ولدت المكترية في 
الطريق جبر الحمال على حمل الولد وإن لم يشترطوا ذلك ”° . 


م/ “يريد لأنه العرف“. 


(1) الخاص » أي النادر . شرح التهذيب ۱14/٥‏ . 

(۲) الفادح من الرحال والأحمال : العظام النقال الي ملك الدواب . شرح التهذيب ٠١۹/۰‏ . 
(”) قذيب المدونة ص: ۲۳۷ ء المدونة ٠٠.١ ٠٠٥/۳‏ , 

. م ساقطة من ج‎ )٤( 

(8) شرح التهذيب هإلهحدذا. 

(5) هذيب المدونة ص ۲۳۷ ء المدونة ٠٥٠٦/۳‏ . 

(۷) م ساقطة من آ » ج . 

(۸) شرح التهذيب ه5/ل594١‏ » التاج والإكليل .٥۷١ - ٦۹/۷‏ 


١٠64 


قال: ولا بأس أن تكتري محملا وتشترط عقبة الأحير( . 

ه/ يريد لأنه معروف ° , 
قال : وإن اكترى مشاة على أزوادهم على أن هم حمل من مرض منهم لم يز . 
م" يريد؛ لأن ذلك غرر مجهرل9) 29 . 


. ۲۳۷ ج : عقبه لآخر ؛ وما أثبته مرافق لبقية النسخ وموافق للمدرنة +/007 وتذيبها ص‎ )١( 
.هال.١‎ - (؟)شرح التهذيب ه/ل59١ » التاج والإكليل 59/19ه‎ 

(۳) م ساقطة من أ . 

. في ب» ج : وبجهول‎ )٤( 

(©)شرح التهذيب ه/ل53 ١‏ » التاج والإكليل وده . ٠٠۷١‏ 


[ الباب الحادي عشر ] 
في المتكاريين يهرب أحدها أو يغيب“ 
[الفصل -١‏ في 
هروب الجمال بدون إبله أو معها أو تغيبه يوم الخروج] 

قال مالك : وإن اكتريت من رجل إبله إلى بلد ثم هرب الحمال وتركها في يديك 
فأنفقت عليها فلك الرحوع بذلك » وكذلك إن اكتريت من يرحلها رحعت بكرائه» 
ولو هرب بإبله والكراء إلى مكة أو غيرها“ تكارى لك الإمام عليه» ورجعت عليه ما 
ار ل 

ابن المواز : إنما يكري عليه إذا كان له مال معروف 9©). 

ومن المدونة : وإذا تغيب الجمال يوم حروحك فليس لك عليه إن لقيته بعد ذلك إلا 
الركوب أو الحمل وله كراؤه» وهذا في كل سفر في كراء مضمون إلا الحاج فإنه 
يفسخء وإن قبض الكراء رده لزوال بان(“ . 


ابن المواز : لأن أيام الحج معينة فإذا فاتت انفسخ الكراء» وكذلك كل مكتر في 


٠١ )۱(‏ ب/اً. 

٣۰۰١ )۲(‏ ب/د. 

(*) تمذيب المدونة ص ۲۳۷ المدونة ۹١۷/٣‏ . 
(4) النوادر 9/ل؟١؟‏ 1 . 

(©) تمذيب المدونة ص 23337 المدونة ٠٠۷/٣‏ . 


أيام بعينهاء ولا يتمادى» وإن رضیا ° . 

م/ وهذا إذا نقده الكراء؛ لأن بذهاب الأيام المعينة يحب فسخ الكراء ورد ما انتقد فلا 
يجوز أن يأحذ في ذلك ركوبا؛ لأنه فسخ دين في دين . 

ومن المدونة قال مالك في الدابة بعينها يكتريها لي ركبها إلى غد فيغيب ها رهاء ثم 
يأ ها “بعد اليومين أو الثلاثة فليس له إلا ركوبه“ . 

م/“ يريد لأنه لم يقصد تعيين اليوم» وإنغا قصد تعيين ال ركوب ”“. 

وقال غيره : ولو رفع إلى الإمام نظر وفسخ ما آل“ إلى الضرر كمن اكترى دابة 
بعينها فاعتلت في سفره . ش ش 

قال ابن القاسم : والذي أرى أنه إن اكتراها بعينها إلى بلد ليركبها في غد فأخلفه 
المكري فليس له إلا ركوبه» أو يكري الدابة من مثله إلى البلد . 

ابن المواز : وذلك كشراء سلعة بعينها يدفعها من الغد أو مضمونة فمطله بزلك 
حي فاته ما يريد فلا حجة له» وإنما له السلعة . 

وقاله مالك ني الأضاحي يسلم فيها فيؤتى يما بعد“ أيام النحر أا تلزمه . 

م/ وإتما لزمه ذلك لإحضاره ما ابتاع منه ولا حجة له“ لفوات ماله أراده؛ لأنه 
كان قادرا على رفع ذلك إلى الإمام فيفسخ ذلك عنه فلما ت ركه"'٠‏ بقي البيع منعقدا بينه 


. النوادر 9]ل١7 باء شرح التهذيب ه/ل594١ ب‎ )١( 
. شرح التهذيب ه/ل59١ ب‎ )۲( 

(۳) قهذيب المدونة ص 3797 ء المدونة ٠٠۷/٣‏ , 
(ك)اع سافطة من رج 

(©)شرح التهذيب ه/ل59١1‏ ب . 

(5) "ما آل " : مكافا بياض في أ . 

(۷) تهذيب المدونة ص ۲۳۷ » المدونة ٠٠۸/٣‏ . 

( 1۹/ج . 

(۹) النوادر ۹/ل۲۲ أء شرح التهذيب ه/ل197.0 1 . 
(58) "له" : ساقطة من أ . 

(99)" تركه" : ساقطة من أ 


0) 


وبينه 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن أكراها(" أياما معينة انتقض الكراء فيما غاب 
منها كالعبد يستأحره شهرا بعينه فيمرضه أو يؤبقه فإنه تنتقض الإحارة” » وكذلك 
شهرا بعينه في الراحلة بعينها لركوب أو لطحن أو غير ذلك» وذلك بخلاف المضمون2» . 


فصل [9- 
في هروب المكتري قبل ركوبه] 

وإذا هرب المكتري في كرائه إلى مكة أو غيرها رفع الحمال ذلك إلى الإمام فيككري 
الإبل للهارب ويْقضى للجمال من ذلك كراؤه » وإن لم جد له كراء تركها وأتبعه يجميع 
الكراء. ٠‏ 

وقاله مالك فيمن اكترى على حمل متاع أو طعام عند وكيله ببلد آخر فلم يحد 
الجمال الوكيل فإن الإمام يتلوم له بغير ضررء فإن جاء وإلا أكرى الإبل للمكتري وكلن 
الكراء له فإن لم يجد تركها وكان للجمال جميع كرائه» وإن رجع ولم يرفع ذلك إلى 
السلطان وبالبلد سلطان فليرجع ثانية فيحمل» وإن لم يكن مما سلطان فتلوم وانتظر 
وأشهد كان له ذلك عذرا وله الكراء الأول فلا يرجع . 

قال ابن وهب عن مالك : ولو واعد المكتري الحمال إلى موضع فجاء الجحمال فلم 
يجده دحل على إمام البلد إلا أن يجد الكراء» فإن انصرف ولم يكر ولم يعلم الإمام وكان 
الكراء مكنا إلى البلد الذي أكرى إليه فلا شيء له ©©. 


قال أبو محمد : وينفسخ الكراء لي رواية ابن وهب ف قوله ولا شيء له . 


. شرح التهذيب ال۷۰‎ )١( 

۱٦ )۲(‏ ب/ب. 

۰٦ )(‏ /د. 

7 . ٥١۸/۳ تهذيب المدونة ص: ۲۳۷ ء المدونة‎ )٤( 


() تمذيب المدونة ص : ۲۳۷ ء المدونة ٥٠۹/۳‏ . 


م/“ ووحه هذا فلأن الجمال قد بلغ الموضع الذي واعد المكتري فيه فلم يجده فلم 
يكن للمكتري حجة بإلزام الجمال©2 الرحوع ثانية؛ لأن ذلك ظلم له. ولم يكن 
للحمال الكراء؛ لأنه كان قادرا على رفع ذلك إلى إمام البلد » فيكري الإبل للمكتري أو 
يكريها له هو بنفسه 2 فلما ترك ذلك ورجع فارغا فقد أبطل حقه . 

ووجه قول ابن القاسم إلزامه الرحوع ثانية فلأنه كان قادرا على رفع ذلك إلى الإملم 
فيكري الإبل للمكتري أو يفسخ ذلك عنه فيكريها رها بنفسه؛ فلما ترك ذلك بقي الأمسر 
قائما بينهما كما لو تغيب الجمال فلم يرفع المكتري ذلك إلى الإمام فيكري له عليه أو 
يفسخ ذلك“ حي أتاه الجمال فليس له إلا الركوب فكذلك هذا ”. 

ومن المدونة قال ابن وهب : قال مالك : فإن لم يكن الكراء موجودا أو جهل 
إعلام الإمام لم أر أن يبطل عمله©. 

وقال في رواية أخرى : ويكون له الكراء ولا يرجع ©. 

وكذا في كتاب محمد عن مالك إذا لم يكن الكراء موحودا بالبلد ورحع ولم يرفع 
إلى الإمام فلا يبطل عمله بجهله أن يدخل على الإمام . 

قال أحمد"" : هو يدعي الاجتهاد ولا بينة له ولو دحل على السلطان بان 


عذره. 


. م ساقطة من ا » ج‎ )١( 
1/۱ 

2 "الجحمال" : ساقطة من ؟ 

)٤(‏ أي : للمكري. 

(۵) ۳۰۹ ب/د. 

(5) شرح التهذيب /ل ۱۷۰ ب . 
(۷) قهذيب المدونة ص: ۲۳۷ . 
(۸) شرح التهذيب ٩‏ /ل ۱۷۰ ب . 
(۹) شرح التهذيب ۰ /ل ۱۷۰ ب . 
)١١(‏ هو ابن میسر » وقد سبقت ترجمته ص 54. 
(09) النوادر ۹/ل ۲۱‏ . 


م20" : نحن لا نقبل من الحمال أن الكراء غير موحود إلا ببينة على ذلك فيكون 
ذلك عذرا له كإعلام الإمام . 

ابن المواز” قال مالك: ولو أكرى الإمام الإبل أوالمكتري وقد احتهد إن لم يكن 
سلطان» يريد وأشهد فذلك للمكتري قل أو كثرء وعليه الكراء الأول. 

ابن المواز: ولو أكراها الجمال للمكتري بغير تلوم» فإن رضي به المكتري وقد نقده 
فإن كان هذا أكثر لم يجز له أحذ الفضلء وإن لم ينقده فله أذ الفضاء وإن لم يرض 
فالكراء الأول قائم بينهما. 

قال : ولو أكراها الجمال لنفسه ولم يرفع إلى السلطان وهناك سلطان فله الكسراء 
وليرجع ثانية 29 . 

وكذلك في العتبية وكتاب ابن حبيب. 

قال في العتبية: ولو تلوم وكلم الإمام وأشهد فليس عليه أن يرجع ثانية. 

وقال ابن حبيب“ : ذلك سواء » وإن تلوم ال وكيل وأشهد على ذلك ثم أكرى 
لنفسه؛ لأنه كان عليه أن يكري للمتكاري كما كان للسلطان أن يفعل فلما أكرى لنفسه 
كان المكتري مخيرا إن شاء سلم له الكراء أو رده فحمل متاعه» وإن29 شاء أخذ الكراء 
إن كان مثل الأول أو أقل» وإن كان فيه فضل فالفضل للمكري أكرى لنفسه أو 
للمكتري 7 ولو كان السلطان هو الذي أكرى كان ذلك للمكتري قل أو كثر“. 


. م ساقطة من أ » ج‎ )١( 

(؟)شرح التهذيب ١‏ /ل۱۷۰ ب. 

(۳) "ابن المواز" : ساقطة من أ . 

. 15١ل/9 النوادر‎ )٤( 

(©) قوله : " قال في العتبية ...ابن حبيب " : ساقط من اأ . 
رى ۱۷ /ب. 

(۷) "أر للمكتري " : ساقط من أ . 

(۸) قوله : " ولو كان السلطان ...للمكتري" : ساقط من ج . 
(9) التوادر ۹/ل۲۱ ب . 


وكله قول مالك ومنهاجه . 

م/ وقد تقدم أن من أكرى إلى الحج أو غيره فمات في الطريق فإنه0© يكري للميت 
شقه» ويطلب ذلك في الطريق» فإن وحد من يكتري وإلا كان على الميت لرب الإبل 
الكراء كله كاملا" . 


.م أ/د. 
(؟) انظر ص ( 9١‏ ) السبابقة. 


1۹4١4 


[ الباب الثاي عشر ] 


0 


ي 


الإقالة:© في الكراء والتفليس فيه 
[الفصل -١‏ 
في الإقالة في الكراء ] 
قال مالك : ومن أكرى إلى الحج أو غير ثم(" تقايلا برأس المال أو بزيادة وقد 
نقده أو لم ينقده » فإن كان قبل ال ركوب وقبل النقد أو بعده وقبل غيبته عليه فلا بأس 
بالزيادة ممن كانت » وإن نقده وتفرقا جازت الزيادة من المكتري قصاصا؛ لأنه يأخذ 
أقل ما دفع فلا تمة في ذلك» ول تحر من المكري؛ لأنه رد أزيد ما أحذ فهو سلف جسرٌ 
سفعة وضار الكراع لل وكذلاك بعد سيرفنا يسيزا' من للسافة للتهقمسة أن ايكون 
ذلك محللا » وأما بعد المسير الكثير من الطريق مما لا يتهمان فيه فجائز أن يزيده المككري 
إذا عجل الزيادة» وهذا بخلاف البيوع وأكرية الدور“. 
قال في غير المدونة : ولا جوز تأخير الزيادة في الكراء المضمون . 
قال في المدونة : ويدحل في تأحير الزيادة الدين بالدين“ . 
م0" لأنه كان له ركوب مضمون ففسخه فيما لا يتعجله ©. 


(۱) ۲۱۹ س/ج. 

(۲) ثم : ساقطة من أ ب . 

(۳) انظر : قذيب المدونة ص: ۲۳۸ . 

. "في " : ساقطة من أ » ب‎ )٤( 

(©) تمذيب المدونة ص۲۳۸ »> المدونة ٥٠4/۳‏ » ١٠ه.‏ 
(5) م ساقطة من أ . 

(۷) شرح التهذيب ۰/ل ۱۷۱ . 


قال(“ : ولا بأس أن يزيده المكتري وإنها تجوز زيادة المكتري بعد النقد قصاصاء وإلا 
لم جز ركبا أو لم يركبا . 
م/20 لأنه إذا لم يقاصه يصير كأنه دفع الدنانير الزائدة وركوبا في دنانيره الي 


نقذه < 


وقال غيره : لا يزيده الكري إن غاب على النقد قبل الركوب أو بعد يسير الركوب 
أو كثيره» وهو سلف جر منفعة وبيع وسلف ‏ . 

م/ يريد سلفا حر منفعة إن لم يركب؛ لأنه رد أزيد مما أحذ» وبيعا وسلفا إن ركب 
بعض الطريق» حصة ما ركب بيع وما يرد إليه سلف . 

وكذلك قال سحنون في غير المدونة : إن لم يركب فهو سلف حر منفعة» وأما لو 
تقايلا بعد أن سار على أن يسترجع حصة بقية المسافة فهو بيع وسلف . 

م/حعل الغير كراء الرواحل22 إن زاده الكري كأكرية الدورء ويدحله البيع 
والسلف» ما مضى من المسافة بيع وما يرد عليه من الكراء ما كان نقده سلف» وأما إذا 
تقايلا بغير زيادة فجائز عنده؛ لأنه") معروف صلعة . 

وخحالف9© بينه وبين أكرية الدور في هذا للضرورة الي تلحق المتكاريين؛ إما أن تُدْبرَ 
إبله أو لسوء عشرته» ولا ضرر) يلحقه في الدار» وجعله سحنون كأكرية الدور سواء . 

م/ والقياس ما قاله مالك و ابن القاسم أن الإقالة بعد المسير الكثير بزيادة من المككاري 


(0 كدسما. 

(۲) تهذيب المدونة ص : 778 ء المدونة ٠٠١ - ٥٠۹/۳‏ . 
(۳) م ساقطة من أ . 

. شرح التهذيب «/ل١791 أ‎ )٤( 

(©) تهذيب المدونة ۲۳۸ ء المدونة 7/ ١٠ء‏ . 

(5) في أ » ب : حعل للغير كراء الراحلة . 

(۷) "لأنه" : ساقطة من أ » ب . 

(A)‏ ۳۰۷ ب/د. 


(۹) في أء ب : ضرورة . 


۳ 


أو بغير زيادة حائزة إذا عجل الزيادة بخلاف أكرية الدور . 

قال ابن المواز: لأنه قد يكره عشرة الحمال» أو تدبر إبله فلا يتهمان على قصد البيع 
و السلف » ولا عذر له في الدار؛ لأنه إن كان لها حيران سوء فهو عيب له به الود إن م 
يعلم . 

/62 وذهب بعض أصحابنا إلى أن الباقي من المسافة هو البيع بالذي زاده الككرى 
على ما كان أعطاه » والسلف هو المأخوذ ما كان أعطاه» وليس ذلك بشيء؛ لأن صورة 
البيع والسلف مما يقدر أن يكون في عمد وأما أن يقدر البيع اليوم والسلف يوم العتقد 
فهو وكين ا ْ 

والذي ذكرت أنا رأيت نحوه لأشهب» وأراه هو الغير المذكور 2©9. 

قال ابن المواز :. واحتلف قول مالك في الأجير يقيله بعد النقد وبعد مضي بعسض 
العمل. فقال مرة: لا يعجبيئ ذلك» ثم قال إن صح فلا بأس به» وقاله ابن القاسم» وقد 
يكرهه لخيانة أو غدر" . 

وخففه ابن القاسم أيضا في الخياط والطحان يقدم إليه على عمل شيء معلوم ثم 
يتقايلان في بعضه» ولم يجزه في اللحم والرطب وسائر البيوع المضمونة . 

قال: وكراء الدور كالسلع المضمونة إن هو أقاله بعدما سكن على أن يرد عليه حصة 
ما بقي من الكراء لم يجز وهو بيع وسلفء ولو لم ينقد أو انتقد ولم يسكن ول مض من 
اللدة شيء لجاز . 


)١(‏ شرح التهذيب لاب 

۳( النوادر 9/ل8* أ » شرح التهذيب ه/ل١/ا١اب.‏ 
(*) م ساقطة من أ » ج . 

(4) شرح التهذيب إل ١71‏ أ. 

(۵) ۱۷ ب/ ب . 

(5) شرح التهذيب هال ۱1۷1 ب . 

(۷) "لنيانة أو غدر " : ساقط من ج . 

(۸) النرادر 1 / ل۳۸ أ ب . 
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ابن المواز: ويجوز تأحير الئمن إذا أقاله ولم يسكن؛ لأنه كراء حادث قلاف 
الحمولة؛ لأن ذلك كراء مضمونء فهو دين فسخه في دين . 

وكذلك قال ابن القاسم في العتبية. ‏ ) 

وقاله ابن حبيب فيمن اكترى ظهرا ونقده الكراء ثم أقاله المكري على أن يؤحره 
بالشمن لم يجز سار أو لم يسر . 

قال ابن حبيب : وإن اكترى منه كراء مضمونا ونقده النمن وتفرقا ولم يسر 
فتقايلا"“ على إن زاده المكتري عرضا نقدا أو إلى أجل جاز ”. 

م/(" لأنه يصير دفع عرضا نقدا أو مؤجلا والركوب أو الحمل الذي له في الدنانير 
الى كان نقده إياها فذلك حائز. ٠‏ 

قال ابن حبيب : وإن لم يكن نقده وكان الكراء عليه إلى انقضاء المسافة أو إلى أحل 
فزاده عرضا معجلا حاز ولا يجوز إلى أجل . 

م/0 لأنه يصير الهمال قد فسخ كراءه المؤحل في عرض موحل وذلك فسخ دين في 
دين . 


[الفصل ؟- 
في تعجيل المسلم فيه قبل أجله مقابل زيادة في تمنه] . 


ومن العتبية قال ابن القاسم : ومن أسلف في حمولة مضمونة” إلى شهر ثم سأل 


.5/ °۸ (0) 

(۲) النوادر ۹/ل ۳۸ . 
(۳) م ساقطة من أ ج . 
)٤(‏ النوادر 9/ل58 1 . 
() م ساقطة من أ . 

رك 1/1۱۷. 


الكري أن يعجل له الحمولة قبل الشهر“ ويزيده فلا يجوز ذلك؛ لأنه من باب ملف 
جر منقعة ومن باب ضع وتعجل» ولو كان قد حل فقال للجمال وخره عليك وأزيدك 
لم جز ؛ لأا زيادة على ضمان . 

وقال في كتاب محمد: كعرض لك من سلم قد حل فزدته على أن أخرته عليه . 

قال أصبغ : وإنه لضعيف وما أحب العمل به فإن نزل لم أفسخه إلا أن يطول الأمر 
مثل شهر أو شهرين . 

ابن المواز : فيكون أقوى في الكراهية لخوف المراباة. 

قال : وقول ابن القاسم هو الفقه والصواب. 

قال ابن القاسم: ولو سار بعض الطريق ثم سأله أن يقيم عليه أياما وو 
قال أصبغ : وهذا مثل الأول وهذا بين ضعفه . ش 

قال ابن المواز: ليس كالأول» وقد فرق مالك بين أن يقيله قبل الركوب بزيسادة 
. وبين أن يقيله بعد أن سار وتباعد فأحاز هذا في الرواحل دون الدور . 


[الفصل «- 
في المكري يطلب من المكتري أن يبيعه ما حمل له من الطعام بنقد أو بتأخير ويفاسخه ' 
الكراء] . 
ومن العتبية قال أصبغ : ومن اكترى على حمل طعام إلى بلدء فلما كال الطعام على 


(50)0كأاج. 

(۲) "سلف" : ساقطة من ب . 
(۳) النوادر ۳۸۹ب . 
)٤(‏ "قال" : ساقطة من أ . 


(8) النوادر ۳۸/۹ ب و" . 


اللكري» قال له المكري: بعه مين بنقد أو بتأخير و فاسخي الكراء. فإن كان الكراء بتقد 
ول ينتقد حي باعه بنقد وفاسخه فذلك حائز (. 

ه/ يريد لأن رب الطعام يصير قد دفع الطعام والحمل الذي له على الجمال في الدنانير 
الى نقده وفيما ينقده من تمن القمح. وذلك طعام وحمل( في دنائير فذلك جائز. 

قال : وإن كان الكراء بتأخير لم يجز؛ لأنه باع عرضا معجلا وهو الطعام وكراء 
مؤوحلا بدنانير معجلة ودنانير) مؤجلة» وللعرض الموخر وهي الحمولة من الدنانير الموحوة 
حصة فداحله الكالئ بالكالع» وإن كان الكراء بنقد وانتقد. 

م/29 يريد وغاب على النقد“» فهو الزيادة في السلف فلا يجوز كان البيع بنقد أو 
بتأخير؛ لأن ما يزيده من تمن الطعام فيه الزيادة» والسلف هو الكراء الذي يردء وإن كان 


1 0 1 ٤ 
. البيع بتأخير فهو أشد‎ 


فصل [ -٤‏ 
ف 
تفليس المكتري] 
ومن المدونة قال مالك : وإذا فلس المكتري فالحمال أولى بالمتاع حى يقبض كراء» 
ويكري الغرماء الإبل في مثل كرائه . 
قال ابن القاسم : كان قد سار قليلا أو كثيرا ركب أو لم يركب بعد إذا كان قد 


قبض المتاع » وكذلك الصناع”“ إذا قبضوا المتاع فهم أولى به حى يستوفوا جميع كرائهم 


(١)العتبية‏ مع شر حها البيان والتحصيل ٠١١/۹‏ . 
(؟) "طعام وحمل" : مکاما بياض في أ » ب . 
(۳) ۳۰۸ ب/ د . 

)٤(‏ م ساقطة من ج » د 

() ۱۸ / ب . 

(5) النوادر ۳۸/۹ ب . 


(۷) "الصناع" : ساقطة من أ » وانظر : تذيب المدونة ص : ۲۳۸ . 


° ¥ 


فيه ويكون العمل عليهم“ للغرماء . 

قال ابن المواز: وإن لم يقبض الأكرياء ولا الصناع المتاع إلا أنهم قد أكروا على 
حمله بعينه أو على صنعته فقام الغرماء قبل أن يحوزوه فإنه يباع ذلك ا لقاع للغرماء 
ويكون الكراء قائما بينهما للغرماء. 

م/20 يريد إذا دفع الغرماء للمكري جميع الكراء؛ وإن لم يدفع الغرماء الكراء سير 
الجحمال) » فإن شاء فسخ الكراء؛ لأن الحمل كسئلعة له قائمة فهو أولى يما من الغرماء؛ 
وإن شاء لم يفسخحه وحاصهم في تمن المتاع وكان للغرماء كراء اليل في مثل ذلك 
وكذلك الصناع. 


[الفصل ه- 
في تفليس الحمالين] . 
قال ابن المواز : وإن فلس الحمالون فقام غرماؤهم» فإن كانت إبلا بأعيائها فالمكترون 
أولى بها قبضوها أو لم يقبضوها كالشراء»ء وكذلك إن لم تکن(“ بأعيائها قد قبضوا ابسلا 
يحملون عليها أو يركبوفاء وإن لم يقبض المكترون شيعا في غير المعينة فالغرماء والمكترون 
أسوة في مال المكري يحاص المكترون بقيمة كرائهم على ما يساوي يوم الحصاص» وليسس 
على ما اكتروا")» فما صار لهم اكترى لهم به وإن بقي لهم شيء أتبعوا به المكري دينا. 
قال : وسواء نقدوا كراءهم أو لم ينقدوه؛ إلا أنهم إن لم يتقدوه غرموا الكراء 


وتحاصوا فيه وقي سائر ماله هم والغرماء فإن صار لهم نصف الكراء اتبعوا اللكري 


. "عليهم" : مطموسة من أ‎ )١( 

(۲) المدونة ۳/١٠ه.‏ 

(۳) م ساقطة من أ . 

(4) قوله " :حير الحمال " : ساقط من أ 
(9) تكن : مطمرسة في أ» ب . 

رز لااب/ا 


۹۸ 


بنصف الحمولة وليس بثمن . 

قال : وإذا كانت الإبل202 في المضمون بيد المكترين وكان الجمال يديرها عليهم 
للحمل أو لل ركوب فيفلس الكري فكل واحد من المكترين أولى بما بيده من صاحبه ومن 
الغرماء . 

قال سحنون في العتبية : وإذا أراد الجمال أن يدير بينهم الإبل”“ وأبى ذلك أصحاب 
الأحمال والحامل فليس ذلك للجمال إلا عن رضى منهم . والحامل وغيرها في الكراء 
المضمون وا هم أولى يما في أيديهم. 

قيل له : فإن احتاج الجمال فتسلف من بعضهم وأرهنه ما في يده من الإبل. 

قال : ذلك جائز وهو رهن مقبوض . 

تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه. وقد جرى في بعض المسائل من أكرية السفن 
فيها تقصير فرأيت أن أذكر من أكرية السفن ما ينبغي ذكره ولا يسع جهله تتعميما 
لكتابنا هذاء والله الموفق© . 


. انظر : النوادر 9/]ل/1 ب‎ )١( 
قوله : " ما بيده من صاحبه ...الإبل" : ساقط من أ‎ )۳( 
. النوادر ۹/ل۳۷ أ ب‎ )٤( 


(©) قوله : " تم الكتاب ...والله الموفق " : ساقط من د . 
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[الباب الثالث عشر ] 


جامع القول في أكرية السفن 
[الفصل -١‏ 
في الكراء يكون جزءا من الطعام امحمول في السفينة] 

ومن قول مالك في الرحل يكتري من صاحب سفينة على حمل طعام من بلد إلى بلد 
يحزء منه » فإن شرط رب السفينة قبض كرائه مكانه فذلك() جائز» وإن شرط تأخسيره 
لى للوضع الذي يحمله إليه لم جر؛ لأنه شيء بعينه لا يقبض إل إلى حل فان لم 
يشترط تأحيره ولا تعجيله وسكتا عن ذلك فالكراء فاسد عند ابن القاسم حى يشترط 
رب السفينة أخحذ) جزئه معجلا . 

وأجازه غيره حى يشترط أن لا يقبضه إلا بعد البلوغ؛ لأن رب السفينة ل( يمنع مسن 
أحذ جزئه» فإن غرقت السفينة في الطريق وذهب ما فيها فا دعى رب الطعام أن 
معاملتهما وقعت على أن رب السفينة قبض جزءه بالموضع الذي ركبوا منه وطلب 
تضمينه ذلك» وقال رب السفينة بل اشترطت عليه قبضه بعد البلاغ» ف رب الطعسام 
مصدق مع يمينه؛ لأنه مدع للحلال» وعلى رب السفينة البينة على ما ادعى وإلا ضمسن“ 
مثل مكيله ذلك الحزء في الموضع الذي ركبوا منه؛ لأن مصيبته("© نه“ ولا كراء له إلا 
على البلاغ . 


.ج/بكك١‎ )۱( 

(؟) إلا : ساقطة من ج. 
()ماب/ب 
(5)قيأءس:لا. 

(©) ضمن : ساقطة من ج . 
رك)وء.؟ب/د 


(۷) منه : ساقطة من ب 


م0" يريد وهذا إذا لم تكن لهم سنة يحملون عليها فإذا كانت لهم سنة جارية فالقول 
قول من ادعاها وإن كانت فاسدة. 


وقاله كثير من شيوخنا”») : 


[الفصل ۲- 
في نقد كراء السفن قبل الإقلاع ]. 

وروي أن مالكا وابن القاسم كرها النقد في كراء السفن من أجل أن الكراء لا جب 
إلا بعد البلاغ. 

و قال ابن نافع : النقد" جائز وله من الكراء بحساب ما بلغ . 

قال محمد بن إبراهيم بن عبدوس” : وإن عطب ال ركب قبل الإقلاع» فزعم الركاب 
م نقدوا الكراء وأنكر ذلك رب ال ركب فهو مصدق مع ينه »ولا تجوز شهادة بعضهم 
لبعض في ذلك؛ لأنه ليس موضع ضرورة» ولو أرادوا أن يشهدوا غيرهم على نقد الكراء 
لفعلوا . 

وفي العتبية: أن شهادة بعضهم لبعض في ذلك جائزة كالذين تقطع عليهم الطريق 


)١(‏ م ساقطة من ج. 

(7) قوله : " م يريد ...شيوخنا" : ساقط من أ 

(*”) النقد : ساقطة من أ » ب 

)٤(‏ محمد بن إبراهيم بن عبدرس » أصله من العجم » وهو من موالي قريش » ومن كبار أصحاب سحنون ء وأئمة 
وقته في الفقه » وكان أشبه الناس بأخحلاق سحنون في فقهه وزهادته في ملبسه ومطعمه . له كتاب التفاسير والمجموعة 
» وله أربعة أحزاء في شرح مسائل المدونة » وله غيرها من الكتب . توفي سنة ستين ومتين » وقيل ؛ سسنة إحدى 
وستين . 


انظر : ترتيب المدارك 4/ ۲۲۲ » الديباج ۲/ ٠١١‏ . 


فصل [«- في كراء السفن في وقت لا يصلح فيه ركوب البحر] .. 

قال بعض أصحابنا : ولا يجوز كراء السفن على أن يركب في وقت لا يصلح فيه 
ركوب البحر في الشتاء و شبهه» ويفسخ إن نزل لأنه غرر » ولو شرط في العقد أن يصبر 
إلى وقت يصلح فيه ركوب البحر وكانت سفينة بعينها جاز ذلك ما لم ينقده» فإن نقده 
وكان صلاح الركوب قريبا مثل نصف شهر ونحوه جاز ذ ى» وإن بعد كالشهرين 
ونحوهما(2 لم يجز النقدء ولو كان الكراء مضمونا حاز حينفذ النقد وإن بعد وان 
آلر کر : 

فصل [4- في فسخ الكراء إذا تعذر ركوب البحر] . 

ومن اكترى سفينة في وقت يصلح فيه ركوب البحرء فتعذرت الريح» أو منع ال ركوب 
لوجه ما حي صار الوقت لا يصلح فيه ركوب البحرء فمن طلب الفسخ(“ فذلك له 
وكذلك لو كان ال ركوب ممكنا إلا أن“ في البحر خوفا من قطع لصوص أو روم وثبست 
ذلك فإن الكراء يفسخ” لمن أراده. 

ابن المواز قال مالك : وإذا اكترى قوم سفينة فحبسهم الريح عشرين يوماء فأراد 

ال ركاب الفسخء فليس لهم ذلك وليس ذلك للنوتي* إن طلبه””©. يريد إذا كلن في أوان 
ركوب البحر . 


)١(‏ قوله : "كالشهرين ونحرهما " : ساقط من أ 
(7) أوان : ساقطة من أ . 

(۳) انظر : الذحيرة ©/445. 

1/۸ (£) 

(©) أن : ساقطة من أ 

(5) قي أ : لم يفسخ . 

(۷) النوادر 730/9 ب . 

رم ۳۱۰ /د 

* النوق : املاح . لسان العرب مادة نوت . 


۲ 


فصل“ [ه- 
متى يستحق رب السفينة الكراء؟ ] . 

ومن المدونة قال مالك : ومن اكترى سفينة فغرقت في ثلثي الطريق وغرق ما فيها 
من طعام وغيره فلا كراء لريٌا ورأى أن ذلك على البلاغ . 

وقال ابن نافع : لرب السفينة بحساب ما بلغت . 

وقال ييى بن عمر الأندلسي”" : إن كان كراؤهم على قطع البحر مثل السفر إلى 
صقلية من إفريقية أو إلى الأندلس7» فلا شيء له من الكراء وإن كان كراؤهم مع 
الريف مثل كرائهم من مصر إلى إفريقية وشبهه فله بحساب22 ما سار . 

بهذا كان أصبغ يقول: وقال جى بن عمر: وإذا بلغ ال ركب البلد الذي قصدوا إليه 
وأرسى فركبه هول البحر حين بلوغه» ولم يمكنهم التفريغ من أحل المول حى 
عطب ال رکب فذهب ما فيه فلا كراء لصاحب لل ر کب» وحكمه حكم ما لم يبلغ إلا 


أن يكونوا أرسوا واشتغلوا بغير تفريغ الم ركب» وكانوا قادرين على تفريغه» فتوانوا ني 


. فصل : ساقطة من أ » ب‎ )١( 

(۲) انظر : تمذيب المدونة ص : ۲٠١‏ ء المدونة ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) يحى بن عمر بن يوسف الكندي أندلسي » من أهل حيان » سكن القيروان » واستوطن سوسة » ومات وما 
آخرا ونشأ بقرطبة وها مولده » تفقه بابن حبيب وسحنون وغيرهما من أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب » 
كان فقيهاً ثقة ضابطاً لكتبه » رحل الناس إليه عندما سكن القيروان » فكانوا لا يروون المدونة والموطأ إلا عه » له 
كتب كثيرة منها : كتاب الرد على الشافعي »وكاب اختصار المستخرحة المسمى بالمنتخبة » وكاب الميزان ع 
والرؤية » والوسوسة وغيرها . توفي في ذي الحجة سنة تسع وممانين ومثتين »سنه سبعون سنة . 

انظر : ترتيب المدارك 4/ ٠ ٠٠۷‏ الديباج ؟/ ٠٠٠٤‏ . 

.. قوله : " إن كان كراؤهم ...الأندلس" : ساقط من أ‎ )٤( 

(©) تي د : هم . 

(5) قي أ : بحسب . 

(۷) النرادر 9/ل ۳۰ ب . 

(8) البحر : من ج . 

. ب‎ / ۱۹ )٩( 


حين أرسوا أحذوا في التفريغ من غير تفريط فأخرجوا بعض الشحنة» ثم ركبهم الهول 
وحال بينهم وبين تفريغ ما بقي في المركب حي عطب» فإن على من سلم متاغه الكراء؛ 
ولا شيء على من عطب متاعه ©. 

قال أصبغ: وإذا عطبت السفينة ببعض الطريق وسلم ما فيهاء فإنه يحاسب يما سار 
من الطريق؛ لأنه انتفع بحملانه» ولا يكون عليه أن يحمله كرها في غيره إذا كان مر کیا 

وكذلك قال سحنون عن ابن القاسم في العتبية فيمن اكترى سفينة من الإسكندرية 
إلى الفسطاط فغرقت في بعض الطريق» فاستخر ج" نصف القمح فحمله في غيرهاء فلرب 
السفينة الأولى أن يأخذ من الكراء بحسب ما حرج من القمح بقدر ما انتفع به ربه ببلوغه 
إلى الموضع الذي غرقت فيه . 

قال سحنون في موضع آخر: وهي كمسألة مالك في الجعل في البثر يحفر بعضها 
ويتركهاء ثم يجعل رها لآخر فيتمها » فليعط الأول بقدر ما انتفع به رب البعر», وكذلك 
يعطى رب المركب بقدر ما انتفع به رب القمح2(2 . 

وروی أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تكارى من نوت إلى الإسكندرية فلما بلغ 
الملعدس*» وقف المركب من قلة الماء . 

قال: يحاسبه . بقدر ما بلغ. قيل: فإن ظن أنه يلزمه حملانه فأكرى عليه فبلغه 
الإسكندرية قال: لا شيء للنوق؛ لأنه لو شاء لم يفعل ويخاصم فيه. قيل: فلو كان 


(9) انظر : الذخيرة هأدمع . 

)¥( ۲۱ ج. 

(۳) النوادر ۹/ل ۳۰ . 

۳٣۰ )4(‏ ب/ د 

(©) ف ! : القمح . 

. قوله : " وكذلك يعطي ...القمح " : ساقط من أ‎ )١( 

(۷) إلى : ساقطة من أ 

(۸) في أ » ب : المنارس . وني ح : الملندس » ون العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : الملبرس HL‏ 


f: 


الإسكندرية قال: لا شيء للنوق؛ لأنه لو شاء لم يفعل ويخاصم فيه. قيل: فلو كان 
وقوف المركب في موضع ليس فيه أحد ولا يوحد فيه سلطان فخحشي هلاك المقاع 
فأكرى عليه . 

قال : لعل هذاء ولا يشبه هذا الأول . 


فصل [5- 
في كراء ما ابتل في المركب من المتاع أو الطعام] . 

قال جى بن عمر : وروى أبو زيد عن ابن القاسم في المركب يبتل فيه بعض المقاع ‏ 
فإنه يقوّم صحيحاء ثم يقرّم مبلولاًء فإن نقص نصف قيمته طرح عن صاحبه نصف 
كرائه» وكذلك فيما قل أو كثر”". 

قال أبو سعيد بن أخي هشام"“ : ما ابتل في أعلى ال ركب من أمواج متراكبه أو أمر 
غالب» أو من عمل المركب للماء مما لا صنع لصاحب ال ركب فيه» ولا تغرير من سوء 
عمل أو قلفطة إلا من هول البحر وشدته» فإن ابتل بللا كثيرا حى صار لا قيمة له 
فالكراء يبطل» ولا يلزم منه شيء . 

وإن تغير حى نقص نقصانا بينا فإنه ينقص من الكراء بقدر ما نقص من قيمته 
وأما إن كان غر من سوء“ عملها وقلفطتها”» حي لا يشك أفها عملت الماء لأحل 


.٠١ ٤/۹ النرادر ۹/ل۲۸ ب » العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) انظر : النوادر /ل١”‏ أء الذخحيرة 485/9 . 

(۳) في أ » ب : سعيد بن هشام . وأبرسعيد هذا : امه حلف بن عمر » من أهل القيروان » كان شيخ الفقهاء 
وإمام أهل زمانه في الفقه » وكان يعرف بعلم الفقهاء . قال المالكي: لم يكن في وقته أحفظ منه » اختلط علم 
الحلال والحرام بلحمه ودمه . توي ليلة الجمعة لسبع حلون من صفر سنة إحدى وسبعين وثلاثمة » وقيل : سنة ثلاث 
وسبعين . 

انظر : ترتيب المدارك 5/ 5٠١‏ ء الديباج ۲/ ۳٤١‏ . 

(4) قوله : " من أمواج ...الم ركب" : ساقط من ج . 

() في أ » ب : إن كان من غير سوء . 

رع ۱۸ ب/ ا 


ذلك وفسد ما فيها فسادا بينا فربما ضامن؛ لأنه غر منهاء وأما ما ناله من ذلك من رش 
حون SN E a‏ ااا eS‏ 
السفينة . 
فصل [ ۷- 
في الم ركب يطرح بعض ما فيه رجاء النجاة] 

قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم في المركب يخاف أهلها الغرق فيطرح 
بعض ما فيها لتخف رحاء النجاة أن أهل المتاع المطروح شركاء بثمنه في المتاع السام 
في“ النماء والنقصان حن يكون ما طرح وما سلم“ كأنه للجميعهم وتكون شركتهم في 
جميع ذلك بأثمانه من موضع اشتروه إن كان اشتروه من موضع واحد شراء لا محاباة فيه 
وإن كان شراؤه من مواضع شئء أو فيهم من اشترى وفيهم من لم يشتر» أو طال مكسث 
شرائه حي حال سوقه» فإنه يقوم السام والذاهب بالموضع الذي ركبوا منه يوم ركبواء ثم 
يكونون بتلك القيمة شركاء ف السالم» وسواء طرح الرحل متاعه أو متاع غيره بإذنه أو 
بغير إذنه9 . 

وقاله جميع أصحاب مالك. 

وكذلك في العتبية عن ابن القاسم» واحتلف قول مالك في المحتصر في تقوم ذلك 
فقال قيمته من موضع حمل. وقال في موضع يحمل إليه. وقال في موضع طرح في البحر”». 
وهي رواية أشهب عنه. 

قال أبو محمد بن أبي زيد: وإنما يكون الذين رمى لهم شركاء لكل واحد ممن لم يرم له 
فيما في أيديهم وكذلك من لم يرم له شريك لكل من رمى له فيما رمي» ولا يكون من لم 
يرم له شر كاء بعضهم لبعض» فإن كان قيمة ما رمى مثل نصف قيمة ما سلم كان لرب ما 
رمى نصف السالم» وإن كان قيمة ما رمى مثل نصف قيمة ما سلم كان لرب مارمى 
RLS‏ 
(۲) ۱۹ب/ ب . 


(۳) انظر : النوادر 9/ل٠7‏ ب ء الذحيرة 285/8 . 
(4)انظر : النوادر 9/ل٠”‏ ب ء الذحيرة 885/8 . 


ثلث السالم» وإن كان إنما رمى نصف متاعه فليأخذ من دل يرم له نصف متاعه» ولا تراحع 
بينهما فيه» ويكون شريكا لهم في النصف الآخر بقدر قيمة متاعه من قيمة متاعهم على 
هذا الشرح» وكذلك لو رمى جميع متاعه ثم أخرج من البحر وقد أذهب نصف قيمتهه. 
فعا یشار كهم في نصف متاعهم مثل ما لو رمى نصف متاعه فقطء وإذا شاركهم من رمى 
متاعه كان عليه من كراء السام بقدر ما حكم له به فيه» وإذا حرج نصف متاعه وقد 
نقص كان عليه حصة كراء ما حرج على نقصه. وإحراج هذا المتاع على ربهء وإنما تعتبر 
قيمته صحيحا من قيمته معطوبا في أمر الكراء الذي يغرمه في الموضع الذي حرج 
فيه" . 

قال أبو محمد: وإذا رمى بعض للمتاع ثم ابتل ما بقي منه بللا أذهب بعض ثمنه فإن 
الذين يرمى متاعهم شر كاء لأصحاب المتاع المعيب بقدر ثمنه صحيحا وقدر مهن المقاع 
الذي رمي عوضع أشحنوا ذلك كله منه؛ لأن العيب الذي حدث في الباقي“ كأنه حدث 
:على جميعه» وهذا إذا كان المعيب وقت الرمي صحيحاء فأما إن كان دخله العيب قبل 
الرمي فلا بحسب لأهله إلا قيمته معيبا عوضع أشحنوه 9). 

قال أبو محمد: قال يحي بن عمر وإذا طرح أهل المركب ما نجوا به حسب ذلك على 
جميع ما ني المر كب مما يراد به التجارة من جوهر و غيره مما تقل مونة حمله أو تكتر©). 
قال ابن حبيب: وليس على صاحب المركب شيء ولا على أبدان من لا متاع لحم ولا 
على خدمة ال ركب وقومته أحرارا كانوا أو مماليك إلا أن يكون العبيد للتجارة فتحسب 
قيمتهم مسلمين كانوا أو كفارا20. 

قال ابن حبيب : ومن كان معه دنانير أو دراهم ناضة كثيرة يريد يما التحارة فهي 


)٩(‏ ۳۱۱ب /د. 

. ٤۸۷ ء٤۸‎ /٥ انظر : الذحيرة‎ )۲( 

(۳) ۲۲۱ ب/ ج . 

. ٤۸۷ 2485/٠ الذحیرة‎ : رظنا)٤(‎ 

. 191 + النوادر ۹ ل۰ ۳ب‎ )٥( 

(1) النوادر و/ل الاب » الذحيرة ٤۸۷/١‏ . 


۲¥ 


داخلة في الشركة إلا ما كان من نفقته لسفره أو لا يريد ما التجارة فلا يحسب. وذكر 
عن ابن ميسر ”انه قال من كان معه عين فلا يلزمه شيء من قيمة ما طلرح من“ 
ر ظ ظ | ظ 

وقاله ابن أبي مطرف ومحمد بن عبد الحکم. 

م/(“ والصواب ما قاله ابن حبيب. 

قال محمد بن عبد الحكم: وأجمع أصحابنا أن ال ركب لا يدحل في شيء من حكم 
الطرح. 

وقاله2'0 ابن حبيب . 

وذكر حبيب عن سحنون أن جرم المركب يدخل في قيمة ما طرح منه. 

م/2"0 وهو أقيس. 

و سئل أبو محمد عن مركب كان مرسيا بالمهدية فأحذه هول فنقد 9 بقاعه قاع 
البحر فخيف عليه أن يهلك من ذلك فرمى منه التجار بعض ما فيه ليخف ولا يصل إلى 


)0 واأ/ا. 

(؟) في ج : في. 

(۳) الذحيرة ه/لالمع . 

فق هو : محمد بن عبدالله بن عبدالحكم » كنيته أبرعبدالله » مع من أبيه ومن ابن وهب ومن أشهب وابن القاسم 
قوق عن مقافي ار عير راع عبد و عليه از ا رای أن يماك أجلي« ولتي 
أشهب . وكان محمد من العلماء والفقهاء . وإليه كانت الرحلة من المغرب في العلم والفقه من الأندلس . 

قال الشيرازي : إليه انتهت الرئاسة عصر » له مؤلفات كثيرة منها : أحكام القرآن والوثائق والشروط؛ والرد على 
الشافعي فيما حالف فيه الكتاب والسنة » والرد على أهل العراق وغيرها . توفي في ذي القعدة سنة اثشين ومانين 
ومئتين . 

انظر : ترتيب المدارك 4/ ٠١١۷‏ ء الديياج ۲/ 157 . 

(9) م من د. 

() ۲۰ /ب 

(۷) م من ب »د . 

(8) نقد أي ضرب » يقال: نقد أرنبته بإصبعه إذا ضرها » ونقد الطائر الفخ ينقده كنقاره أي ينقره . ونقد بإصبعسه 
أي نقر . لسان العرب ماذة نقد . 7614/١4‏ . 


قاع البحر فذهب الحول وخلص المركبء وأراد أصحاب الحمولة أن يدخلوا ال ركب في 
قيمة ما طرح منه وأبى صاحب المركب. 

فقال أبو محمد( إذا رمى من شحنته حوفا عليه أن يهلك من نقده بقاعه فإنه يدرعل 
في القيمة و يحسب عليه من قيمة ما رمي ما ينوبه من ذلك. 

وقال محمد بن عبد الحكم: وأهل العراق يقولون إن المركب وعبيده وجميع ما فيه 
للتجارة أو للقنية يدحل في قيمة ما طرح منه. 

م/0" وأنه القياس لأنه بذلك الطرح سلم الجميع فيجب أن يكون على كل ما بقي 
حصته ما طرح . 

قال ابن عبد الحكم: وقال بعض أصحابنا: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن كل ما 
اشتري للقنية عبيدا كانوا أو كسوة أو حليا أو جوهرا أو مصحفا للقنية فإنه لا يدخل منه 
شيء في حساب ما طرح» وما طرح ما اشتري للقنية مصيبته. من صاحبه دون غيره قليلا 
كان أو كثيرا؛ لأنه زائل من حكم التجارة» وصاحب المركب كسائر التجار فيما اشستراه 
للقنية أو للتجارة فيما يحسب أولا يب 


فصل [۸- 
فيمن يرجع إليه عند تقدير تمن المتاع المطروح] . 
ومن الواضحة قال ابن القاسم : وإذا طرح من ال ركب شيء عند الخوف فكل واحد 
من أهل ال ركب مصدق مع بمينه في ثمن متاعه المطروح أوالسالم ما لم يأت يمسا يستنكر 
ويتيقن فيه كذبه . وقال سحنون في العتبية يقبل قول كل واحد في مبلغ تمن طعامه 
المطروح بلا بينة ولا يمين إذا ظهر صدقه إلا أن يتهم فيحلف “. 


(0 ۱۲ /د. 

(۲) م من د . 

(”) انظر : الذخيرة .٤۸۷/١‏ 

. ٤۸۷/١ انظر النوادر 9/ل ١۳ب ء الذحيرة‎ )٤( 


4 


قال بعض أصحابنا: وإذااطرح من الم ركب متاع عند الهول فادعى من طرح له أنه 
كان متاعا كثيراء وقال صاحب للركب: لم يشحن عندي إلا أقل مما ادعى. فإنه يرجع في 
هذا إلى ما في الشرنييل* فإنه قد حرى أمر الناس عليه؛ وما كان في داخل المتاع مما يخفى 
ذكره في الشرنبيل فالقول قول صاحب المتاع فيه مع ينه إذا أتى عا يشبه أن علك مثله. 

م/ وما لم يكن في الشرنبيل فهو مدع فيه» وهو ظلم إذا لم يكتبه فيجب أن لا يصدق. 
وقال أبو محمد: وإذا ادعى صاحب لمتاع أن صفة متاعه كذا وكذاء وكذبه الباقون» 
وادعوا أن صفته كذا“ فالقول قولحم مع يمانم فإن جهلوا ذلك فالقول قول صاحب 
ذلك الشيء مع ينه 

قال ابن أخي هشاء(" إذا زعم رب السفينة أنه رمى بعض شحتتها ول أصابه 
وكذبه أصحاب ذلكء ولم يكونوا معه في المركب» فهو مصدق في العروض في قول ابن 
القاس ولا يصدق في الطعام إلا بالبينة 0©. 


فصل [4- 
AS a‏ 
قال أبو محمد: وإذا صالح أهل ال ركب من رمى له شيء على دنانير؟ دفعوها إليه 
على أن يبقي لهم متاعهم فالصلح حائز إذا عرفوا ما يلزمهم في القضاء ثم اصطلحوا بعد 
ذلك على إقرار أو إنكار. قيل: وإن صا هوه على شيء ثم حرج متاعه من البحر سالا أو 
ذهب البحر نصف قيمته» قال: إن حرج سلما فهو له وينتقض الصلح وتزول الشركة 


ولو حرج وقد ذهب نصف قيمته انتقض نصف الصلح» ويرد عليهم نصف ماأحذء 


(0) ۳۱۲ س/د. 

(۲) أ ب» ج ابن هشام . 

. ]۸۸-٤۸۷/ ١ انظر : الذخيرة‎ )۳( 

(©) ۲۲ ج . 

() ۲۰ ب/ ب 

* الشرنبيل معناه من السياق سجل يدون فيه ما يدحل إلى السفينة . 


ويكون هذا الخارج له خاصة» وعليه فيه الكراء على ما ذكرنا 2 فيه الكراء على ما 
ذكرنا””؛ وإن قيل: إن حرج متاعه سالما لم يكن له أخذه دونمم بل يشركونه فيه؛ لأنه بيع 
مضی» وقيل يكون هم دونه لأنه بيع مضى. ٠‏ 

واحتج بمسألة ابن القاسم في الدابة يتعدى عليها المستعير أو المكتري فتضل فيصالحه 
رها على قيمتها ثم توحد أن رما لا يأحذها وهي للمتعدي» قيل له ليس ذلك سواء؛ لأن 
مسألة الدابة فيها تعد موحب تضمينها في الذمة» والرمي في البحر ليس بتعد إنما هو شيء 
توجبه الضرورة فما سلم منه فهو لمالكه» وما هلك أوحب هلاكه الشركة فيما سلم. وإذا 


حرج متاعه وقد أذهب البحر نصف قيمته فكأنه هلك له نصف متاعه©» . 


فصل -٠١0[‏ 
في ضمان رب المركب الطعام الذي سلم إليه وغاب صاحبه عنه ] . 
وقيل فيمن اكترى سفينة على حمل طعام من سوسة” إلى سفاقس وكان رب 
الطعام يوصله إلى المركب شيئا فشيئا وينصرف عنه حى تم وسقه أو حمله إلى ال ركب في 
جملة ما وسقه.صاحب ال ركب» ثم غاب عنه رب الطعام إلى يوم الإقلاع» فأتى ف ركب 
مع طعامه فساروا بعض الطريق ثم ردقم الريح22 إلى سوسة» فأراد صاحب الطعام 
امون لفان مساح ی لامرك مع فا أن مدو ي 


(1) انظر اة .fAA/lo‏ 

9 واب/ا. 

ص قحبما. 

.٤۸۸/١ قوله : " وإذا حرج متاعه ...له نصف متاعه " : ساقط من ج . وانظر : الذخيرة‎ )٤( 

(©) سرسة : بضم أوله » وسكون ثانيه : مدينة عظيمة بالمغرب على ساحل البحر المتوسط » بينها وبين سفاقس 
يومان . انظر : معجم البلدان Ar‏ 

(5) ساس » بفتح أوله : مدينة ساحلية من نواحي إفريقية أغلب غلاتها الزيتون » بينها وبين المهدية ثلاثة أيام » 
وبينها وبين قابس ثلاثة أيام . 

انظر : معجم البلدان ۳/ ۲۲۲ . 

(۷) ف ج : نصف . 

.afÎTIY رن‎ 


۳4۱ 


فيضمنه صاحب المر كب» فليس ذلك لصاحب اللوح» وليس ركوبه معه تما يسقط عنه 
الضمان؛ لأنه قد سلم ذلك إليه وحازه وصار في ضمانه» وإنماركب معه لما اتی وقت 
إقلاعه وإغا الذي لا يضمن الذي لم يسلم إليه الطعام ولا اتن عليه» وكان ربه معه من 


وقت وسقه إلى وقت إقلاعه. 


فصل -١1١[‏ في 
القوم يحملون الطعام في السفينة مخلوطا فيريد أحدهم بيع حصته في الطريق › أو 
ينها عندما يمر بمزله]. 
ومن العتبية قال أشهب : عن مالك في القوم يحملون الطعام في السفينة مخلرطاء 
فأراد بعضهم بيع حصته في الطريق» فليس ذلك له إلا برضى أصحابه؛ لأنه را فسد 
أسفل الطعام أو أصاب أعلاه مطر فيقسم بينهم الحيد والفاسد إلا أن يسلموا له حقه 
فذلك لحم ثم لا تباعة هم إن وحدوا القمح فاسدا . 
ومن ماع أبى زيد قال مالك: وإذا فسد بعض الطعام فإن كان طعام كل واحد على 
حدة في شكائر» أو قد حجزوا بحواحز فمن ابتل له شيء أو فسد فهو منه» والسالم لربه 
لا شيء عليه فيه» وإن انخرقت الحواجز حب احتلط القمح فهم في جميعه شركاء فيما 
ف رهما شل © 
قال مالك في نفر حملوا طعامهم في سفينة فأحب أول من بر تمتزله أحذ طعامه فذلك 
له ثم إن غرقت السفينة بعد ذلك فلا رحوع لأصحابه عليه أذنوا له في ذلك أم لاء وليس 
عليه أن يبلغ معهم بطعامه ثم يرجع إلا أنه إن نقص الكيل وثبت ذلك فلهم الرجوع عليه 


(؟) "م لا تباعة لحم " : ساقط من ج . 

(۳) انظر : النوادر ۹/ ل۹۷١‏ الذخيرة ٠/0‏ 494. 

)٤(‏ في أ » ج : احترقت. 

(8) انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 47/5 النوادر /ل51 أ ب . 


۳۲ 


ھچ 

م/ يريد وكذلك إن ابتل وعلم أنه أد ركه ذلك البلل قبل نزوله عنهم» وقيل فيممن 
اكترى سفينة إلى موضع فأراد نزول رحله دونه فله ذلك إلا أن يكون" في ذلك على 
أصحابه ضرر مثل أن يكون رحله تحت رحالهم ولا يخلص له إلا بإدخال الضرر عليهم 
فلهم منعه من ذلك . 

فصل [۱۲- ني 
كيفية إنزال الزيادة إذا حملوا المركب فوق حمله] . 

قال أبو محمد وأبو سعيد بن أخي هشام في قوم أشحنوا طعاما في لوح» لكل واحد 
كيل معلوم» فلما أرادوا أن يقلعوا تبين لهم أنهم أشحنوا فيه فوق حمله؛ فأنزلوا منه كيلا 
فقبضه أحدهم في حصته بإذن أصحابه » وكان بعضهم غائباء ثم أقلع ال ركب فعطب» 
فلمن كان غائبا أن يدحل على الذي قبض ذلك الكيل يمقدار حصته منه» وإن كان الذي 
قبض القمح باعه فلمن غاب أن يجيز البيع ويأحذ ثمن مقدار ما يخصه؛ أو لا جيزه ويغرمه 
مثل كيله في جنسه وصفته ‏ . 

م / وسكلت أنا ين قوم أوسقوا في مركب متاعاء فلما أقلعوا أصايهم هول و افوا 
الغرق وبان لهم أنهم أوسقوه فوق مله » فأرادوا أن يترلوا بعض وسقه في البر فاختلف 
أصحاب المتاع في ذلك» فقلت: إن علم الأول فالأول في الوسق فإنه يرل وسق الأخحسر 
فالآخر؛ لأنه من حين أخذ ال ركب حقه في الوسق كان وسق من أوسق بعد ذلك غر 


حائز» وإن لم يعلموا من هو أول ولا آحر فیترل من رحل كل واحد ما يخصه29 » مثل أن 


. ۱۹۷ النوادر ۹/ل ۳۱ب ۹/ل‎ )٩( 
. (؟) م ساقطة من ج‎ 

(۳) ۲۱ /ب. 

./ ۲۰ )4( 

(©) انظر: الذخيرة ۰٤۹۰/٩‏ 451. 
زى ۲۲۲ ب/ ج . 


(۷) في د : إن عشرا فعشرا وإن حمسا فخمسا . 


يفيل 


5 0 200000 5 ع 2 7 ١‏ 
يزلوا عشر وسقه فیترل كل واحد عشر ما أوسق وإن خمسا فخحمس( گے 
وقاله بعض أصحابنا . 


فصل -١[‏ في 
الشريكين في السفينة يجد أحدها الحمل وليس للآخر ما يحمل . وال ركب يصلحه 
أحد الشريكين بغير إذن الآخر] . 


ومن العتبية قال سحنون في رحلين هما سفينة فأراد أحدهما أن يحمل في نصيبه متاعا 
له وليس“ لصاحبه شيء يحمله» فقال الذي ليس له شيء للآحر: لا أدعك تحمل فيها 
شيئا إلا بكراء» وقال الآخر: أنا أحمل في نصيي. قال: فله أن يحمل في نصيبه» ولا يقضى 
لشريكه عليه بكراء» فإما أن يحمل مثل ما حمل صاحبه من الشحنة والقاع. وإلا بيع 
ال ركب عليهما 9" . 


وقال أبو محمد ف مركب بين رحلين تصفين خرب أسفله حي لا ينتفع به إلا 
بإصلاحه» فأصلحه أحدها بغير إذن شريكه» ثم طلب شريكه بنصف النفقة» فأبى الشريك 
من ذلك» وقال: أنت أنفقت بغير إذن. قال: فالشريك بالخيار إما أن يعطيه نصف ما أنفق 
ويكون المركب بينهماء أو يأخذ من شريكه نصف قيمته رابا إذا شاء ذلك شريكه» فلن 
أبيا من ذلك فالم ركب بينهما يكون للذي أنفق بقدر ما زادت نفقته فيه مع حصته الأولى» 
مثل أن تكون قيمته خرابا مائة وقيمته مصلوحا مائتين فيكون للذي عمل ثلاثة أرباعه 
ولشريكه ربعه ° . 


.٤۹4١ -٤۹۰/٥ انظر : الذحيرة‎ )١( 
ب/د.‎ ٣۹۳ )۲( 

(۳) النوادر 5/ل55 ١ابء‏ الذحيرة 491/8. 
(4) انظر : الذحيرة .٤4۹١/١‏ 


1١غ‎ 


م/ والذي أرى أن يكون شريكه مخيرا بين أن يعطيه الأقل من نصف ما أنفق» أومن 
نصف ما زادت نفقته في المركبء أو يكونا شريكين فيه بقدر ما زادت نفقته فيه؛ لأن له 
أن يقول له: بعه الآن وحذ ما زادت نفقتك. فلما كان له ذلك كان له أن يعطيه نصف ما 
زادت نفقته فيه» ويكون ال ركب بينهما. وله أن يعطيه أيضا نصف ما أنفق إذا كان ذلك 
أقل ويكون بينهما . 


ومن مسائل لابن عبدوس في قوم اكتروا م ركبا من الإس كندرية إلى طرابلس 
فردتهم(2 الريح إلى سوسة؛ ومع المتاع ربه أو وكيله» وهو من أهل طراب لس أو غيرها 
فذلك سواء» فإن شاء أخرج متاعه بسوسة ولا كراء عليه لزيادة المسافة» وإن شاء 
الرحوع إلى طرابلس بالمتاع أو بنفسه خاصة أو بالأمرين فذلك له؛ لأنه شرطه» ولا ينظضر 
إلى غلاء المتاع بسوسة و لا رة 


م/ وذكر البراذعي”" لأبي سعيد بن أخي هشام حلافه» وما ذكر ابن عبدوس 


أصوب. 
م/ ومن اكترى دابة لحمل أو ركوب فأكراها من غيره في مثل ما تعطب في مثله» وم 


(۱) ۲۱ ب/ب. 

(۲) التوادر ۹/ل۲۹ ب ۳١ ٠‏ الذخيرة 411/8. 

(۳) هو : حلف بن أبي القاسم الأزدي المعروف بالبراذعي ربكن ان سنن کار اا احم و ان 
زيد » وأبي الحسن القابسي » له كتاب التهذيب في اختصار المدونة الذي ساقه على نسق المدونة » وحذف ما زاده 
أبوحمد بن أبي زيد في اختصاره لما . وقد عول على تمذيبه الناس بالمغرب والأندلس . وله كتاب التمهيد لمسائل 
المدونة » وله كتاب اختصار الواضحة » وم تحصل له رئاسة بالقيروان » فرحل إلى صقلية فحصلت له مكانة هناك. 
انظر : ترتيب المدارك ۷/ 585 ء الدیباج ؟/ 349 . 

(4) ۳4د 


١ وم‎ 


يعلم الثاني أا لغيره فر كبها الثاني أو حمل عليها ما شرط حمله فعطبت. 
فذهب جماعة من أصحابنا أن لرا أن يضمن من شاء منهما كما لو قتلها 
اا 


وظهر لي ولغيري من أصحابنا أنه لا يضمن إلا الأول؛ لأنه المتعدي . 
فأما الثاني فقد حمل ما شرط له و أبيح » كما لو اشترى دارا فهدمها ثم اسستحقت 


فليس لربما أن يضمنه؛ لأنه صنع ما هو مباح له. 
وذلك بخلاف من اشترى عبدا فقتله ثم استحق فلربه تضمينه؛ لأنه متعد في قتله 


فافترقاء والله أعلم. 


تم كتاب الرواحل و الدواب . 


٠ .12غبكح٠‎ 


۹ 


کتاب كراء الدور والأرضين) 


[ الباب الأول ] 


فيمن اكترى دارا أو أرضا وفيها نخل فاشترط ثمرها 
[ الفصل -١‏ 
فيما يتبع الدار والأرض المكتراة من ثمر الشجر الموجود فيها قبل الكراء ] 


قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا أو أرضاء وفيها سدرة أو دالية" أوكان في 
الأرض نبذ(") من نخل أو شجرء ولا رة فيها حينئذ» أو فيها نمرة لم تزه فالثمرة 
للمكري» إلا أنه إن اشترط المكتري ثمرة ذلك فإن كانت تبعا مثل الثلث فأقل فذلك 
جائز. 

وبلغي توقيت الثلث عن مالك » فأما في سؤالي إياه فلم يبلغ به الثلث» ومعرفة ذلك 
أن يقوم كراء الأرض أو الدار من دون شرط الثمرة . 

فإن قيل: عشرة. قيل: فما قيمة الثمرة فيما عرف مما تطعم كل عام بعد طرح 
مها" العمل وا فطل الوم من ولك 


)0 عرّف ابن عرفة كراء الدور والأرضين بأنها " بيع منفعة ما لا يمكن نقله " . انظر : شرح حدود ابن عرفة 


اه . 
(,) الدالية : شجرة العنب . لسان العرب . مادة : دلا ۳۹۸/٤‏ . 


() النبذ : الشيء القليل . والجمع أنباذ . ويقال : في هذا العذق نبد قليل من الرطب . لسان العرب ٠۸/١٤‏ 
مادة نيد ۸/4 . ْ 


[ÎT (0)‏ ج. 


۳Y 


فإن قيل: خمسة فأقل» حاز ذلك . 


ابن المواز قال أصبغ: وهذا إذا علم أن الثمرة تطيب قبل انقضاء مدة الكراءء وإلا لم 


جز أن يعقداه" . 


م/ : وإغا يصح هذا التقويم إذا لم يكن في الشجرة ثمرة» فأما إن كان فيها ثمرة مأبورة 
قد صح عقدهاء فإنما تقوم هذه الثمرة المأبورة الي فيها يوم عقد الكراء إذا طابت» فينظر 
قيمتها بعد إلغاء ما بقي من مؤونتهاء فإن كانت تبعا لكراء الأرض أوالدار بغسير شرط 
اللمرة حازء وإلا لم يجر9؟ . ا 


.611/8 ممذيب المدوتة ص ۲۳۸ ء المدونة‎ 2١١ 


النرادر ٤۷/۹‏ ب . 


۳ شرح التهذيب © / ل۱۷۳ | . 


ITA. 


م وإغا أحيز ذلك للضرورة الي تدخل على للكتري في دول رب الدار لإصلاح 
الثمرة وحذاذهاء كما أحيز شراء العريّة(؟) بخرصها تمرا؛ لدحول المعري لإصلاح العرية 
وجذاذهاء وكذلك هذا" . 

قال بعض فقهاء القرويين: وإذا اكترى الدار سنين» فكانت الثمرة في بعض السنين 
تبعاء وفي بعضها ليست بتبع» إلا أنها إذا أضيفت جملتها إلى جملة الكراء كانت تبعاء 
فالأشبه أن لايحوز؟ . وينبغي إذا اكتريت سنين أن ينظر إلى ثمرة كل سنةء فإن كلنت0» 
تبعا حاز ” + وإلا لم يجزء كما لو اكترى دورا في صفقة واحدة» وفي إحداها ثمرة ليست 
بتبع» أو اكترى دارا » أو اشترى عرضا في صفقة» ولي الدار ثمرة غير تيبم إلا أنما تبع إذا 
أضيفت إلى كراء الدورء أو العروض »كانت الثمرة تبعا للجميع أن لا يحوزء فكذلك 
حكم الثمرة في كراء الدار سنين» لا ينظر هل هي تيع إلا لكل سنة ©. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وهذا كالمساقاةء فإذا كان معها بياض قدر الثلث 
فأدق» في قيمة كرائه من قيمة الثمرة على عرف نيامَاء بعد إلغاء قيمة مؤوتتها حازت 
المساقاة» وإن كانت قيمة كراء البياض أكثر من الثلث لم جز جمعها في صفقة 


واحدة(). 


(۱) م ساقطة من ج . 
(0) العرية : قال ابن عرفة في تعريفها في حدوده :مامنح من ثمر بيبس ۳۸۹/۲.قال الرصاع في بيع العرية هي :بيع 


ا معرى مامنح من مر ييبس للمعري بخرصه مرا .شرح حدود أبن عرفة ام 
() شرح التهذيب ١/ل‏ ۱۷۲۳ . 


(4) شرح التهذيب ۰ /ل ۱۷۳ ب. 
۳۱۴٤ )(‏ ب /د. 

(© ۲۲ /ب. 

(۷) انظر : الذحيرة ۹۲/۰]. 
جم F/I‏ 


0( مذيب المدونة ص ۲۳۸ » المدونة | o1۲‏ . 


۴۹ 


[ الفصل ۲- 
اشتراط المكتري الثمرة إذا كانت أكثر من ثلث الكراء] 
قال ابن القاسم: وكذلك إذا كانت الثمرة الي في الدار أكثر من الثلسث لم يجز 
للمكتري أن يشترطها إذا كانت غير مزهية» فإن وقع ذلك فالثمرة لرب الدار والأرض» 
وللمكتري أحر ما سقى وعالجء وعليه قيمة كراء الدار والأرض بلا ثمرة إن كان قد سكن 
أو زرع . 


0 ا 1 
م/ :يريد : وكذلك لو قبض الدار أو الأرض فلم يسكن و لم يزرع حن انقضست 


المدة المكتراة» وكان هو الذي ترك ذلك فعليه قيمة كرائها" . 

قال ابن القاسم : ولو كانت الثمرة مزهية جاز للمكتري اشتراط جميعها وإن 
حاوزت الثلث ؛ لحواز بيعها مفردة“ . 

ا ذلك العام فقط(2©. 

قال: ومن اكترى أرضا وفيها زرع » أو بقل لم يطبء فاشترطهء فإن كان تافها 
جازء ولا أبلغ يبهذا الثلث. 

قال: وإذا كانت الثمرة الي في الأرض أو الدار تبعا فاشترط الكتري نصفها لم 
يجن وإنما حاز إذا كانت تبعا أن تلغى بالسنة» فإذا اشترط نصفها صار ذلك كبيع ثموة 
قبل زهوها . 


(1) قذيب المدونة ص ۲۳۸ » المدونة #/ ١١١‏ . 
(۲) م ساقطة من ج . 

(م) شرح التهذيب ه/ ل۱۷۳ ب . 

(: ) تذيب المدونة ص ۲۳۸ ء المدونة ۳/ ١١١‏ . 
(ه) م ساقطة من ج » د . 


(:) شرح التهذيب ©/ ل5/ا١اب‏ . 


1*٠ 


قال: وكذلك حلية السيف» ومال العبد20 » وأجاز ذلك كله أشهب اعتبارا باستئناء 
الجميع. 

قال ابن القاسم: وإِنما حاز في المساقاة اشتراط ما حرج من البياض بينهما؛ لأن العمل 
والزريعة من عند العامل”" . 

قال ابن المواز عن ابن القاسم : وإن من الغمرة في كراء الأرض أكثر من الثلٹ 
فاشترط منها الثلث فأقل لم يجز. 


فق 


م/ : وينبغي على قول أشهب أن يجوز ذلك . والله أعلم . 


[ الفصل ١س‏ 
في الدار المكتراة تنهدم قبل فاية الأمد وفيها نخلة قد اشترط المكتري ثمرقًا] 

قال يى بن عمر فيمن اكترى دارأ سنة » وفيها نخلة فاشترط نمرتما وهي دون الثلث » 
فاهدمت الدار في نصف السنة» وقد طابت الثمرة» فإنه ينظر إلى قيمة ما سكن خاصة» 
وقيمة الثمرة على المتعارف منها كل عام فإن كانت الثمرة من ذلك الثلث فأدن كانت 
الثمرة للمكتري» وإن كانت الثمرة أكثر كانت لرب الدار» وفسد فيها البيعء فإن 
حذها() الكتري رطبا رد قيمتها» وإن جذها تمرا رد مثلها. ش 

وإن انهدمت الدار» والثمرة لم تطبء فلا بد من ردها لرب الدار كانت تبعا لما سكن 
أو غير تبع'" . 
(۲) قذيب المدونة ص ۲۳۸ ء المدونة ۳/ 6011 . 
رم ۳٠١‏ /د. 
(») م ساقطة من أ . 
(ه) شرح التهذيب ٠‏ / ل٤۱۷‏ | . 
رهم الخد : القطع المستأصل . القاموس الحيط 11١ /١‏ . 


(,) النرادر ۹/ ل ٤۸‏ ب » شرح التهذيب ٩‏ /ل ۱۷٤‏ . 


قال ابن المواز : إذا كانت قدر ثلث الصفقة أولا ثم انهدمت الدار بعد نصف المدة فلا 
بد أن يرد الثمرة بحصتها من الثمن» طابت الآن أو اعلل ايكون هن کی سيقن 
ما وقع على الدار دون الثمرة من الكراء. 

م/ وهذا كقول ييى بن عمر. 0 

ا العتبي عن أبي زيد عن ابن القاسم إذا كانت قدر ثلث الصفقة يوم العقدء 
ثم اغدمت الدار في نصف المدة» فإن كانت الثمرة قد ان كانت للمكتري» وعليه 
ثلا الکرای وإن لم تطب كانت لرب الدار» كان لكر ينه إن استوت 
قيمة أكرية الشهور. 

وقال بعض فقهاء القرويين: وكان يحب على هذا أن تكون الثمرة للمكتري وإن م 
تطب؛ لأن أصل العقد ل تكن فيه همة لكوفا الثلث» فلا اعتبار بطريان الهدم. 

وقاله في كتاب ابن حبيب . 


[الفصل £ 
في مكتري الدار يطلب الإقالة . وني الدار ثمرة قد اشترطها ولم تطب بعذ] 
قال ابن القاسم: زف اناك فال هه هد 101 كاو علج اة يان ان 
كانت الثمرة تبعا للستة أشهر الباقية» فالإقالة جائزة؛ لأنه يصير كابتداء كراء من 


. النوادر 9/ ل58! » شرح التهذيب ه/ ل۱۷۳ ب‎ )١( 
. ۲۲ب/ ب‎ )۲( 

(م ۲۲٣٢‏ ب/ ج . 

(:) قوله : " وإن لم تطب ...ثلث الكراء" : ساقط من أ. 


(ه) شرح التهذيب ول ل۱۳ | › ب. 


المكتري» وإن كانت الثمرة قد طابت فليصنعا ما أحباء نقد أو لم ينقد(" 7. 

م/ : ثم رحع ابن القاسم فقال: إنما هذا ما لم ينقد فإن نقد كان بيعا وسلفاء وإن 
أبقى المكتري الثمرة لنفسه ” » فإن كانت قد طابت نظرت» فإن كانت تبعا للسستة 
الأشهر الماضية حاز على القولين» وإن لم تكن تبعا لما مضى» فلا يجوز على رواية يحسيى؛ 
ول لوو ع روا أن زيد عن ابن القاسم» كما قال في الحدم ؛ إذ هي تبع في 
أصل العقد . 

و يحتمل أن يفرق بين الإقالة و الهدم؛ لأن الهدم أمر طارئ» والإقالة ما أحدثئاهما 
بالتراضي» فتدخله التهمة في بيع الثمر قبل بدو صلاحه» كما دخله التهمة في النقد أن 
يكون بيعا وسلفا. 

وأما إن لم تطب الثمرة فلا يجوز أن تبقى للمكتري» كانت تبعا لما مضى» أو لم تكن 


و ذكر ابن حبيب مثل رواية أبي زيد أولا. 


[الفصل ه- 
في استحقاق الدار دون موضع الشجرة التي اشترط المكتري مركا ] 
قال ابن حبيب: ولو استحقت الدار إلا موضع الشجرة» وذلك بعد ستة أشهرء 
زجعت الثمرة لرب الدار یرید للكري- طابك أو .ل تطبه حذت أو م دد لأنه 
ضمها إلى ما لم يملكه© . 
م/: إنما يصمح هذا إذا كان الكري غاصياء وأما إن كان مشتريا حى يكون له كراء 


() هكم ب/د. 

(۲) انظر : النرادر 5/ل48 ب . 
م ۲۱ ب /ا. 

(4) في ج : وينبغي . 


(ه) النوادر /٩‏ ۸٤ب‏ . 


ما مضىء فإن كانت الثمرة قد طابت» وكانت:تبعا لكراء مامضى.فهي للمكستري. وال 
أعلم. 
وفي كتاب محمد: في استحقاق الأرض دون الزرع بعد يبس الزرع أن الزرع مضي 
للمشتري عا ينوبه من الشمن. 
إن 


م ' : وهذا كان ينبغي أن يفسخ البيع في الزرع؛ لأنه ضمه إلى أرض لا يملكهاء 
۲ 
وک خا د 


(:) م ليست في أ ج . 


() في أ ء ج : المكتري . 


[الباب الثاي ] 
ها كلوقه ا الدور والحمامات من عقد 


وشرطء وكيف إن استحق بعض الكراء أو وجد به 
عيب 
[الفصل -١-‏ 
في اشتراط المكتري كنس المراحيض والتراب وغسالة الحمام ونحو ذلك 
على المكري] 


قال ابن القاسم: ومن اكترى وار أو اا واشترط كنس المراحيض» والتراب» 
وغسالة الحمام على المكري جاز؛ لأنه وجه قد عرف 

ه/ : قيل: معن ذلك في كنس ما يكون بعد عقد الكراء» وأما ما كان يوم العقد في 
a‏ اص ارق ني ENE‏ كرا اع E‏ 
شيء فإن عليه إزالته وتفريغ البيت للمكتري» فكذلك المرحاض”؛) 


)9( 
قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فعلى ريما مرمتها وكنس المرحاض وإصلاح 


(0 في ج» د : ثمن. 

(0) قذيب المدونة ص ۲۳۸ المدونة /٣‏ 5317 . 
م ۱۹ د. 

. ٠١۷ / ۲ النکت‎ )»( 


(ه) ۲۳ / ب . 


مائها وما 3 الجدرات والبيوت”" . 

م/ : لعله يريد : في المرمة والإصلاح الخفيف» فهو بخلاف الخدم والإصلاح الكثير: أو 
بريه اله علي ولا ور عله ا اه و فل فى باب ومن خا اا ا1 
يحبر رب الدار على الطر*» وللمكتري الخروج في الضرر البين » إلا أن يطرها ريماء 
فكذلك هذا . 

وقوله ههنا: وعلى رما كنس المرحاض لعله يريد ما كان فيه قديما؛ لأن ظاهر كلامه 
في المسألة الأولى أن الكنس على المكتري» إلا أن يشترطه على رب الدار. 

وكذلك عنه في غير المدونة» فإذا حعلت القدم على رب الدار» و الجديد على 
المكتري اتفق الحوابان» وإلا كان ذلك تناقضاء وهذا کله ما لم ES‏ أو شرطا 
فيحملان عليه , 

وقال ابن حبيب عن ابن القاسم: يقضى بكناسة الدار على المكتري. 

وكذلك روى عنه أبوزيد في العتبية . 


5 إلى 
قال: إلا في دور الفنادق» فإن كنسها على الملكري 2 . 


(۱) ومااوهي : ساقط من ب » ج » د. 

(۲) تمذيب المدونة ص ۲۳۸ » المدونة «/ 8184 . 

(م) لأنه : ساقطة من أ . 

(:) هطل البيت أي : قطر . انظر : شرح التهذيب ٠‏ / ل ۱۸۲ . 

(ه) الطر : الإصلاح والتجديد » يقال : طر البنيان » أي حدده » وطر حوضه أي طيته . لسان العرب » مادة طرر. 
() في ا » ب : غرر. 

(۷) شرح التهذيب |٩‏ ل٤۱۷‏ ب . 

(۸) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 1۷/۹. 


. وقوله : " عن ابن القاسم يقضى ..." : المكري : ساقط من ج‎ ٠أ‎ / ۲۲ )٩( 


١5 


قال ابن حبيب: كرة #اتسنقيه اديه أن ٠‏ کا علو وليه الدار» فاشترط 
رب الدار على المكتري كنسهه فابن القاسم يقول ذلك جائز. 

وقال ابن حبيب: أما في مرحاض نقي فجائز» وإن تقدمت فيه رحاضة فذلك 
بحهول؛ لأنه لا يدري مبلغه . ) 


4( 
مقامها فيجوز©. 


1 0 ) 
م/ : يريد : إلا أن يعلم مبلغه بالمشاهدة أو بصفة تقوم 
[مسألة : في اشتراط المرمة على المكتري في الدار والحمام] 
MD. 30‏ : 
رمّها المكتري» فإن شرط أن ذلك من الكراء حاز» وإن شرط أن ما عجز عنه اللكري 
أنفقه الساكن من عنده لم يجز. 


ا أن 51 0 


N» 3‏ 
أن يكون لمن کر 


() أن : ساقطة من أ ب . 

(۲) النوادر 5 / ل ٠ه‏ ب . 

(۲) قوله : م يريد إلا أن يعلم مبلغه : ساقط من أ . 
(؛) تقوم : ساقطة من أ . 

(ه) شرح التهذيب ه / ل ۱۷٤‏ ب . 

( 4؟؟أ/ج. 

م ۳۱٣٣‏ ب/د. 


(م) قوله : " أن عليه ما احتاحت ...يكون" : ساقط من ج . 


4¥ 


[الفصل -9- 
فيمن اكترى حماما واشترط أن عليه لربه ما احتاج أهله من نورة أو هيم] 

قال ابن القاسم: ومن اكترى حماما على أن عليه لربه ما احتاج أهله من نورة أو 
حميم لم جز » حي يشتوط شيعا معروفاً (0. 

وقال ابن حبيب: ذلك جائز إذا عرف ناحية عيال الرحل» وكثرته من قلته» وعلم 

وقد أجازه مالك » وأحاز أن يواجب الخياط على خياطة ما يحتاج إليه هو أو أهله 
من الثياب في السنة» أو الفرّان على نحبز ما يحتاج له من الخبز سنة أو شهراء إذا عرف 
عيال الرحلء وما يحتاجون إليه من ذلك" . 

م/ : وهذا معروف؛ لأن الأكل لابد منه» ومقدار أكل الناس معروفهء والخنياطة 


قريب منه. 


3 


8. 3 2 00 ٤ 
وأما دحول الحمام فيمكن أن يدحل كل يوم» أو في الشهر مرة» والنورة يمكن أن‎ 
٠. £ 5 5 ٠. 3 2 (f) 5 م‎ 
تعمل في الشهر مرة» أو مرتين في شهرء فلا يجوز في ذلك إلا على أمر معروف» كما‎ 
. قال ابن القاسم» وهو الصواب إن شاء الله(“‎ 


[الفصل -ما- 
فيمن اكترى دارا على أن عليه تطيينها ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا على أن عليه تطيين البيوت حاز إذا 

سمى تطيينها مرة أو مرتين في السنة» أو في كل سنتين مرة؛ لأنه معلوم. 
)١(‏ قذيب المدونة ص ۲۳۸ ء المدونة ‏ / 8١م‏ 6١ه.‏ 
١م‏ النوادر ٩‏ / ل ٠ه‏ ب 2 لهأ. 
(م) دخول : ساقطة من ج . 
(؛)تٍ أء ب : ف الشهرين . 


(ه ) شرح التهذيب ٠‏ / ل٣۱۷‏ أ . 


€۸ 


0 0) . 

وأما إذا قال: كلما احتاحت طينتهاء فهذا مجهول لا يجوز . ومن اكترى -ضصامين أو 

حانوتين في صفقةء فاهدم أحدهاء فإن كان مااهدم وجه ما اكترى رد الجمييغ وإن م 
يكن وجهه لزمه الباقي بحصته من الكراء”". 


فز بك 
في إجارة نصف العبد أو نصف الدابة أو كراء نصف الدار وهل في ذلك شفعة ؟] 
قال: وتحوز إحارة نصف عبد أو نصف دابة ليكون للمستأجر يوم» وللذي له 
النصف الآخر يوم» كالبيع. 
وما حاز لك بيعه من ثمرتك جاز لك الإجارة به» والطعام» وكل ما يكال أو يوزن 


١ 5‏ 7 4 
أو يعد وما لايعرف بعينه يجوز أن يكترى به ولا يجوز أن يكرى 


ولابأس بكراء نصف دار» أو سدسهاء أو جزء شائع؛ قل أو كثر منها »كالشراء. وإذا 
اكترى رحلان دارا بينهما فلأأحدها أن يكري حصته . 
قال مالك: ولا شفعة فيها لشريكه بخلاف البيه90؟ ب 


8 ع" )ا( 4 
ه/ : وابن المواز وأشهب يرى أن له فيه الشفعةء وبقوهما أقول9) *. 


رم عكب/ب. 

(: ) تهذيب المدونة ص ۲۳۸ ء المدونة ه281 15ه. 
(م) فصل : ساقطة من أ . 

(:) في أ : يكرن . 

(ه ) تمذيب المدونة ص ۲۳۸ ء المدونة ره .515081١‏ 
رم ۲۱۷ /د. 

(,) قرله : " قال مالك ولا شفعة ...أقرل " : ساقط من أ . 


(۸ ) شرح التهذيب ٩‏ /ل ۱۷۹ ١‏ . 


١*6 


[مسألة : في كرا ء الدار أو بيعها واستنناء بعض ذلك ] 
قال ابن القاسم: ومن أكرى مساكن له» واستئئ ربعها بربع الکراء أوبغير كراء جاز 
ذلك» وكذلك من باع داره واستئئى ثلاثة أرباعهاء فإنه حائز ؛ لأنه إنما باع ربعهاء ولا 


لطن إل ا و ن ی 


Mm .‏ 
فصل [-ه- - 
في كون الكراء منفعة دار أخرى أو ثوب أو عبد ونحو ذلك] 
ا ار له أخرى جاز ذلك ومن ع اكترى دارا أو أرضا 
زرغ فة كراء ال 
۴ 2 )6( 
قن ا كريف دارك بعبد بعينه على أن تقبضه تقبضه فمات بيد اللكتري فهو مناك 
والكراء يلزمك»› کالبیع. 
4 7 
م/ : أعرفه حلاف قول محمد 
ولو كان بثوب بعينه في بيت المكتري» وقد وصفه» ثم ذكر أنه هلك» كان منه» 
وانتقض الكراء باقي المدة» ولك فيما سكن كراء المثل . وكذلك لو قبضته فاستحق أو 


(A) 


(1) في ج : العقد 

(؟ ) تمذيب المدونة ص ۲۳۸ ء المدونة ٥٠١/۳‏ ١١ه.‏ 
() فصل : ساقطة من ج . 

() في أ » ج : اكتريت 

(ه) دارك : ساقطة من ج » د . 

(+ ) قذيب المدونة ص۰۲۳۸ ۲۳۹ ء المدونة #/ ۷١١ه.‏ 
(۷) م ساقطة من أ . 


(۸) قوله : " أعرفه حلاف قول محمد " : ساقط من أ ب . 


10۰ 


رددته بعيب بعد أن سكن نصف المدة فعليه فيما سكن كراء المثل(© (). 

2 (6) a 7 إف4‎ 

4 : قال بعض فقهائنا القرويين : ولم يذكر هل له تضمينه قيمة الثوب أم لا . 

a‏ في مسألة الثوب الذي ادعى من أسلمه في طعلم 
تناف ول کو ا » إن شاء فسخ السلم» وإن شاء ضمنه قيمته»› 
فكذلك هذا. 


يغرمه ۳ 4( 60 


[الفصل -٦‏ 
في الكراء يكون ثوباً فيُستَحَقٌ أو يجد به المكري عيبا ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وليس لك إذا وحدت العيب في الوب أن تحبسه» 
e 2‏ )4( 
وتأخذ قيمة العيب» وإنما لك حبسه معيبا » ولا ترجع بشيء؛ أو ترده» ويكون كما 
وصفناء ولو كان العيب خحفيفا لا ينقص نمن التوب لم يكن لك رده وإن كان عند الناس 


() قوله : " وكذلك لو قبضته ...الئل " : ساقط من أ ب . 
(۲ ) تهذيب المدونة ص ۲۳۸ » 589 ء المدرنة ١۷ /٣‏ . 
(م) م ساقطة من ج »د . 

(؛) تضمينه : ساقطة من ج » وفي د : تضمين . 

(ه) كاب/أ. 

(5) في ج»ء د : قيمة . 

(۷) شرح التهذيب ه / ل ۱۷۷ . 


(م) في ج »د : ما 


101 


عيبا. ولو اطلعت على العيب بعد أن بعت الثوب الم ترجع بقيمته» أي بقيمة عيبه» وأا 
1 


ع £ ِء يق 
إن تصدقت به أو وهبته أو لبسته أو هلك ثم اطلعت على العيب فلك الرجوع يخصة 


قيمة العيب » وينتقض من الكراء بقدر حصة العيب ؛ لأنه تثمنه0©. 

4 هه 

قال أبو إسحق البرقي : فيما سكن» وفيما لم يسكن» وكذلك في استحقاق حزء 
منه40), 
قال ابن حبيب: وتفسير ذلك : أن يقوّم الثوب صحيحا ثم معيباء فإن نقصه العيسب 
الخمس» فإن لم يسكن المكتري رحع عليه بخمس السكيئنء ولهما قسمته(*) بالتراضي» أو 

زف 

عقاواة() » وإن كان العيب ينقصه كثيرا مما يضر بالمكترى إذا رجع عليه في السك 
فهو خير » إن شاء سكن على ذلك» وإن شاء ردها » ورجع بقيمة ثوبه معيباء وإن قام 
بذلك وقد سكن نصف السنة» والعيب ينقصه الخمس» رحع رب الدار بخمس سكئى ما 
بقي من السنة» و حمس كراء الستة الأشهر الماضية . 

وإن كان العيب كثيرا كما قلناء فإن أحب المكتري سكن فيما بقي مع رب الدار 


۳٣۷ )(‏ ب(/د 

(۲) تمذيب المدونة ص ۲۳۹ » المدونة ۳/ 0١۸ »0١۷‏ . 

(م) البرقي : مكانها بياض ف أ . وأبوإسحاق » اسمه : إبراهيم بن عبدالر من بن أبي العاص » من أهل مصر ء تمن لم 
الناس .ممصر كثيرا » له ماع وجحالس رواها عن أشهب حملت عنه . توفي سنة حمس وأربعين ومتتين . 

انظر : ترتيب للمدارك 4/ ٠١4‏ ء الديباج /١‏ 559 . 

(:) شرح التهذيب ه/ ل ١9‏ أ. 


(٥)‏ ٤ب‏ /ج. 
»( التقاوي بين الش ر كاء : أن يشتروا سلعة رخيصة ثم يتزايدون بينهم حى يبلغوا غاية نها . يقال : بييني وبين 


فلان ثوب فتقاويناه أي أعطيته به مناً فأخذته أو أعطان به مناً فأخذه . 
لسان العرب » مادة قري . 


م ۲٤‏ أ /ب. 


10۲ 


بحصته » وإلا رده» وكان على المكري للساكن ‏ قيمة ثوبه معنيا يؤم قبضه» وأحذ منه 
قيمة كراء ستة أشهر ماضية» وإن قام عليه وقد سكن المكتري جميع السنة فإنه يرجع عليه 
بحصة العيب» قل أو كر فيأحذ قيمة ما قابله من سكن الدار ما بلغ" . 

وقاله أصبغ وغیره". 

قال أبو محمد : كلام ابن حبيب هذا حسن » إلا قوله إذا سكن نصف السنة والعيب 
كثير يضر به أن يسكن معه من أحله) في بقية السكن » فاختار رد بقية السكى » أنه 
يغرم قيمة كراء ما سكن » ويأخذ قيمة ثوبه» فليس هذا أصلهم بل يرجع بقيمة نصف 
توله معنا قبسا ردان سكن © وتفرع قبنة كرك مااوقع لف الغيب:ق يع اش هر 
الس ونان 
E‏ خخ لإا ولعي N‏ 
فكذلك يرجع بنصف ذلك إذا سكن نصف السنة» وهذا الذي يلزم على أصله. 

وأما على أصل ابن القاسم في العيوب إذا قام عليه» وقد سكن نصف السنة» وهو 


١ 


إن رحع عليه بحصة العيب في بقية السكين أضر بهء فإنه يرحع عليه بجميع قيمة العيب 
(:) في أ : المكتري الساكن . 

(0) النوادر ٩‏ / ل ۰٤‏ بن هه 5أ. 

(0) شرح التهذيب هلالا ا ب. 

(:) قوله : ( أن يسكن معه من أحله ) ليس ف النوادر 9/ل50 أ . 

(ه) كراء : ساقطة من أ . 

(0 التوادر ٩‏ / لهه أ . 

(۷) م من د . 

(۸) قوله : ما وقع لنصف ...العيب " : ساقط من أ . 

() قوله : "جميع العيب ...إذا سكن جميع" : ساقط من ج . 


رنعمحدءآأ/د. 


١6+ 


من قيمة السك لما سكن ولا لم يسكن» ويصير حكمه كما لو سكن السنة كلهاء 
ولك لسرن الشركة كنا قال فيمن باع عدا بثوبين فهلك عنده أرقعهماء ووبجد 
بالأدن عيبا فإنه يرده» ويرحع في قيمة العبد » لا في عينه. 

وعلى قول أشهب الذي لا يراعي ضرر الشركة » يرحع عليه ههنا في السك وإن 
أضر به"» وللساكن أن يرد بقية السك لما دحل عليه من الضررء كالاستحقاق» فإذا 
زجع ينضيقك قم ربدم لقواتة و كان عله شما اسك اتن ا من الي من 
تيدة ندا سك و إن كان لعي بک اک ربح عله کی کی ا کر 
يختلفون في هذا . 


)١(‏ في ج : اشترى 
(۲) شرح التهذيب ه/:ل/ا/1١‏ ب . 


(۴) قوله : " فيما سكن ...رحع عليه " : ساقط من أ . 


1o4 


[الباب الثالث] 
في كراء الدار مشاهرة أو مساناة وما لأحدهما فيه من" الترك 


[الفصل -١-‏ 
في عقد الكراء الذي لا يعين العاقدان بدايته ولا فايته ] 
قال مالك : ومن قال لرحل: أكتري منك دارك» أو حانوتك» أو أرضكء أو 
غلامك» أو دابتك في كل شهرء أو في كل سنة بكذاء أو كل شهرء أو كل سنة بكذاء أو 
7 7 )1( 
قال: في الشهرء أو في السنة» أو الشهرء أو السنة فلا يقع الكراء على تعيين» وليس 
بعقد لازم» ولرب الدار أن يخرجحه م شاء » وللمكتري أن يخرج مى شاء » ويلزمه فيما 
سكن حصته من الكراء؟ . 
افق 5 5 5 
م/ : وكأنه في ذلك كله قال: أكريك من حساب الشهرء أو من حساب السنة 
( ,7( , ا 
بكذاء هذا موضع هذه الألفاظ إلا أن ينقده في ذلك كله كراء شهر) أو سنة» فإنه 
يلزمه تمام ذلك کله" . 
وقال ابن حبيب: إذا قال: أكريك في كل شهر» أوكل شهرء أو الشهر بكذاء 


. من ساقطة من د‎ )١( 

fr م‎ 

(م) قذيب المدونة ص ۲۴۹ ء المدونة ۳/ ۹٠ء‏ . 
(؛) من ساقطة من ج . 

(ه) في د : مرضوع . 

. ب/ ب‎ ۲٤ )٩( 


(۷) انظر : الذحيرة 4515/0 


١6 


فالشهر الأول في هذا لازم هماء وما زاد عليه فلكل واحد منهما أن يخرج می شاءء إلا 
٠‏ أن يكون شرط ألا يخرحه» أو ينقده جميع الكراء» ويلزمه تمام اللدة. . 
وقاله مطرف وابن الماجشون, وروياه عن مالك“ 5 


لقف 
ه/ : والصواب رواية ابن القاسم . وهذا استحسان ليس بالقوي. 


[الفصل -۲- 
إذا عين المتكاريان وقت فاية مدة الكراء لزم العقد ] 


8 ص 24 5 92 
ومن المدونة: وإن اكترى منه سنة بعينها » أو شهرا بعينه» فلا يكون لأحدها 


فسخه إلا أن يتراضيا جميعا©). 

قال ابن حت و دلق لو قال :“سف أو هرا أو عد التندء أو عدا ال هر > 
أو إلى سنة كذاء أو إلى شهر كذاء فهذا كله وجيبة لازمة» إلا أن يشترط الخروج مى شاء 
فيلزمهما ذلك» ولا جوز حينعذ فيه النقد» ويحوز في الأول النقد والتأحير .ولم يختلف في 
هذا قول مالك وأصحابه““. 


( الترادر 9/ ل٣٤‏ أ ب. 

(0)(م)مند. 

۳٣۸ )۴(‏ ب/ د . 

(:) تهذيب المدونة ص ۲۳۹ » المدونة «/ ١١۹‏ . 


(ه ) النوادر 8/ ل ٤١‏ ب ء التاج والإكليل ۷/ ٥۷١‏ . 


10٩ 


[الفصل -"- 
فيمن اكترى دارا مدة ولم يبيّن متی يسكن › أو أسكن معه غيره من غير ضرر 
ا جاز] 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا سنة» أو سنتين» ولم يسم مىق 
0 
يسكن حاز» وسكنء أو يسكن غيره مىّ شاء مالم يأت من ذلك ضرر بين على 
الدار”. يريد ضررا في السكئ . 
قال مالك في المختصر الكبير: وإن أغلقها الكتري» وحرج فذلك له» وليس لصاحب 
الدار أن يقول: تخرما علي . 


-٤- [الفصل‎ 

إذا تعاقدًا سنة أو شهراً فتحسب من يوم التعاقد » فإن كان العقد من أول الشهر 

فينتهي بطلوع املال » وإن كان في أثنائه فيحسب ثلاثون یوما ] 

قال ابن القاسم في كتاب المدبر: والسنة محسوبة من يوم التعاقدء كما لو قال: هذه 
السبنة بعينها(*). 

ومن كراء الدور قال مالك: من أكرى دارا في رأس الهلال كل شهر بكذاء فكان 
الشهر سيعلا وعشرين يوما “قله كراد الشهن كاملا 

قال: ومن اكترى دارا سنة بعدما مضى من الشهر عشرة أيام» حسب أحد عشر شهرا 
بالأهلة» وشهرا على تمام هذا الشهر ثلاثين يوماً »كالعدد والأبمان(*). 


رى ۲۲/ج . 

(0) في تمذيب المدونة: ( على رب الدار ) ص ۲۳۹ . وكذلك في المدونة ۳/ ۱۹ . 
(۲ ) شرح التهذيب ۰/ ل8/ااب. 

() انظر : المدونة 658/9 


(ه) انظر : تهذيب المدونة ص ۲۳۹ » للدونة «/ ٥٠١ » ۵٠٩‏ . 


١ ماه‎ 


[الفصل -ه- ظ 
فيمن اكترى دارا مدة معلومة » ومنع من سكناها بعض تلك المدة فيسقط من 
الكراء حصة المدة التي منع منها] 

قال: ومن اكترى دارا ثلاث سنين» فمنعه رها من سكناها سنة» فخاصمه بعدهاء فإغا 
يقضى للمكتري بسكن سنتين» ثم عليه كراؤهما فقط» كالعبد يأبق أو برض في الإحلرة» 
فليس عليه قضاء ذلك0©, 

"قال تإفض ها قرو ر ا وب ادرو و و 
الدار أن يكون للمكتري أن يغرمه كراء مثل الدار تلك السنة() الى حبسهاء أو يمسقط 
عن نفسه حصتها من الكراء ؛ لأن بالعقد وجبت للمكتري» فكأن المككري سكن دار 
المكتري تعدياء فوحب عليه غرم كرائهاء كعروض باعها واستهلك بعضها». 


[الفصل ل 
في لزوم الكراء للمكتري إذا مُكنَ من الدار وتركها] 
رک زلف عااء 
ولو مكنه رب الدار منها فت ركها المكتري سنة» فإن لم يكن رب الدار فيهاء أو 
ساكن”" له أو شاغل فجميع الكراء لازم للمکتري» کمن اكترى إبلا أو دواب فأتاه 


. ٥۲١ |٣ قذيب المدونة ص ۲۳۹ » للدونة‎ )١( 

(۲) م ساقطة من أ . 

() قرله : " قال بعض فقهائنا القرويين " : ساقط من ج . 
(4) في أى ب : للمدة . 

(ه) شرح التهذيب / ل۱۷۹ أ . 

(نى حلمأ/د. 


(۷) في تهذيب المدونة : ( أو ساكن من قبله ) . 


10۸ 


1 إل4 
ما رما فأبى أن يركبها أن عليه جميع الكراء 1 
7 إف3 
وإن اكتريت من رحل دارا هو فيهافبقي في طائفة منهالم يرج 
ش : 6 
وسكنت أنت طائفة لم يجب عليك ! لا حصة ما سكنت» وكذلك لو سكن أحنبي 


2 
طائفة من دارك وقد علمت به فلم تخرحه لزمه كراء ما سكل 60. 
م/ : وهذه مثل الأولى؛ لأن بالعقد وحبت للمكتري» فله أن يغرم اللكري قيمة ما 
سكن كمن سكن داره» أو يلزمه حصة ذلك من الكراء » كعرض باعه فاستهلك نصفه. 
7 40 
فله أن يغرمه قيمة ما استهلك» أو يحسبه عليه بنصف الثمن؛ لأنه إنما قبض منه نصف 


زفق O)‏ 
ما اشترى منه* . 


[الفصل -۷- 

فيمن استأجر بيتا شهراً بدنائيرَ معلومة على آله إن سكن منه یوما واحدا لزمه کراء 
الشهر] 

قال ابن القاسم: ومن استأجر بيتا بعشرة دنانير شهرا على أنه إن سكن منه يوما 

واحدا فالكراء له لازم جاز » إذا كان له أن يسكن البيت بقية الشهرء أو يكريه إذا 


. قوله : " لازم للمكتري ...الکراء" : ساقط من أ‎ )١( 
. في أ : ناحية‎ )0( 

(م) في أ : ناحية . 

٠‏ ()فيأءب:لزمك. 

(ه) تهذيب المدونة ص ۲۴۹ »ء المدوتة «/ ٥۲١‏ . 
رم ۲٩‏ أ /ب. 

م ۲۳ ب/ا. 


(۸) شرح التهذيب ه/ل ۲۷۹ ب . 


1o 


حرج » وإلا لم سجر . 
م/ ' : قال بعض فقهائنا القرويين : ظاهر هذا العقد أنه حائز وأنه بالخيار ما م 
يسكن» فإذا سكن انعقد الكراء في شهرء فإذا أراد إن سكنت فالكراء لي لازم» وليس لي 
أن أكري من غيري »كان هذا من بيع الشروط اليّ يبيع منه على ألا يبيع ولا يهب» فعلى 
ار اتر اقرط عل اد افر ال أي ا ا اة ر اة 
حرحت عاد المسكن إلى المكري» وعليه جملة الكراء فهذا فاسد لا بد من فسخه ؛ لآنه 
و 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ولمن أكرى داره أن یأحذ کراء کل يوم عض إلا 
أن يكون بينهما شرط فيحملان عليه من نقد الكراء أو تأخيره» فإن لم يكن شسرطء 
وكانت سنة البلد النقد فيقضي به(". 

ابن المواز: وإن اكترى دارا سنة بائ عشر ديناراء فنقده دینارا» وسكن شهرا فطلب 
رب الدار كراء الشهرء وتأحير الدينار إلى آخر السنة» وطلب الساكن أن يجعله لأول 
شور فاتد يلسع النها "" E E‏ واف معاون مو لشو الأول لاك 
كلما سكي TOE‏ ارول ضيه نان ايع ASE‏ تت E E‏ 


(۱) قهذيب المدونة ص ۲۳۹ ء المدونة ٠۱۸/۳‏ > ومعين حاز ولم جز في هذا السياق أي : لزم . لا معن أنه 


مشروع كالمباح.. 
() م ساقطة من أ . 


(0) في أ : الشروط . 

(؛) شرح التهذيب 5/للالا ابء التاج والإكليل الولاه- كلاه. 
(ه) قوله : " لا بد من فسخه ...أن يأحذ " : ساقط من أ » ب . 
(۹) وإلى هنا ساقط من . 

(۷) انظر : المدونة 018/5 , 


(۸) ۳۱۹ ب/د. 


رب الدار بكراء ما مضى» وقال الساكن: قد نقدتك أربعة» وهي كراء ما سكنت» فإن 
)20 


الأربعة تقسم على السنة كلهاء فيقع لكل شهر منها ثلثء» ويوفيه الساكن ثلثي دينار 
لكل شهر مضىء ثم كلما مضى شهر دفع إليه ثلثي دينار. ولو شرط نقد أربعة دنانير بعد 
أربعة أشهرء ثم احتلفا بعد حلوها فهذا تكون الأربعة لما سكن. ولو شرط نقد أربعة أول 
السنة» ونقد أربعة أخرى بعد أربعة أشهرء فنقده الأولى ثم الثانية» ثم احتلفاء فالأربعة 
ا تت عاق العو کا شه الثانية كراء الأربعة الأشهر الماضيةء 
وذلك ثلاثة إلا ثلث» ويبقى دينار وثلث يقسم على الثمانية الأشهر الباقية» فيقع لكل 
شهر سدس مع ثلث متقدم. فذلك نصف مقبوض من كل شهرء فكلما مضى شهر ودا 


. 0 دينار 0„ 


ا 5 
موت المكري أو المكتري وما يجب على ورثة كل منهما] 
ومن المدونة قال ابن شهاب ': ومن ناك يقد أن كارن دارا عش يحون وان 
للورثة إحراج المكتري إلا برضاه » وم بيعها على أن للمكتري سكناه . 
وقاله مالك في كتاب محمد: وقد قيل إنما يجوز(" إذا كان باقي السئين يسيرة» مشل 
السدة والسنتين وشبه ذلك فأما إذا كانت كثيرة فقد كرهه مالك وقال: لا يدري 


(ه) "ثلثي" : ساقطة من ج . 

۲۲١ )۲(‏ ب/ ج. 

(م) النوادر و/رل١‏ هب » ٥۲‏ أ الذحيرة ٤۹۸ > ٤4۹۷/١‏ . 

(:) فصل : من د . 

(ه) في أ( قال أشهب) » ونی ب ( قال ابن أشهب) » وف المدونة : قال ابن شهاب ۳| 151۹" 
(+) تهذيب المدونة ص 2,78 المدونة «/ 618 . 


(«) أي : البيع » كما يدل عليه السياق . 


۱1 


المشتري كيف ترجع إليه؛ لأن البناء يتغير ٠‏ 


ومن المدونة قال ابن شهاب: وإن مات المكتري وقد سكن. أو م يسكن» > لزم ورثته 
الكراء في تر كته“ ۳„ 


(۱) النوادر ٭/ ل٤٥‏ 1 » شرح التهذيب ل۱۷۸ /. 
)+( ۰ ب/ ب . 


:(0) ههذيب المدونة ص ۲۳۹ ء المدرنة ۳| 19ه. 


¥ 


[الباب الرابع] 
فيمن اكترى دارا هل يكريها من غيره أو يعمل 
فيها ما شاء والتعدي في ذلك 
[الفصل -١-‏ 
في المكتري يكري ما اكتراه من دار أو حانوت ] ٠‏ 
والقضاء أن المكتري ملك المنافع باكترائه كما ملك المبتاع الدار ا م ينتفع 
المكتري ما فيه ضررء أو خروج عن المتعارف. 
وقال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فله أن يكريها من مثله بأكثر من الكراء أو أقلىء» 
و اکر اا لمان" لل كن ات أو طحان» أو غيره» إلا أن يكون 
E EE ERE E E‏ 
فيها ما شاء من الأمتعة والدواب» وينصب فيها الحدادين والقصارين والأرحية ما لم يكن 


ضررا على الدارء أو تكون دارا لا ينصب ذلك في مثلها؛ لارتفاعهاء ونع نما يتععارف 


ملعة . 


(0 ۲۰ /د. 
(۲) شرح التهذيب ۰ /ل۱۷۹ ب . 
(م) للقصارة : ساقطة من ج » د . 


(:) أكثر : ساقطة من ج . 


1۳ 


[الفصل -؟- 
فيمن اكترى بيتا وشرط ألا يسكن معه غيره ] 
ومن اكترى بيتا وشرط ألا يسكن معه غیره» فتزوج أو اشترى رقیقا فإن لم يكن في 
سكناهم ضرر على رب البيت لم يكن له منعه» وإن كان في سكناهم ضرر قله منعسه» 
0000 ف 1 لداع لها و لكازء(5) 
وقد تكون غرفة ضعيفة الخشب ونحوه فينظر في ذلك" . 
ضيف 
قال بعض فقهائنا القرويين : حعل شرطه إذا كان لا فائدة فيه ساقطاء ويتم 
)4( : 
الكراء. فما الفرق بين هذا وبين من باع على أن لا يبيع ولا يهب ؟ فيجعل البيع ههنا 
55 
٤ £‏ 22" ع .ِ 
فإن أنت أبطلت شرطه أبطلت غرضه » وما من أحله وضع من اللمن» وإن ابقيت 
لفق 
شرطه لم يلك المبتاع ما ابتاع ملكا تاما فوحب فسخ بيعه » والمكري كأنه إثا شرط 
عليه ألا يدخل غيره عليه ضررا في داره فمى لم يدخله عليه لم تكن له حجة”". 


0 4؟أ/أ. 

(۲) تمذيب المدونة ص ۲۳۹ المدونة «/ ٥۲١‏ . 
(م) فقهائنا : ساقطة من ج » د . 

(») "هذا وبين " : ساقط من أ . 

(ه) شرطه أبطلت : ساقطة من أ . 

(0 ف أ» ب » ج : المكتري . 


(۷ ) شرح التهذيب ٩‏ /ل ۸۰١ب‏ ء الذحيرة ©/4448. 


[الفصل -- 
في كراء الحانوت لا يسمي ما يعمل فيه ] 

قال في باب بعد هذا: ولا بأس بكراء حانوت لا يسمي ما يعمل فيه؛ وله أن يعمل 
فيه حدادا » أو قصارا » أو طحانا » إذا لم يضر ذلك بالبنيان» وإن كان ذلك فيه ضسرر 
على البنيان» أو فساد للحانوت لم يكن له أن يعمله» وإن شرط المكتري على رب 
ارت أن ا و ارت ا وفيه ضرر على الحانوت لزم ذلك ربه. 

ومن أكرى حانوته من رحل» فإذا هو حداد أو قصارء ولا ضرر في عمله على البنيان 
( 9 ر الات + وكره وي لاتوت ل فة نة لان افيه ضرا خليه: 

وقال غيره: إذا كانت الأعمال يتفاوت ضررهاء وأكريتها » لم يجز كراؤها إلا علبى 
شيء معروف يعمل فيه » فان لم يختلف فلا بأس به . 

وم يجزابن القاسم في كتاب كراء الدواب“ كراء الدابة حق يسمي ما يحمل 
عليها؛ لتفاوت ضرر الحمل'". 

قال بعض فقهاء القرويين: إذا كان الحانوت في سوق قد عرف بشيء يعمل فيه 
فعلى ذلك دحل المكتري و المكريء و الكراء جائز على عمل أهل ذلك السوق» أو غيره 
مما لا يضر بالحانوت» فإن عمل ما لا يعمل أهل ذلك السوق» وذلك يضر بالحانوت 
ويقذره منع من ذلك. 

وأما لو كان في موضع يعمل فيه أشياء مختلفة» بعضها أضر من بعض» واكترى کرای 


کر لن رب لعافت اال ن طاويها ب و 
زشفق ۰ ب/ د . 

(م) تهذيب المدونة ص 75٠١‏ » المدونة 0378/5 . 

() "وم" : مكاها يياض في ب . 

(ه) "كراء الدواب" : ساقط من أ . 


(:) انظر " كتاب الرواحل والدواب ص ٤۷‏ ء وشرح التهذيب ©/ ل ۱۸۳ ب . 


11o 


لم يجز حى يبون في العقد ما يعمل فيه» وهذا الذي أراد الغير . 


ا 

في الرجل يتخذ في الدار المكتراة تنورا فتحترق منه الدار ودور جيرانه] 
قال ابن القاسم: إذا اتخذ مكتري الدار فيها تنورا حيث يجوز له فاحترقت منه الدار 
وبيوت حيرانه لم يضمن(" 7). 

م : لأنه عنده غير متعدء وأما إن كانت دارا لا يعمل ذلك فيها؛ لأنه يقذرهل ولا 
جرت العادة بعمل ذلك فيما هو مثلها ضمر 0 . , 

قال ابن القاسم: ولو شرط عليه رجا ألا يوقد فيها نار فأوقد المكتري فيها نارا 
لخبزه فاحترقت الدار ضمد" . 

قال بعض شيوخنا القرويين: وكذلك لو احترقت دور جيرانه لضمن؛ لأنه فعل ما لا 
يجوز له» فصار متعديا مخالفته ما شرط عليه» وإن كان مما يجوز له فعله لولا الشرط الذي 
شرط عليه. ٠‏ ش : 

وهذا كالذي يحفر في داره بعرا للسارق فإنه يضمن ما سقط فيه من سارق وغخضيرهء 
وإن كان حفره للبئر جائزا في داره» لكنه لما فعله للسارق ضمن السارق وغيره؛ لأنه فَعَلَّهِ 


( شرح التهذيب ه/ل ١ ۱۸٤‏ . 

(۲) فصل.: ساقطة من أ » ب . 

م ۲۹ /ب. 

(:) قهذيب المدونة ص 230378 المدونة ٥۲۲/۳‏ . 
(0)(م)مند. 

رم ۲7/ج . 

(0) انظر : شرح التهذيب ٥‏ /ل۰ ۱۸ . 


(۸) هذيب المدونة ص 779 . 
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[الفصل -ه- 
في المكتري يفعل ما يجوز له فعله في الشيء المكترى م يدشأ بعد ذلك ضرر لغيره 
فهل يضمن؟] 


ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فأكراها المكتري لغيره فهدمها الثاني» 
ضمن الثاني لربماء ولا شيء على الأول؛ لأنه( ) فعل ما يجوز له فعله . 

عن سر نار الرييلة فبوا قار تياك عون اروز ليك ا 
الدارء أو قتلت ابن رب الدارء وهو معه ساكن في الدار فلا شيء عليه. 

وكذلك قال مالك فيمن أتى إلى حانوته فترل عن دابته» وأوقفها في الطريق 
ليشتري حاجته فقتلت إنسانا أنه لا يضمن؛ لأنه فعل ما يجوز له» وكذلك كان لو نزل 


(9) " 7 
عنها يباب المسجد أو باب الأمير" . 


(۱) شرح التهذیب ه / ل۱۸۰ . 
م ٣۲۱‏ /د. 

(0) فرحت : ساقطة من أ . 

() ٤۲ب‏ /ا. 

(ه) المسجد : ساقطة من ج . 


(1) ههذيب المدونة ص ۲۳۹ › المدونة ۳/ ٥۲١‏ . 


۹¥ 


[الباب الخامس] 
فيمن أكرى داره ثمن يبيع فيها الخمر أو يظهر الدعارة و الفسق 
[الفصل -١-‏ ) 
في كراء الدار والحانوت والدابة ممن يستخدمها لبيع الخمر ونحوه من الحرمات] 
قال ابن القاسم : وأكره للمسلم أن يكري داره أو حانوته من ذمي يبيع فيها ميا أو 
حنازير» أو يكري دابته ليحمل عليها ذلك أو ممن يعلم أنه يريدها لذلك» فإن فعل 
فالكراءفاستا"© © بسع می ما عدر عليه فإن فات بالسكن فلا يعطى من الإحارة شيئا 
لا ما سميا ولا أحر مثله» وتؤحذ منه الإحارة إن قبضها » أو من المكتري إن لم يقبضهاء 
فيتصدق ما أدبا له“ . 
قاله ابن القاسم في كتاب الإجارة". 
وقال في كتاب الأكرية: وإن لم يعلم أنه يفعل ذلك فيهاء ولم يقع الكراء بينهما على 
بيع ذلك فيها حاز كراؤه من كتابي أو ججوسي» فان فعل ذلك فيها فله منعه منه» كان في 
قرية أو مدينة» ولا يفسخ الكراءء و كذلك إن اتخذ في الدار كنيسة يصلسي فيها هو 
وأصحابه» أو إذا أراد أن يضرب فيها ناقوسا فلرب الدار منعه من ذلك كله“ . 
قال ابن حبيب: وإذا لم يشترط الذمي أن يبيع فيها الخمر و الخنازير فباعها فيها فلرب 
الدار منعه» فإن لم يمنعه وتمت المدة فعليه أن يتصدق بالكراء إن قبضه» فإن أبى فللامسام 


انتزاعه منه أومن الذمي إن لمم يقبضه ويتصدق به ويعاقبهما. 


() تحذيب المدونة ص 2785 المدونة ٠۲۲/۳‏ 0717. 

(۲) انظر : شرح التهذيب ۰ /ل۱۸۱ . 

(م) انظر : تمذيب المدونة ل ٠١1‏ ب / ب ء المدونة .٤]١۷/۳‏ 
(:) تهذيب المدونة ص ۲۳۹ ء المدونة +«/07526717. 


(0) شرح التهذيب ه5/ل١8١‏ أ » النرادر 9/]لهه ب. 


١54 


م/ : إنما يصح هذا إذا اشترط أن يعمل ذلك فيهاء فأما إن لم يشترطه فالقياس أن لا 

يتصدق عليه بشيء من الكراء؛ لأنه كراء صحيح؛ ولأن المكتري قد ملك منافع الدار”” 
بالكراء كتملكه إياها بالشراء وإنما كان لرب الدار منعه على وجه الإستحسان؛ لعلا يظن 
به أنه أكراها منه لذلك» فليس تر كه الاستحسان يوحب عليه الصدقة بالكراء أوالعقوبة» 
هذا هو النظر والله أعلي" . 
07 : وقد تقدم في كتاب الإحارة احتلاف شيوخنا فيمن أكرى داره أو باعها مسن 
يتخذها كنيسة» وأن احتيارنا أن يتصدق بالكراء و في البيع يتصدق بالزيادة على تمنها 
لو بيعت لغير ذلك؛ لأن الرقبة في البيع باقية لم تستهلكء و المنافع في الكراء قد 
استهلكت» الي دده وينبغي أن لو باع منهم شاة لقربافهم فذبحت أن يتصدق 
بجميع ثمنها؛ لاستهلاكها كاستهلاك المنافع . 

زفقل شالك ن اغ كرت أن را راان ايسدق نها قال ولو 
افر لوه را أو أكزاه دار بيع فيه ار هرف العنب لغير الخمرء والدار 
کی فاق از اننب ورت افر ا والکر ایا ف وة ار إلا أن يكن 
زاد عليه لذلك» فيتصدق بالزائد . 

م/ : وهذا حلاف ما تقدم لابن القاسم من أن الكراء فاسد. 

قال: ومن أحذ دابة بغير إذن.ريما فحمل عليها الخمر أو داره فباع فيها الخمر» فعليه 
كراؤها فيما عطلها عليه» لا على ما استعملها فيه من الخمر» كان المتعدي مسلما أو 


نصرانيا. 


() اعم ب/د. 

(۲) شرح التهذيب ۰/ل ۱۸۱ | . 

(م) م ساقطة من ج . 

(:) في ح » د : أن يتصدق بالثمن عليه. 


(ه) ورب الدار : ساقطة من د . 


۱۹ 


وفرق ابن القاسم بينهماء ولا يفترقان إلا أن يكون المسلم ليس كسبه إلا من الخمسر 
وشبهه فيتصدق ها يؤنحد منه . 
[الفصل -۲- 
في مكتري الدار يظهر فيها الخلاعة والفسق] 
ومن المدونة : وإذا ظهرت”"2 من مكتري الدار حلاعة» وفسق» وشرب حمر م 
ينتقض الكراء » ولكن الإمام يبمنعه من ذلك» ويكف أذاه عن الخيران» وعن رب الدار» 
وإن رأى إخراحه أخرجه. وأكراها عليه" . 


ابن حبيب : وكذلك إن ظهرت فيه" الدعارة» والطنابير» والزمر» وشرب الخمرء 


6( 
وبيعها فليمنعه الإمام ويعاقبه» فإن لم ينته أخحرحه عن جيرانه» وأكراها عليه» ولا يفسخ 


الكراءء وقاله مالك في الفاسق: يعلن مثل ذلك في دار نفسه أنه يعاقبه على ذلك» فإن لم 
ينته باع الدار عليه“ . 


۲۲١ 0‏ ب/اج. 

() تهذيب المدونة ص ٠‏ 74 ء المدونة 8/7 7ه . 
م i/o‏ 

نم ؟؟مأ(/د. 


(ه) التوادر ٩/ل‏ هه ب ء الذحيرة ه/وو24 شرح التهذيب ه/ل1187اب. 


١و‎ 


[الباب السادس] 
[الفصل -١-‏ 
في الرجل يدخل بامرأته في دار اكترها سنة فعلى أيهما يكون الكراء بعد 
الدخول؟] 
قال ابن القاسم: ومن نكح امرأة وهي في بيت اكترته سنة فدخل يما فيه» وسكن 
باقي السنة» فلا كراء لها عليه» ولا لريهاء وهي كدار تملكها هي إلا أن تبين له أني بالكراء 
امكو" )كنا وديك او رتام 
وقال غيره: عليه الأقل من كراء المثل» أو ما اكترت به" . 
م/ : قال غير واحد هن شيوخنا: عليه الأقل من ثلاثة أوجه : من كراء مثل الدار» 
أو كراء مثل ما يكون على مثله لمثلهاء أو المسمى الذي اكترت به”. 
وحكي عن ابي الحسن الفا أنه قال: إن كانت المرأة هي الي دعت اليوج إلى 
الدحول ما في دارها » أو في دار هي فيها بالكراء ولم تذكر له أنها تغرمه الكراء فلا 
يلزمه شيء من الكراءء وإن لم تكن هي الي دعته إلى الدحول عندهاء وهو الذي احتار 
ذلك فيلزمه كراء الدار ال هي فيها بکراء أو كراء دارها بعد ( أن تحلف ما أسكتته إلا 


() أسكن : ساقطة من ج » د . 
(,) قذيب المدونة ص ۹٠۲۳ء‏ المدونة 7/7؟61. 
(م) في ج : عن ابن القاسم . 


٣٣۷/۲ النکت‎ * 


۱۷۱ 


لأحذ )“ الكراء ا 
[الفصل E‏ 
في المعتدة تكون في دار تملكهاء ل 

وقال قي كتاب العدة: إذا كانت المعتدة في مسكن بكراء فطلبت الزوج بالكراء بعد 
ا الغدة أن لا ذلك إن كان موسر حن سكنت 

قال ابن أبي زمنيين : معن هذه المسألة أنما اكترت المسكن بعد ما تزوجهاء وأما إن 
تزوحها في بيت بكراء فقد قال في الأكرية : لا كراء على الزوج » إلا أن تكون بينت له 
أ تكو کر 

قال: وإن لم يكن هذا معن المسألة فهو تناقض من قوله20. 

وقد ذكرنا هذا في كتاب العدة . 

وقال بعض فقهاء القرويين : وينبغي لو كانت الدار لهاء فطلقها الزوج» فقامت عليه 
بكراء العدة أن ذلك لها؛ لأا ت ل ا ا 
السكن الواحبة في العدة. فإن قيل: فإن السك لما لم تطلبه ما فكأنما 3 ريات 
فلا يوحبها الطلاق » كالأمة إذا طلقت» فأعتقت» وزوحها حرء أن الطلاق لا يوحب للها 
عليه السكئ؛ لأا لم تكن وحبت لما السكنئ بحال؛ لأنها لو طلبت ذلك قبل الطلاق لم 


(1) ما بين القوسین من شرح التهذيب 5/ل١8١‏ ب » ومكانه بياض في أ ب . 

(؟) قوله : " الى هي فيها بكراء ...منه " : ساقط من ج » د » وما أثبته موافق للنسختين أ » ب . 
(م) شرح التهذيب 5/ ل۱۸۱ ب. 

(») ۲۷ / ب . 

(ه) منتخب الأحكام 0/5 ٠١١‏ . 

(0) شرح التهذيب ۰ /ل ۱۸۱ أ . 


(۷) ۳۲۲٣ب‏ /د. 


VY 


يكن ها ذلك» فلا يوحب لما الطلاق ما ورك فا ؤائراة لزنه" ا 
دارها هي أسقطت عنه السكن ولو طالبته يما وهي في عصمته لكان ذلك ا . 

م/ : فعلى هذا التعليل يكون الفرق بين مسألة هذا الكتاب » وبين مسألة كتاب 
العدة» أن الطلاق أوحب للمعتدة أحذه بالسكئ » كدار تملكها؛ لأنها غير زواحة له 
ومسألة الأأكرية هي بعد متزوحة فلا كراء لها إلا أن تكون بينت له ذلك حين العقدء أو 
بقي من السك بقية فتطلبه بكراء ما بقي. ! 

وأما لو كان الكراء مشاهرة لا عقد فيه على المرأة لكان الكراء على الزوج؛ لأن الميأة 
لم تملك شيعا » لا منفعة ولا رقبة . 


[الفصل -م#- 
في اكتراء الرجل دارا ببلد وهو ببلد آخر, والرجل يكتري الدار على أن يبتدئ 
سكناها بعد شهر ونحوه ] 

ومن كتاب الأكرية قال ابن القاسم: ومن اکر دارا بإفزيقية وهو عضرا سيار 
ذلك كالشراء ولا يأس بالنقد فيها؛ لأا مأمونة. وإن قدم فلم يرضها حين رآهاء 
وقال: هي بعيدة من المسجد. فالكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار» وعرف 
موضعهاء أو علم صفة الدار وموضعهاء وإلا فالكراء باطل” 2 . 

قال: ومن اكترى دارا على أن يبتدئ سكناها إلى شهرء أو إلى شهرين حاز ذلك 
وإن نقد الكراء. والدور والأرضون المأمونة مخالفة للرقيق والحيوان في الكراءء ولو اكترى . 
الذارغلن ان بيا إل سل حا للك وا القن ها لأمنهاء ون كد الأخل جا 
الكراءء ولا أحب النقد فيه» ولم يجز في سائر العروض والحيوان شراؤه على ألا يقبض إلا 


. الحرة : ساقطة من ج » د‎ )١( 
. انظر : الذخيرة 5ع‎ )۲( 
5 ب/ ا‎ ۲° (r) 


(4) في ج » د : وإلا لم مجر . وانظر : قذيب المدونة ل ١78‏ / ب »ء المدونة ٥٠٤ / ٣‏ . 


V۳ 


إلى أحل؛ لغلبة الغرر في تغييره. ومن اكترى دارا بدنانير ولم يصفهاء والنقد مختلف» فإن 


2 
عرف لنقد الكراء سنة قضي ماء وإلا فسخ الكراء وعليه فيما سكن كراء الثل(). 


[الفصل -٤-‏ 
في اكتراء الرقيق عشر سنين وتعجيل النقد في ذلك ] 

© 

قال مالك: ولا بأس بكراء دار » أو رقيق عشر سنين ١‏ وتعجيل النقد في ذلك. 

وقال غيره في العبد: لا يؤاجره الإجارة الطويلة؛ لأن ذلك خطر. 

¢) 

وهو قول أكثر الرواة . 
السلام: 3 إن أريد أن أنتكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجري غاي حجج فإن 
أتحمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك» (') الآية . ا 
ما 


o 


فإن قيل: هذه شريعة قد ذهبت» قيل: هذه شريعة الله تعالى نحن عليها حى يأ 
ينقلنا عنها » وهذه مذاهينا. ش 


جم عععا(/د. 

() انظر : تمذيب المدونة ل 21175 ب / ب ء المدونة ‏ / 61584 . 
م [YY‏ ج. 

(») ۲۷ ب/ب. 

.٠٠١ ١» ٠۲٤/۳ المدونة‎ ۲٤١ › ۲۳۹ تهذيب المدونة ص‎ )0( 

() م ساقطة من أ » ب . 


() الآية ۲۷ من سورة القصص . 


١7 


وقد احتج مالك رحمه الله في القتل بقوله تعالى: ([ وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس 4 () ؛ لآن الكتابة كانت عليهم » لا علينا » فنحن على ذلك الشرع حى يلت 
ما ينقلنا عنه" . 


[مسألة : فيمن اكترى دارا سنة ولم يشترط عليه النقد] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن اكترى دارأ سنة ولم يشترط عليه النقد غرم 
بحساب ما سكن. 
قال ابن القاسم : إلا أن يكون كراء الناس عندهم على النقد فيقضى به» وكذلك في 
الدواب . 


[مسألة : هل ينتقض الكراء بموت أحد المتكاريين ؟] 
ولا ينتقض الكراء في الدورء ولا الكراء الضمون في الدواب والإبسل موت أحسد 
المتكاريين . 
[مسألة : الرجلان يكتريان حانوتا ويريد كل منهما مقدمه ] 
وإذا اكترى قصار وحداد حانوتاء فأراد كل واحد مقدمه؛ و لم يقع كراؤهما على أن 
لأحدهما مقدم الحانوت من مؤخره: فالكراء هما لازم» فيقسم بينهما إن انتقتسم وإلا 
أكرى عليهما؛ لأنه ضررء والبيت مثله'" . 


. من سورة المائدة‎ ٤٠٥ الآية‎ )١( 
. ۱۸۲ شرح التهذيب ہ/ل‎ )( 


(+) تهذيب المدونة ص 74٠‏ ء المدونة ٥۲٣/۳‏ » ١۲ه.‏ 


1Yo 


[الباب السابع] 
فيما ينهدم من دار أو مام وما يوجب 
الفسخ أو لا يوجب 
[فصل -١-‏ 
فيمن يلزمه إصلاح ما اندم من الدار المكتراة] 
قال ابن القاسم: ومن اكترى بيتا فهطل عليه لم يجبر رب الدار على الطر) ولا 
للمكتري أن يطر من كرائها ويسكن. وله الخروج في الضرر البين من ذلك إلا أن يطرهط 
ربا فلا حروج له. 
وقال غيره: الطر وكنس المراحيض مما يلزم رب الدار. 
قال ° ابن القاسم: ومن اكترى دارا فامدمت كلهاء أو بيت منهاء أو حائط لم يجبر 
رب الدار على البنيان» إلا أن يشاءء فإن اندم منها ما فيه ضرر على المكتري قيل له: إن 
شعت فاسكن - يريد يجميع الكراء ولم يكن نقد- أو فاخرج وناقضه الكراء وليس 
للمكتري أن يصلح من كرائهاء ويسكن» إلا أن يأذن له في ذلك رماء فإن بناها رها في 
تعن ونم كو "و تاقري ان نكوي واه انر دن اكرات هذا ينانا 
ريما قبل خروج المكتري » وأما إن بناها بعد خحروجه وقد بقي من الأمد شيء لم يلزم 
اللكتري الرحوع إليها لتمام ما بقي . 


+ الطرّ : التطيين . وهو حعل التراب على سقف البيرت وسطرحها . انظر : شرح التهذيب ۰ /ل ۱۸۲ ب‎ )١( 


نى ٣۲۳‏ ب /د. 


(م) قوله : " وليس للمكتري ...وقت الكراء " : ساقط من أ . 


(») لمذيب المدونة ص 785٠‏ ء المدونة ٥۲٠/۳‏ . 


۱۷٩ 


[الفصل -۲- 
ف 
الدار تنهدم كلها أو ما يمنع السكنى فيها ثم يبنيها رها فهل يلزم المكتري الرجوع 
إليها ؟ ] 
قال ابن المواز: وإذا انمدمت الدار وما بنع السكئ من الهدم فخرج المكتري منها إلى 
غيرها ثم يبنيها ربما فلا يصلح الرحوع وإن رضيا . ' 
وكذلك الدابة تمرض في الطريق'؟ فيتركها ويكتري غيرها فقد وحبت المحاسبة» ولا 
يصلح الرحوع إليها وإن صحت . 
م/ : يريد: لأن بقية الكراء صار دينا على رب الدابة "2 فلا يصلح أن يدفع فيه كراء 
(r . 85‏ 
دابة» أو سکێ دار» وإن ل[ یغد الكراء از آن يتراضيا سكن" ما بقي إذا علما ما 
يخص ما بقي من الكراء“ . 
ابن المواز: قال أصبغ: إلا أن يكون بناء الدار وإصلاحها في مثل الأيام اليسيرة مالا 
. )5 
ضررفيه على المكتري فيلزم منه ما بقي» ويفسخ ما بين ذلك . 


4 1 0 رم 1 
قال ابن ميسر: يريد أصبغ: في العمارة » لا في هدم البناء من أصله“. 


1/۲۹ 00 

(۲) ف ج : (رب الدار) . و شرح التهذيب : ( رب الدار والدابة) © / ل 118155 . 
(م) قوله : " دار ...بسكين" : ساقط من ج . 

() شرح التهذيب و/ل ۰۱۸۲ ۱۸۳ » الذخيرة ٠٠٠/١‏ كلاه . 

(ه) منه : ساقطة من ج . 

() النوادر ٩‏ / ل۷٤‏ أ الذخيرة 055/8. . 

(۷) ۲۸ أ / ب . 

(۸) هدم : مطموسة من د . 


(5) النوادر 9/ل27 أ الذخيرة ٥۳۹/۰‏ » شرح التهذيب ٥‏ /ل ۱۸۳ / . 


يفنل 


م/ : قال بعض أصحابنا عن بعض شيوخه القرويين: هدم بعض الدار على ثلاثئنة 
أضرب: هدم لا يضرء أو فيه ضرر يسير» أو ضرر كثير» فما لا يضر كالشرفات ونحو 
ذلك» فهذا لا كلام فيه للمكتري» ولا يسقط عنه لذلك شيء من الكراء. 

وأما ما فيه ضرر يسير وفيه منفعة للمكتري فهاهنا يسقط عنه من الكراء بقدر ذلك» 
كالاستحقاق اليسير e‏ 

وأما الذي ادم وفيه ضرر كثير فللمكتري رد الدار» وإن شاء سكن وودى جميع 
الكراء. 

ولا يجوز أن يسكن ويودي بحساب ما بقي» وإن رضي؛ لأن ما يخص ذلك 
ججهول'. 

م/ : وهذا الذي ذكر حلاف ما قال سحنون وابن حبيب: أن له أن يسكن فيمما 
بقي» ويحط عنه من الكراء بقدر ما انهدم» أو يفسخ إذا كان الهدم مما يضر بالمكتري. 

والأول حار على قول ابن القاسم في استحقاق بعض السلع بأعيانها ما فيه ضرر على 
المشتري و يوحب له الفسخ. 

فقد قال ابن القاسم: لايجوز له الرضى با بقي؛ لأن حصة ذلك بجهولة» وهو قد 
وحب له الفسخ» فصار الرضى به كبيع مؤتنف بثمن بجهول. 

واب خت شرو ينجن اله عا لأن البيع الأول قائم بينهماء وإنفا 
يرحع بحصة ما استحق» فكذلك الحكم في هدم ما يضر بالمكتري» كاستحقاق ما يضر 


با مشتري» أو يحدث به عيبا. وبالله التوفيق. 


(6 ۲ /د. 

(۲) شرح التهذيب وإلكم ١‏ ا . 
(م) م ساقطة من ج . 

(:) شرح التهذيب ٩‏ /ل ۱۸۳ ١‏ . 


YYY (o)‏ ب/اج. 


9۷۸ 


ومن كتاب اجعل: وإذا انهدم من دار أو حمام ما أضر بالمكتري في السك أو منعه 
العمل فقال المكتري: أنا أفسخ الكراء. وقال ريما: بل أصلح لك ولا أفسخ. فالقول 
قول المكتري . ا 

وقال ابن حبيب: إن كان يضر بالمكتري في تأخيره إلى إصلاحه فله الفمسخ. وإن لم 
يكن ذلك مضرا ألزمه الكراء» وقيل للمكري: عجل البناء والإصلاح» والأمر في ذلك 

فأما الدار إذا اقدم منها يسير لا يمنع من سكن سائرها فلا فسخ له وإن اهدم 
أكثرها حي يضطر إلى الرحلة منها فله الفسخ إن شاء. 


[الفصل -م- 
فيما يوجب الفسخ في ادام الحمام والرحى ] 

وأما الحمام فما اندم منه من قليل أو كثير فهو مانع من جميعه» فإذا قال ربه: أنا أبنيه 
وأرمه فلا يوحب ذلك الفسخ إن كان يمكنه ذلك في مثل الأيام» والشهرء والوجيبة سنت 
وكذلك الرحى ينهدم بيتهاء أو ينخرق سدهاء أو ينكسر بعض أداتًا وهو أوسع 5 
اا لكات الى يسكنها المرء بعياله» وهذا شأن الإرحاء فيما ينخحرق من 
سد وينهدم من بيت» ولو كان يفسخ كراؤها كلما اعتلت ببعض ذلك ما تم فيها كراء 
أبدأًء ولكن إذا دعى رها إلى إصلاحها فأجابه إلى ذلك“ لزم اللكتري الوجيية مالم 
يطل حن يذهب أكثر الوجيبة فيفسخ في هذا . 


(م "ف" : في ج : في . 
٣۲٤ )(‏ باد 


(م) فأحابه إلى ذلك : ساقط من ج ء د . 


1) 


قال: ولا يفسخ في غلقها لقلة الماء أو لكثرته » وم ما عاودها الماء» أو أغلقت من 

)0 زفق 5 
استقذاره في بقية الوحيبة لزم الكراء في بقيتهاء كقول مالك في الأحير عرض ثم يفيق 
ويسقط ما تعطل فيه هذا. 

وهذا والقول فيما تعطل من الحمام والرحى قول المكتري مع ينه؛ لأنه كالمرتمن . 


[الفصل -٤-‏ 
في 
عدم إلزام رب الدار أن يصلح ما اندم منها ] 

قال : وإذا انهدمت الدارء أو بيت منهاء أو جدار فلا يحبر رما على البناء» وهو خير 
إن شاء بى ولزم المكتري السكن بقية الوجيبة» وإن لم يشإ البناء هيل للساكن: إن 
شعت فاسكن فيما بقي من الدار ويحط عنك قدر ما نقص الهدم من منافعك» وإن شخت 
فاحرج إذا كان ماانهدم مضرا به في سكناه أو منتقصا من عدة مساكنها. 

وإن قال المكتري: أنا أبي ما انهدم من كرائها فليس ذلك له إلا برضى روّاء وإن قال 
أنا أصلح من مال نفسي » فليس لرب الدار منعه» فإذا تمت الوجيبة» وكان الإصلاح بأمر 
رجا فعليه له قيمة ما عمر قائما. 

قال أبو محمد: يريد في قوله» لا في قول ابن القاسم . 

قال ابن حبيب : وإن أصلح بغير إذن ربه وقد أذن له السلطان في ذلك حين طلبه» 


فلربه أن يعطيه قيمته منقوصا أو يأمره بقلعه . 


(ه) ف د : لزم . 
( ب 


م ۲۹ ب/ا. 


١م‎ 


وقال .سحنون في كتاب ابنه: إذا انهدمت الدار وكان المدم نما يضر بالساكن فيها 
فهذا يفسخ به الكراء وإن بناها رها في بقية الوجيبة» إلا أن يرضى الساكن أن يتشبث ءا 
5 5 )1 

بقي إذا بقي أكثر الدار ويحط عنه كراء ما اهدم فذلك له. أو يكون الساكن أمره 


زقف 
يهدمها وإصلاحها ليسكن إذا تم» فلا فسخ له ". 


( 


(1) قوله : " إذا بقي ...أمره " : ساقط من ج . 
5600م /د. 


(م) الترادر وإل5: أ ب 470 2.1 


۸1 


[ الفصل -ه- 
فيما إذا اندم من الدار ما ليس فيه ضرر على المكتري] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وإذا لم يكن فيما أنهدم ضرر على المكتري» ولم يينه 
رب الدار لزم المكتري السكين وجميع الكراء » ولا يوضع عنه من الكراء شيء لذلك . 
قال في رواية سليمان بن سام ”“ : إلا أن يكون فيما انهدم سك ومرفق فيحط عنه 


٠. بقدره9)‎ 


قال ابن القاسم: وانهدام الشرفات لا يضر بسكن الكتري» وإن أنفق فيها كان 
متطوعا لا شيء ر ٠.‏ 
يريد : إلا أذ النقضء فله أحذه إن كان ينتفع به . 


ومن اكترى دارا فا هدمت» وربما غائب فليشهد للكتري على ذلك» ولا شيء عليه 
ولا عذر ينقض به الكراء إلا هدم الدار» أو ينهدم منها ما يضر بالسكئء» فللمكتري أن 
يتركها إن أحب» وكذلك إن حاف أن تسقط عليه وكان البنيان مخوفا فله أن يناقضه”")» 


ولیس له أن يصلح من كرائهاء وأما من اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعهاء ثم غارت 


.67806755/« ء المدونة‎ ۲٠١ تمذيب المدونة ص‎ )١( 

زفة سليمان بن سال القطان » أبرالربيع » القاضي » معروف بابن الكحالة » من أصحاب سحنرن » ضع مسن 
سحنون وابنه وغيرعما » ومع منه أبوالعرب وغيره » قال أبوالعرب : كان ثقة كثير الكتب والشيوخ » حسسن 
الأحلاق » بارا بطلبة العلم » له كتاب في الفقه يعرف بالسليمانية »ولي قضاء باحة » ثم قضاء صقلية » وعنه 
انتشر مذهب مالك فيها » و لم يزل قاضياً ما إلى أن توفي سنة إحدى وثمانين ومئتين . 
انظر : ترتيب المدارك ۲٠۹ /٤‏ »ء الديباج ۳۷٤ /١‏ . 

(۳) المدونة «/55ه. 

. 054-61 5/« »ء المدونة‎ 5 4٠ تمذيب المدونة ص‎ )٤( 

(©) شرح التهذيب ه/ل ۱۸۴۳ ۔ 


(5) تمذيب المدونة ص ۲٤۲١‏ » المدونة ٥۲۸۰٥۲۹/۳‏ . 


AY 


عينهاء أو انهدمت بثرهاء وأبى رب الأرض أن ينفق عليها فللمكتري أن ينفق عليها حصة 
تلك السنة خاصة من الكراء ويلزم ذلك ريماء وإن زاد على كراء سنة فهو متطلوع. 
وكذلك من أحذ“ نخلاً مساقاة فغار ماؤها بعد أن سقىء أن له أن ينفق فيها قدر حصة 
صاحب الحائط من الثمرة سنته تلك لا أكثرء والفرق بينها وبين الدار تنهدم أن الدار لا 
نفقة للمكتري فيها » فليس له أن يصلح من كرائهاء والذي زرع أو ساقى قد تقدمت له 
نفقة فيما عمل» وقي نفقته إحياء لزرعه» ولو لم يزرع» ولا سقى(" النخل حى غسارت 
العين» أو انهدمت البثر لم يكن للمكتري أن ينفق فيها شيئاً » وصارت بمتزلة الدور©؟ : 
[مسألة : في المكتري يبني الدار إذا افمدمت ورجا غائب] 

ومن العتبية قال ابن القاسم فيمن اكترى دارا سنة» فسكن منها شهرين» ثم اغدمت» 
فيناها عا عليه من الكراء» وصاحبها غائب» ثم قدم بعد تمام السنةء فله من الكراء حصة 
ما“ سكن المكتري قبل الحدم» وله كراء العرصة بعد الهدم» وليس للمكتري إلا نقض 


بنيانه» إلا أن يعطيه رها قيمته منقوضا . 


(0) ۲۸ ج. 

() ۲۹ / ب . 

(") تمذيب المدونة ص 78٠‏ ء المدونة 5757م ۲۷ه. 
(5) 7+6 ب/ د 


(8)العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۲۷/۹ النرادر 4/ ل٤٤‏ ب . 


AY 


[الباب التامن] 


في اختلاف المتكاريين في الدور وبناء المكتري فيها بإذن رها أو بغير 
إذنه وبناء الزوج في دار زوجته والتداعي في ذلك 
[الفصل -١-‏ 
في 


اشلاف المتكاريين ف قدر كراء الدور] 


قال ابن القاسم: وإذا قال رب الدار : أكريتك سنة بمائة دينار» وقال المكتري: نة 
إردب حنطة» تحالفا وتفاسخاء كالبيو ع() » وكذلك لو سكن المكتري أياماء أو شهراء أو 
شهرين» أو أكثر السنة ثم اختلفا » تحالفا" » ويبدأ رب الدار باليمين» ويفسخ الكراء 
كله ويأخذ رب الدار فيما مضى كراء المثل » وكذلك لو قال رب الدار : أكريتك السنة 
بعشرة » وقال المكتري: بدينار » وقالا جميعا ما لا يشبه» وقد سكن» أو لم يسكن فهر 
كما كر 


ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا احتلف رب الدار ومكتريها في قلة 
الكراء وكثرته» أو قال: هذا بدنانير» وهذا بطعام» واتفقا في المد وقد سكن بعض السنة» 


)١(‏ كالبيرع : ساقطة من أ 
(f)‏ ماما 


(۳) تمذيب المدونة ص 74٠‏ ء المدونة «/8 2617 .٥۲۹‏ 


١: 


أو لم يسكن» فما يتحالفان ويتفاسخان» ويفسخ ما بقي» وعليه فيما سكن بحساب ما 
أقر به الساك. ش 

م/ : وهذا حلاف ما قاله في المدونة؛ لأآنّه إذا قال: هذا بطعام» وهذا بدنانيرء إا 
يكون عليه فيما سكن كراء لمثل؛ لأنهما اختلفا في نوع الكراءء وكذلك إن أتيا في العين 
ما لا يشبه» ولم يراع ذلك في كتاب محمد ولم يجعل على الساكن إلا على حساب ما أقر 
به؛ لأنه قبض ذلك» وسكن» وفات» فلا يكون عليه إلا قدر ما أقر به. وما قاله في المدونق 
هو الأصل فاعتمد عليه“ ©©. 


قال بعض فقهاء القرويين : ويدحل هذا الاحتلاف في السلمء لو ادعى أنه أسلم إليه 
سلعة في عشرة أرادب قمحاء وقال المسلم إليه: بل في شعيرء واختلفاء وقد فاتت السلعة 
فليحلف وليدفع إليه الشعير الذي أقر به . وعلى القول الآحر يتحالفان» ويرد إليه قيمة 
الشلقة كما رده السك ار ات : 


[الفصل ؟- في اختلاف المتكاريين في مدة الكراء ] 


قال في كتاب محمد : ولو نقده ثلاثة دنائير وقال : هي عن السنة كلها »> وقال رب 
الدار: بل أكريتك السنة بستة دنانير وقد سكن ستة أشهر فليتحالفاء ويفسخ ما لم يسكن» 
وتقسم الثلاثة على السنة فيقع لما سكن دينار ونصفء ويرد دينارا ونصفا » والقول فيمما 
مضى قول الساكن مع بينه؛ لحيازته ما" سكن" . وكذلك لو سكن السنة كلها ثم 


.1 النوادر و / لله‎ )١( 

(۲) قوله : " إلا قدر ...فاعتمد عليه " : ساقط من 1 
(۳) شرح التهذيب ۰ /ل ۱۸٤‏ . 

(۴) ۳۲۹ /د 

(© )شرح التهذيب ۰ /ل ۱۸٤‏ | . 

. ب/ ب‎ ۲۹ )٩( 


(۷) النوادر ٩‏ / ل١ه‏ اء ب. 


1١م6‎ 


احتلفا في الكراء لكان القول قول الساكن» ولا يكون عليه إلا ما أقر بهممانقدهء 
وكذلك لو لم ينقده ؛ لآنه قد حاز سكناه » وصار مدعى عليه فلذلك كان القول قوله . . 


قال بعض فقهاء القرويين“ :وهذا إذا أتى ما يشبه » وإن لم يأت ما يشبه وأتسى 
المكتري ما يشبه لكان القول قوله مع ينه وغرم له المكتري جميع ما ادعى» ولو لم يأتيا 
جميعا ما يشبه تحالفاء وكان على المكتري قيمة ما سكن . 

قال: ولو نقده نصف الكراع. وسكن نصف السنة» فقال: إنهما يتحالفان 


ويتفاسخان» ويكون للمكري نصف ما أقر به الكتري . 


قال: ولو لم يتفاسخا بعد التحالف » وكانت الدار مما تنقسم بغير ضرر على المكتري 
في سكناه نصفهاء أعطاه المكري نصفها بنصف الكراء الذي انتقد؛ لأن القول قوله فيمما 
حاز من النقدء فهو يقول : بقية السكن لم أدفعه » وقد قبضت بعض ثمنه فادقع مسن 
السكن بقدر ما أقررت » وإن كان على الساكن في أخحذه نصف الدار") ضرر فسح 
بقية السكئ» ورد المكري نصف ما قبض . 


قال محمد : ولو احتلفا في المدة فقال الساكن : اكتريت سنة بستة دنانير» وقال رب 
الدار : بل تسعة أشهر بستة دنانير » وقد نقده ثلاثة دنانير» وسكن ستة أشهرء ولم يختلفا 
في“ النقدء ولا في السكئ فليتحالفاء ويفسخ ما بقي مما لم يسكن”؟ » ويقسم ما اتتققفد 
عوقول ري لواو ونا لم ينتقد على قول الساكن» فيقع لما سكن من النقد ديناران» وما 
٤‏ لم ينقد دينار ونصف» فيدقع الساكن لرب الدار نصف2» دينار» فيصح له في السستة 
الأشهر الى سكن ثلاثة دنانير ونصف . 


(9) قال بعض فقهاء القرويين : ليست في د ء وإنها فيها :"قال" . 
(۲) ۲۲۸ ب/ ج 

(۳) ۳۲۹ ب/ د 

)٤(‏ النوادر ٩۰‏ / ل١ه‏ ب. 


رم ۲۷ ب /ا. 


A۸٦ 


قال ابن المواز: وإنما قسمت النقد على قول رب الدار ؛ لأنه قد حازه ولو قال: لم 
أكرك إلا ما سكنت بما قبضت لكان القول قوله» ولأن الساكن هاهنا مدع على صلحب 
الدار ؛ لأنه يقول: إنما لك فيما نقدتك عن ما سكنت دينار ونصف» وصاحب الدار 
يقول: بل لي مما انتقدت ديناران فهو مطلوب في النصف ديئار» ذكرن الو ن قولة:: 


ه/ () يريد: والساكن أيضا يقول لك علي مما م أنقد دينار ونتصف» ورب الدار 
يقول: ديناران» والساكن هو المطلوب » فيكون القول قوله. 


قال ابن المواز : إنما تجعل أبدا القول قول المتبوع» كان المكري أو المكتري . 


م/ : وفي لفظ هذه المسألة في كتاب ابن المواز والنوادر إشكال » وقد تعلق به بعض 
أصحابنا وقال : ليس على الساكن فيما سكن إلا الثلاثة دنانير ال نقد؛ لأنه يقول : ليس 
علي فيما سكنت إلا ثلاثة دنانير» وقد نقدتهاء فهو المطلوب في الزائد» فيجب أن يكون 
القول قوله » ولم يزاع هذا القائل النقد في شيء من ذلك . 


م/: وقد اتفق حذاق أصحابنا على ما قدمت لك . 


٠‏ ومن الدليل على صحة قولنا: أنا قد اتفقناء ومن خالفنا أنهما لو اخثلفا وقد نق ده 
جميع الكراء فقال المككري : أكريتك تسعة أشهر بستة دنانير» وقال المكتري: بل سنة بستة 
دنانير» وقد سكن ستة أشهر ونقده السنة كلها أكنما يتحالفان ويتفاسخان في بقية اللدة 
على قول ابن القاسم» وتقسم الستة دنانير على ما سكن» وما لم يسكن على قول رب 
الدار ؛ لأنه انتقد» وهو المطلوب' فيقع للستة الأشهر المسكونة أربعة دنانير» فيأحذما 
رب الدار مما انتقد ويرد دينارين » ولو كان لم ينقده شيئا لقسمت الستة دنانير على السنة 
كلها الي ادعى كراءها المكتري؛ لأنه لم ينقد فهو المتبوع» فيقع على ذلك لما سكن ثلاثة 


(؟) قوله : " وقد اتفق حذاق" : مطموس في أ . 


(۳) ۲۰ /ب. 


AY 


دنانير» فيدفعها الساكن » ولا يكون عليه غيرهاء ولا حلاف بين أصحابنا في ذلك » وإن 
كان إنما نقد النصف» وبقي النصف» فيجب أن يكون لكل نصف حكم جميعه» فاحعل 
للق تقد متك ها ره ی وكا قو وال جهو جي اکر قرسي ا ب 
ديناران» واحعل للنصف الذي ل ينتقد حكم ما لو لم ينتقد الجميع » وكما لو قال: مو 
جمع الكراء فيجب منه دينار ونصف» فجميع ذلك ثلاثة دنانير ونصف» وهذا بین لا يسع 
خلافه» وهو أصلنا في احتلافهما في المسافة في مسألة برقة وإفريقية » وقد بلغا برقة أنك 
تراعي النقد من غيره» وهو بخلاف اختلافهم في ثمن الكراءء قد قال ابن القاسم : قي 
مسألة احتلافهما في الكراء بأيلة أن القول قول المكتري» وكذلك بينه ابن المواز قبل هذه 
المسألة وقال: القول قول المكتري فيما يخص ما سكن من النقد ومالم ينقده . 


م0" : لأن ما نقدهما متفقان أن الذي يخص ما سكن منه كذا؛ لأنهما لم يختلمافٍ 
المدة» ومالم ينقده فالمكتري مدعى عليه فيه فلا يلزمه إلا ما أقر به» فصار القول قوله في 
الو حون القن رامقا قينا ليد وما لم ينقد؛ لأنه غارم» وفي اختلافهما في المدة حصة ما 
سكن من النقد هما مختلفان» فيه فالقول قول حائزه؛ لأنه يقول: بعت سلعة وقبضت تمنها 
فالمشتري مدعى عليه أنه قبض أكثر من تمنهاء وأما فيما لم ينقد فالمشتري يقول : اشتريت 
سلعة وأفنهاء والبائع يدعي على زيادة في منها" فيجب أن يكون القول قول المشتري» 
وهذا بين واضح » وبالله التوفيق. 


)١(‏ م ساقطة من ج 
(۲) ۲۷٣ب‏ / د 


رص ماما 


A^ 


فصل(“ ["- في دعوى المكتري أن المكري أسكنه بغير كراء] 


ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن أسكنته دارك ثم سألته2"2 الكراء فادعى أنك 
أسكنته بغير كراء فالقول قولك فيما يشبه من الكراء مع مينك“ . 


م/ : يريد: وإن لم يشبه ما قلته فلك كراء المثل » وقال غيره: على الساكن الأقل من 
دعواك ومن كراء المثل بعد أعانكما . 


م/: وإنغا يحلف الساكن إذا كان كراء المثل أقل ما يدعي رب الدار؛ أن مين رب 
الدار توحب له التسمية» فإذا كانت مثل كراء المثل أو أقل فلا معن ليمين الساكنء وإذا 
كان كراء المثل أقل فلا بد من يمين الساكن ليسقط الزائد عن كراء اللشسل» فإن نكل 
وحلف رب الدار لزمته التسمية . 


م240 : قال بعض فقهاء القرويين: يلزم على قول ابن القاسم لو قال: بعت منك هذه 
السلعة بعشرة» وقال من هي بيده: وهبتها لي» وقد فاتت وقيمتها تسعة» أن يأخذ رها 
مغر ماهوالا عر ذا ار یه عن ااه لعزا قرا 
- وقد وقع في كتاب محمد في الذي قال: بعت منك هذه السلعة» وقال الآحر: 
وكلتئ على بيعهاء فبعتهاء أنهما يتحالفان» ويرتجع سلعته » وني هذا أيضا نظر ؛ لأهما 
يقران أن بيعم" ال وكيل لا يجب أن ينقض؛ لأن رها يقول : بعتها منه » فبيعه لا ينقضء» 
وال وكيل يقول : أمرتي ببيعها فلا ينقض بيعي فإن فاتت لم يصدق أحدها على صاحبه» 


)١(‏ قوله :." فصل " من د 

() ۲۹/ج 

(۳) تهذيب المدونة ص ۲٤١‏ المدونة ۲۹/۳ه. 
(6) ( م )من د . 

(ه) شرح التهذيب ٠ه‏ / ل ١84‏ ب . 


رى .عب/ب 


١8 


وكان على الوكيل قيمة السلعة ما لم تكن أكثر من الثمن الذي يقر رها أنه باعها به » فإن 
كان ما باعها به ال وكيل أكثر من قيمتهاء ومثل الشمن الذي يقر رها أنه باعها به“ أذ 
ذلك رما؛ لأن ال وکیل يقول : هو له . ورا يقول: لي عليه مثله فيأحذه » ولو كان ما 
باعها به الوكيل أكثر فالوكيل يقر أن ذلك لربماء وصاحب السلعة يقول : ليس هو في 


فإن لم يرحع بقربه تصدق به عمن هو له . 


وليس هذا الشرح كله في كتاب(” محمد وإنما نزلته على أصوم» وأفادت المسألة أنه 
لم يجعل القول قول من قال بعته منك » وكذلك يجب إذا قال : أسكنتك بكراءء وقال 
الآخر : أسكنتئ بغير كراء (" . 

2 = م 1- 
فصل [ فيما يدعي الساكن أنه زاد في الدار من خشبة أو فرش ونحوها ] 

ومن المدونة*2 قال ابن القاسم : وكلما ادعى الساكن أنه زاده في الدار من خحشبة» 
أو فرش قاعة» أو سترة حدار فالقول قول را في تكذيبه. وأما ماكان ملقى قي الأرض من 
حجر أو باب» أو حشبة أو سارية» فالقول قول المكتري فيه غ وقد تقدم إذا احتلفا في 


قدر الحمام فهي لرب الحمام؛ لأا بمتزلة البنيان ”° . 


)١(‏ قوله : " فإن كان ما باعها به...أنه باعها به" : ساقط من ج 
aA (Y)‏ 

(۳) شرح التهذيب ه / ل٤۱۸‏ ب ١۱۸١)‏ ۔ 

)٤(‏ قوله ": فصل ومن المدونة " : من د 

(8) قذيب المدونة ص ۲٤٠١‏ المدونة ٥۳١/٣‏ . 


(5) تمذيب المدونة ص 2”78, المدونة ٥١٠٤/۳‏ . 


١5 


فصل 
[ه- 
في المكري يكذب المكتري فيما ادعى أله أنفق من الكراء] 


وإن أذن رب الدار للمكتري أن ينفق من كرائهاء وزعم أنه أنفق» وأكذيه رب 
الدار» فالمكتري مصدق؛ لأنه أمين إن تبين للعمل أثر» وإن تبين كذبه لم يصدق. والعملى 
والبناء يتبين أثره» كبيت حديد يشبه أن يكون من بناء المكتري أو مرمة حديدة. 

وقال غيره: على المكتري البينة؛ لأن الكراء دين لزم ذمته وعلى الكري 
اليمين. 

قال بعض فقهاء القرويين : لما أمره بإحراحه من ذمته» وكان في الدار ما يدل 
على ذلك صدق ما لم يظهر كذبه »كما قال ابن القاسم في فيمن أمر رحلا أن يشتري له 
وبا بدين عليه فقال: اشتريته» وضاعء فقال: يكون القول قوله مع عينه. وإن كان ابن 
القاسم2"0 قد قال: إذا أمره أن يكيل ما في ذمته من طعام» ويعزله له فقال: قد فعلتء أن 
لا يصدق» وهذا يدل على أن هذا الأصل مختلف فية. 

فإن قيل: فأنتم تقولون فيمن عليه دين فقيل له: ادفعه إلى غيرك» فقال: دفعته» 
وقال المدفوع”(2 إليه: قبضته وضاع» أن ذمة الذي عليه الدين لا تبرأ» فقوله: اقبضه من 
نفسك ويكون ما تك تشتري به عندك وديعة أحرى أن لا يصدق. 

قيل: هذا هو القياس. 

ولعل من أمر أن يشتري عا في ذمته كأنه مأمور أن لا يشهد على نفسه» بخلاف 
من أمر بالدفع إلى غيره. 


. ٥۴۳١/۳ ء المدونة‎ ۲٤٠١ تمذيب المدونة ص‎ )١( 
. ۲۸ب‎ )9( 
. المدفر ع مكاهًا بياض قي أ » ب‎ )۳( 


1۹۱ 


فصل 
[ <¬ 
في الحكم فيما أحدثه المكتري في الدار من بناء وغيره ] 


قال مالك : وإذا انقضى أجل الكراء وقد أحدث المكتري في الدار بناء أو غيره 
مما ينتفع به بأمر('؟ رب الدارء أو بغير أمره من غير الكراء» فما كان“ لنقضه قيمة 
فلرب الدار أن يعطيه قيمته مقلوعاء وليس للمكتري أن يأى؛ لأنه مضار» ولرب الدار أن 
يأمره بقلعه » أحدثه بأمره أو بغير أمره؛ لأنه يقول: لم آذن لك في نفعك لأغرم لك 
شیغا. وأما ما لا ينتفع به إن نقض من حص وطين فلا شيء له فيه إلا أن يكون له فييه 
نفع فيكون كما ذکرن ^ . 

وقال ابن حبيب : ما بناه فيها وأصلحه منها بإذن رجا فله قيمته قائماء وما عمله 

بغير إذن رها فله قيمته منقوضاء وما لم يكن له قيمة إن قلع فلا شيء له فيه. 

قاله مطرف وابن الماجشون. وروياه عن مالك وأنكرا قول ابن القاسم ‏ . 

ومن العتبية روى يى بن يى عن ابن القاسم فيمن بن أو غرس في أرض 
زوجته أو دارهاء ثم يموت أحدهاء فللزوج أو لورثتة على الزوجة أو على ورثتها قيمة 
ذلك مقلوعاء وإنما حاله فيما بى أو غرس حال المرتفق به كالعارية يبن فيهاء وإنما يعطلي 


القيمة قائما من بى في ميراث أو شراء ثم يستحق ذلك من يده أو يستشفع 9 . 


(۱) ۳۲۸ ب/د. 

(5 ۳۱ /ب. 

(۳) قذيب المدونة ص ۲١١ ٠ 55٠‏ » المدونة ٥۳٠١/٣‏ . 
(۴) ۲۲۹ ب /ج. 

(©) شرح التهذيب ۰ /ل ۱۸٥‏ ب . 

(5) شرح التهذيب ە/ل 14٩‏ ب . 


۹۲ 


ابن وهب : ولو قالت الزوجة: إثما أنفق الزوج في البناء من مالي» وقال الزوج: 
من مالي» فالقول قول الزوج مع كينه» والمرأة مخيرة في أن تعطيه قيمة ذلك منقوضاء وإلا 
أمرته بقلعه. 


[الباب التاسع] 
في الوكالة في الكراء والتفليس فيه 
[الفصل-١-‏ 
في الوكالة في الكراء] 


قال ابن القاسم: ومن وكل رحلا يكري داره» فأكراها بغير العين» أو حاب في 
كرائهاء فهو كالبيع لا يحوز”" . 

م/: يريد: وله فسخ الكراء أو إحازته إن لم يفت» فإن فات رجع على ال وكيل 
بالمحاباة0" . 

قال: ولو أعارهاء أو وهبهاء أو تصدق يماء أو أسكنهاء أو حابى في كرائها رجع 
را على الوكيل بالكراء في ملائه» ثم لا رحوع للوكيل على الساكن» فإن كان الوكيل 
عليما رجع ريما على الساكن بالكراءء ثم لا رحوع للساكن على ال وكيل . 


)١(‏ تمذيب المدونة ص 74١‏ ء المدونة 8/ 83م 897ه. 
(۲) شرح التهذيب ه/ل85١‏ أء التاج والإكليل ٥۸٠/۷‏ . 
(۳) تمذيب المدونة ص 74١‏ » المدونة 1ق .٠۳۲‏ 


1١4: 


فصل“ [-۲- 
في التفليس في الكراء] 

ومن اكترى دارا سئة» فسكن ستة أشهرء ثم فلس( » فرها أحق ببقية السكى 
إلا أن يدفع إليه الغرماء حصة باقي الشهور بالتقوع» فإن أبواء خير في الخصاص بجميع 
الكراء وإسلام الدارء أو أحذ باقي السكين بحصته من الكراء » ويخحاصص بحصة كراء ما 
مضى ° . | 

قال ابن المواز : فإن اكترى الدار باثي عشر ديناراء وانتقد ستة دنانير» وسكن 
ستة أشهر» ثم فلس المكتري» فإنه يقسم ما نقد على اث عشر شهراء فيصيب ما سكن 
ثلاثة دنانير من النقد» ويصيب ما لم يسكن ثلاثة أيضاء فيردهاء ويبقى من حق ما سكن 
ثلاثة» يحاص جا رب الدار الغرماءء ويحاصهم بحصة9©» ما لم يسكن ثلاثة أيضاء فيردما 
ويبقى من حق ما سكن ثلاة)» وذلك ستة» فيحاصصهم بتسعة إن شاءء» وإن شاء أحذ 
السكى وحاصهم بالثلاثة الباقية من حصة ما سكن» إلا أن يشاء الغرماء أن يعطوه ثلائة 
دنانير لبقية السكئئن» ويتركوا له أيضا الثلاثة حصة بقية السكئ من النقد» ويأحذون بقية 
السكىئ» ويحاصهم بثلائة حصة ما سكن مما لم ينقده فذلك ممم ”© . 

م/: وقد زدت فيها كثيرا من لفظي وهو تمام معن ما ذكره محمد © . 

م/ ويجب على هذا لو نقده جميع الكراء أو نصفه وقبض الدار» ثم فلس قبل 
السكن أن يرد جميع ما قبض ويحاصهم © يجميع الكراءء أويأحذ داره. والذي أرى في هذا 
أنه إن قبض جميع الکراء أو نصفه أنه أولى عا قبض» فإن قبض + جميع الكسراء لم يكن 
للغرماء إلا الدار يكرونها ويتحاصون في كرائها مع ما بيده» كعرض اشتراه ونقد تمنه» فلا 


)١(‏ فصل : من ج 

(Y)‏ الاب[ ب 

(۳) تهذيب المدونة ص 5١‏ ؟ » المدونة »٥۳١/۳‏ 9ه 
(5) 1/۲۹ 

ش (8) قوله :"ثلاثة أيضا ...ثلائة " : ساقط من ج . 

(5) شرح التهذيب ١85/8‏ ]2 ب ء النوادر 9/ ل٥٥‏ أ . 
(۷)شرح التهذيب ۱۸۹/۰ أءاب. 


سبيل هم إلى نقض البيع على البائع ولا غير ذلك وإن كان إنما قبض نصف الكراء فهو 
خير بين أن يسلم هم الدار ويحاصهم ببقية الكراء أو يأحذ داره ويرد عليهم ما انتقدء إلا 
أن يدفع الغرماء إليه بقية الكراءء ويأحذوا الدار» والدواب عندي في مسألة محمد أيض ل أن 
يكون أولى يجميع ما انتقد لما سكن» ولا لم يسكنء ثم يخير فيما لم يسكن بين أن يسلم هم 
بقية السكئ ويحاصهم“ بستة دنانير» ثلاثة لما لم يسكن» وئلاثة لما سكن ما لم ينتقده أو 
يأحذ بقية السكئ» ويرد عليهم ثلاثة دنانير حصة ذلك من النقد» ويحاصهم بثلائة حصة 
ما لم ينقده ما سكنء إلا أن يدفع إليه الغرماء بثلاثة دنانير حصة ما لم ينقده مما لم يسكن» 
ويأحذون بقية السكئ فذلك فم» ويحاصهم بثلاثة حصة ما لم ينقده ما سكن» وبالله 
التوفيق © ©. 


(۱) ۳۲۹ب /د 
(۲) شرج التهذيب ٩‏ / ل ١85‏ ب . 
26 ۲ ا/|/ب. 


۹ 


[الباب العاشر] 
جامع مسائل مختلفة من أكرية الدور من غير المدونة 
[الفصل -١-‏ 
تمادي المكتري في سكن الدار بعد انتهاء مدة كرائه] 


هن اة قآل :ابن القاس »ون اکر دارا ننه كه دى كه 
ستة أشهر بعد السنة. 

فقيل: عليه بحساب الكراء الأول. 

وقيل: عليه كراء الثل وهو أحب إل“ . 

ابن حبيب: وقال ابن الماجشون: أما ما يرحع إلى ربه فيحوزه بغلق من دارء أو 
بيت» أو حانوت» da‏ دكن نه عبان لكر الاي وأماما 
كان" من مزرعة» وما إذا فرغت الوحيبة بقي براحا لاجدار عليه ولا غلق» فله فيما زاد 
الأكثر من القيمة» أو الوجيبة ؛ لأنه تعدى عليه بغير أمره ولا علمه ^" . 

ه/ : وامحصول من قوله هذا: أنه إن كان رب ذلك عالما فت ركه حي سكن أو 
زرع فله بحساب الكراء الأول» وكأنه رضيّه وإن لم يعلم فله الأكثر. 

وهذا مثل قول الغير في المدونة في الدابة يحبسها بعد مدة الكراء وربما حاضر أو 
غائب. 


(١)العتبية‏ مع شرحها البيان والتحصيل 5/4" » النوادر 5/ل47 ب . 
li ۳۰ (¥)‏ ج 
(۳) النوادر ٩۹/ل ٤۳‏ أ . 


۹4¥ 


فصل [- ۲~ 


ي 
الرجل يكتري دارا مدة فيقبضها ثم تغتصب منه هل يكون لرا كراء فيما 
بقي؟] 


ومن الواضحة: ومن تكارى دارا سنة أو شهرا فقبضهاء ثم غصبها إياه السلطان» 
فمصيبة ذلك على رهاء ولا كراء له فيما بقي "2 . 

وقاله مالك في المسودة حين أحرحوا المتكاريين وسكنوا”" . 

وكذلك في العتبية من “ماع ابن القاسم. 

قال ابن حبيب : وسواء غصبوا الدور من أصلهاء أو أخرجوا مننها أهلهاء 
وسكنوهاء لا يريدون إلا السكين حى يرتحلواء وكذلك الحوانيت يأمر السلطان بغلقها“. 

م/ : وقد قيل: إن اللحائحة من المكتري. قاله ابن حارث عن سحنون ”© . 

واختار ابن حارث أنه إن غصبه أصل الدار فالجائحة من المكري» وإن غصب 
السكن فالحائحة من المكتري» وليس كل ذلك بشيء ؛ لأن كل ما منع المكستري”” 
السكين من أمر غالب لا يستطيع دفعه من سلطان أو غاصب فهو يترلة ما لو منعه أمر من 


(0 الترادر /٩‏ ل 55 ا . 

(۲) المدونة 15/8ه . 

م ودحب/أ. 

. النوادر 5/ ل45 أ‎ )٤( 

() هو : محمد بن حارث بن إسماعيل النشين » أبوعبدالله » تفقه بالقيروان على أحمد بن نصر , وأحمد بن زياد ء 
وأحمد بن يوسف وغيرهم » وقدم الأندلس وهر صغير فسمع من ابن أن .وقاسم بن أصبغ وغيرهم » ثم اسستوطن 
قرطبة » كان ذكيا » فقيهاً » فطناً » متقداً » عالماً بالفتيا » له مولفات كثيرة منها كتابه في الاتفاق والاحتللاف في 
مذهب مالك » وكتاب الفتيا » وتاريخ قضاة الأندلس » وتاريخ الإفريقيين » وغيرها . توفي سنة إحسدى وستين 
وثلائمعة » وقيل : أربع وستين . 

انظر : ترتيب المدارك 5 / 555 . 

. ٥۳۸/١ الذحيرة‎ )5( 


rr. (¥)‏ آا/ره 


١58 


الله تعالى» كاهدام الدار» وامتناع ماء السماء حي منعه حرث الأرض» فلا كراء عليه في 
ذلك كله؛ لأنه لم يتوصل إلى ما اكترى 29 . 


فصل [-م- 
ي 
جلاء الناس في الفتنة عن الدور المكتراة» وجلاؤهم عمن اكترى رحى سنة 
والكراء في ذلك كله] 
قال ابن حبيب: ومن اكترى رحى سنة» فأصاب أهل ذلك المكان فتنة أجلوا كما 
منازهم» وجلا معهم المكتريء أو أقام آمنا(" إلا أنه لا يأتيه الطعام لاء الناسء» فهو 
كبطلان الرحى من نقص الماء أوكثرته» فيوضع عنه بقدر المدة الى حلوا فيهاء وكذلك 
الفنادق الي تكرى في أيام الموسم إذا أحطأها ذلك لفتنة نزلت أو غيرهاء بخلاف الدور 
تكرى» ثم تحلو بفتنة وأقام المكتري آمناء أو رحل للوحشة وهو آمن» فإن هذا يلزمه 
الكراء كله» ولو انحلى للحوف سقط عنه كراء مدة الجلاء" , 


فصل [-4- 
في 


1 


الإقالة في كراء الدور إذا نقد وسكن بعض المدة] 


ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك: لا تحوز الإقالة في كراء الدور إذا نقد 
وسكن بعنض المدة» بخلاف الإقالة في الحمولة بعد مسير بعض الطريق. 

ابن القاسم: لأنهما لا يتهمان في الحمولة على البيع والسلف» وكراء الدور 
كالسلع المضمونة» يقيل من بعضهاء إلا أن يكون لم ينقده. 


. ٥۳۸ ٥۳۷/۰ انظر : الذحيرة‎ )١( 
۳۲ب /ب.‎ 5( 


(؟) النرادر ٩/ل‏ ۹٤ب‏ ء الذحيرة ٥٣۸/١‏ . 


1۹ 


قال ابن حبيب: لا يجوز أن يقيله في الدور مما لم يسكن بنقد ولا بدين» وهو يي 
هذا قول مالك وأصحابه“ . 


[فصل -ه- 
في 
اختلاف المتكاريين في قبض الكراء بعد تمام المدة المكتراة] 

ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك في مكتري الدار سنة يقول بعد تام 

السنة: دفعت الكراء» فلا يقبل منه » والقول قول رب الدار مع ينه إن قام بحدثان ذلك» 

وإن قام بعد تباعد ذلك فالقول قول الساكن مع عينه» وسواء حرج من الدار أو أقام 20 . 

٠‏ قال ابن حبيب: ولو اكترى منه مساناةء أو مشاهرة صدق المكتري فيماقد 

انقضى أنه قد دفع كراءه» إلا في السنة الأخيرة22 أو في الشهر الأخير» فإن رب الدار إن 

قام بحدثان ذلك فله كراؤها مع عينه» وإن تطاول وحال دون ذلك نحو الشهر في الشهور 

والسنة وشبهها في السنين فلا شيء له» ويصدق المكتري مع يينه» سواء حرج أو أقام في 
الدار . 

وقال في الكتابين: ولو أكراه سنة بعينها فتمادى فسكن عشر سنين» ورب الدار 

حاضر لم يواحبه على شيء» فقال الساكن: قد دفعت جميع الكراءء فلا شيء لرب الدار 

في السنة الأولى» وإن قام بحدثان انسلاخ التسع سنين فله كراؤها ويحخلفه إلا أن يأن 

الساكن ببراءة» فإن قام بعد تطاول فلا شيء لهء إذا قال الساكن: دفعت الكراءء ويحلف. 

قال في العتبية : ولو كان يجدد عليه الكراء في كل سنة من العشر سنين بالبينة» ثم 

طلب كراء الجميع فلا شيء له إن زعم الساكن: أنه دفع ذلك إلا في السنة الأخيرة» فإنه 


)١١‏ النوادر و/ل 167 ب. 
(۲) النوادر / ۲ ب . 


(۳) ۲۳۰ ب /د. 


3 فلا بت 1 اه العث 
إن قام بحدثان ذلك“ فله كراؤهاء وإن تطاول فلا شيء له» ولو أكر لعشر 
1 ظريااء (Y)‏ ا ع 57 
سنين في مرة ثم طلب كراءها بعد انسلاخها بحدثانه فله كراء جميع السنين مع عينه 
3 7 . 6 
وإن قام بعد طول زمان فلا شيء له» ويحلف الساكن 5 


م/ : ومعين مسائل هذه الفصول في المدونة لمن تأمل ذلك» وإنما ذكرتها تأكيدا في 
بيانها والله نسأل التوفيق . 


رمم ألا. 
)۲( ۲۳۰ با ج 


(۴) النوادر وهب . 


[الباب الحادي عشر] 


ي 
الأرض تكرى فتهور بئرها أو تغور عينها أو تعطش أو 
تغرق- 
[فصل -١-‏ 
في 


كراء الأرض التي تعذر الانتفاع ها أثناء مدة كرائها لافيار بئر أو نحو ذلك] 

قال مالك: ومن اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها سنة أو سنتين» ثم قورت“ 
بثرها » أو انقطعت عينهاء فأراد أن يحاسب صاحبهاء فلا يقسم الكراء على السنين سواءء 
ولكن يقسم على قدر نفاقهاء وتشاح الناس فيهاء وليس كراء الأرض في الصيف والشتاء 
واحداء ولا ما ينقد فيه كالذي يستأخحر نقده» وكذلك يحسب كراء الدور في المهدم» ولا 
يحسب على عدد الشهور والأعوام» وقد تكرى سنة لا شهر فيهاء كدور مصر ومكة؛ 
لكثرة(2 عمارتما في المواسم ©) . 


وق ۳۳ ا/ب. 

(5) في ج : وور . 

( رض /د 

.ه٣١۳/۳ ء المدونة‎ ۲١١ تمذيب المدونة ص‎ )٤( 


[الفصل -7 - في إنفاق المكتري بعض الكراء لإصلاح البثر أو العين] 


وقد لام أن هع کی ارس ادت من فرعا م عازات:غينها أو متت 
بئرهاء وأبى رب الأرض أن ينفق عليهاء فللمكتري أن ينفق عليها حصة تلك السنة حاصة 
من الكراءء ويلزم ذلك رهاء فإن زاد على كراء سنة فهو متطوع 7 . وإنما كان ذلك؛ 
لأن المكتري مى ترك ذلك فسد زرعه» ولم يكن لرب الأرض كلام؛ إذ لو بطل زرع هذا 
لم يكن له كراءء فلا يمنع من أمر(" ينتفع به غیره» ولا ضرر عليه هو فيه © . 

ابن المواز: وإن كان رها قد انتقد كراءها كلف إخراجه حن ينفق كراء تلك 
السنة» فإن أعلم به قيل للمكتري: أخحرج ذلك من عندك سلفا منك له إن شعت؛ ليعيش 
زرعك ثم تتبعه به» و إن كان انقطاع ذلك في السنة الثانية فلينفق حصتها من الكراء» ولا 
ينفق من كراء الأولى شيئا. ٠‏ 

قال أشهب: وإن لم يكن زرع حن انهارت البعر لم يجب على رب الأرض شيء. 

م/0* : يريد: وللمكتري الفسخ إن لم يصلح له رب الأرض. 

قال أشهب: فإن أنفق المكتري من عنده فلرب الأرض كراؤه كاملاء ولا شسيء 
للمكتري عليه فيما أنفق إلا في نقض قائم من حجر أو آجرء فله أن يعطيه قيمته منقوضاء 
أو يام بقل ٩‏ , 

ومن المدونة قال مالك: وكذلك لن أحذ نخلا مساقاةء فغار ماؤها بعد أن سقى 


أن ينفق فيها قدر حصة صاحب الأرض من الثمرة سنته تلك لا أكثر ”" . 


(9) "ثلاث" : ساقطة من ج . 

(۲) انظر ص ۱۸۳ من كتاب كراء الدور والأرضين . 
(۳ )ن أء ب : (أن) » وف ج : (ما) . 

(5) التاج والإكليل ٠۸٥/۷‏ . 

(©) م : ساقطة من أ | ب 

(5) في ب : (جخلعه) 

(۷) مواهب الخليل ٥۸۰۰0۸٤/۷‏ . 

(۸) انظر : هذيب المدونة ل ٠۲١‏ ؟/ ب . 


[الفصل -« - 
ف 
رد الأرض المكتراة للزراعة إذا غرقت أو استحق بعضها] 

قال: ومن استأحر أرضا ليزرعهاء فغرق بعضها قبل الزراعة أو عطشء فإن كان 
أكثرها رد جميعها جميعهاء وإن كان تافها حط عنه بقدر حصته من الكراء في كرمه ودناءته لا 
ل ات سي 1 انكر رت اللا رسيا لل عزن اا رع ا 

قال ابن القاسم: وكذلك ف امتحقاق بعض الأرض فَيَمَا يقل وير © . 

قال بعض فقهاء القرويين: من جعل الغرق والعطش هنا كالاستحقاق فيبجب 
إذال”» غرق نصف الأرض أو ثلتها أن يرد البقية. وقد قيل في الأرض إذا استحق نصفها 
أنه لا رد له» وينبغي أن يراعى في ذلك الضررء فإذا لم يكن على المكتري في ذلك 
ضرر باستحقاق النصف فلا حجة له » وإن كان عليه ضرر رد البقية 27 . 


[الفصل = 
في 
أقسام أرض الزراعة ووقت جواز العقد في تلك الأقسام] 

قال: والأرضون على ثلاثة أوجه: فأرض نيل» وأرض مطرء وأرض عيون. 

فابن القاسم أحاز العقد فيهن كلهن بقرب زراعتهن» أو بعيد من ذلك إذ لا غرر 
فيه» ولم يجزه غيره إلا بقرب الزراعة في أرض النيل» وقرب الأمن ووقوع المطر في أرض 
المطرء ورأى أن ذلك إذا كان قبل هذا تحجير ملك. 

وكلام ابن القاسم أبين أن المككري جائز له أن يبيع رقبتها على أن تقبسض تقض إلى 
سنتين» أو ثلاث» فكيف أن يكريها إلى ذلك» وهو قادر إذا أكراها على بيعها وهبتها و م 


(0 ۰٣ب‏ /أ. 

(۲) مذيب المدونة ص ۲١١‏ ء المدونة ٥۳٤/۳‏ . 
(۳) لسعب / د 

)٤(‏ ۴۳٣ب‏ /ب. 


ره" شرح التهذيب \AVJ/o‏ با » الذحيرة o1/o‏ . 


يقع فيها تحجير بين “ ومسألة العبد إذا اكتراه على أن يقبض إلى شهرين أبين في المنع من 
مسألة الأرض؛ لأن العبد هناك لا يقدر علىبيعه» والأرض ههنا يقدر على بيعها. 
وقد أنكر سحنون قول الغير في منعه كراء أرض النيل إلا بقرب شرها. 


[الفصل -ه- 
في 
كراء الأرض التي تعذر حرثها لأمر لا قدرة للمكتري على دفعه] 

ومن المدونة: ومن اكترى أرضا ليزرعها فقحطت السماء » فلم يقدر على 
الحرث» وقد مكن من الأرض» أو غرقت فلم يقدر أن يزرع حي فات إبان الحرث» فلا 
كراء على الزارع» وكذلك لو زرع الأرض فافارت بثرهاء وانقطعت عينهاء أو امتنع الماء 
الذي يحيا به الزرع من السماء قبل تمام الزرع حي هلك الزرع لذلك فلا كراء علسى 
الزارع20 » وإن نقده(© رحع بجميعه؛ لأنه إنما اكتراها على حياتًا من الماءء فإذا امتنع الماء 
فلا كراء عليه» وإن حاءه من الماء ما كفى بعضه» وهلك بعضى فن حصد ما له بال» وله 
فيه نفع» فعليه من الكراء بقدر نفعه» ولا شيء عليه إن حصد ما لا بال له ولا نفع له 
فيه , 

قال في كتاب محمد: مثل الخمسة فدادين والستة من المئة» ولما كان إذا عطشت 
لم يكن للمكري“ من الكراء شيء ؛ لأن المكتري ما انتفع بشيء ولا تعطلت الأرض 
على ريّها؛ إذ لو زرعها هو ما انتفع منها بشيء» وجب مى لم ينتفع اللكتري بشيء لا 


. | ۱۸۸/٩ انظر : شرح التهذيب‎ )١( 

lir (¥)‏ ج 

(۳) ف أء ب : (اهدم) 

. ه‎ ٠٠/٣ المدونة‎ »۲ ٤١١ قذيب المدونة ص‎ )٤( 
s/Î YY (®) 


(5) ف أ » ب : للمكتري 


ه.؟ 


يحب عليه كراء ولعل هذا الذي ذكر في كتاب محمد هو قدز زريعته فكأنه لم ينتفع 


بش فو (۳) , 


[الفصل -٠-في‏ كراء الأرض التي أصابتها جائحة بعد زراعتها ] 

فأما إذا أتى مطر بعدما زرع» وفات إبان الزراعة فغرق زرعه حى هلك لزذلك 
فهي جائحة على الزرع» وعليه جميع الكراءء بخلاف هلاكه من القحط. قال: وكذلك 
لو هلك زرعه ببرد أو حليد أو حائحة ما غير العطش فالكراء عليه» وأما لو تى مطسر 
فغرق زرعه في وقت لو انكشف الاء عن الأرض أدرك زرعها ثانية فلم يتكشف حى 
فات الإبان فذلك كغرقها في الإبان قبل أن تزرع حن فات الحرث فلا كراء عليه» ولو 
انكشف 0“ الماء في إبان يدرك فيه الحرث لزمه الكراء وإن لم يحرث 29 . 

[الفصل -۷- فيمن زرع في أرض الخراج وأرض الصلح فغرقت أو عطشت] 

ومن زرع في أرض الخراج بكذاء مثل أرض مصرء فغرقت أو عطشت قبل 
الحرث» فلا كراء 2 عليه وكذلك إذا لم يتم زرعها من العطش. 

وأما أرض الصلح الي صا حوا عليها إذا زرعوا فعطش زرعهم فعليهم حراج 
أرضهم. قال غيره: هذا إن كان الصلح وظيفة(" عليهم» وأما إن كان صلحهم على 
الأرض خراجا معروفا فلا شيء عليههم 0 . 

ه/ : وأما أرض مصر إذا عطشت وضع الكراء عن المكتري؛ لأففا أرض عنوة 
أكراها السلطان للمسلمين» وأما أرض الصلح فإن كان إنما صالحهم على أن على أرضهم 


)١(‏ قرله : " وقال في كتاب محمد ...بشيء " : ساقط من ج 
(۲) قوله : " لا يجب عليه ..بشيء " : ساقط من أ . 

(۳) شرح التهذيب ه /ل ۱۸۸ب . 

(ع)ع«آ/ب . 

(ه) قذيب المدونة ص ۲٤١‏ المدونة ٥۳٠/۳‏ . 

i1 O) 

(۷) قي ج : وصفه : 

(۸) تمذيب المدونة ص 4١‏ 2, المدونة ۳۸/۳ه. 


حراحا فالأمر كما قال الغير» ولا يمكن أن يخالفه ابن القاسم في هذاء وإن كان إنما 
صالحهم على أن على المصالين خراجا لملكهم الأرض» كما توظف بقدر اكتساهم 
وأملاكهم صح ما قال ابن القاسمء وقاله بعض القرويين2020©. 


)١(‏ قوله : "وقاله بعض القر بين" : ساقط من ج 
(۲) شرح التهذيب ه/ل5ماب » الاج والإإكليل امه 


YeY¥ 


[الباب الثاي عشر] 
في النقد في أرض النيل وأرض المطر وأرض السقي 
[الفصل -١-‏ 
في النقد في أرض المطر وأرض النيل] 
قال ابن القاسم: ولا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط 
النقد فسد الكراءء وإن اكتراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامه هذا. 
قال مالك: وإن اكتراها سنة قرب الحرث» وحين توقع الغيث» م يجز النقد حى 
تروی» وككن من الحرث. 
وقال غيره: لا تكرى أرض المطر الي تروى مرة وتعطش أخرى إلا قرب الحرث 
وتوقع الغيث. 
وقد أجازه الرواة» ولح يروا فيه تممة إذا لم ينقده» ولا يجوز كراؤها بالنقد حى 
تروى ريا مأمونا متوالياء مبلغا للزرع أو لأكثره» مع رجاء مطر غيره» ولا يجوز كراؤها 
إلا عاما واحداء إلا أن تكون مأمونة كأمن النيل في سقيه» فلا بأس بكرائها قرب إبان 
شرها وريها بالتقد أو بغي التقن20© .. 
قال سحنون : هذا أضيق إذا كانت مأمونة حاز كراؤها بالنقد سنين وبغير النقد. 
قال مالك: ويجوز النقد في أرض النيل قبل ريها؛ لأمنها. 
قيل لمالك ”“ : فإن كانت أرض المطر فيما اختبر منها لا تخلف» أييحوز النقد 
فيها؟ قال: النيل أبين شأناء وأرحو جواز النقد فيها إن كانت هكذاء بخلاف الي تخلف 
من أرض المطرء أو ذات بعر قل ماؤهاء ويخاف ألا يقوم يماء فالنقد في هذا حطر؛ لغلية 


الغرر في أن يكفي ماؤهاء فيغين المكتري رب الأرض» أو لا يكون فيها ما يكفي فيكون 


.٠٠١ 2) ٠۳٤/۳ المدونة‎ 1 8١ تهذيب المدونة ص‎ )١( 


۳٤ )۲(‏ ب /ب. 


الخيار”'2 وبيع العهدة؛ و لم يدحلا في المأمرن في غررء فإن انقطع الماء بأمر حادث 
فللمكتري إنفاق كراء سنة في غور بئر وعين» وليس له ذلك في غير المأمونة إن أبى 
را“ 


[الفصل -۲- 
ف 
كراء أرض تُسْقى من بثر لا تكفيها] 

ولي كتاب محمد في كراء الأرضء وا بعر لا تكفي» أن الكراء فاسدء نقد أولم 
ينقد؛ لأنه خاطره على أمر لا يدري أيتم به الزرع أو لا يتم. 

وظاهر المدونة أنه إنما كره النقد في ذلك » والأشبه أن ذلك لا يجوز فإن قيل: 
ما الفرق بين هذا وبين كراء أرض المطر الي يمكن أن يأتيها المطر فيتم الزرع 9) أو لا 
يأتيها؟ قيل: هذا غرر لايقدر على دفعه فأبيح للضرورة؛ وغرر البئر أمر يقدر على 
دفعه؛ لأنه يمكنه إصلاح البثر قبل أن يكري» أو يكري بعض الأرض الى لا يشك أن الماء 
ني 


)١(‏ بيع الخيار عند المالكية هر : البيع الذي حُعل فيه الخيار لأحد المتبايعين في الأخذ والرد . القاموس الفقهي ص 
. 

(۲) قهذيب المدونة ص 4١‏ 3, المدونة 7م /7امه . 

كم ععرا/د. 

(5) قوله : " فيتم الزرع " من د . 

(©) ۲۳۱ب | ج 

(5) شرح التهذيب ٩‏ /ل ۱۸۹ »ب . 


[الباب الغالث عشر] 
فيمن اكترى أرضا ليزرعها شيئا فغرس أو زرع غيره 
وكيف إذا انقضت المدة وفيها شجره أو زرعه 
[الفصل -١-‏ 
فيمن اكترى أرضا ليزرعها شيئا فغرس أو زرع شيئا آخر] 


قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضا ليزرعها عشر سنين» فأراد أن يغفرس فيها 
شجراء فإن كان ذلك أضر يما منع» وإلا فله ذلك كحمله على الراحلة غير ما اكتراهما 
له وإن اكتراها ليزرعها شعيرا7؟ » فأراد أن يزرعها حنطة» فإن كان ذلك أضر 
بالأرض منع» وله أن يزرع ما ضرره كضرر الشعير فأدى 7" . 

قال بعض فقهاء القرويين: انظر لو رضي له رب الأرض بذلك هل يجوز إذا 
كان الأمران مختلقين أم لا يجوز ؟ والصواب أنه لا 5 كمن اكترى إلى طريق فأراد 
أن ينتقل إلى ما يخالفها 29 . 


(9) انظر : قذيب المدونة ص 55١‏ » المدونة 8/ هلاه . 
5 ١۳٣ب/اً.‏ 

(۳) قذيب المدونة ص47 ۲ المدونة ٥٤١/۳‏ . 

)٤(‏ قوله : "والصواب أنه لا جوز " ساقط من ج.ءاد 
(5) شرح التهذيب ه/ل0٠9١1.‏ 


1. 


فصل(١)‏ [-۲- 
في 


أمد الكراء ينقضي وني الأرض شجر المكتري أو زرعه] 


قال مالك: وإن اكتريت أرضا سنين مسماة» فغرست فيها شجراء فانقضت المدة 


وفيها شجرك» فلا بأس أن“ تكتريها من ربا سنين مستقبلة. 


قال ابن القاسم: ولو اكتريتها من راء ثم أكريتها من غيرك فغرسهاء ثم انقضت 
مدة الكراء وفيها غرسه» فلك أن تكتريها من رهما سنين مستقبلة» ثم إن أرضاك الغسارس 
وإلا قلع غرسه. قال غيره: لا ينبغي ذلك حى يتعامل الغارس ورب الأرض على ما يجوز 
ثم يكري أرضه إن شاءء إلا أن يكريك أرضه على أن يقلع عنك الشجر7”” . 


م /: وإما حاز كراؤها عند ابن القاسم؛ لأن لرب الأرض أن يجبر الغارس على 
قلع غرسه بعد تمام كرائه» فكان المكتري إنما دحل على أن يقلع الغارس عنه غرسه؛ 
0 1 
لأنه ملك من الأرض ما كان ريما يملكه؛ ولا يستطيع الغارس مخالفته فقد دحل على أمر 
معروف7©. 

م/"٠‏ : قال بعض القرويين: انظر إن كانت علة الغير أَنّه لما كان لرب الأرض أن 
يعطي للمكتري الثاني قيمة غرسه مقلوعا صار مى أكرى أرضه من الأول قبل أن يحاكم 
الثاني» فكأنه إنما أكرى منه على أن للأول أن يعطي للغارس قيمة غرسه مقلوعا قضاء عن 
رب الأرض» ثم يعطيه رب الأرض إذا انقضى أمد كرائه الثاني قيمتها منقرضة:؛ فأشبه 


)٩(‏ " فصل" :من د. 

5 ب‎ | (CY) 

(۳) تمذيب المدونة ص ٤۲١۲ ٤١‏ ۲» المدونة ۳۹/۳ه. 
(۴) ۳۳ ٣ب/‏ د . 

(5) شرح التهذيب ٩‏ /ل ۹۰٠ا‏ » التاج والإكليل .٥۷۸/۷‏ 
(5)(م) من د. 


1١ 


سلفاً أسلفه إياه على أن يكريه» فإن كانت هذه العلة الى منع من أحلها أن يكري من 
الأول فلا يجوز أيضا أن يكري منه وهو الغارس قبل أن يحاكمه في الغرس؛ لأنه لما كان له 
أن يعطيه قيمة غرسه مقلوعا فكأن ذلك وجب له عليه فتحول عنه إلى أن أكرى منه 
الأرض على أن يؤحره بذلك ‏ . 
[الفصل -- 
في أمد الكراء ينقضي وفي الأرض زرع أخضر] 


ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو كان موضع الشجر زرعا أخضر لم يكن لرب 
الأرض أن يكريها مادام زرع هذا فيها؛ لأن الزرع إذا انقضت الإجارة م يكن لرب 
الأرض قلعه: وإغا له كراء أرضهء وله أن يقلع الشجر فافترقاء إلا أن يكريها ريما منك إلى 
تمام الزرع فلا بأس بذلك. 


قال سحنون: إن كانت الأرض مأمونة ”° . يريد: في جواز النقد(” . 

قال ابن القاسم: فإذا انقضت السنون» وللمكتري في الأرض زرع لم يبد صلاحه 
: يحز لرب الأرض شراؤه» وإنما يجوز بيع زرع أخضر يشترط مع الأرض في صفقة 
واحدة» وكذلك الأصول بثمرهاء وإن لم يشترطه المبتاع كان ما أبر من الثمرة أو ما ظهر 
في الأرض من الزرع للبائع» وإذا لم تؤبر الثمرة» ولم يظهر الزرع من الأرض فذلك 
للميقاعة؟. 


م“:قال بعض فقهاء القرويين: الأشبه أن يجوز لرب الأرض شراء ما فيها من 
زرع؛ لأن الأرض ملكه فصار مقبوضا بالعقد» وما يحدث فيه من ناء إنما هو في ضمان 


(۱) شرح التهذيب ۰ /ل۰ |١۹‏ » الذخيرة .455/٠‏ 
(۲) قهذيب المدونة ص 23747 المدونة ۳۹/۳ه. 
(') شرح التهذيب ه/ل ۱۹۰ ب . 

.8 4١/7 تهذيب المدونة ص47 ”2 المدونة‎ )٤( 


(5) م ساقطة من ج . 


1۲ 


مشتريه؛ لكونه في أرضه» وإنما منع الي صلى الله عليه وسلم"٠‏ من بيع الشمار قبل أن 
يبدو صلاحها(؟) لكون ضمافا(" من البائع ؛ لأا في أصوله بقوله: (أرأيت إن مع الله 
الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه) وعلى هذا التعليل أجاز عبد الملك شراء الحنان فيه 
ثمرة بقمح أو بحنان آحر فيه ثمرة تخالفها؛ لأن كل ثمرة مقبوضة فكانا متناجزين ©. 
والدليل على أن الثمرة مقبوضة أنه لو اشترى ثمرة على البقاء» ثم اشترى الأصول فلم 
يفطن لذلك حى أزهت الثمرة كان على المشتري قيمة الثمرة يوم اشترى الأصول؛ لأنه 
بشرائه الأصول صار قابضا لهاء وصار الاق م حدث ° » فإِنما عليه قيمتها يوم 


اشترى الأصول. 


[الفصل -٤-‏ 
في 
أمد الكراء ينقضي ويصاخ المكتري رب الأرض على بقاء الغرس في أرضه 
عشر سنين على أن له نصف الشجر ] 
ومن المدونة : ومن اكترى أرضاً فغرسها“ شحراء ثم انقضت المدة» فصالح ربمل 
على بقاء الغرس في أرضه عشر سنين على أن له نصف الشجر ل يجرء لأنه كرا مياق 


afir (0) 

(؟) " فى الني صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حى يبدو صلاحها " . أخرجه البخاري 454/4 (61937). 
في كتاب البيوع » باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها . 

ورواه مسلم ؟/ 4 ( (١١١١‏ في كتاب البيوع ‏ باب النهي عن امحاقلة والمزاينة وعن المخابرة وبيسع الشسرة 
۲١ )۳(‏ ب/ب. 

)٤(‏ أخرحه البخاري ٤٠٥/٤‏ (1944) في كتاب البيوع ) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته 
عاهة فهو من البائع . 

(5) شرح التهذيب ١‏ /ل. 9ب » التاج والإكليل ۷۸/۷ ۰ ٥۷۸‏ . 

)53 أاج 

(۷) شرح التهذيب و/ل٠.9١‏ ب . 


حم عم ifi‏ 


YY 


الشجر يقبضها إلى عشر سنين» وقد تسلم أولا تسلم» ولو قال له: لك الآن نصف الشجر 
خاز. 

- وقال غيره: لا يحوز؛ لأنه فسحٌ دين في دين ”© . 

قال أبو محمد: يريد غيره : لأنه لما كان له أن يعطيه قيمة الشجر مقلوعا فكأنه 
أكراه بقية نصف الشجر الي بقيت للمكتري في الأرض بالقيمة الي وحبت له عليه في 
نصف الشجر الذي أسلمه إليه» فصار كراء الأرض بدين لك على رب الأرض. 

م/: وإن شعت قلت: إنما دخله الدين بالدين(”2 ؛ لأن رب الأرض كان له أن 
يعطيه قيمتها مقلوعة» فكأن المتكاري تحول من تلك القيمة إلى نصف الشجرء تكون بيده 
عشر سنين» ثم يكون رب الأرض مخيرا عليه فيها أيضا فلم يبن بالنصف الذي تحول إليه 
بينونة تامة. 
قال ابن أبي زمنين: هكذا رأيته لبعض العلماء وذكر أيضا مثل ما ذكر أبو 
محمد . 


[الفصل -ه- 
في 
المككري يشترط أن يسلمه المكتري الشجر بعد عشر سنين ويكون عوضا عن 
كراء أرضه ] 
ومن المدونة قال مالك: ومن اكترى أرضا عشر سنين على أن يغرسها المكتري 
شجرا سماها على أن الثمرة"2 للغارس» فإذا انقضت المدة فالشجر لرب الأرض لم يجز؟ 
لأنه أكراها بشجر لا يدري أيسلم الشجر أم لا" . 


.ه٤١‎ 284." تهذيب المدونة ص 47 3 المدونة‎ )١( 

(۲) " بالدين " : ساقطة من ج . 

(۳) الكت ۲/ ٠٠١۸‏ » ونسب الكلام لبعض الأندلسيين » شرح التهذيب هال 1 . 
(4) شرح التهذيب ه/ل ۱۹۱ . 

(ه) و مع+ب/د 


(1) قذيب المدونة ص 278417 المدونة ٠٤١ » ٥٤٠/۳‏ . 
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ابن المواز: وقال أشهب: ذلك جائز إذا سمى مقدار الشجرء وهو كالبنيانء ولا 
يدري كيف يصير البنيان ”© . 

قال ابن المواز: هذا لا يجوزء بخلاف شراء" الشجر المضمونة إلى عشر سستين» 
يسمى قدرها ومبلغ صفتهاء يشتريها بالعين» فليس ذلك كلمغارسة الى هي من باب 
الجعل" . 

م/: قال بعض فقهاء القرويين: وافقه محمد قي البنيان» وحالفه في الشجرء وقال: 
لا يحوز كما لا يجوز أن يسلم فيها. 

قال: والأشبه عندنا أن لا يجوز في شجرء ولا بنيان» إذا كان البنيان يتغير في هذه 
المدة» كما لا يجوز للبائع أن يستئن سكن الدار إلا السنة ونحوها لتغير البناء» إلا أله لو 
كان بناءا متقنا(؟» لا يتغير في تلك المدة لجاز ^ . ٠‏ 

ومن المدونة: وقال سحنون: لا يجوز ويدحله بيع الثمر قبل بدو صلاحهاء 
وكراء الأرض بالثمر > . 

م/: يريد سحنون ؛ لأن رب الأرض يأخذ الشجر بعد تمام المدةء فإن كان فيها 
نمر لم يبد صلاحه فذلك بيع الثمر قبل بدو صلاحهاء وإن كان قد بدا صلاحه فهو كراء 
الأرض بالشمرء وإن كان كامنا") فهو كراء الأرض ما يخرج منها. 

م/: وهذا إذا اشترط رب الأرض أن له الشجرّ بعد العشر سنين ما فيها من الثمرء 
أما إن لم يشترط ذلك وإنما أكراها بعين أو غيره كراءا جائزا فانقضت المدة وفي الشجر 
مر فإن لم توبر فلرب الأرض أن يأمر المكتري بقلع الشجرء أو يأخذها بقيمتها مقلوعة» 


. 1 ١91/ل/9 النرادر‎ )١( 

(۲) شراء ساقطة من ج 

(۳) شرح التهذيب ه/ل١91١‏ ب. 
(4) ۳۹ أ /ب. | 
)٥(‏ شرح التهذيب ٩‏ /ل ۱۹۱ ب . 
(5) المدونة ٤١/۳‏ . 

(۷) في ج : طعاما . 
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وإن أبرت حبر على بقائها إلى تمامهاء وعلى المكتري كراء المثل» كما لو انقضت المدة 
وفيها زرع لم يتم . 

م/: وعلل بعض فقهاء القرويين قوله: ويدحله كراء الأرض بالطعام» قال: جحعل 
الشجر في هذا للغارسء» وهو مذهب ابن القاسم في المغارسة الفاسدة» فجعل الغارس 
يعطيهاء وقد يكون فيها ثمرء فيصير كراء الأرض بالطعام. 

قال: ومّن علل أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه جعل الغرس لرب الأرض ؛ لأن 
الأرض قابضة له بوضع الغارس ذلك فيهاء وللعامل قيمته يوم وضعه فيهاء فصار رب( 
الأرض أعطى للعامل في إحارته تمر هذا الغرس قبل بدو صلاحه» وذلك بيع له. 

قال: وكان يجب أن تفوت الأرض بالغرس» ويكون للعامل0" في العشر سنين» 
وعليه كرا أل فيها إذا جعلوا الغرس للغارس» راما إن حعلناه لرب الأرض وجب فسخ 
الكراءء وكان للعامل قيمة ما وضع فيهاء إلا أنهم قالوا في شرط الغرس بينهما من دون 
الأرض: إن الغرس للغارس» ويعطيه رب الأرض قيمته مقلوعا ولم يجعلوه كراء فات 
بالغرنن» وق للغارسة إنعاب هذا . 


[الفصل ->- 
فيمن اكترى أرضا ليزرع فيها سئة فحصد قبل تمام السنة أو تأخر زرعه بعد 
تمامها] 


ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضا سئة فحصد زرعه قبل تمام 
السنةء فأما أرض المطر فمحمل السنة فيها الحصاد»ء ويقضى بذلك فيهاء و أما ذات السقى 
الى تكرى على أمد الشهور والسنين» فللمكتري العمل إلى تمام سنته» فإن تمت وله فيها 
زر ع أخحضر» أو بقل» فليس لرب الأرض قلعه» وعليه ت رکه إلى تمامه» وله فيما بقي كراء 
المثل على حساب © ما أكراها منه ”° . 
RS‏ مهاسن بارج نيقالت التق 
رى ٣۲‏ ب/آ. 


رم ۲۳۲ ب/ ج 


(4) قذيب المدونة ص ۲٤۲‏ ء المدونة 4/8 ف ١٣٤ه٠.‏ 


۲ 


وطرح سحنون في رواية جى على حساب ما أكراها منه» وأبقى كراء القلء 
ونقلها أبو محمد في مختصره: وله فيما بقي كراء المثل لا على ما أكراه (" . 

وني المدونة على حساب ما كان اكترى“ 29 . 

م/: وكلام ابن القاسم جيّد» ووجهه: أن اللكري وللكتري دخلا على أن 
للمكتري الانتفاع بالأرض © في جميع السنة» وقد علما أن بعض البطون قد يتقدم ويتأخر 
لما يطرأ فيها من العاهات» فكأنهما دحلا على ذلك» فلم يكن اللكتري متعديا؛ 
ولذلك قال: على للكتري في الزيادة كراء مثلها على حساب ما أكرى منه» ومع ذلك 
أن يقوم كراء الزيادة» فإن قيل: دينار. قيل: وما قيمة السنة كلها؟ . 

فإن قيل: حمسة. فقد علمت أنه وقع للزيادة مثل مس كراء السنة فيكون عليه 
الكراء الأول» ومثل خمسه ”° » كما كان له لو تعطل عليه شهر من السنة لغور بسثر 
الأرض» أو لغرقها أن يسقط عنه كراء مثله") من حساب ما اكترى» وهو حصته من 
الكراء» فكذلك إذا زاد شهراء يكون عليه كراء مثله من حساب ما أكرى» وهو حصته 
من الكراء" » وكأنه داحل في العقد وبالله التوفيق . 

ومن المدونة: وقال غير ابن القاسم: إن بقي من السنة بعد حصاده ما لا يتم فيه 
زرع فلا ينبغي له أن يزرع» فإن فعل فعليه في زيادة المدة الأكثر من الكراء الأول؛ إذ 
كأنه رضيه» أو كراء المغل "© . 


. شرح التهذيب ٩/ل ۱۹۲ أ‎ )١( 

(؟) قوله : " ون المدونة على حساب ما کان اكترى " : ساقط من ج 
(۴) المدونة #/لاع 6. 

. ب / ب‎ ۳٦ )٤( 

(5) في أء ج : لما يطرقها . 

(56) دخلا : ساقطة من ج 

(۷) شرح التهذيب ه/ ل ۱۹۲ . 

(۸) قوله : "لو تعطل عليه اله مطموس ق نه 

(9) قوله : " فكذلك إذا زاد ....من الكراء "من أ . 

. ٥٤4۳/۳ المدونة‎ ٠ ۲٤۲ هذيب المدونة ص‎ )٠١( 


۷ 


يريد: ولو كان رها عالما به فتر که» فله على حساب الكراء الأول» كما قال الغير 
في كراء الدابة يكتريها مدة فيجاوزها 9" . 

قال ابن حبيب: إذا لم يبق من المدة إلا شهر أو شهران» وما لا ينتفع به في الزرع» 
فإن كانت من أرض الزرع فليس للمكتري أن يحدث فيها زرعا إلا بكراء مؤتنسف» ولا 
يحط عنه لما تقدم شيء» ولرجا حرثها لنفسه» وليس للمكتري منعه؛ لأنه مضار. فإن 
زرعها المكتري وهو يعلم أن الوحيبة تنقضي قبل تمام الزرع بالأمد البعيد فريها مخير: إن 
شاء حرث أرضه فأفسد زرعه» أو أقره وأحذه بالأكثر من قيمة الكراء» أو من كسراء 
الوحيبة» وإن كان ظن ”“ أن زرعه ينقضي عند تمام الوجيبة فزاد عليها الأيام والشهر 
ونحوه» فليس لريّما قلعه» وله فيما زادت المدة على حساب كراء الوجحيبة» وإن كانت من 
أرض المباقل فله أن يعمل وينتفع إلى انقضاء الوجيبة» فإن انقضت و لم يبلغ إبانه» فإن كان 
حين وضع البقل في الأرض على رحاء من بلوغ إبانه وتمامه عند انقضاء الوجيبة فحاوز 
ذلك بأيام أو شهرء فله كراء ذلك كما ذكرناء وإن علم أنه لا يبلغ تمامه إلا بعد انقضاء 
الوحيبة بأيام بعيدة فريا مخير في قلع ذلك» أو تركه» وأحذ الأكثر من كراء الوجيبة©©) 
أو كراء المثل” ©. 


فصل [-۷- 
فيمن اكترى أرضا يزرعها كل سنة بكذا ولم يسم سنين معينة] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن اكترى أرضا يزرعها كل سنة بكذاء ولم 
يسم سنين بأعيانها حاز ذلك» ولكل واحد منهما أن يترك می شاء ما لم يزرع فحيكذ لا 
ترك لأحدهما تلك السنة خاصة» ويلزمه كراؤهاء ويترك بعد ذلك إن شاء. 


٠. 


(۱) شرح التهذيب ۰ /ل ۱۹۲ ب . 
(۲) في أ : تحقق . 

(۳) في ج : بأ مر بعيد . 

(f)‏ عم1/ا. 

() النوادر ٩‏ / لومب . 
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وإن قال المكتري: أنا أقلع زرعي وأؤدي حصة ما بقي »نم يكن له ذلك كان 
في إبان الحرث أم لا ؛ لآنه حين زرع فقد رضي بأحذ الأرض سنته تلك 7" . 

م/: وكما لم يكن لرب الأرض إذا حرث إخراحه؛ فكذلك لا يكون له أن يخرج» 
وإن قلع جميع زرعه» إلا أن يودي جميع الكراء لتلك السنة.(© 


[الفصل -۸- 
فيمن اكترى من رجل أرضه أو داره أو غير ذلك على أن يقبضه بعد أجل 
مسمى] 


وإن اكتريت من رحل أرضه قابا وفيها الآن زرع له أو لمكتر آخرء فإن كانت 
مأمونة كأرض النيل جاز شرط النقد فيهاء وإن كانت إثما تحيا بالعيون والآبار الجوفة غير 
المأمونة فالكراء جائزء ولا ينبغي“ النقد فيها بشرط © . 

ومن اكترى دارا على أن يقبضها إلى سنة حاز ذلك» وجاز النقد فيها؛ لأمنسها. 
وإن بعد الأحل جاز الكراء ولا أحب النقد فيهاء ول يجز في سائر العروض والحيوان 
شراؤه على أن يقبض إلى أجل لغلبة الغرر في تغييره”2 . 


. ف المدونة وتهذيبها : ما مضى » وهو الصحيح‎ )١( 

(۲) قذيب المدونة ۲٤١‏ » المدونة 841/7 26 47ه. 

(۳) قوله فصل: ومن المدونة» قال اين القاسم : ....لتلك السنة. كل هذا من ج 
(5) ۳۷ /ب . 

(5) في المدونة : ولا يصلح اشتراط النقد فيها ٠٤٠/۳‏ . 

(5) تمذيب المدونة ۲٤١‏ ع المدونة 41/7 م6 ١٤ه.‏ 


1۹ 


[الباب الرابع عشر] 
ف 


الدعوى في كراء الأرض 
[الفصل-١-‏ 
الدعوى في أمد الكراء] 

قال ابن القاسم: وإذا قال المكتري: اكتريت الأرض عشر سنين بخمسين ديناراء 
وقال ربّما: بل حمس سنن بمائة دينار» فإن كان بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخاء وإن كان 
قد زرع سنة أو سنتين ولم ينقد فالقول قوله في ذلك؛ لأنه غارم > ورجا ماأقربه 
المكتري. 

م/: وهو حمسة في كل سنة » إن أشبه ما يتغابن الناس عثله ويحلف» وإن لم يشبه 
فعلى قول رها إن(١2‏ أشبه مع بمينه » وهو عشرون دينارا في كل سنة إذا استوت المسنون» 
فإن م يشبه فله كراء المثل فيما مضىء ويفسخ باقي المدة على كل حالء وإنما فسحنا بقية 
السنين لدعراه في كراتها أكثر من دعوى المكتريء وهذا إذا لم ينتقد ° . 

ومن قول مالك: أن رب الأرض والدار والدابة مصدق في الغاية فيما يشبهء 
وإن لم ينتقد. 

قال غيره: وإذا انتقد فالقول قول رها مع يئه فيما يشبه من المدةء فإن لم يأت مل 
يشبه» وأتى المكتري ,ما يشبه صدق فيما سكن على ما أقر به» ويرجع ببقية. الال على 
رها بعد بمينه على ما ادعى» وعين رها فيما ادعى عليه من طول المدة» وإن لم يشبه ما قاله | 


lÎ YTr (1)‏ ج. 


(۲) قذيب المدونة ص 47 27 المدونة ۳| 5 5 2 .٠٤٤‏ 


YY. 


واحد منهما تحالفا» وفسخ الكراءء وعلى المكتري قيمة كراء ما سكن» وإن أتيا عا يشبه 
صدق رب الدار مع بعينه؛ لأنه انتقد» ولم يسكن المكتري إلا ما أقر به المككري20 . 

قال سحنون: وروى نحوّه ابن وهب عن مالك» وهذا هو الأصل في الدور 
والرواحل والعبيد وغيرهاء فرد إليه ما حالفه" . 

م/ : وهذا الذي ذكر الغير موافق لقول ابن القاسم. إلا قوله: إذا أشبه قول رهاء 
وأشبه ما قالا: أن المكتري يلزمه أن يسكن ما أقر به المككري» فهذا يخالفه فيه ابن القاسم 
ويرى أن يتحالفا ويتفاسخا في بقية المدة؛ لأا كسلعة قائمة لم تقبض. 

وهذا مذهب ابن المواز في الدور لا في الرواحل9” . 

م/: فصار الاحتلاف في هذا على ثلاثة أقوال: قول أنهما يتحالفان 
ويتفاسخحان ف بقية المدة قي الدواب والدور(* وغيرهاء وهو ظاهر المدونة. 

وقول: أنه يلزمه التمادي إلى الغاية الي أقر بجا الكري» وهو قول الغير هاهنا. 

وقول: بأنه يلزمه التمادي في الدواب إذا سار أكتر الطريقء ويتحالفان 
ويتفاسخان في الدورء وهو قول ابن المواز. والقياس قول ابن القاسم: أنهما يتحالفان 
ويتفاسخان في الجميع؛ لأن البقية كسلعة لم تقبض» والاستحسان ما قاله ابن اللمواز والله 
اغ 

وقال بعض فقهاء القرويين: إذا اختلفا قبل الزر ع" تحالفا وتفاسخا على قول 
ابن القاسم» نقد الكراء أو لم ينقده؛ لأنه لم يجعل النقد المقبوض فوت( » فأماعلى 


(1) ف أء ب : المكتري . ۰ 
“(0) تمذيب المدونة ص ٤۲‏ ۲ المدونة ۳/ ٠٤٤‏ . 
و شرح التهذيب 8/ ل 12387 ب ٠.‏ 

. م ساقطة من ب‎ )٤( 

(۵) ۳۷ ب / ب . 

(5) شرح التهذيب ه/ ل ۱۹۴۳ »ب . 

(۷) ف ج : رقي الزرع) . 

(۸) ف ج : (حوزا) . 


YY 


مذهب من يجعل النقد المقبوض فوتا (20) وأشبه ما قال المكري» وكانت«2") الأرض لا 
ضرر في قسمتها على المكتري» دفع رب الأرض نصفهاء فيزرعها المكتري مس سنين؛ 
لأن ما حاز من النقد القول فيه قوله مع ينه(" » وقد انتقد مسين فدفع فيها نصف 
الأرض» وإن كان على المكتري في ذلك ضرر تحالفا وتفاسخاء ولم يكن النقد فوتا؛ لضرر 
الشركة» وإن كان قد زرع سنة فالقول قول المكري: أن لي ثما قبضت من الخمسين 
عشرة في سنة؛ لأنه حائز لماء ويحلف على ذلك ؛ لأنه يقول: حصة هذه السنة عشرون. 
والقول قول المكتري في العشرة الثانية» ويحلف أنه لم يبق له عليه شيء إذا أشبه ما قالا 
جميعاء ثم يفسخ بقية السنين على قول من لم يجعل النقد فوتاء أو لضرر الشركة بالمكتري» 
وأما لو اتفقا أن النقد وقع مسين ثم احتلفا في أمد السكين, فقال المكتري: عشر سنين» 
وقال رب الأرض: حمس سنين» فعلى قول ابن القاسم يتحالفان ويتفاسخان» وينبغي على 
ما في كتاب السلم الثاني أنه إذا طال انتفاع المكري بالنقد أن ذلك فوت» والقول قول 
المككري» ويسكن المكتري حمس سنين» كقوله أسلمت إليك في عشرة أرادب حنطة» وقال 
المسلم إليه: بل في خمسةء وأشبه ما قالاه جميعاء وقد حل أجل السلمء وطال انتفاع البائع 
بالنقد» أن القول قوله. وأما على ما هاهنا فيتحالفان ويتفاسخان أبدا وإن طال ° . 


[الفصل -؟- 
في الرجل يزرع أرض آخر ويدعي ائه اكتراها منه ورها منكر] 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن زرع أرض رجحل» وادعى أنه اكتراها منه» 


5 ِ إضى4 7 
ورا منكرء فإن أقر رجا أنه علم به حين زرع فلم ينكر عليه» وقامت بذلك بيدق أولم 


. قوله : (فأما على مذهب ....فوتا) ساقط من ج‎ )١( 

5 ۳٣ب‏ /ا. 

(۴) قوله : " مع ينه " : ساقط من ج . 

.45.0/6 الذحيرة‎ » ١۹۳ - ل ۱۹۲ ب‎ /۰٩ شرح التهذيب‎ )٤( 
قوله :(اکتراها منه ...رکا اله ) ساقط من ج‎ )8( 


YY 


تقم بينة فأحلف عليه فنكل» فليس له إلا ما أقر به المكتري مع ينه إلا أن يأق ممالا 


شب )0 


م/ : يريد: فيكون عليه كراء الثل . 
2 زفق 
م/ : يريد: وسواء فات إبان الزراعة» أو لم يفت في هذا. 
م/: أما قوله: فأحلف عليه فنكل إذا ادعى عليه المكتري كراء مسمى فيحب أن 
٤‏ 02 
يكون القول قول المكتري» وإن أتى ما لا يشبه؛ لأن الناكل مكنه من جميع دعواه 
: 49 ى. 
بنکوله. هذا هو المشهور من المذهب. 
م/ : والصواب أن لا يراعى في هذا ما لم يشبه؛ لأنهما لم يختلفا في عدد الكراء 
فك 7 
فيردهما إلى ما يشبه . وإنما قال ربما: لم أكرها منك» فكان القول قوله مع يعينهه فإن 
نكل حلف الزارع» وغرم ما أقر به» كما لو قال: أذنت لي أن أزرعها بغير كراء. فكل 
رها وحلف الزارع» فإنه لا يكون عليه كراؤهاء وقاله جماعة من أصحابنا ”° . 
ومن المدونة: وقال غيره: علم به أو لم يعلم» فله الأكثر من كراء المثل» أو ما أقر 
به المكتري بعد عينه على دعوى المكتري إن كان كراء المثل أكثر من دعواه 29 . 
م/ : يريد: وسواء فات إبان الزراعة» أو لم يفت إذا طلب منه الكراء فإذا طلبه 
5 الك 
أن يقلعه في الإبان لم يكن له ذلك إذا علم به فتركه؛ لأن ذلك شبهة له. و إن لم يعلم 
به فله قلعه إذا حلف على دعوى الزارع» ولا يختلفان في ذلك ”° . 


. ٠٤١ ٥٤٤/۳ تمذيب المدونة ص 787 + المدونة‎ )١( 
. ف ج : وسواء فاتت الزراعة في هذا لوقت أو لم تفت‎ )۲( 
ممآا(اب.‎ 05 

)٤(‏ ۲۳۳ب | ج. 

(5) قوله: (فيردهما إلى ما يشبه) ساقط من ج . 

(5) شرح التهذيب ه/ل ۱۹٤‏ . 

(۷) قهذيب المدونة ص 47 27 المدونة ٠٤٥/٣‏ . 

(۸) في أ : يفعله. 

(ة) شرح التهذيب ه/ل ۱۹٤‏ / . 


رقف 


قال ابن القاسم: وإن لم يعلم به ربماء ولا قامت عليه بذلك بينة» ولا أنه أكراما 
منه» وحلف على ذلك» فإن كان مضى إبان الزراعة فله كراء المثل» ولا يقلعه» يريد: ومد 
أقر به الزارع إن كان أكثر من كراء المثل “ . قال: وإن لم يفت الإبان حير بين أن يأحذ 
من المكتري ما أقر به » قال غيره: أو كراء المثل. قالا: وإن أبى فله أن يأمره بقلعه إلا أن 
يتراضيا على ما يجوز فينفذ بينهما ”° . 

م/ : وقول غيره: أو كراء المثل. حلاف لابن القاسم " . 

قال ابن القاسم: ولو ترك الزرع لرب الأرض جاز ذلك» إن رضيا بما -يريل: 
والزرع في هذا كله قد كبر» وصار لو قلع انتفع به . 

قال ابن القاسم: وإن لم يكن للمكتري في الزرع نفع إذا قلعه لم يكن له قلعسه» 
وبقي لرب الأرضء إلا أن يأباه» فيأمره بقلعه 29 . 

م“ : قال بعض فقهائنا القرويين: لم يجعل الغير قول الزارع قولاء وإن علم به 
رب الأرض؛ لأنه مدع لشراء سلعة 9 لم يقر البائع أنه باعها منه فله قيمتها إذا أفاقا 
المشتري» إلا أن يقر المستهلك بأكثر من القيمة» وهذا هو الأشبه. 

م/ : ووجه قول ابن القاسم أنه لما كانت العادة أن لا يحرث أحد أرض غسيره» 
وهو ساكتء يراه ولا ينكر عليه إلا بكراء تقدم منه أو هبة» وجب أن يكون القول قول 
الزارع؛ لأنه مدع ما يشبه . قال: وإذا كان في إبان الزرع» وحلف رب الأرض أنه مل 
أذن» وحب قلع الزرع 22 . ولم يكن له أخذه بقيمته مقلوعا خيفة أن يكون ذلك بيعا له 


)١(‏ في ج : وإن كان يريد وما أقر به الزارع إن كان أكثر من كراء المثل قد مضى إبان الزراعة فله كراء الل ولا 
(۲) تمذيب المدونة ص ۲٤۲١‏ ء المدونة ٠٤٥/۳‏ . 

. ٤1١/١ الذحيرة‎ )©( 

iret) 

(ه) قذيب المدونة ص ۲٤۲‏ المدونة ٠٤٥/٣‏ . 

(6) م : ساقطة من ج . 

(۷ ) قي اء ب : سلع. 

(۸) شرح التهذيب /٩‏ ل ۱۹٤‏ . 

(۹) انظر : المدونة ٥٤٥/۳‏ . 


YE 


قبل بدو صلاحه» وهو إنما ينمو بعد الأحذ في أرضه. وكذلك منع من بيع ما زرعه في 
أرض اكتراها من رب الأرض» وإن كان إنما نغاؤه في أرض مشتريه ”“ . ولو رضى بأن 
يأحذ من الزارع الكراءء ويبقيه لجاز ذلك إذا كان لو قلع كان فيه منفعة للزارع» و لو لم 
تكن فيه منفعة حى يكون ذلك" الحكم يوحب بقاءه لسرب الأرض لم جز لرب 
الأرض<“ أن يراضيه على كراء؛ لأنه يصير بائعا لزرع وجب له أخذه ببالكراء الذي 
يأحذه» فذلك بيع الزرع“ قبل بدو صلاحه على البقاءء كذلك ذكر في كتاب 29 محمد 
فيمن غصب أرضا لرحل فزرعها فجاء بماء ولا منفعة للزارع في الزرع إذا قلعه أنه لا 
وز لزي ارش أن مق بک © 82 


. ق أ : ينهى‎ )١( 

(۲) شرح التهذيب ه /ل٤‏ ۱۹ ب . 

(۳) " ذلك " : ساقطة من ج . 

(4) " الأرض " : ساقطة من ج . 
(9) ۳۸ب /ب. 

(5)ي أء ب :ابن محمد . 

(۷) نأ : بکذا. 

(۸) انظر : الذحيرة ٤1١/١‏ . 
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[الباب الخامس عشر] 


في 
النقد في كراء الأرض وشيء من ذكر العقود الفاسدة فيها 
[الفصل -١-‏ 
ف 
النقد في كراء الأرض] 


قال ابن القاسم : ومن اكترى أرضا فتشاحا في النقدء فإن كان لأهل البلد سنة 
في كراء الأرض حملا عليها -يريد في المأمونة- 37 » وإلا نظرء فإن كانت كأرض النيسل 
الي تروى في السنة مرة لزم المكتري النقد إذا رويت» وإن كان لا يتم زرعها إلا بالسقي 
أو المطر فيما يستقبل بعد الزراعة لم ينقده إلا بعد تمام ذلك . 

وقال غيره : وإن كانت من أرض السقي» وكان السقي مأمونا"» وحب له 
كراؤه نقدا. 

قال ابن القاسم : وإن كانت تزرع بطونا كالقضب والبقل نقده لكل بطن 
حصته بعد أن يسلم. 

وقال غيره : عليه نقد حصة أول بطن. 

قال ابن القاسم : والفرق بين النقد في الدور والرواحل» وبينه في الأرض غير 
المأمونة» أنه ليس له في الأرض بحساب ما يمضي؛ إذ لا كراء له إذا عطش الزرع؛ وفي 
تينك في كل وقت عضي فقد وجب له كراؤه وتم نفعه" » فإذا لم يكن للنقد فيها 
سنة وجب له كراء ما مضى. ومن اكتريت منه أرضه الغرقة بكذا إذا انكشف عنها الملى 
(۱) قوله : (يريد في المأمرنة) من كلام ابن يرنس » شرح التهذيب ٠۹٩/٩‏ ا . 
(۲) (وكان السقي مأمونا) : ساقط من أ . 1 


(۳) ف ج : (في الدار) . 
)٤(‏ في أ ب : ثم بيعه 


YY" 


وإلا فلا كراء بينكم('2 حاز إن لم ينتتقدء ولا جوز كراؤها بالنقد إلا أن يوقن 
بانكشاف الماء عنها © ”° , 


فصل [-۲- 
فيمن اكترى أرضا أو دارا كراء فاسدا فقبضها أو لم يقبضها] 

ومن اكتراى أرضا أو دارا كراء فاسدا فقبض ذلكء فلم يسكن ولم يزرع حى 
انقضت للمدة فعليه كراء الئل 29 - يريد على أنها مسكونة-9؟ . 

قال: فإن لم يقبض الأرضء ولا الدار» لم يلزمه الكراءء وكذلك الدابةء وككل 
كراء فاسد ففيه إن سكن كراء الئل » كان أقل من المسمى أو أكثر " . 

ه/ : كالقيمة9” في فوات السلعة في البيع الفاسد» وقد تقدم هذا. 

قال بعض فقهاء القرويين: ولأنه لما أسلم إليه ما يقبض منه المنافع صار كالقابض 
لها؛ ولأنه قد منع رها من الانتفاع باء وهذا هو الأكبر المقدور عليه في التسليم» فهو 
بخلاف بقاء السلعة بيد روما في البيع الفاسدء وقد نقد منهاء ومكن من قبضها عند ابن 
القاس وان كان اهت قد ضمنه بالتمكين وإن ل يقبعن+ وقد الف جين ادون 
والأرضين» وبين الدابة والثوب إذا لم يلبس ولم ي ركب؛ لأن المنافع في ذلك قد بقيت لرمجا 
بترك اللباس وال ركوب فيحط عنه من كراء المثل قدر ما كان ينقصه اللباس وال ركوب 
كمن حبسه بعد مدة الكراء . 


() ۳4 /ج. 

(۲) ٤۲۳ب/‏ ج . 

(۳) تمذيب المدرنة ٤۲‏ ۲ء ٤٣١‏ ۲ء المدونة ٤٥/٣‏ 45206 0ه . 
(5)ديب المدونة 0847 ۲٤٣‏ المدرنة oe tol‏ 
)٥(‏ شرح التهذيب ه/ل50١‏ ب . 

(5) قوله : يريد على أنّها ... كراء المنل. ساقط من ج 
(۷) تمذيب المدونة ص ٤١‏ 7ه المدونة 45/7 فق ٥٤١۷‏ . 
نم ٤۳ب‏ /. 

رق ۳۹ /ب. 


YY 


م/ : والصواب أن له كراء المثل؛ لأنه قبض ومكن من الانتفاع» فليس تر كه ذلك 
يسقط ما وحب لرما . 


[مسألة : في لزوم الكراء للمكتري وإن مات أو حبس أو لم يجد بذرا] 
قال ابن القاسم: ولا ينتقض الكراء موت المتكاريين أو أحدهماء وكذلك مسن 
اكترى دارا أو أرضا فلم يجد بذراء أو سجنه السلطان باقي المدة» فإن الكراء يلزمه»ء ولا 
يعذر بهذاء ولكن يكريها إذا لم يقدر هو أن يزرعها أو يسكن الدار. وبالله التوفيق”2 . 


. ٥٤۷ ۲ء المدونة 45/7 ف‎ ٤١ تمذيب المدونة ص‎ )١( 
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[الياب السادس عشر] 
في كراء الأرض با يخرج منها أو بطعام 
[الفصل -١--‏ 
في 
كراء الأرض عا يخرج منها] 


روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم فى عن المزابنة والحاقلة . 

والمزابنة: اشتراء الثمر بالثمرء والحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة» واكتراء الأرض 
بالحنطة “ . قال ابن حبيب : أو بغيرها من الطعام مما تنبته أو لا تنبته. 

قال ابن القاسم : ومن الحاقلة اكتراؤها بشيء مما تنبته کمن اكتراها بكتان فزرع 
فيها كتانا 0), 

وف حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم مى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء وهي المخابرة الي فى عنها في حديث آعر ©) . 

قال ابن عبدوس: وهو مذهب مالك وأصحابه أجمع. 

وهذا لحديث رافع9 أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن كراء الأرض عا 


. )۰۳۹( ۱۱۹۸/۳ (5185)ء ومسلم‎ ٤٤۹/٤ رواه البخحاري‎ )١( 

(۲) قهذيب المدونة ص ۲٤١‏ ء المدونة ٥٤۸/۳‏ . 

9 أخرحه مسلم بنحوه 9/ ۱۱۸۱ ( 20648 

. 0۰۳١ ( ۱۱۷۶ /۳ أخرحه مسلم‎ )٤( 

(9) رافع بن حديج بن رافع بن عدي » الأنضاري » الأوسي » عرض على الني صلى الله عليه وسلم يسوم مدر 
فاستصغره » وأحازه يوم أحد قشهدها وشهد ما بعدها » استوطن المدينة إلى أن انتقض حرحه فمات في أول سنة 
أربع وسبعين » وكان عمره ستا وتمانين سنة » رضي الله عنه وأرضاه . 

الإصابة ؟/ 185 . 


4 


يخرج منها. قيل لرافع: فالذهب والورق. قال: لا بأس بذلك) . وهو ناقل 
الحديث. 

وذهب بعض العلماء إلى كراهية كرائها بشيء من الأشياء منهم: 

مکحول) وعطاء9) ومجاهد) واحتجوا بحديث رافع أن الني صلى الله عليه 
وسلم "مى عن كراء الأرض بحملا" © .”)وقد بين رافع وحه ما فى عنه صلى الله عليه 
وسلم على ما ذکرنا ° . 

وقد احتلف قول الليث» فأحاز مرة أن تكرى مكيل من طعام معلوم» ومنع منه 


. في كتاب البيوع » باب كراء الأرض بالذهب والورق‎ )٠١٤١ ( ۱۱۸۳ /۳ رواه مسلم‎ )١( 

(۲) مكحرل الدمشقي . عالم أهل الشام » حدث عن سعيد بن المسيب » وحبير بن نفير » وطاووس وغيرهم » 
وحدث عنه الزهري وربيعة الرأي وحجاج بن أرطأة وغيرهم . قال أبوحاتم : ما بالشام أحد أفقه من مكح ول . 
توي سنة اثني عشرة ومعة . وقيل غير ذلك . 

انظر : سير أعلام النبلاء ه/ ٠١١‏ . 

(۳) عطاء بن أبي رباح » اسمه أسلم » القرشي » مولاهم » أبوحمد المكي » روى عن ابن عباس وابن عمرو وابسن 
عمر » وابن الزبير » ومعاوية وغيرهم من الصحابة . وروى عنه أبوإسحاق السبيعي وجاهد والزمري والأعمش 
والأوزاعي وغيرهم . كان ثقة فقيهاً عالماً »كثير الحديث . قال أبوحنيفة : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء . 
ولد سنة سبع وعشرين . وتوق سنة أربع عشرة ومئة . 

انظر : سیر أعلاغ النبلاء ©/ ۷۸ . تذيب التهذيب 1١8/54‏ . 

(4) بحاهد بن حبر » الإمام » شيخ القراء والمفسرين » أبوالحجاج المكي » القارئ . روى عن ابن عباس » وعنه 
أذ القرآن والتفسير والفقه » حدّث عنه عكرمة وطاووس وعطاء » وهم من أقرانه »وحدّث عنه غيرهم . قال 
سفيان الثوري : خذوا التفسير من أربعة : بحاهد » وسعيد بن حبير » وعكرمة والضحاك . وثقه حى بن معين 
وطائفة . توق سنة اثنتين ومعة » وهو ساحد . 

انظر : سير أعلام النبلاء /٤‏ 445 . 

(8) رواه مسلم ۳/ ۱۱۸۲۳ )١547(‏ في كتاب البيوع » باب كراء الأرض بالذهب والورق . 

(5) " بحملا " : ساقطة من ب . 

(۷¥) النوادر 8/ل158 ب . 

(۸) الليث بن سعد بن عبدالرحمن » الإمام » الحافظ » شيخ الإسلام » وعالم الديار المصرية » أبوالحارث » ولد قي 
مصر سنة أربع وتسعين . قال الإمام أحمد : ليث كثير العلم » صحيح الحديث . كان سخياً كرياً » توفي سنة مس 

و سبعين ومعة . 


انظر : سير أعلام النبلاء ۸/ ١75‏ ء قذيب التهذيب 508/4 . 


YT. 


بالجزء مما يخرج منهاء ومرة أحاز بالحزء ما تنبت منهاء ومنع بالمكيل ° . 

وإِعا حاف مالك أن تكرى بما يخرج منها لو زرع فيها؛ لنهى الني صلى الله عليه 
وسلم عن كرائها بالجزء مما يخرج منهاء وبالأوسق من الثمر والشعير في حديث رافع؛ 
ولأنه يكريها بشيء فتخرج هي أكثر منه. 

قبل لسحنون: إن من أحاز كراءها بالحزء جما يخرج منها إنما يشبه بالقراض7"). 
قال: هذا غلط؛ لأن القراض فيما لا يجوز أن يكرى وهو العين» والأرض مما تكرى» فلم 
يحز الكراء في العين» وحاز في الأرض فافترقا 9©. 


[الفصل -؟- 
ف 


كراء الأرض بطعام تنبت مثله أو لا تنبت] 
ومن المدونة قال مالك: ولا يجوز كراء الأرض بشيء مما تنبت قل أو كثر» 
ولا بطعام تنبت مثله أو لا تنبت» ولا ما تنبته من غير الطعام من قطن وكتان أو 
اصْطَيّة(')؛ إذ قد يزرع فيها ذلك فتصير محاقلة”) » ولا بقضبء أو قرظ أو تبن أو 
علف» ولا بلبن محلوب» أو في ضروعه؛ ولا يحسين؛ أو عسلء أو سمنء أو تمرء أو 


صبر» أو ملح» ولا بسائر الأشربة والأنبذة. 


. ١ ۱۹۷ /ل‎ ٩ شرح التهذيب‎ )١( 

(؟) القراض : المضاربة . القامرس الفقهي ص ٠٠١‏ . 

(۳) " في " : ساقطة من أ . 

. ب‎ ۱٦۹۸ النوادر ۹/ل‎ )٤( 

(ه) وم ب /ب. 

() الأصطيّة : مُشَاقَةَ الكتان . القاموس المحيط /١‏ ۲۳۸ . 

)¥( هم أ/ا. 

(۸) القرظ : شجر يدبغ به » وقيل : هو ورق السلّم يدبغ به الأدم . لسان العرب » مادة : قرظ ٠١۷١/١١‏ . 
(۹) " صبر " : ساقطة من أ . والصّبر : عصارة شجر ورقها كَمَرّب السكاكين » طوال غلاظ وهر الدواء المسر. 
لسان العرب » مادة صر ۲۷۹/۷ 1 


۲3 


وإذا حيف في اكترائها ببعض ما تنبت من الطعام أن يدخله طعام .عله إلى أحل 
حيف في كرائها بطعام لا تنبته أن يكون طعاما بطعام حلافه إلى أجل. 

ولا تكرى بفلفل» ولا بزيت زريعة الكتان» ولا بزيت التلجلان» ولا بالسمك» 
ولا بطير الماء الذي هو للسكين22 ع ولا بشاة لحم؛ لأن هذا من الطعام» ولا بزعفران؛ 
لأنه مما تنبته» ولا بطيب يشبه الزعفران ”° ولا بعصفر“. 

[مسألة : كراء الأرض بالعود والصندل والحطب والخشب والحذوع] 

ولا بأس بكرائها بالعود الحندي» والصندل» والحطبء والخشب» والحذوع ‏ . 

قال ابن سحنون في كتابه: قلت لسحنون: لم أجازوا كراء الأرض بالعود» 
والصندل» والحطب» والخشب» والحذوع» وهذه" الأشياء كلها ما تنبت الأرض؟ فقال: 
هذه الأشياء مما يطول مكثها ووقتهاء فمن أحل ذلك سمل فيها. 


[فصل - 
كراء الأرض بالشجر والكلاً والطعام وببعض ما يخرج منها] 
قال غيره: ويجوز كراؤها شهرين بشيء لا يمكن أن تنبته إلا في سنة» وهو غسير 
طعام» كجواز كرائها بالشجر ”° . 
وأجاز في كتاب محمد كراءها بالخضر " . 


. للسكين " : ساقطة من أ‎ " )١( 

(۲) في شرح التهذيب : " ولا بطيب يشبه الزعفران يريد مما تنبته الأرض 
(۳) العصفر : نبات يصبغ به . لسان العرب » مادة عصفر 9/ 547 . 
)٤(‏ قذيب المدونة ص 2# ۲» المدونة #//اغ 6-. ه88 


هلو ب . 


زه ۲۳۲ ب /ج. 
(5) شرح التهذیب ه/ لاو ۱ ب- |١۹۸‏ الذخيرة .rarerar/o‏ 


(۷) الخضر : الكلاً . النوادر 5/9ه 1 . 


TY 


قال أبو محمد: لأنه لا يزرع“ . وأجاز ابن نافع أن تكرى بالتمر والتين والزيت 
والسمن وسائر الطعام إلا الحنطة " . 

وقال عنه ابن حبيب: ولا بأس أن تكترى بشيء يؤكلء أو لا يؤكلء يخرج 
منهاء أو لا يخرج منهاء عدا الحنطة وأخحواقاء إذا كان ما تكرى به حلاف ما يزرع فيها. 

قال: وقال ابن كنانة(): لا تكرى بشيء إذا أعيد فيها نبت» ولا بأس بغير 

ذلك من كل شيء من طعام وغيره © . 

قال ابن مزین: وبه قال یی بن یی وقال: إنه من قول مالك. قال ابن 
مزين: وبه آقول ”° . 


. في ب : قال أبو محمد الكل لأنه لا يزرع‎ )١( 

(۲) النرادر 9/ ل 5ه أء الذخيرة ۳۹۳/۰ . 

(۳) امعه عثمان بن عيسى » وكنيته أبوعمرو » وكنانة مولى عثمان بن عفان . قال ابن عبدالبر : كان من فقهاء 
المدينة » أحذ عن مالك وغلبه الرأي . قال الشيرازي : كان مالك يحضره لناظرة أبي يرسف عند الرشيد» وهو 
الذي حلس في حلقة مالك بعد وفاته . وكان ابن كنانة ممن يخصه مالك بالإذن عند احتماع الناس على بابه. توق 
سنة ست وثمانين ومئة مكة » وهو حاج . 

انظر : ترتيب المدارك / 5١‏ . 

. ٠۹٩ النوادر ۹/ ل٦٥ أ » شرح التهذيب ه/ل‎ )٤( 

(8) يجى بن إبراهيم بن مزين » مولى رملة بنت عثمان بن عفان » أندلسي عفقيه مشهور » سمع جماعة من 
أصحاب مالك وأصحاب أصحابه وتفقه عليهم » منهم مطرف بن عبدالله » وأصبغ بن الفرج » له كتاب تفسير 
المرطأ وكتاب تسمية رجال الموطأ وكتاب فضائل العلم وكتاب فضائل القرآن . توفي سنة تسع وحمسين ومفتين . 
انظر : ترتيب المدارك /٤‏ ۲۳۸ » بغية المتلمس ص 4784 . 1 

(5) يحى بن جى بن كثير بن وسلاس الليثي بالولاء » كنيته أبوحمد » رحل إلى المشرق وهر ابن ثمان وعشرين 
سنة فسمع مالك بن أنس وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وابن القاسم وابن وهب . كان مالك يسميه عاقل 
الأندلس . إليه انتهت رئاسة الفقه في الأندلس وبه انتشر مذهب مالك فيها » وتفقه به كثير من أهلها . توق سنة 
أربع وثلاثين ومعتين » وقيل: سنة ثلاث وثلاثين . 

انظر : ترتيب المدارك */ ۳۷۹ » الديباج ۲/ ٠٠۲‏ » بغية اللتمس ص 440 . 


(۷) الترادر 9/ ل هكاب. ۱۹۹ . 5 


قال عيسى بن دينار('2: فمن أكراها على أحد هذه الثلائة الأقاويل أحزت 
كراءهء ولم أفسخخحه. 

وأما مذهب الليث فكره أن يكريه بشيء نما يكون مضمونا على المكتري» فأما 
بالثلث والربع مما تنبت فجائز عنده. وقال عيسى: وهذا إن وقع فس حته. وإن فسات 
أوحبت عليه كراء مثلها بالدراهم. 

وروى عنه ضد هذاء والأول أثبت عنده 7" » وهو قول ابسن سيرين(° 
والىخعي() 20 , 

وشدد سحنون في كرائها بالجزء نما يخرج منهاء وقال: من فعله فهو جرحة فيه. 

قال أبو محمد: يريد: إذا كان عالما أنه لا يجوز إما لأنه مذهبه»ء أو اتبع فيه قول 
غيره من قلده من العلماء. قال سحنون: ولا يؤكل طعامه ولا يشترى منه من ذلك الذي 
أخذ قي كرائهاء فإذا نزل ذلك فإنما لرا كراؤها بالدراهم. 


)١(‏ عيسى بن دينار الأندلسي » رحل فسمع من ابن القاسم » وصحبه وعوّل عليه » وانصرف إلى الأندلس ء 
وكانت الفتيا تدور عليه . لا يتقدمه أحد في قرطبة في وقته . وكان ابن القاسم يعظمه ويحله ويصفه بالفقه والورع. 
ولي قضاء طليطلة » وبه وبيحى بن يحى انتشر علم مالك بالأندلس . له تأليف ف الفقه يسمى كتاب المدية كتبه إلى 
بعض الأمراء . ترفي سنة اثني عشرة ومعتين . 

انظر : ترتيب المدارك ٠١٠ /٤‏ . الديباج ؟/ 58 ء بغية الملتمس ص ٠٠١۱‏ . 

(۲) في ! : ( وروي عنه مثل هذا والأول لا يثبت عنده) » وهو مطموس في ب . 

(۳) محمد بن سيرين » مولى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الإمام الذهبي عند ترجمته 
له: الإمام شيخ الإسلام » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر » مع أباهريرة وعمران بن حصين وابن عباس واين عمر 
وأنس بن مالك وخلقا سواهم » كان نسيج وحده » كان فقيها عالماً » ورعاً أديياً » كثير الحديث . 

انظر : سير أعلام النبلاء /٤‏ 505 » قذيب التهذيب ۱۳۹/۰ . 

)٤(‏ هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي » أبرعمران » الكوق » الفقيه . كان رحلاً صالحاً قليل التكلف › مات 
وهو مُتَححَفْ من الحجاج . ترق سنة ست وتسعين . قال الأعمش : كان إبراهيم صيري الحديث . قالت امرأتسه 
هنيدة : كان يصوم يوماً ويفطر يوماً . 

انظر : سير أعلام النبلاء ٠۲١ /٤‏ ء كذيب التهذيب ١٠١٠١ /١‏ . 

(5) النوادر 5 / ل ۱۹۹ . 


TE 


قال أبو محمد: وذكر غير واحد من شیوخنا أن عيسى بن مسکین(' وغيره من 
قضاة أصحابنا بأفريقية حكموا بأن ينظر إلى ما وقع له من ذلك(" الحزء من ثلث أو ربع 
فيعطى قيمة ذلك الخزء دراهم. قالوا: لأنه لا يعرف لا بالمغرب قيمة كراء بالعين؛ فلذلك 
يعطى قيمة ذلك الحزء الذي بحري به أكريتهم تمن أصاب قليلا أو كثيراء ولم يعتبروا 
كراءها يوم العقد؛ لأنه لا كراء على المكتري في الأرض إذا لم يصب فيها شيعا 29 . 


قال ابن حبيب: وقول مالك وابن القاسم» وأشهب» وابن وهب» وأصبغء 
وابن عبد الحكم. ومطرف. وابن الماجشون: لا تكرى بجزء ما يخرج منهاء ولا بشيء 
من الطعام أو الشراب كان مما يخرج منها ©© أو لا يخرج منها. 

ومن كتاب ابن المواز: ولا بأس أن تكرى بالخضرء يريد بالكل ؛ لأنه ليس ما 
يزرع ولا من الطعام» ولا بأس بكرائها بالماء ° 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ويجوز كراؤها بالعين» وروي عن النبي صلى لله 
عليه وسلمء وقاله عدد من الصحابة والتابعين. 

ويجوز أن تكري أرضك بشجر بأصوهما تأحذها من المكتري إن لم يكن فيها 
يومكذ ثمره -يريد إذا كانت أرضك مأمونة- ©" . 


)1( عيسى بن مسكين بن منصور بن حريج الإفريقي » أصله من العجم » ممع من سحنون وابنه جميع كتبه » ومع 
بمصر من الحارث بن مسكين وابن المرّاز وابن عبدالحكم » كان من أهل الفقه والورع » مهيباً » وقوراً . له تسب 
كثيرة في الفقه والآثار » وكان مستجاب الدعرة » عالماً باللغة » قائلاً للشعر . تولى القضاء حبرا » ومات رمه الله 
سنة حمس وسبعين ومنتين » وكان مولده سنة أربع عشرة ومئتين » وقد حزنت لمرته إفريقية . 

انظر : ترتيب المدارك 4/ ۳۳١‏ ء الديباج 55/7 . 

)٠ع‏ ب 

(۳) مع ب /ا 

. ل۱۹۹ أء شرح التهذيب ه/ل910١ أ‎ / ٩ النرادر‎ )٤( 

(ه) قوله : (ولا بشيء من الطعام ...منها) ساقط من أ . 

. ا١٦ ل‎ / ٩ النوادر‎ 3١ 


(۷) ما بين المعترضتين ليس من المدونة » وإغا هو من كلام ابن يونس » انظر شرح التهذيب ۰/ل ۱۹۸ أ. 


؟ 


قال ابن القاسم: وإن كان في الشجر مر لم جز - يريد ثمرا لم یویر ولو أبر باز؛ 
لأنها تبقى لرها -(© , 

قال ابن القاسم: ولأن مالكا كره شراء شجر فيها تمر بطعام عاحل أو آحل. 

قال: لا بأس ببيع نخل بثمر إلى أحل يثمر النخل إليه» كشاة لا لبن فيها بلين إلى 
أحل.. ولا يباع كتان بثوب كتان إلى أحل؛ لأنه يخرج منه إلا أن يكون أحلا قربيا لا 
يعمل في مثله من الكتان ثوب فلا بأس به» كالقصيل يسلم فيه شعيراء وأما القصيل 
بالشعير إلى أحل قريب فلا بأس به؛ لأن القصيل إنما يباع على الحز فلذلك جاز أن يسلم 
في الشعير ؛ لأنه لا يخرج منه بعد الجر شعير9©؟ . 

قال ابن القاسم: ولا بأس بكراء أرض بأرضء أو دار بدار» ويجوز أن تكتري من 
رجحل أرضه تزرعها أنت العام بأرضك عام قابل ليزرعها هو إذا كانت أرضك مأمونة 
يجوز النقد فيها؛ لأن أرضه TT‏ 

قال جى بن عمر: ولا تبالي كانت أرض صاحبك مأمونة أم لا © ”© , 


)١(‏ ما بين المعترضتين ليس من المدونة » وإنما هر من كلام ابن يونس » انظر شرح التهذيب ه/ل88١‏ أ. 
(۲) القصيل : علف الدواب . لسان العرب ١97/١١‏ . مادة قصل . 
(۳) ما بين المعترضتين ليس من المدونة » وإنما هر من كلام ابن يونس » انظر شرح التهذيب ه/ل58١‏ أ. 
)٤(‏ مذيب المدونة ص 49 ۲» المدونة ٠١۲-١١١/۳‏ . 

. النقد فيها...أم لا) ساقط من أ‎ E Ey 
. | ۱۹۸ شرح التهذيب ۰/ل‎ )5( 


احرف 


[الباب السابع عشر] 


ما يحل ويحرم من كراء الأرض 
[الفصل -١-‏ 
ف 
اكتراء وشراء الشيء الذي يقبض بعد أجل مسمى والصرف في ثمن الكراء] 
قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضا يقبضها قابلا بألف درهم إلى عشر سنين جاز 
ذلك. 
وكذلك شراء الشيء الغائب بثمن إلى أجل أبعد من مسافته جائز أيضاء وليسس 
ذلك دينا بدين؛ لأنه معين. 
ومن أكرى أرضه بدنانير معلومة على أن يأخذ منها لكل دينار عشرين درهما 
حاز» وكذلك بدراهم معلومة على أن يأخذ لكل عشرين درها ديناراء والتعاقد واقع على 
المقبوضء واللفظ لغوء ولو“ ثبت الكراء بدراهم موجلة0© لم جز أن يأحذ كما دنانسير 
معجلة» أو مؤجلة» حن يل فاد ها دنار شنا 
[ مسألة : في الكراء يكون دنانير أو دراهم فإذا حل أجلهما أخذ عوضاً عنهما 
طعاماً أو ثياباً مؤجلة إلى ثلاثة أيام ] 
ومن أكرى أرضه بدنانير مؤجلة فحلت فلا يأخذ ما طعاما ولا إداماء وليأحذ مل 
يجوز أن يبتدئ به كراءها. وإن اكتراها بدراهم إلى أحل فلما حل الأحل فسخها في ثياب 
بعينها على أن يقبضها إلى ثلاثة أيام ل يجزء إلا أن يقبض الثياب قبل أن يفترقا؛ لأنه من 
وحه الدين بالدين. 


برى ۳/ج . 
٤۰ )۲(‏ ب /ب. 
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[ مسألة : فيمن اكترى أرضاً بدراهم ور في صفقة واحدة] 

ومن اكترى أرضا بدراهه(2 وحَمّر في صفقة واحدة فسد جميعهاء ولم تحر حصة 
الدراهم» وإن رضي المكتري بترك الخمر لم يجزء وليس كالبيع والسلف 27" الذي يجوز أن 
يسقط شرط السلف فيتم البيع ° . 

م/: والفرق: أن الخمر من شرط تملكه بالدراهم ال معه. والدنائير السلف إنما 
شرط النفع ياء ثم ترحع إلى راء فإذا ت ركت سقط النفع المنهي عنه» وقد قيل في الييع 
والسلف: إنه يفسخ على كل حال» كالبيع بدراهم وحمر؛ لأن النفع“ المشترط حرام 
کالنمرء وهذا أقيس © . 

[ مسألة : في الكراء يكون صوفاً على ظهور الغنم يجر بعد أيام قليلة ] 

قال ابن القاسم: ولا بأس بكراء الأرض بصوف على ظهور الغنم إن شرع في 

الحز مكانهء أو إلى ما قرب من خمسة أيام أو عشرة. 
[ مسألة : في كراء الأرض بالخيار لكلا المتكاريين أو لأحدها ] 

ويجوز كراء الأرض بالخيار لكما أو لأحدكماء وإن لم يؤجلاه جازء وأجله الإمام 
إلا أن يكون قد مضى مقداره فيوقف الآن من له الخيار» فإن كانا بالخيار جميعا فاختلفا في 
الأحذ والرد فالقول قول من أراد الرد. ومن اكترى أرضا على أنه إن زرع حنطة فيكذاء 
أو شعيرا فبكذاء أو اكتراها بهذا الثوب, أو ذا العبد لم يجزء وكذلك إن اكترى دارا 
بقفيز من حنطة22 » أو بقفيز من شعيرء أيهما شاء المكتري» أو المكري» وذلك كله معين 
أو مضمون قد لزمهماء أو لزم أحدهما لم جز ذلك كله» وهو من بيعتين في بيعة» فأما على 
غير الإلزام لأحدهماء ومن شاء رد فذلك جائز. وإن أعطيت لرجل أرضك يزرع لك فيها 
حنطة من عنده بطائفة من أرضك يزرعها لنفسه لم يجز؛ لأنك أكريته الأرض با تنبست. 


. بدراهم : مطمرسة في ب‎ )١( 

(۲) قذيب المدونة ص ”47 5 ء المدونة ٠٥۲/۳‏ ع امه . 
(۳) شرح التهذيب هال ۱۹۸ ب . 

iir“ (f) 

(5) انظر : شرح التهذيب ه / ل ۱۹۸ ب . 

(5) " بقفيز من حنطة" : ساقط من ب . 


TA 


وإن دفعت إليه أرضا لك يزرعها بحبك على أن له طائفة أحرى من أرضك غير مزروعة 
حاز ذلك. وإن قلت له: اغرس لي أرضي هذه نخلا أو شجرا بطائفة أخرى من أرضي 
جاز» وهو كراء الأرض بالمنشب . 


. المدونة ۳ / هه ههه‎ >» ۲٤٤ 2 ۲٤۳ قذيب المدونة ص‎ )١( 
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[الباب الثامن عشر] 
باب“ جامع في المرارعة والمغارسة“ 
[الفصل -١-‏ 
فيمن أكرى أرضه من رجل يزرعها على أن ما أنبتت بينهما] 

قال مالك رحمه الله: ومن أكرى أرضه من رجحل يزرعها قصباء أو قصيلاء أو 
قمحاء أو شعيراء أو قطنية على أن ما أنبتت بينهماء أو هو مع الأرض بينهما لم يجز ° . 

قال بعض فقهاء القرويين: ويجحب إذا عمل أو زرع أن يكون الزرع له» وعليه 
كراء مثل الأرض ؛ لأن العمل والزرع من عنده» فأشبه الشركة الفاسدة إذا أحرج 
أحدجما الأرض والآخر البذر والعمل» ولا يبعد أن يقال: إن نصف الزرع قد أفاته العامل 
في نصف الأرض لرب الأرض بإذنه» فعلى رب الأرض نصف البذر وإحارة العامل فيه 
ويترقب بنصف العامل الذي زرعه لنفسه» فإن تم أدى الكراءء وإن بطل بطل عنه كراء ما 
زرع لنفسه» وأما إحارته في نصف رب الأرض فتابتة» تم الزرع أو لم يتم» وأماقوله 
على أن الأرض بيي وبينك نصفين فيجب على أحد التأويلين أن تكون نصف الزريعة 
قد زرعها لرب الأرض» فيكون عليه مثلها؛ لأن أرضه قابضة اء وللعامل إحارته في 
النصف الذي لرب الأرض”7*؟» في حرثه وقيامه به ويستان بالنصف الذي زرعه العامل 
لنفسه» فإن تم كان عليه كراء المثل» إذا كان قد حكم بالفسخ في إبان الزراعة» فإن لم يتم 
الزرع فلا كراء له» وإن لم يحكم بالفسخ حى تم الزرع فلا كراء عليه في النصف الذي 
اشترى» ولا يفيته الزرع ويرده» ويمكن أن ما زرعه لرب الأرض لا يفوت أيضا ويككون 
لزارعه؛ لأنه كأنه لم يدفعه إلا بعد تمامه فهو لزارعه» وعليه نصف ©© كراء الأرض لرب 


. باب : ساقطة من ج‎ )١( 

رى ٤١‏ أ /ب. 

(۳) تمذيب المدونة ص ۲٤۶‏ » المدونة ره مه 5هه, 
(4) قوله : " فيكرن عليه ...الأرض " : ساقط من أ . 


زه الع ا 1 


Vf 


الأرض ”2 . قال: فإن قال له: اغرسها لي شجرا أو نخلا فإذا بلغت النحل كذا وكذا 
سعفة» والشجر كذا فالنئحل22 والشجر بيننا نصفين» فذلك حائز. 

قال ابن القاسم: وإن قال: فالأصول بيننا فقط» فإن كان مع مواضعها مسن 
الأرض حازء وإن لم يشترط ذلك”» وشرط له ترك الأصول في أرضه حي تبلى لم 
Gy:‏ 


[الفصل -۲- 
ف 
وجه العمل قي المغارسة عند العلماء] 

قال ابن حبيب2»2 وعيسى بن دينار عن ابن القاسم: ووحه العمل في المغارسة 
عند العلماء: أن يعطيه أرضه يغرسها صنفا من الشجر أو أصنافا يسميها له فإذا بلغت 
شبابا سمياه» أو قذرا حَدَّاهِ يشبه الشرط في انبساطها وارتفاعها كانت الأرض والش جر 
بينهما على النصف» أو الثلث» أو الثلثين» أو جزءا مسمى» ولا يجوز أن يسميا شبابا أو 
قدرا يئمر"2 الشجر قبله ”© ؛ لأن العامل تكون له تلك الثمرة إلى أن يبلغ الشجر الشباب 
الذي سمياه» ثم يكون له نصف الشجر بأرضه» فكأنه أحر نفسه بثمر لم يبيد صلاحه» 
وبنصف الأرض وما ينبت فيها فلذلك لم يجز. 

قالا: ولا بأس أن يجعلا ذلك إلى إثمار الشجر» وهو وقت معروف» وهو أحب 
ا 


. ٠۹۰۰۳۹۲ /۰ شرح التهذيب ه/ل59١ بب الذخيرة‎ )١( 
. في ب » ج : فالأصول‎ )۲( 

(۳) ١۲۲۳ب‏ / ج . 

. 985/7 المدونة‎ » ۲٤١٤ تمذيب المدونة ص‎ )٤( 

زم ۳۹ ب /ا. 

(5) في ج : "یتم " 

. ۱۹۱/٩ النوادر‎ )۷( 

(۸) النوادر 5/ ل ۱۹۱ | . 


"ع١‎ 


قال ابن حبيب: وإذا تغارساء ولم يسميا حداء ولا شبابا معلوماء فذلك جائزء 
ويكون إلى" الإثمار والشباب التام. 

وروی حسين بن عاصم عن ابن القاسم في العتبية أن هذا فاسد حى يسميا 
شبابا معروفاء أو إلى الإثمار» ولو ميا عدة سنين يعمل العامل إليها ويغرسها ثم يكون 
بينهماء فذلك جائز إذا كانت الأرض مأمونا نباتماء ولا يثمر الشجر قبلها. وإن غارسه 
على أن له في كل نخلة نبتت حقا مسمی» ولا شيء له فيما لم ينبت» وعلى أنه إن شاء 
عمل وإن شاء ترك فذلك جائر إذا اشترط شيعا معروفا ° . 

قال ابن القاسم: ولو قال لرحل: أستأحرك على أن تغرس لي في هذه الأرض 
كذا وكذا نخلة» فإن نبتت فهي بين وبينك» فهو عل وليس بإحارة» ولو شاء أن يترك 
ترك» ولو لم يكن جعلا ما حاز؛ لأنه لا يدري أيتم أم لا . 

قال ابن حبيب: قال مالك: ولا تجوز المغارسة إلى أحل؛ لأنها من معن اللكعل. 
قال لي مطرف: إنما يجوز الأحل في هذا أن يقول له: اغرسها لي شجر كذاء فإذا بلغت 
الإثمار» أو شباب كذاء فلك النصف ولي النصف على أن تقوم بنصفي كذا وكذا سنة 
فذلك جائزء وكأنه آجره على أن يغرس له نصف الأرضء أويأق هو بالغرس من عنده 
ويقوم له به كذا وكذا سنة على أن أعطاه في إحارته نصف الأرضء فإن بطل الغرس بعد 
أن غرسه» قيل لرب الأرض : اعطه غرسا مثله يغرسه لك» ويقوم لك به إلى أحجلك. 
قلت: فهذه المغارسة بعينها إلى أحل. 


(1) في أء ب : " على " . 

(؟) حسين بن عاصم بن كعب بن محمد بن علقمة الثقفي » أبوالوليد» القرطي ٠‏ أبوه يعرف بالعريان ؛ لأنه أول 
من شق نمر قرطبة وهو عريان بين يدي الأمير عبدالرحمن بن معاوية الداحل » سمع حسين بن عاصم من ابن القاسم 
وأشهب وابن رهب ومطرف رابن نافع ونظرائهم » رأدخل العتي سماعه في المستخرحة . توفي سنة ثمان ومتسين » 
وقيل غير ذلك . 

انظر : ترتيب المدارك ١١١ /٤‏ » بغية الملتمس ص ۲۲۸ . 

(5) 4۱ ب | ب . 

)٤(‏ النوادر ۱۹۱/۹ ب. 


. ۱۹۲ النوادر ۹/ل‎ )٥( 


ومالك إنما ينظر إلى العمل» ولا ينفع عنده حسن اللفظ إذا قبح العمل» فقسال: 
هذا لا يعتدل في كل شيء. ألا ترى أن لو قال لرحل: أؤاحرك سنة تقوم بجنابي هذا 
بنصف ثمرته ل يجز» ولو قال: أساقيك إياه سنة بنصف ثمرته(2 جاز» فهل فرّق بينهما 
غير اللفظ؟ ”“ فكذلك ما فسرت لك. 1 

/a‏ وقال أصبغ: الأصل أن لا فرق بين أساقيك بنصف الثمرة» أو أۇاحرك› ولا 
يضر قبح اللفظ إذا حسن العمل. 

ولم يفرق ابن القاسم بينهماء وهو أصوب. 

وقال حسين بن عاصم عن ابن القاسم: إذا غارسه على أنه إذا تمت المغارسة » 
وأحذ نصفه قام بنصف رب الأرض سنين معلومة» فإن كان عمل هذا النصف معلوما 
ومضمونا على العامل مات أو عاش» فذلك جائز» وإن شرط عمل يده بعينه فلا خير فيه؛ 
لأنه حطر لا يدري أيعيش العامل إلى ذلك الأحل أم لا , 

وقال سحنون: هذا حطأء ولا يحوز على كل حال؛ لأنه يكون جعلا وبيعا27 . 


[الفصل -- 
فيما إذا غارسه إلى حد الإثمار فأثمر بعضها وبقي البعض] 
قال ابن القاسم: وإن غارسه إلى حد الإثمار فأثمر بعضها وبقي البعض» فإن كان 
الذي أثمر منها الجل» وبقي الشيء التافه اليسير» فذلك تبع لما أثمر» ويكون العامل على 
شرطه» ويسقط عنه العمل في ذلك . وقاله ابن حبيب. 
قال ابن حبيب: وان كان الذي لم يثمر ما له بال وقدر» أو متناصفاء أو متماثلاء 
فإن كان متباينا سقط عنه السقي والعمل فيما أثمر» ولزمه العمل والسقي فيما لم ينمسرء 


. قوله : " غرسا مثله....ثمرته "ساقط من ج‎ )١( 
. ۱۹۳ النوادر ۱۹۲/۹ به‎ )۲( 

(۳) " م " ساقطة من أ » ب . 

. ب‎ ۱۹٥/٩ النوادر‎ )٤( 

(ه) النوادر 4 / ۱۹٩‏ ب . 

If 


Y4 


وإن كان ما أثمر مختلطا في الشجر لزمه سقي الجميع حي يتم كله أو حله. قال: وأما رة 
ما أثمر فبينهماء قلت أو كثرت» كان متباينا أو مختلطا. فإذا ثبت بعض غرسه(2 » ومات 
البعض» فما مات بعد بلوغه القدر الذي شرط سقط“ شرط”” العامل فيما مات» قل أو 
كر ویار کے عطاقت و :قن ارا تلن وا شد لزنه ا ات ن 
وقوي عليه. 

وقال نحوه أصبغ عن أشهب ف العتبية. 

قال أصبغ : وقاله ابن القاسم فيما أعلم. 

وقال حسين بن عاصم عن ابن القاسم في العتبية: إذا مات أقلها وثبت حلها©» 
أو أكثرها فالأرض وما فيها بينهماء ولا يضر ما مات منهاء وإن كان مات جلها أو 
أكثرهاء فلا شيء له فيما ثبت من اليسير منها. وقاله سحنون ”° . 

قال سحنون: كما يكون للعامل نصف الحميع إذا مات منها الشيء اليسير فيما 
مات وفيما ثبت» وكذلك لا يكون له قليل ولا كتير إذا كان الذي ثبت هو اليسيرء 
ومات الكثيرء لا مما ثبت» ولا مما لم يثبت. 

قال ابن المواز: وقال أصبغ: وإن تعدى رحل فقطع الشجر بعد" تمامهاء فإن 
طمع فيما قطع أن يرحع» وهو قائم على عمله» و لم يت ركه فهو أحق بعمله» والأمر بينهما 
قائم» وإلا فلا شيء للعامل © . ا 


1 قوله : " ما أثمر ...غرسه" : ساقط من ب‎ )١( 
/ب.‎ ۲ 95 

(۳) " شرط " : ساقطة من ب 

(5) إن شاء : مطموسة في ب 

() ۲۳۹/ ج . 

(3) النوادر ٩‏ / ل ۱۹۳ أ »ب. 

(۷) ق النرادر : (قبل) ۹/ل ۱۹۳ ب . 

(۸) النوادر ۹/ل ۱۹۳ ب . 


[الباب التاسع عشر] 
جامع القول في المغارسة الفاسدة 
[ الفصل -١‏ في المغارسة على النصف إلى أجل غير معلوم أو إلى وقت يكون 
الإثمار قبله أو إلى أجل مؤقت من عدة سنين ] 
قال ابن حبيب: وإذا تعاقدا('» على أمر لا يجوز» مشل: أن يشترط شبابا 
معلوما على أن يقوم الداخل بنصيب رب الأرض ما عاش» ولم يوقت أحلاء أو 
تغارسا إلى شباب © يكون الإثمار قبله» أو إلى أحل موقت من عدة سنين» فهذا كله 
فاسد» وينفسخ قبل العمل» فإن فات وقد عامله على النصف فذلك بينهما نصفان» وعلى 
العامل نصف قيمة الأرض يوم قبضها خالية» وله على رب الأرض قيمة عمله وغراسه في 
نصف رب الأرضء قيمته يوم بلغ وتم وأجرته فيه من يومئذ إلى يوم الحكم. وإن 
اغتلا قبل ذلك غلة نصفين مضى ذلك مماء وإن كان الغارس اغتلها وحده رد نصف 
ذلك إلى رب الأرض - لأنها وحبت له» وضمن نصيبه من الشجر بقيمته يوم بلغ- 
قال“ : ولو بطل الغرس قبل بلوغ الشباب المشترط في هذا الفساد فلا شيء للغارس من 
الأرض؛ لأن المغارسة الصحيحة أو الفاسدة مجاعلة» فإذا لم تتم فلا شيء للغفارسء وإن 
بطل الغرس بعد بلوغ الإثمار» أو ما شرط من الشباب» فقد وجب للغارس نصف7) 


)1١(‏ في ج: عقد 

(؟) ما : ساقطة من أ 

(۳) أو : ساقطة من أ » ب . 

. ف ! : (أحل)‎ )٤( 

(©) ف ج : (وآمر) . 

ركم ف ج :"لا" . 

(۷) ما بين المعترضتين من كلام ابن يونس . 
(۸) نصف : ساقطة من ج . 


to 


الأرض بقيمتها يوم قبضهاء وله على رب الأرض قيمة" غرسه يوم بلغ» ويكون ذهاب 
الغريو بها 

قاله كله مطرف, وقاله أصبغ» ورواه عن ابن القاسم على أنه اختلف فيه 
فول وشا اجس 

۾/: وكذلك استحسن عيسى عن ابن القاسم مغل قول ابن حبيب هذا. 

وقد كان روى عنه مثل رواية ابن عاصم الي تأي بعد هذاء ثم رحسع°) ابن 
القاسم» وثبت على مثل رواية ابن حبيب» وكتب به إلى عيسى. 

والذي روى“ عيسى وحسين بن عاصم عن ابن القاسم في العتبية: إذا وقعست 
المغارسة فاسدة» مثل: أن يغارسه على النصف» ولم يسميا شبابا: ولا قدرا ينتهيان إليه» أو 
إلى أحل يكون الإثمار قبله ففسخ ذلك بينهماء وقد ثبت الغرس. قال: 20 فالغرس بينهما 
نصفان» ويكون على العامل قيمة نصف الأرض براحا؛ لتوقيته إياها بالغرس7(© ؛ لأنه 
ابتاع نصف الأرض بعمله إلى مالا أمد له ^ » وذلك غرر » فصار ,مترلة من اشترى أرضا 
بغرر ففوقًا بالغرس. 

[ الفصل 7- في الشجر يثمر في مغارسة فاسدة وقد اغتله المتغارسان زماناً] 

قال: وإذا أثمرت الشجر واغتلاها زمانا فما اغتل العامل في نصفه الذي ألزمناه 
قيمته" فهو له؛ لأنه لا كراء عليه فيه» والنصف الآخر كان ربه أكراه بتمسر لويد 
صلاحه فيرد تلك الثمرة الي قبض إلى رها 2 » إن قبضها ثمرا رد مكيلتهاء وإن قبضها 


)١(‏ قيمة : ساقطة من أ 

(۲) النوادر 9/ ل۱۹۳ ب |۱۹٤۰‏ . 

(۳) م ساقطة من أ » ب 

. قوله : " ثم رحع ابن القاسم ...والذي روى " : ساقط من ا‎ )٤( 
ب /ب.‎ ٤۲ )9( 

(6) قال : ساقطة من أ 

(۷) ۷٣ب‏ / ا 

(۸) له : ساقطة من أ 

(9) قيمته : ساقطة من ج . 

. ١٠۹٩ في ج : إلى العامل» وكذلك ف النوادر 9/ ل‎ )٠١( 


f 


رطبا رد قيمتهاء ويأخذ من العامل كراء نصف الأرض خالية من الغرس يوم اغتلها . 
ويصير جميع الغلة للعامل» ثم يكون رب الأرض مخيرا في نصف الغرس الذي في حصته من 
الأرض» إن شاء أحذه بقيمته مقلوعا أو أمر الغارس بقلعه. 

قال سحنون: بل تكون جميع الغلة لرب الأرض» وإن أحذ العامل منها شيئا رده» 
وله على رب الأرض قيمة غرسه إن كان له قيمة» وأجحر عمله. ولو جعلت له الثمرة 
لكان بيع الثمر قبل بدو صلاحه 7" . 

وروى مثله عيسى عن ابن القاسم. 

/a‏ : واختصار ذلك ثلائة أقوال: 

[] أن الغلة بينهماء وعلى الغارس نصف قيمة الأرض يوم قبضها براحا» وله 
قيمة غرسه وعمله يوم بلغ في نصف رب الأرض» وإجارة عمله من يوم اغتله في نصف 
رب الأرض. 

[؟] وقيل: بل تكون الغلة كلها للعامل» وعليه قيمة نصف الأرض يوم قبضهاء 
وعليه كراء نصف الأرض الي“ لرهاء ثم يخير رب الأرض في نصف الغرس بين أن يعطيه 
قيمته مقلوعاء أو يأمره بقلعه. 

[*] وقيل: بل الغلة كلها لرب الأرض» وعليه إحارة العامل وقيممة غرسه إن 
كانت له قيمة» ولا يكون للعامل على هذا القول في الأرض شيء 29 . 

قال حسين بن عاصم عن ابن القاسم: ولو اغتلاها زماناء ثم بطل الغرس حى 
ذهب» ورحعت الأرض براحا فإنه أيضا تكون نصف الأرض للعامل بقيمتها يوم أخذما 
براحا؛ لأنه ساعة فوتّا بالغرس وحبت عليه قيمتها وضمنهاء فلا يسقط عنه الضمان 
رجوعها إلى حالتها الأولى» ويكون أيضا للعامل الغلة كلهاء وعليه كراء نصف الأرض من 
يوم اغتلهاء فإن مات الغرس قبل أن يبلغ ذلك الش باب فليس للغسارس في غرسه 


(۱) النرادر 9/ ۱۹٩‏ »ب . 

(۲) النرادر ۱۹٩/٩‏ ب . 

(۳) م ساقطة من أ . 

. ج/ب۲۳٦‎ )5( 

. قوله : " ولا يكون .....شيء " : ساقط من ب» ج‎ )٥( 


أجرء كحافر البئر تدم“ قبل فراغه أنه لا شيء له وإن انمدمت بعد فراغه منها فهو من 
المستأحرء وعليه للحافر أجره كاملا 2 , 

وقال سحنون: إذا هلك الغرس بعد الغلة فجميع الغلة لصاحب الأرض» ويعطلي 
للعامل أحر مثله بعد أن يرد جميع ما أحذ 27 . 


فصل“ [ - في المتغارسين يشترطان أن الثمرة بينهما فقط ما بقي الأصل] 

قال عيسى عن ابن القاسم: فأما إن لم يشترطا أن الأرض بينهماء ولكن شرطا 
أن الثمرة“ فقط بينهما ما بقى الأصل» فهذا فاسدء وتكون جميع الغلة للعامل» ويرد رب 
الأرض جميع ما أخذ منها إن كان ثمرا فالمكيلة» وإن كان رطبا فالقيمة» ويؤخذ من العامل 
كراء الأرض من حين أخذها منه» لا من حين أثمرت الشجرة» ولرب الأرض أن يعطيه 
قيمة الغرس مقلوعاء أو يأمره بقلعه. 

وكذلك روى عنه بجی بن بجی»› إلا أنه قال: وعلى العامل كراؤها يوم وضع 
فيها الغرس إلى يوم ينظر في أمر كرائها نقدا"“ بقدر تشاح الناس فيها. 

وكذلك روى عنه حسين بن عاصم في شرطه أن الثمرة بينهما والأصول دون 
الأرض بينهماء إلا أنه قال: وعلى العامل كراء الأرض يوم اغتلها. 

وقال سحنون في هذا: الغلة كلها لرب الأرض» ويكون للعامل أجر مثله © . 

قال: لأن مالكا قال إذا تعامل المتزارعان على ما لا يحل كان الزرع لصاحب 


. " في ج : " كحافر القبر ينهدم‎ )١( 

(؟) قوله : " وإن انهدمت .... كاملا " ساقط من أ ب . 
(۳) انظر : النرادر ٠۱۹٥ / ٩‏ ب . 

)٤(‏ فصل : ساقطة من أ » ب 

٤۳ )۵(‏ أ /ب. 

(6) " نقدا " : ساقطة من ج . 

(۷) النوادر ٩‏ / ل 1955اب. 


YEA 


الحب إذا تولى عمله» ولم يكن لصاحب الأرض22 إلا كراء أرضه» والشجر للذي 
غرسها وقام بماء كما أن الزرع للذي زرعه وتولى عمله. 

م0" : ويحب على ما علل أن تكون الغلة للعامل؛ لأنها ثمرة شجره» كما" أن له 
ثمرة زرعه» ويكون لرب الأرض كراء أرضه . 

قال ابن عاصم: وقلت لابن القاسم: لم حعلت للعامل قيمة الشجر مقلوعا وهو 
إنما غرسها بوحه شبهة ؟. قال: لأن رب الأرض أكرى أرضه بثمر يخرج منهاء وإلى أمد 
جهول» فذلك فاسد من وجحهين» فلا بد أن ترد الأرض إلى ريما على حال ما أحرجحست 
من يده براحاء وإن لم يفعل ذلك» وجعلت عليه قيمة الشجر قائما أدخلت عليه ما يحجبه 
عن أرضه؛ لأنك إن ألزمته القيمة فلم يقدر عليها صرت إلى أن بعت عليه شيئا من أرضه 
للعامل قي أحرته» وهو إنما أكراها منه بثمر إلى مالا أمد له» فهو بخلاف الذي غرسه 
على أن له نصف الأرض؛ لأنه إنما عامله على أن يغرس له نصف الأرض بالنصف الذي 
أعطاه» فإذا أفاتَا بالغرس» وفساد المعاملة كانت له بقيمتها. 

قال حسين: قلت لابن القاسم: فإن ذهب الغرس» ورحعت الأرض إلى حاهها 
الأول» والمسألة بحاها؟. فقال: تكون الثمرة كلها للعامل» ويكون عليه كراء الأرض من 
يوم اغتلهاء ولا يكون له على رب الأرض فيما هلك من الغرس قيمة؛ لأنه إنما كان يعطيه 
قيمتها مقلوعاء أو يأمره بقلعه» وقد ذهب وبطل؛ ولأنه إنما كان الغرس له لاا لرب 
الأرض. وقي المسألة الأولى الي غارسه فيها على أن له النصف في الأرض مع الشجرء إنها 
كان نصف الغرس الذي بطل بعد أن يبلغ الشباب» أو القدر لرب الأرض» لا للغارس» 
فلذلك أوجبت للغارس قيمة عمله فيه على رب الأرض» فهذا بيانه. 


. الأرض : ساقطة من ج‎ )١( 
م ساقطة من ا » ب‎ )۲( 
ممم ا(/ا.‎ 
في أ : " وهذا"‎ )٤( 
. في ج : بلغ‎ )©( 


£۹ 


وقال سحنون: الثمرة كلها لصاحب الأرض» ويعطي العامل أحر مثله في 
عمله(). 

وقال ابن حبيب: إذا تعاملا على أن الثمرة فقط بينهما ما قامت الشحرء فإذا 
هلكت فلا شيء"“ للعامل في الأرضء أو على أن الشجر دون الأرض بينهما لم يجزء 
وفسخ ذلك مى عثرت عليه» وردت الأرض بالشجر والغلنة إلى رب الأرض» وعليه 
للعامل الأقل من قيمة عمله ثابتا يوم فرغ منه وتم» أو نفقته الي أنفق» وثمن الغرس الذي 
غرس» وله مع ذلك أجرة يده في قيامه بالشجر إذا رحعت الغلة إلى رب الأرض» وإذا 
أبطلت الشجر بعد تمامها وبلوغها قبل أن ينظر فيهاء فقال مطرف وابن الماحشون: ليس 
للعامل فيها قيمة عمل» ولا يرد ما أنفق؛ لأنه لم يخرج من يده شيئا فيعوض منه» وإنما 
غرس على أن يكون ثمن غرسه في ثمره ذلك الغرس بعينه» وإن كان غررا فلا شيء له إذا 
ذهباء ولو كان محمله حمل الإجارة على شيء بغرر( من غيره لأعطي قيمة عمله» ذهب 
أو بقي» ويرد ما أذ من الغرر إن أحذ منه شيئاء وتمضي الغلة لمن اغتلها قبل ذهاب 
الشجرء اغتلاها جميعا أو الغارس وحده» ولا ينظر بينهما في شيء إذا ذهب الغرس الذي 
تعاملا عليه وفات موضع تصحيحه بالقيمة» كما نظر في الذي قوت هذا. 

قال أصبغ: إذا ذهب قبل الحكم) بتصحيحه» وقد كان تم وفرغ» أعطلى 
العامل قيمة عمله يوم تم قائما غير ذاهب كشرائه بثمن فاسد ثم فات» وفواته الفراغ منه» 
فلربه القيحة يرمع والغلة كلها أرب الأرض: 

قال ابن حبيب: وبالأول أقول» وإنما تكون حجة أصبغ في المسألة الأولى؛ لأنه 
أعطاه فيها نصف22 الأرض تنا لغراسته النصف الآخرء فإذا غرس وجب له ما أعطلى» 


. قي عمله) : ساقطة من ج‎ ( )١( 
ب /ب.‎ ٤۳ )۲( 

(۳) ف أ : (يفرر) . 

)٤(‏ (الحكم) : ساقطة من ج 
(9) ف ج : (يرم #) . 


aM‏ كينل 


(ك) ي ب : قيمة . 


وصار ما فرغ لرب الأرض» صحيحة كانت معاملتهما أو فاسدةء فإذا لم يعطه شيعا على 


أغراسه من الأرض فلا شيء للغارس في غراسته(2© إذا ذهب قبل الحكم ° . 


فصل [4- فيما إذا غارسه على النصف ثم اختلفا بعد ذلك في تبعية الأرض 
والشجر للثمرة] 

قال حسين بن عاصم عن ابن القاسم: إذا غارسه على النصفء ولم يذ كر 
الأرض والشجرء فقال العامل: عاملتك على أن نصف الأرض بغرس ها لي. وقال رب 
الأرض: بل على أن الثمرة بيننا وحدهاء أو على أن الشجر وحده بيننا. قال: إن كان 
للبلد سنة حملوا عليها على قول من ادعاهاء يريد: بما يجوز أو لا يحوز» ويقضى فيما لا 
يجوز با ينيغي تما تقدم. 

قال: وإن كان أهل البلد يعملون على الوجهين فليصدق مدعي الحلال» وهو 
العامل. 

وقال عنه أبو زيد: إن كان الغالب في عمل أهل البلد يما ادعى مدعي الحرام © 
فهو على ما قال» فإن لم يثمر كلف العامل القلع إلا أن يعطيه رب الأرض قيمة الشجر 
مقلوعاء ولا شيء له في عمله» وإن أثمرت فالثمرة للعامل» وعليه كراء الأرض من يوم 
أغرت النخل» فإن كان عمل أهل البلد على الحلال سلكا يما مسلكه؛ وإن كانوا يعملون 
بالأمرين تحالفا وفسخ الأمر بينهما ‏ . 


بنلممعب/أ. 

(۲) النوادر ۱۹٤/۹‏ أ ب. 

(۳) في النوادر : الحلال 9 / ل ١۱۹۸‏ . 
(:) النرادر و/ل ۱۹۷ ب۱۹۸۰ | . 


فصل[ ه- إذا غارسه على أن يحصن الأرض ويغرس فيها شجراً ثم إذا بلغ 
حدا معينا كانت الأرض والشجر والتحصين بينهما] 
ومن العتبية قال أصبغ: وإذا غارسه على أن يضرب حوهها حداراء أو يزرب 
زربا( أو يحفر سياحا("©» وعلئ 27 أن يغرسها شجراء فإذا بلغت حدا ذكرافو كانت 
الأرض» والشحرء والزرب» والحدار بينهماء وكان ذلك مما يخاف أن لا يتم إلا كمذا 
التحصين لكثرة المواشي ومرور الناس» أو لا يخاف. فإن كانت مأمونة أو مؤنة ذلك 
يسيرة7؟» فهو حائز» وإن كانت كثيرة لم يجز» وهذا مثل ما يستحف شرطه في المساقاة 


وما لا يستحف بشرطه ^ . 


فصل 
[ >- فيمن غارس رجلا على النصف فعجز العامل أو غاب . ثم عاد بعد أن 
دخل آخر مكانه] 


وقال أصبغ فيمن أعطى أرضه مغارسة على النصف يغرس بعضها أو حلهاء فلم 
يتم العمل الذي شرطا حى عجز العامل أو غاب» فأدحل رب الأرض في الغرس من قام 
بى ثم عمل ما بقي منه» أو عمله رب الأرض بنفسه» ثم قدم العامل فقام في ذلك» قال: 
يكون على حقه إذا قدم. وكذلك إذا كان حاضرا لم يسل ول ير أنه ترك ذلك رضا 
بالخروج منه فهو على حقه» ويعطى الذي عمل وأتمه قدر ما تكلفه بغير شرط مما لو وليه 
هو لزمه مثله 2 » وبالله التوفيق . 


)١(‏ الرَرّب والرّرية : حضيرة الغنم من حشب . لسان العرب ٠۲/٠‏ . فلعل المعين هنا َع حول الأرض حائطاً 
من النشب . ْ 

(۲) السياج : الحائط وما أحيط به على شيء ء مثل النخخل والكرْم . القاموس المحيط 405/١‏ . 

(۳) ف أء ب :أو على . 

٤٤ )٤(‏ /ب. 

(5) النوادر ۹/ل ۱۹۷ ب . 

(5) النوادر ۱۹۷/۹ ب . 


YoY 


[الباب العشرون] 
وبيع المراعي: وكراء الزوج والوصي . 


[الفصل -١-‏ 
فيمن اكترى جزءا شائعا من أرض] 

قال ابن القاسم: ومن اكترى رَيْحَ أرضء أو جزءا('؟ شائعا قل أو كثر جاز ذلك» 
كالشراء. ومن اكترى من رحل مئة ذراع من أرضه الى موضع كل ذا حاز ذلك إذا 
كانت متساوية» ولا يجوز في المختلفة حن يسمي الأرض“ من أي موضع منهاء وقال 
غيره: لا يجوز وإن استوت حي يسمي الموضع”” . 

م/ : إنما لم يجزه ابن القاسم في المختلفة9؟» ؛لأنه لما ذكر عدد أذرع الأرض فهمّ 
عنه إنما اشترط أن يأخذ مئة ذراع من ناحية منهاء فكذلك شرط التساوي. وأما لو قال: 
إن تكسير“ أرضك ألف ذراع» فأكتري منها مهة لحاز» ويكوت شريكا فيها 
بالعشر» وإنما لم يجر ذلك غيره» وإن استوت؛ لأن الأرض لا تكاد تتساوى جملة. 

قال ابن أبي زمنين: إنما لم يجزه غيره؛ لأن من قول أصحاب مالك: أن من باع 
من رحل ثوبا من ثوبين» صفتهما وقيمتهما واحدة» على أن يضرب بينهما بالقرعة» فأينما 
حرج أخذه المشتري أن ذلك لا يجوز؛ لأن المبايعة في هذا ليست كالقسمة» وينبغي أن 


. قوله: (والوصي ...أرض أو) مطموس من ب‎ )١( 
. (؟) الأرض : ساقطة من ج‎ 

(۳) تمذيب المدونة ص 4 74 » المدونة «ركهف ٠١۷‏ . 
)٤(‏ ۲۳۷ ب/ ج . 

(©) في | » ب : تكري . 

(5) " بالعشر " : ساقطة من ج . 


يكون الكراء كالبيع."“ فيكون حينعذ المتكاريان كأنهما تخاطرا؛ لأهما إن تشاحاء ولم 
يتفقاء ودعوا إلى القسمة بالقرعة والتعديل لم يكن ذلك هماء وهذا رأيته لبعض العلمايء 
وهو كلام صحيح المعين إن شاء الله تعالى. 

م/ : ويلزم على هذا أنه لا يجوز أن يكتري ربّْعَ أرض أو حزءا شائعا منها؛ لأن 
الأمر يؤديه إلى أنه اكترى ما يخرحه السهم. 

وكراء الحزء حائز باتفاق عندناء ولا ينظر إلى ما يؤول إليه الأمر من القسمة؛ 
لحواز بقائه على الإشاعة » إما لانتفاع أو كراءء فتوقع أمر القسمة أمر يكون أو لا 
يكون» فهو كاستحقاق في البيع» فوحب ألا يعتير به. وإنما العلة عند الغير أن الأرض لا 
تكاد تتساوىء والله أعلم ° . 


: [الفصل -۲- 
فيمن اكترى أرضا على أن يقلبها ثلاث مرات ويزرعها في الرابعة أو على أن 
يزبلها] 


ومن المدونة قال ابن القاسم”؟» : ومن اكترى أرضا على أن يَُكْرْبَهَا © ثلاث 
مرات”2»: ويزرعها في الكراب الرابع حاز ذلك» وكذلك على أن يزبلها إن كان الذي 
يزبلها به شيعا معروفا ٩‏ : 


م/20 : يريد: إذا كانت مأمونة» وإن شرط على أن يحرثها له رها حاز 9© . 


f/f 0) 

٤٤ )۲(‏ ب /ب. 

(۳) شرح التهذيب ١‏ /ل ۲۰۰ب › ۲۰۱ . 

. قال ابن القاسم : ساقط من ب » ج‎ )٤( 

(ه) الكرب : إثارة الأرض للزرع . القاموس المحيط /١‏ ۲۸۲ . 
(5) في أ : على أن يكون فيها ثلاث مرات بالكراء . 

(۷) تهذيب المدونة ص 4٤٤۲ء‏ المدونة ٠١۸/۳‏ . 

(8) م ساقطة من ب» ج . 

(9) قذيب المدونة ص 25854 المدونة ٠١۸/۳‏ . 


م/ : يريد: إذا كانت الأرض مأمونة؛ لأن زيادة الحرتات والتزبيل2'0 منفعة تبقى 
في الأرض إن لم يتم زرعهاء فيصير كنقد اشترطه في غير المأمونة ” . 

فإن نزل ذلك في غير المأمونة وزرع فلم يتم زرعه نظر إلى غالب عادة الناس في 
حرثهم لو لم يكن شرطء وهو عندنا حرثة» فينظر: كم يزيد كراؤها على حرثة في السنة 
الثانية لو حرثت ثلاث حرثات» فترجع عليه بالزائد؛ لأنه كنقد اشترطه فيها ولو تم زرعه 
فيها لانبغى أن يكون عليه كراء مثلها بشرط أن يحرث ثلاث حرئات؛ لأنه كراء فاسد 
للغرر الذي دخحلا فيه. ٠‏ 

ولو قيل: إنه لو حرثها حرثة فلم يتم زرعه أن ذلك يزيد في كرائها في السنة 
المقبلة لوحب أن يرجع عليه به إذا لم يتم زرعه. 

وعلى هذا يجب أن يرحع بزيادة الثلاث حرئات المشترطة عليه » ونحوه لبعض 
القرويين. 

وكذلك إن زبلها إن كان الذي يزبلها به شيعا معروفاء وإن شرط على أن يحرثها 
له رما حاز ذلك » ولا بأس بالبيع والكراء في صفقة واحدة. 

[مسألة : كراء الأرض أو الدار الغائبة] 

ولا بأس بكراء أرض أو دار غائبة ببلد قريب أو بعيد على صفة أو رؤية متقدمق 
وينقده» كالبيع» ولا رد له إن وحدها على الصفةء وإنما يحوز ذلك على الرؤية المتقدمة 
منذ أمد لا تتغير في مثله), 


. ٥٦۸/۳ التزبيل : التسميد » زيل زرعه : أي سّمَّدَه . القاموس الحيط‎ )١( 
.٠٥۷۸/۷ ء التاج والإكليل‎ ٤۷۲/١ أ الذخيرة‎ ۲١٠ شرح التهذيب ه/ل‎ )۲( 
في ج : المعينة‎ )۴( 

,. شرح التهذيب ۰| ل ۲۰۱ أب‎ )٤( 

(©) قوله : " وكذلك إن زبلها ...حاز ذلك کله" من ج . 

00 قذيب المدونة ص 4 5 5 » المدونة 9/ ٠0۸‏ . 
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. 00۸ /٣ المدونة‎ ٠ ۲٤٤ قذيب المدونة ص‎ 0 


[مسألة : بيع المراعي] 
وللرحل بيع مراعي أرضه إذا بلغ حصبها أن يُرعى» لا قبل ذلك فيبيء('2 مرعاها 
سنةء لا أكثر9"). 
[الفصل -- 
كراء الزوج والوصي] 
وليس للرحل أن يكري ربع زوجته إلا بإذفها. 
ولا اجب للوضي أن بتري لته یامن مال هة أو يكري أرطا ادن 
نفسه» فإن نزل أعيد ما اشترى إلى السوق» فإن زيد عليه بيع» وإلا لزم الوصي ما سمى. 
وكذلك الكراءء إلا أن يكون إبان الكراء قد فات» فيسأل أمل المعرفة عن 
الكراءء فإن كان فيه فضلء» غرمه الوصيء وإلا ودا ما عليه ° . 
قال بعض فقهاء القرويين: إنما يجب أن يعاد إلى السوق قبل أن يحول سوقه يوم 
اشتراه» فأما إذا حال سوقه نظرء فإن اشتري بقيمته يوم اشترى مضىء وإن كان بأقل غرم 
الزائد. 
قال: انظر لو اشترى ما لا تفيته حوالة الأسواقء مثل المكيل والموزون بقيمته يوم 
اشتراه" إلا أنه اليوم زاد سوقه فالأشبه أن يمضي ذلك» ولا يرد إلى السوق؛ لأن ذلك 
ضرر بالوصيء وهو لم يضر باليتيم ولا حانه 29 . 
وقد(" قال ابن القاسم: إن الوصي إذا اشترى شيعا بالقيمة0©© لم يرد“ . 


)١(‏ في أ : ينبغي 

(؟) تمذيب المدونة ص 5484 ء المدونة 8/ ممه 2 ٠١۹‏ . 

(۳) قوله :" عليه ونحره لبعض القرويين...أرضا لما " .مطمرس في ب . 
)٤(‏ تهذيب المدونة ص 55 7 , المدونة ۳ / مهه 2 ومه , 

(8) في ج : "وما اشتراه بقيمة وقت اليوم" . 

. ٠۷۳/١ شرح التهذيب ه/ ل ۲۰۲ أ» الذخيرة‎ )٦( 

٣۳۹ 8‏ ب/ ا . 

٤٥ )۸(‏ أ /ب. 

(9) شرح التهذيبه / ل ۲۰۲ . 


ا يحصده الآن؛ ثم أذن له رب الأرض في بقائه 
بكراء أو بغير كراء لم يجز» إلا أن يشتري الأرض بعد شرائه للزراع؟ جور أن يبقيه 
فيهال(" . ر 

م2" : ولو اشترى الزرع على البقاء» ثم اشترى الأرض لفسخ بيع الزرع وحده 
فإن فات وتغير عما كان عليه (بیسوں) أو زيادة بعد شرائه فعليه قيمته يوم اثشترى 
الأرض؛ لأنه يومعذ قبضه» وصار في ضمانه. 

ولو اشترى الزرع» ولم يبرز من الأرض» .ثم اشترى الأرض قبل بروز الزرع مسن 
الأرض لبطل بيع الأرض والزرع؛ لأن الزرع لما كان وجه © الحكم رده صسار كأنه 
اشترى الأرض على أن يبقي الزرع الذي لم يخرج من الأرض للبائع» فيبطل أيضا بيع 
الأرض. 

ومن أكرى”"© أرضه من رجحل سنة» ثم أكراها من غيره سنة أخرى بعد الأولى 
جاز ذلك. ش 

ولا بأس أن يكري المسلم أرضه من ذمي إذا كان لا يغرس فيها ما يعصره حمرا. 

وأكره للمسلم كراء أرض الحزية ذات الخراج» فإن اكتريتها فحار السلطان 
عليك وأخخذ منك الخراج» فإن لم يكن الذمي وداه رحعت عليه بالمخراج المعلوم» لا مسا 
كار وؤاد غليف السلطاتة وإن كان الذمي قد وداه لم ترجع عليه بشيء” . 


(0 1۸ ج. 

(۲) تمذيب المدرنة ص ۲٤٤‏ » المدونة ٠٥۹/۳‏ . 

(۳) م ساقطة من أ . 

)٤(‏ هذه الكلمة مكانها بياض ف أ »رهي مطمرسة في ب » وهي هذه الصورة في ج + ومن سياق الكلام يعرف 
معين الكلمة الى وضعها ابن يونس هنا حيث يريد : فإن فات وتغير عما كان عليه بنقص أو زيادة . 

(8) وحه : ساقطة من ج . 

(5) في أ : اكترى. 

(۷) قذيب المدونة ٤٤/۳‏ لك المدونة ٠١۹/۳‏ .5ه . 


[الباب الحادي والعشرون] 

فيما انتثر للمكتري في الأرض من الحب فنبت عاما قابلا 

أو جره السيل من حب أو زرع أو شجر من أرض مصر” إلى 
أرض أخرى 
[الفصل -١-‏ 
فيما إذا انتثر للمكتري ني الأرض حب فنبت عاما قابلا أو جر السيل حب 
رجل أو زرعه فنبت في أرض أخرى] 

قال مالك : وإذا انتثر للمكتري في حصاده حب في الأرض فنبت قابلا فهو لوب 
الأرض» وكذا من زرع زرعا فحمل السيل زرعه إلى أرض غيره قبل أن ينبت فنبت فيها. 

قال مالك: فالزرع لمن حره السيل إلى أرضه» ولا شيء للزارع "° . 

أبو محمد: وقيل في البذر يجره السيل إلى أرض غيره أن الزرع لرب البذر» وعليه 
الكراء. قال سحنون في كتاب المرارعة: وإن جره السيل بعد أن نبت وظهرء فهذا يكون 
لرب الأرض» وعليه كراء الأرض ما لم جاوز كراؤها الزرع» فلا يكون عليه أكثر منه. 

قال في كتاب ابنه: وليس كالمحطئ. والمحطى كالعامد» ولا يكون أسوأ حالا 
من المكتري للأرض مدة فتنقضي”" المدة» وله فيها زرع أخضرء وقد علم حين زرعه أنه 
لا يطيب في المدة. 

فقال مالك: له الزرع» وعليه كراء زيادة المدة. 

قال أبو محمد: يريد سحنون: وإن كان رب الزرع مكتريا كان عليه كراء 
الأرضين جميعا. ٠‏ 

وروي أيضا عن سحنون: أن الزرع لرب الأرض» وعليه للآحر قيمته مقلوعا 
كما كو جره ا انه 
)١(‏ " مصر" : ساقطة من ب » ج . 
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٤٥ )۳(‏ ب / ب . 


ش قال أبوبكر0) :والقول الأول ان( 


[الفصل -۲- 
فيما إذا قلع السيل من أرض رجل شجرات فصيرها إلى أرض غيره فنبتت 
فيها] 


قال سحنون في كتاب ابنه: ولو قلع السيل من أرض رحل شجرات» فصيرها إلى 
أرض غيره فنبتت فيهاء فإنه ينظر» فإن كان إن قلعت وردت إلى الأرض الي كانت فيها 
نبتت فلصاحبها قلعهاء وإن كان إنما يقلعها للحطب لا ليغرسها في أرضه فهذا مضارء 
وله القيمة. وإن كانت الشجر لو قلعت لم تنبت في أرض رهاء وإنما تصير حطباء فهذا 
الذي قرت في أرضه مخير بين أن يأذن لربما بقلعهاء أو يعطيه قيمتها مقلوعة. ولو نقسل 
السيل تراب أرض إلى أخحرى» فإن أراد ربه نقله إلى أرضهء وكان معروفا فله ذلك. 

وإن أبى أن ينقله فطلبه» من صار في أرضه بتنحيته عنه لم يلزمه؛ لأنه لم يكن 
عن فعلهء وكذلك لو وقع إلى أشجار جاره9© وأضر© بها . 


)١(‏ أبوبكر » محمد بن اللباد بن محمد بن وشاح » القيرواني » حده مولى موسى بن نصير » تفقه بيجى بن عسصسر 
وأحيه محمد وابن طالب » وتفقه به ابن حارث وابن أي زيد » وعليه اعتماده » ألّف كتاب الطهارة وكتاب عصمة 
الأنبياء » وكتاب فضائل مالك وغيرها . توف ف صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلانمئة . 

انظر : ترتيب المدارك ۰/ 585 »ء الدیباج 1957/5 . 

(۲) انظر : شرح التهذيب /٥‏ ل ۲۰۲ | . 

(۳) " لا " : ساقطة من أ 

)٤(‏ ف أ : بطله 

)٥(‏ ف النوادر وشرح التهذيب : " على أشجارز حاره " ٩/ل‏ لحك ١‏ /ل ۲٠۲‏ أ. 

./ 6 ©( 

(۷) النوادر 5/ل ٦۰‏ ب 5١ ٠‏ أء شرح التهذيب ه/ل7١٠‏ | . 


۹ 


[الفصل -- 
فيمن زرع في أرضه كمونا فلم ينبت إلا بعد أن اكترى الأرض آخر وزرع 
فيها مقغاة] 
يشلك أنه هلك فأكراها ممن غرس فيها مقتاة(© فنبتت المقئاة» ونيت معها الكمون معاء 
فإن الكمون لركاء والمقثاة لغارسهاء ويفض”“ كراؤها الذي أكراها به على قدر ما انتفعاء 
هذا بكمونه» وهذا .عقتاته» فيسقط من الكراء ما ناب الكمون. وإن أضر الكمون بالمقتاة 
بقدر ما نقصت المقتاة؛ لأن هذا من سبب الأرض. 
وكذلك لو أبطلها لرحع بجميع الكراء فأحذه» ومصيبة المقئاة منه» كما لو غرسها 
فلم تنبت أصلا ”2 » فاعلم ذلك » وبالله التوفيق. 


. في العتبية : ساقط من ج‎ )١( 

(۲) المقئاة : موضع القثاء » والقثاء : الخيار . الواحدة قثاءة . لسان العرب » مادة قفأ ۳۹/۱۱ . 

(*) في النوادر : ويقرم . 9/ ل١٦‏ . 1 

. في أء ب : ونمى فيها‎ )٤( 

(0)العتبية مع شرحها البیان والتحصيل 45/4 ء النؤادر /٩‏ ل1۱ 21 ب » شرح التهذيب ۲۰۲/۰ أ »ب . 


Te 


[الباب الثاب والعشرون] 
فيمن اكترىأرضا بعبد٠‏ أو عرض فاستحق, وني تفليس 
أحل المتكاريين وإقالته 
[الفصل -١-‏ 


فيمن اكترى أرضا بعبد أو عرض فاستحق] 

قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضا بعبد» أو ثوب بعينه» فاستحق ٠‏ بعد الزراعةء 
أو الحرث فعليه كراء مثلها. وكذلك إن اكتراها" بحديد؛ أو رصاص 0 أو نحاس بعينه 
وقد عرفا وزنه» فاستحق فالكراء ينتقض» إلا أن يكون قد زرعهاء أو حرئهاء أو 
أحدث فيها عملا فعليه كراء للثل ”° . 

قال بعض فقهاء) القرويين: ولو أراد مستحق العبد أن يحيز بيع عبده بكراء 
الأرض» ويأخذ الأرض إن لم تحرث لكان له ذلك» وإن حرئها كان له“ أن يدفع إلى 
المكتري حق حرئه ويأخذ الأرض؛ لأنه كأنه مستحق لنفعة هذه الأرض وجل منفعتها» 
وهو كمن استحق أرضا بعد أن حرثها مكتر أنه يدفع إليه حق حرثه» ويأخذ هو الأرض» 


(0) فيأء»ب : بعين . 

. ؟/ب‎ ٤٦ )۲( 

(۳) في ج : إن أكراها. 

(5) ۲۳۸ ب / ج . 

() في أ : حرث. 

. ٥٦٠/۳ تمذيب المدونة ص 4 5 » المدونة‎ )١( 
. فقهاء : ساقطة من أ » ب‎ )۷( 

(۸) قوله : (وإن حرثها کان له ) : ساقط من ج . 
(۹) منفعتها : ساقطة من أ . 


۲۱ 


فإن امتنع دفع“ إليه المكتري كراء سنة» فإن امتنع أسلمها بحرثها ”“ . فحكم 
مستحق العبد قي ننه كحكم المستحق. 

وقد قالوا في غاصب العبد يبتاع به جارية فيحبلهاء أن لمستحق العبد أن يز 
بيعه» ويأحذ الحارية» وقيمة ولدها كالمستحقة» فهو بخلاف مكتري الأرض بعبد فيستحق 
العبد» وقد حرث المكتري الأرض أنه ليس له أخذها ويعطيه قيمة حرثه» وإنغا له عليه 
كراء أرضه؛ لتفويتها بالحرث. 

ولو استحق العبد بعد أن زرع المكتري فله أن يجيز ويأخذ الأرض ”» ولا يكون 
كمن باع عبدا بقيمة كراء*» الأرض؛ لأنه إغا استحق الأرض؛ لأنها تمن عبده فلما فلتت 


أحذ قيمتها 0 


[الفصل -؟- 
3 
تفليس المكتري] 
قال مالك: إذا فلس المكتري أو مات بعد أن زرع الأرض ولم ينقد فربهًا أحق 
بالزرع في الفلس» وهو ف الموت أسوة الغرماء "° . 
وقيل: يكون أحق به في الوت والفلس. فوحة أنه أحق به في الفلس؛ فلأنه حلرج 
من أرضه» فهي كساعة حرحت من يده فهو أحق بما في الفلس. ولم يكن للمكتري فيها 
شركة بعمله وبذره كنفقته على العبد الصغير الذي لا منفعة له به» وكما قالوا في الأحير 


)١(‏ دفع : ساقطة من ا » ب 

(۲) شرح التهذيب ه/ل؟١٠‏ ب ء الذخيرة ٤۷٤ 2 ٤۷۳/١‏ . 
(۳) في شرح التهذيب : ويأخذ قيمة كراء الأرض /ل ۲٠۰۲‏ ب . 
)٤(‏ كراء : ساقطة من أ . 

)٥(‏ شرح التهذيب «/ ل۲۰۲ با 507 ۔ 

. ٥٦1/۳ المدونة‎ » ۲٤٤ قهذيب المدونة ص‎ )١( 


YY 


على سقي الزرع: أنه أولى به في الفلس» وهو إنما حيبي “ ماء رب الزرع وأرض"”" إلا 
امم جعلوا الأحير أولى به؛ لأنه بعمله تم. 

ووحةٌ أنه أحق به في الفلس والموت؛ فلأن الزرع كان في يده؛ لأن أرضه كيده 
وحاملة له» فهي كحمل دوابه للمتاع » وهو لو أسلم دوابه لكان أولى تماعلى 
ظهورهاء فكذلك الزرع ° . 

وفي كتاب22 التفليس إيعاب هذا. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وكذلك رب الدار في فلس المكتري هو أحق 
بالسكين كلها إن لم يسكن المكتري 9©. وإن سكن”" شيعا فربما خير في أن يتخصاصص 
بجميع الكراء أو يسلم بقية السكين» أويحاص بحصة كراء ما مضى» ويأخذ بقية السكن» 
إلا أن يدفع إليه الغرماء بقية الشهور بالتقويم» فلا كلام له إلا الخصاص بكراء حصة ما 
مضى 200080 

وقد تقدم هذا" . 

[الفصل ۳- في تفليس المكري ] 

وإن فلس الحمال فالمكتري أولى بالإبل حى يتم حمله» إلا أن بضمن له الغرماء 

حملانه ويكروا له من أملياء (" ثم يأذوا الإبل» فيبيعونها في دينهم. 


. حبي " : ساقطة من أ‎ " )١( 

(؟) وأرضه : ساقطة من أ . 

(۳) ف أ» ب : للمبتاع . 

(4) شرح التهذيب ه/ ل ۲۰۳ | . 

(©) كتاب : ساقطة من أ » ب 

(5) قذيب المدونة ص 4 4 ؟ » المدونة 7/ 5059ه. 
(۷) ۰+ ا 

(8) قوله : (ويأحذ بقية السكن ...ما مضى) : ساقط من أ . 
)٩(‏ انظر: شرح التهذيب ۰/ل ۱۸٩‏ | . 

. ٤٦ ص‎ )۱۰( 

)١9(‏ قوله : (له من أملياء ) ساقط من أ 


1Y 


وقال غيره: لا يجوز أن يضمنوا حملانه 20 . 
وحكي ع بعض شيو خ٩‏ القرويين أنه قال: إغا هذا" الاحتلاف بين ابن 
القاسم وغيره إذا كانت الإبل المكتراة معينة» فرأي ابن القاسم أن ضمافم لحملانه وز 
لضرورة التفليس» ومنع غيره من ذلك. 
وإذا كان الكراء مضمونا فيجوز أن يضمنوا حملانه من غير حلاف بين ابن 
القاسم وغيره. ْ 
ألا ترى9©» أن الحمالة بالمضمون تحوزء فإذا حازت الحمالة به جاز تحوله على 
الغرماء» والحمالة بالمعين لا تحوز. فكذلك لا يجوز تحوله على الغرماء عند غيره ^“ . 
ومن المدونة قال مالك: وإن فلس المكتري فالجمال أولى بالمتاع حي يأخذ 
كراءه» ويكري الغرماء الإبل في مثل كرائه» وجميع الصناع أحق يما في أيديهم في الملوت 
والفلس من الغرماء. 
[الفصل -٤-‏ 
ف 
الإقالة في الكراء] 
وإن اكتريت أرضا بدراهم فأقالك رما" على أن زدته دراهم فذلك حائز^" . 
يريد: مقاصة إن كان قد نقده. ولو استقاله المككري فأى أن لا يزيد هو المكتري» فإن كان 


. ٥٦1/۳ قذيب المدونة ص 58414 » المدونة‎ )١( 
. في 1 : شیوخ‎ )۲( 

٤٦ )۳(‏ ب /ب. 

(4) " ترى " : ساقطة من أ . 

(5) شرح التهذيب ۰ /ل ۲۰۲ ب . 

(ك) ق أ : ربك . 

(۷) قمذيب المدونة ص ۲٤٤‏ » المدونة ٥٦١/۳‏ . 


(۸) شرح التهذيب ١‏ /ل ۲۰۲ اب 


555 


المنافع» وذلك لا يجوز على أحد القولين؛ لأن بيع المنافع كالدين لما كانت لا تقبسض» 
وضماها من بائعها. 

وكما لا تحوز الإقالة من الدار“ إذا سكن بعض الس كين ونقدء وفي ذلك 
احتلاف. وإن كانت الأرض غير مأمونة ل يجز أن ينقده رب الأرض ما يزيده("© ؛ لأنه 
كالنقد في غير المأمونة؛ لأن ربا صار مكتريا لهاء وذلك كالإقالة بالزيادة في الجارية في 
المواضعة؛ لأنه لا نقد في المواضعة؛ لأنه تارة سلفا وتارة ثمناء 

فإن قيل: لا تجوز هذه الإقالة بحال؛ لأن رب الأرض أحذ من دين له على 
المكتري كراء أرض قيل لا يشبه رب الأرض في هذا من أحذ من دين له كراء أرض؛ لأن 
رب الأرض رحعت إليه أرضه و هي في ضمانه» وبرئت ذمة المكتري من جميع الكراء. 

والذي أحذ من دين له كراء الأرض لم تبرأ ذمة من أعطاه منفعة الأرض؛ لأنه إنما 
يقبضها شيا فشيئاء و لم يقبض المنافع الي اكتراهاء وضماهها من رهاء فافترقا. 

ونحو هذا لبعض فقهاء القرويين. 

وبالله التوفيق. 


(54)0؟؟ا/ج 


(۲) ف أ : بزيادة . 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
كتاب الشركة 


[الباب الأول] 


في جواز الشركة وبيان وجوهها 
[الفصل١-‏ في 
الأصل في جواز الشركة] 
والأصل في جواز الشركة قوله تعالى: ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديسة)'" 
الآية. وقوله تعالى: (واعلموا أغا غنمتم من شيء فأن لله نسه0". 
0 5 0 
فدل أن الأربعة الأحماس للغائمين تقسم بينهم. 
0 5 : 
والشركة على ثلائة وحوه: شركة بالأموال» وشركة بالأبدان» وشركة بللذمم لا 
عال ولا بعمل بدن» فشركة المال وشركة الأبدان جائزتان. 
فشر كة الال من قوله تعالى: (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه). 


() 1 
وشركة الأبدان من قوله تعالى: (واعلموا أغغا غنمتم من شيء) الاية. 


() الآية ١‏ من سورة الكهف . 
(,) الآية 4١‏ من سورة الأنفال. 
(م) في أ : للعالمين 

i/1 ۹ © 


٤۷ )(‏ أ /ب. 


( 


والأربعة أحماس للغانغین" تقسم بينهم» وهم نالوا ذلك بعمل أبداهم. 
وأما شر كة الذمم فإها غير حائزة؛ لأنها ذمة بذمةء وهي من وحه الدين بالدين» 
والشركة تلزم بالعقد كالبيع لا رحوع لأحدها فيها بخلاف القراض واججعل. 
[الفصل ؟- في 
وجوه الشركة الجائزة] 


ومن المدونة قال مالك: ولا تحوز الشركة إلا بالأموال» أو على عمل الأبدان إذا 


زطق 
كانت صنعة واحدة. 


فما بالذمم بغير مال على أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما فلا تحوزء كانا في بلد 
واحد أو في بلدين يجهز كل واحد منهما لصاحبه تفاوضاء وكذلك في تحارة الرقيق أو في 
جميع التجارات أو في بعضها. 

وكذلك إن اشتر کا يمال قليل على أن يتداينا؛ لك کل واد يول لماحبه: تحمل 
عن بنصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت” » إلا أن يجتمعا في شياء 
سلعة معينة حاضرة أو غائبة فيبتاعاها بدين فيجوز ذلك إذا كانا حاضرين؛ لأن العمهدة 
وقعت عليهما. وإن ضمن أحدهما عن صاحبه فذلك جائز ©). 

وقال بعض أصحابنا: وإنما يجوز ذلك إذا كانت أنصباؤها متفقة. وأما إن كانت 
مختلفة يكون لأحدهما الثلث والآخر الثلئان» فلا يصلح أن يضمن الذي له الثلث إلا مشل 
ما يضمن عنه صاحبه لا أكثر (. ا 

قال بعض فقهاء القرويين: ويتبع البائع كل واحد منهما بنصف الثمن إذا ل يعللم 


() ق أء ب : للعالمين . 

(0) ف أ : الصفقة . 

(م) قوله : (على أن أتحمل عنك ...ما اشتريت ) ساقط من ب . 
(,) قذيب المدونة ص ۲٠١۳‏ ء المدونة ۹۳/۳ه. 


(ه) انظر : النتكت ۲ ۲ ء شرح التهذيب ٩‏ / ل ۲۲۰ . 


1¥ 


0 7 يق 
أنهما اشتركا على الثلث والثلثين» ويتراحعان فيما بينهماء وإن علم بأحزائهما يي 
1 1 7( 
الشركة أتبع كل واحد منهما عا ينوبه» وإغا يجوز حمالة أحدهما لصاحبه إذا تساويا ۽ 


۳ : 

لأن كل واحد منهما تحمل مثل ما تحمل عنه صاحبه» ولا يجوز ذلك في سلعتين يختص 
كل واحد منهما بسلعة وتحمل أحدهما عن صاحبه على أن يتحمل عنه الآخرء كما لا 
يجوز أسلفئ بشرط أن أسلفك © وإنما أجيز في اشتراكهما في البيع؛ لأنه من عمل النلس 

قال ابن المواز: وقال أصبغ: إذا وقعت الشركة بالذمم كان ما اشتريا بينهما على ما 
عقداء وتفسخ الشركة بينهما من الآن. 

قال ابن القاسم في باب المتفاوضين: وأكره أن يخرجا مالا على أن حرا به 
وبالدين مفاوضة» فإن فعلا فما اشترى كل واحد بينهماء وإن جاوز رؤوس أموالهما". 

قال بعض فقهائنا القرويين: وإنما لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه في الشركة 
بالذمم؛ لأنه كأنه عنده من باب الوكالة الفاسدة60, 


(,) بأجزائهما : ساقطة من أ . 
0 في ج : إذا تساوت أحزاؤهما. 
(م) ف أ : بكل 

() شرح التهذيب ۰ /ل ٣۲۲ب‏ . 
(.) شرح التهذيب ٩‏ /ل ۲۲٣‏ . 
() في أء ب : كتاب. 

(,) شرح التهذيب ۰ /ل ۲۲٣‏ أ . 


(,) شرح التهذيب ه/ ل٣۲۲ ١‏ . 


YA 


والأشبه كان على مذهب ابن القاسم أن يكون ما اشترى كل واحد له وهذا 
فف 
تأويل سحنون عليه لأنه لما قال له : اشتر أنت فما اشتريت ‏ لزمئ نصفه»ء وما 
اشتريت أنا لزمك نصفه أشبه المفاوضة في السلعتين اللتين يشتريان فلم يلزم ذلك 
زطق 

شريكه كما إذا تشاركا بسلعتين شر كة فاسدة لم يكن البيع فيها فوتا يوحب على كلى 
واحد نصف قيمة سلعة صاحبه؛ لأن يد كل واحد على سلعته. 
(ئ) „ 

فكذلك الشراء هاهنا وقع أن يشتري كل واحد له ولصاحبه بشرط أن ما اشترى 
صاحبه لازم له» فليس كال و كالة الفاسدة للمفاوضة الداحلة هاهنا فأش به المفاوضة في 
السلعتين» والله الموفق. 


() شرح التهذيب ه/ل9؟5 أ . 
() ۲۳۹ب / ج. 
(م) ٤۷‏ ب /ب. 


٤١ )(‏ ب /ا 


4 


[الباب الثاي] 
في شركة الصناع 
[الفصل -١‏ في 
وجه العمل في شركة الأبدان] 
5 20 
قال ابن القاسم: وحه العمل في شركة الأبدان أن يكون الربسح بينهما بقدر 
أعمالهما تساويا في ذلك أو تفاضلاء وكذلك في شركة الأموال يكون الربح والوضيعة 
بقدر المال والعمل وإلا كانت إجارة بجهولة» ولا يلتفت في شركة الأموال إلى اعقتسلاف 
تحارتهما مثل أن يكون واحد عطارا والآحر بزازا» ولا إلى احتماعهماء بل حائز أن يكونط 
في بلدين يجهز كل واحد منهما على صاحبه. وأما شركة الأبدان فلا يجوز أن يكونافيٍ 
حانوتين» ولا أن تكون صنعتهما مختلفة مثل حياط وصباغ. 
قال ابن القاسم: شر كة أهل الصنعة حائزة بوحهين أحدهما أن تكون الصنعة 
متحدة» وأن يعملا في حانوت واحد وموضع واحد". ا 
وأجاز في العتبية أن يكونا في حانوتين في صنعة واحدة". 


٤ (f) 
م/ :لعله يريد في موضع واحد أو في موضعين نفاقهما واحد» وتكون أيديهما‎ 


تحول في الحانوتين جميعا“» وأجاز لو كانا ذوي صنعتين أن يكونافي حانوت واحد 


() الربح : ساقطة من ب 

(,) انظر: المدونة 98/7 ه. 

(م) انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 5 .45/١‏ 
(») م ساقطة من أ 


(ه) التاج والإكليل ٤/۷‏ ۹. 


۷۰ 


ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن أقعدت صانعا في حانوت على أن تتقبل20 المحاع 
عليه فما رزقكم الله فبيتكما نصفين لم جر . 

قال بعض أصحابنا: وذلك على ثلاثة أوجه إن كان صاحب الحانوت هو الذي 
يتقبل المتاع وعهدته عليه» فالغلة له والضمان عليه» وللصانع أحر مثله فيما عماء وإن 
كان الصانع هو الذي يتقبل وعليه العهدة فالغلة له» ولصاحب الحانوت كراء حانوته. فإن 
كانا يتقبلان جميعا فالضمان عليهما والغلة بينهما9. 

م/: وللعامل على رب الحانوت نصف إجارة مثله» ولرب الخانوت على الصانع 
اف کا 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لرحل: احلس في هذا الحانوت» وأنا آحذ 
امتا بوحهي» والضمان علي وعليك. 

قال: الربح بينهما على ما تعاملا عليه» ويرحع من له فضل عمل على صاحبه. ولو 
قال له: احلس وأنا آنحذ لك متاعا فتبيعه ولك نصف ما ربحت لم يصلح» فإن نزل فللذي 
في الحانوت أجر مثله» وللذي نس الربح كله. 

0 لأن الأولين اشترطا الضمان عليهما فوحب قسمة الربح بينهما على لك 
ويرجع العامل بفضل عمله. وفي الثانية إنما اجر العامل إحارة فاسدة فله فيها إحارة 
مله( 


. ۲۲ب‎ ٥ل‎ / ١ التقبل والقبالة هي الضمان » أي يضمن ما يأخذ من السلع . شرح التهذيب‎ )١( 
۹ه.‎ ٤/۳ هذيب المدونة ص ه25 المدونة‎ )۲( 

(م) انظر : النكت ۲/ 84 » شرح التهذيب ه إل ۲ ب. 

0) شرح التهذيب ه/ ل ۲۲۵ ب . 

(ه) ٤۸‏ أ / ب . 

(:) م ساقطة من أ » ب 


(۷) شرح التهذيب ه/ ل 75٠‏ ب. 


۷۹ 


ومن المدونة قال: وإنما تجوز الشركة في عمل الأبدان إذا كان عملهما نوعا واحدا 
كالصباغين والخياطين» ويعملان في حانوت واحد» وإن فضل أخدها الآحر في العمل 
وهذا ما لابد منه. 

قال سحنون: ما لم يتفاحش ذلك" . 

قال ابن القاسم: ولا يجوز أن يشت ركا على أن يتفرقا في قريتين أو في حانوتين» وإن 
اتفقت الصنعة. ولا يشترك ذوا صنعتين» وإن كانا في موضع واحد كقصار() مع حداد 
ونحوه. 

وإنما قال: لا يجوز إذا افترقا في موضعين وإن كانت صنعتهما واحدة؛ لاختلاف 
نفاق الأعمال في المواضع» فرعا عمل أحدهما لكثرة E‏ ويبطسل الآحر 
فیکون ٠‏ ذلك تفاضلا في الشركة» ومن سنتها المساواة(")»وذلك في شر كتهما في عمل 
الأبدان» فأما إن كانا يتجران في موضع بأموهما فذلك جائز. 

قال ابن اواز عن أشهب: لا باس أن رسا مالا معساويا على أن يُفَعْد هذا رازا 


(A) 
وهذا عطارا*.‎ 


زه .‌ 
ه/ لآن الربح للمال وقد تساويا فيه. 


(7) شرح التهذيب ه/ل ۲۲۵ ب . 

رم القصار هو: من يعمل على تلوين الثياب »رهي كلمة محدثة . المعجم الوسيط 278/7 مادة قضر . 
() نمذيب المدونة ص 78 ء المدونة ۳/ ٥۹٥‏ . 

./ ٤۲ م‎ 

(<) فق ج : فصار 

(,) شرح التهذيب ه/ل ۲۲۵ ب . 

(۸) الترادر 9/ل ١١‏ ب . 


4( ¢ ساقطة من أ 


YY 


[الفصل ۲- في ش 
اشتراك ذوي صنعة على عمل أبدافهما مع اختلاف قدر ما على كل واحد من 
العمل وماله من الربح] 

ومن المدونة: وإن اشترك ذوا صنعة على عمل أبدافهماء ولا يحتاحان إلى رأس مال 
على ادلي الوه قرف عل "وله تزه السو ردت کے افیا و 
ان ثلنا ذلك» وله ثلا الكسب فذلك حائز كالأموال» وكذلك شركة الجماعة 
على ما وصفنا. وما احتاج إليه شريكا الصنعة من رأس المال أخحرجاه جميعا بينهما بالسوية 
وعملا جميعاء وإن أحرج أحدهما ثلث رأس المال والآخر الثلثين على أن العمل عليهما 
جميعا والربح بينهما نصفين لم تحز هذه الشركة. 

وإن كان ع ا 
الربح وعليه من الوضيعة والعمل فذلك جائز. 

وإن ا قصّاران لأحدها الحانوت وللآاخحر الأداة» والكسب بينهما لم 
بحر كقول مالك فيما إذا حاء أحد منهما برحى» والآخر بدابة» والكسب بينهما نصفين» 
أنه لا جوز إذا كانت إجارقهما مختلفة©». فكذلك مسألتك. 

قال ابن المواز: لأن أحدها لم يضمن لصاحبه ثمنا ولا كراء» ولو أكرى هذا من 
هذاء وهذا من و بشيء معلوم» وتساويا في ذلك لجاز . 
() العمل : ساقطة من ج. 

00 ۰/ج 

(م) في أ» ب : لقدر 
(:) في أ : اشتركا 
(.) قهذيب المدونة ص ۲٠۳‏ ء المدونة ۳/ 56م 5ؤه . 
() وهذا من هذا : ساقط من أ 


(۷) شرح التهذيب ه/ل7507 ا . 


VY 


[الفصل 7- في اشتراك ذوي صعة وتفاضلهما بشيء تافه نما يحتاجان إليه في 
صنعتهما] 

ومن المدونة قال مالك: وإن تطاول أحد القصارين بشيء تافه على صاحبه من 
الماعون لا قدر له في الكراء مثل قصرية ومدقة ونحوها حاز» كأرض لا بال لها بين 
رع راذا رذ و اد عن على :ماسم ا ی نيا کر افر ی 
يشت ركا قي ملكهاء أو يكتري من الآخر نصفها كالمتزارعين يشت ركان فيخر ج أحدهما 
أرضا لما قدر من الكراء فيلغيها لصاحيه ويعتدلان فيما بعد ذلك من العمل والببذر فلا 
يجوز ذلك» إلا أن يخرج صاحبه نصف كراء الأرض» ويكون جيع البذر والعمل بينهما 
بالسوية» أو تكون أرضا لا بال لحا في الكراء خاصة كأرض المغرب وغيرهاء فيجحوز أن 
ا الكراء لصاحبه ويخرحان مابعد ذلك بالسوية. 

[الفصل -٤‏ في الاشتراك في الآلة ورأس الال في شركة الأعمال] 

واحتلف في الشركة بالأعمال إذا احتاحوا إلى الآلة» فقيل: لا يجوز حن يشت ر كوا في 
الآلة ليضمناها جميعاء أو يكري بعضهم من بعض. وقيل: جائز إذا ساوى كراء ما يخرج 
أحدهما كراء ما يخر ج الآحر”» كالاختلاف في الشركة في الحرث» وإذا احتاج الصانعان 
إلى رأس مال أخرحاه بقدر أعماهماء فلا يفترقان بخلاف التجر؛ لأن الصانعين وإن اختلفا 
أو احتاجا إلى رأس مال فالمقصود منهما الصنعة لا ما يخرحانه من رأس مال» ولو كانت 
صنعة لا قدر لها والمبتغى 0 التحر لجاز أن يفترق“. 

وقد أحاز ابن حبيب: إذا اشتركا في رقاب الدواب وعلى أن يحتشا عليها أن يفترقاء 
وهو ظاهر كتاب محمد. 
٩۸ )(‏ ب/ ب . 
(0) في ج : إن بلغ 
(م) انظر : قذيب المدونة ص 787 » المدونة ٥۹٦/۳‏ . 
(:) والمبتغى منها : ساقطة من أ 


(ه) التاج والإكليل 255/7 وقد نسب الكلام إلى ابن يونس. 


V4 


4 1 5 4 1 
م : فلعلة أراد لأن الأغلب رؤوس أموال الدواب فأشبه الشركة في المال» وأما إذا 
كانا يحتشان فلا يجوز إلا أن يتعاونا في موضع واحد. 


57 2 1 : هه 
قاله كله بعض فقهاء القرويين . قال: وأما لو احتش هذا في ناحية وهذافي 


ناحية والموضع واحد إلا أنمما لا يتعاونان لم يجر. 

فصل [ ه- في ثلائة يشت ركون في عمل أبدانهم ويأىَ أحدهم بدابة والآخر برحى 

والثالث بالبيت] 

قال ابن القاسم: وإذا اشترك ثلاثة نفر أتى أحدهم بدابة والآخر برحىء. والثقالث 
بالبيت على أن يعملوا بأيديهم» والكسب بينهم أثلاثاء فعملوا على ذلك وجهلوا أنه لا 
يحوزء فإن ما أصابوه يقسم بينهم أثلاثا إن كان كراء الرحى والبيت والدابة معتدلاء 
وتصح الشركة؛ لأن كل واحد أكرى متاعه بمتاع صاحبه» ألا ترى أن الرحى والبيت 
والدابة لو كان ذلك لأحدهم فأكرى ثلثي ذلك من صاحبه» ثم عملوا حازت الشركة. 

قال: وإن كان كراء ما أحرحوه مختلفا قسم المال بينهم أثلاثا؛ لأن رؤوس أموا هخم 
عمل أيديهم وقد تكافأوا فيه» ويرجع من له فضل كراء على أصحابه؛ فيترادون ذلك فيما 
بينهم وإن لم يصيبوا شيئا؛ لأن ما أخحرجوه ما يكرى» وقد اكتزي كسراء فاسداء ولم 
يتراحعوا في عمل أيديهم لتساويهم فيه» فجعلت ذلك كرؤوس امواشہ. 

قال أبو محمد: وتفسير ما قال ابن القاسم في تراحعهم في احتلاف أكرية ذلك مثلى 


5 فق فى 
أن يكون يساوي كراء البيت ثلاثة دراهم» والدابة درهين» والرحى درهاء 


() م ساقطة من أ » ج. 

(؟) في ج : قاله كله بعض فقهائنا 

م ٤١‏ ب/ا 

(:) انظر : قذيب المدونة ص 4278537 2735 المدونة ۹۷/۳ه. 
(ه) مثل أن يكرن : ساقط من ب 


(<) في ب» ج : یسوی» وكذلك ف شرح التهذيب ه/ل1578. 


Vo 


0١0 
فقد‎ 


تساووا في درهم فلا يتراجعون فيه» وصاحب البيت له فضل در مين له 

منهما ثلئا درهم على كل واحد من صاحبيه» وصاحب الدابة له فضا درهم له منه د بت 
زفق 

درهم على صاحب الرّحى أيضاء فآحر الأمر أن يغرم صاحب الرحى لصاحب البيت ثلثي 

درهم» ولصاحب الدابة ثلث درهم فيدفعه صاحب الدابة إلى صاحب البيت فيحصل له 


درهم ویتساوون» وإن لم يجد له شيئا وداه من عند نفسه". 


MÊ‏ عضرو کل نوف اماد وط اة فون اهن الرحا لصاحب 
البيت درهما ثلثه عن صاحب الدابة وثلثاه عن نفسه وينصرفون؛ لأن جميع إحارة البيست 
والرحا والذابة ستة دراهم فلصاحب الدابة كراء دابته درهمان فلا شيء له ولا عليه 
ويرحع صاحب البيت على صاحب الرحا بدرهم فيعتدلون» وبالله التوفيق . 

قال ابن المواز: إذا نزل ذلك وفات بالعمل قسموا مالهم أي ما أصابوه على قدر 
إحارة ما لكل واحد منهم فإن فضل شيء قسموا ما فضل على قدر ذلك. 

ه/: وبيان ذلك أن يعلم جميع ما أصابوه فكأنه ثمانية عشر درهماء ثم يقال كم كراء 
كل واحد منهم؟ فيقال: كراء البيت ثلاثة دراهم» والدابة درهمان» والرحى درهم» فيأخذ 
كل واحد كراء شيئه» ثم يقال: ما أحرة كل واحد؟ فكأنه قيل: درهم درهم فيأخذه أيضا 
فيحصل لصاحب البيت أربعة» ولصاحب الدابة ثلاثة» ولصاحب الرحى درهمان» فذلك 
تسعة» ويبقى مما أصابوه تسعة» فيقسمون ذلك على التسعة الى صارت سم فيصير 
لصاحب البيت ثمانية» ولصاحب الدابة ستة» ولصاحب الرحى أربعة. 


(r)‏ ۰ ب | ج 
(م) انظر : شرح التهذيب .TYYAJ/o‏ 


(») م ساقطة من أ 


ك/ا؟ 


وقال بعض فقهاء القرويين: الأشبه أن يكون عمل أيديهم وكراء آلتهم رؤوس 

أموالهم» فيضيف كل واحد كراء عمل يده إلى كراء ما أحرج» ويجمع ذلك كله ويقسم 
: 00 2 1 

ما أصابوه على ذلك» فلا يختص برأس المال عمل اليد دون الآلة؛ لأن ذلك كله رأس 
لبعضهم على بعض؛ لأن يد كل واحد على ما أكراه كراء فاسداء فلا يضمن شريكه ما 
زاد على ما وجدوه من الأكرية كما لو اشتركوا في سلعتين شركة فاسدة فباعوا لم يضمن 
واحد لصاحبه قيمة نصيب صاحبه» وإنما تكون رؤوس أموالهم ما باعوا به سلعتهما على 
ما قدما. 

)( 1 58 8 زطق 5 9 
م/ : وهذا قول حسن؛ لأن عمل أيديهم » وما أخرجوه من الألة من جنس ما 
يكرى» فيكون ذلك كله رأس مال تقع القسمة عليه» كان ما أصابوه قليلا أو كثيراء فهو 
يرحع إلى قول محمد إذا كان ما أصابوه قدر كراء آلتهم وعمل أيديهم فأكثر لا يختلف 

7" )9( (0 5 

ذلك في القسمةء فإن كان أقل من ذلك احتلف ووقع الظلم بينهم إذا بدئ باكرية 
الآلة أو بأكرية الأيدي إذ قد يكون كراء آلة أحدهم عشرة دراهم وأجرة يده درهمينء 

e ٤ ا ع2 - ع‎ ٤ 
وتكون أحرة آلة الآخر درهمين وأحرة يديه عشرة دراهم» فإن أصابوا قدر أجرة الآالة‎ 

)¥( 0 :5 1 :7 
وبدئ بالقسمة عليها ظلِم من أحرة آلته قليلة وأحرة يده كثيرة» وإن بدأوا بالقسسسمة 
على أجرة الأيدي ظَلِمّ هاهيا صاحب الآلة» وبان بذلك أن أعدل الأقوال أن تجمع أكرية 


fere) 

(۲) م ساقطة من أ » ج. 
(م) ٤۹‏ ب/ ب. 

(:) في ج : ووقع العلم بأهم 
(ه) في أ ب : بدأوا. 

(») آلة : ساقطة من 5 . 


(۷) وبدئ : ساقطة من ج . 


YY 


الجميع ويقسموا ما أصابوا عليه» فلا يقع ظلم على واحد منهم'"؛ ولأن ما أحرحوه مما 
يكرى فوجب أن يكون كراء رأس المال كثمن السلعتين في الشركة الفاسدة» فهما إا 
تكون رؤوس أمواهما ما بيعت به سلعتهماء فكذلك أكرية أيديهما وآلاتحماء وهذا أبينها 


وبالله التوفيق . 


[مسألة : في ثلاثة يأ أحدهم بالبيت والآخر بالرحى والثالث بالدابة ويكون 
العمل على صاحب الدابة لوحده] 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن شرط صاحب البيت والرحى أن العمل على رب 
الدابة فعمل على هذا كان الربح والوضيعة لصاحب الدابة» وعليه ا ا 
كأنه رأس المال» وعليه أجرة الرحى والبيت» وإن. لم يصب شيئاء كالدابة يعمل عليها 
الرحل على نصف ما یکسب. 
فصل 
-٦ [‏ في أحد شريكي الصنعة يغيب يوما أو يومين ويعمل صاحبه حال غيابه] 
قال: وإذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالكسب 
بینهما؛ ن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطالء فإن العامل إن 
أحب أن عطي لصاحبه نصف ما عمل جاز ذلك إن لم يعقدا على ذلك في أصل الشركة 
أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر فبينهماء فإن عقدا على هذا لم 
تحر الشركة» فإن ترك ذلك كان ما احتمعا فيه من العمل بينهما على قدر عملهماء وما 


() انظر : شرح التهذيب ٥‏ /ل ۲۲۸ !»2 ب . 
(,) الضمان : ساقطة من ب » ج . 
(م) قذيب المدونة ص 584 ء المدونة #/ 0۹۷ . 


.ج/أ؟4١‎ 


TVA 


ع فق ع6 
انقرد به أحدحما له حاصة. م/ يريد: قل أو كثر6. 


و" فال عضن فقا القرويين: فإن لم يعقدا على هذا انبغى أن يكون القدر الذي 
لو صح هذا كان بينهماء ويكون الزائد على ذلك للعامل وحده» ويس مح في الشركة 
الصحيحة عن التفاصل اليسير» فأما إذا فسدت الشركة لم يسمح بذلك©. 

قال ابن حبيب: وهذا في عمل شركة الأبدان» فأما بالشركة في المال فللذي عمل 
نصف أجرته على صاحبه» والفضل بينهما؛ لأن المال حره“. 


[الفصل ۷- في أحد شريكي الصنعة يتقبل شيئا بعد طول غيبة صاحبه » أو 
يتقبلان شيئاً ثم يغيب أحدهما غيبة طويلة ] 
قال بعض فقهاء القرويين: وإذا تقبل أحدهما شيا بعد طول غيبة صاحبه أو مرضه 
فهر له وإذا تقبلا جميعا ثم غاب أحدحما غيبة طويلة كانت الأحرة بينهماء ويرجع العلمل 
زفق 
على شريكه بإجارة مثله؛ لأنه كان حميلا عن صاحبه بالعمل بخلاف حافِرَي البسثر 


ا 00 0 
فابن القاسم يجعله متطوعا لصاحبه» كمن حاط لإنسان ثوبا من غير إذنه فلا غرم على 
صاحبه» ومن رأى أنه متطوع لرب البثر فكأنه رأى أن با مرض انفسحت الإحارة في 


() قذيب المدونة ص ۲٠٤١‏ » المدونة ۳/ موه ووه . 
(۲) م : ساقطة من ج . 

() شرح التهذيب ه/ل ۲۲۹ . 

(6) م : ساقطة من ج . 

(ه) شرح التهذيب ه/ل ۲۲۹ . 

()شرح التهذيب ه/ل ۲۲۹ | . 

٤۳ )۷(‏ ب/أ 


(۸) ۰۰ أ /ب. 


و 


حقه؛ لضرر الصبر عليه فأشبه مرض الدابة في السفر أن المكتري إذا اكترى فهو فسخ 
للإحارة للضرر الداحل عليه(©. 


™( 5 
م/ ‏ : والفرق بين البئر وبين ما تقبلاه من المتاع أن المتاع مما يضمن إذا ضاع» 


فلما تحملا بضمانه وحب عليهما عمله» والبئر تما لا يضمن فلم يجب على الصحيح 
حفر نحق اأريض» فصار معطوعا له عا حفر وبالله التوفيق. 
[الفصل ۸- 
في شركة المعلمين والأطباء] 

ومن المدونة قال مالك : وتحوز شركة المعلمين في مكتب واحد لا في موضعين. 

قال ابن القاسم: وكذلك الأطباء إذا كان تمن ما يشترون به الأدوية بينهما"". 

قال ابن الماجشون في الواضحة: وإذا كان أحد المعلمين سليقيا والآحر نحويا حاز 
أن يشت ركا على الاعتدال في الدلوس وفي قسمة ما أصابوه» ولا وز أن يتفاضلا في 
الكسب. 

وروى ابن المواز عن مالك نحوه". 

وروى محمد عن مالك أيضا أنه إذا كان أحدهما أعلم من صاحبه لم يصلح إلا أن 
بكرو هما قصل من الکن قر عله عل ا 


( )شرح التهذيب ه/ل ۲۲۹ أ. 

(٭) م ساقطة من ج . 

(م) أنْ الماع : ساقطة من أ » ب 

() حفر : مكانها بياض في أ . 

(.)شرح التهذيب ۰ / ل ١۲۲۹‏ . 

() تمذيب المدونة ٠٠٤‏ المدونة ۳/ ۹٩۹‏ . 

(,) انظر : النوادر ٩‏ /ل ١65‏ أء شرح التهذيب ه/ل ۲۳١‏ . 


(,) انظر : النوادر 9/ ل ۱۹۸ اء شرح التهذيب «ه/ل ۲٣۳۰‏ . 


YA 


۾/: إذا استويا في علم ما يعلمانه ليان وجب التساوي بينهما في الكسبء وإن 
كان أحدهما أعلم من الآخر في غير ذلك20. 
فصل [ 4- في 
شركة الحمالين] 
ومن المدونة: ولا تجوز شركة الحمالين على رؤوسهم أو دوايمم؛ لافتراقهم فيما 
يتولونه كصياغين في حانوتين» إلا أن يجتمعا في حمل شيء بعينه إلى غاية واحدة فجحجائز 
على الرؤوس والدواب. فإن معا دابتيهما على أن يكرياهما تمن أصابا والكراء بينهما لم 
يعجبن ذلك؛ إذ لا يدوم ذلك » وقد يكري هذا ويبقى هذاء وكذلك على رقايهماء وقد 
تختلف الغاية إلا فيما لا يفترقان فيه فيجوز. 
ومن استأحر نصف دابة رحل ثم اشت ركا في العمل عليها حاز» وإن اشت ركا ليحتطبطا 
أو يحتشا أو يجمعا ثمارالبرية وبقلها وينقلاها على رقاتهما أودوابهما فأما من موضع واحد 


فجائزء ولا يجوز أن يفترقا. 


[مسألة : في 
الشركة في الصيد بالشرك والشباك والصقور والكلاب] 
ولا بأس أن يشت ر كا في صيد السمك والطير والوحش اا و إذا 
عملا جميعاء لا يفترقان في التعاون بالنصب وغيره. 
قال: ولا جوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما إلا أن علكا رقاهماء 


() شرح التهذيب ه/ل ۲۳۰ أ . 


(م) ق ا : الحبال . 


A1 


أو يكون الكلبان أو البازان طلبهما واحداً لا يفترقان فجائز0©. وروى ابن المواز عن ابسن 
القاسم أنه لا يجوز حى يكون الكلبان أو البازان ‏ بينهما9؟. 
[الفصل -٠١‏ 
في الشركة في حفر القبور والآبار والمعادن ونحو ذلك] 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا بأس أن يشت ركا في حفر الق والآبار والمعادن 
والعيون والبنيان وعمل الطين باب اللبن وطبخ القراميد(*) وقطع الحجارة من الحبلى إذا 


5 نف -- م )( 
لم يفترقا في ذلك» ولا يجوز في موضعين أو هذا في غار وهذا في غار من المعدن» فلن 


عملا في المعدن معا فاد رکا ْلا كان بينهماء ومن مات منهما بعد إدراكه النيل لم يورث 
حظه من المعدن» والسلطان يقطعه لمن رأى» وينظر في ذلك لحماعة المسلمين. 

وقد قال مالك: في المعادن لا يجوز بيعها؛ لأنه إذا مات صاحبها الذي عملها 
أقطعها الإمام لغيره» و كذا معادن النحاس والرصاص والكحل» و الررنيخ() مغل . 

وقال سحنون : إذا أدرك نيلا ثم مات فإنه يورث عنه؛ لأنه مم ید رکه إلا a‏ 
(,) تمذيب المدونة ص ۲٠١٤‏ المدونة 5203/7 . 
(,) قوله + " طلبهما واحد ...أوالبازان" ساقط من . 
(م) النوادر ۹/ل۸١٠ ١‏ . 
(») القبور : ساقطة من أ 
رم القراميد : جمع قرمد »رهي حجارة لها حروق تنضج ويبى ها » والخزف المطبوخ والآحر كالقرميد . القامرس 


. ٦۲٠١ /١ المحيط‎ 


۲٤١ ((‏ ب | ج. 

٥۰ )0‏ ب / ب . 

رى الزّرنِيخُ : حجر منه الأبيض والأحمر والأصفر . القامرس الحيط 810/١‏ . 
() قذيب المدونة.ص ۲١ ٤‏ المدونة ٠» ٦٠۲/۳‏ 50#, 


TEQ) 


YAY 


قال سحنون: وأما سائر المعادن فلا يعرض فيها الإمام» وهي لمن عمل فيهاء وتنورث 
عنه بخلاف معادن الذهب والفضة؛ لأن فيها الزكاة. 
وأشهب يقول: وإن لم يدرك النيل فورثته أحق به. 
وفي كتاب محمد”©: ولو عطلاه أربعة أشهرء ثم سأل أحدهما فيه الإمام» وأقظع ° 
إياه ثم عمل فيه وحده» فإن كان صاحبه حاضراء فقام يحدثان ذلك قبل أن يعمل» أو بعد 
أن عمل يسيرا فله أن يدحل معه فيه» وإن كان غاثبا حين أقطعه إياه فهولهدون 
الغائب» وكذلك لو أقطعه لغيره©. 
ومن المدونة: ولا بأس أن يشتركا في إخراج اللؤلو من البحر وطلب العنسير 
ا ران س ا 
خخرحان في البحر في م ركب فيقذفان جميعا ويتعاونان فيما يحتاحان إليه فلا بأس به إذا 
عملا ف موضع واحد©. 1 
فصل [11- في 
الشركة في طلب الكنوز والدفائن والركاز] 
٠‏ ولا بأس بالشركة في طلب الكنوز والدفائن والر كاد . 
وكره مالك الطلب في قبور الجاهلية وفي بيوتهم وآثارهمء وقال: لا أراه حراما. 


() في شرح التهذيب : "ونی کتاب ابن حبيب" . إل ۲۴۳۰ ب . 
(0) بياض ف أ . 

() شرح التهذيب ه / ل ۲۳۰ ب . 

(1) ي ج : بصفته . 

(ه)تمذيب المدونة ص 4 38 ء المدونة .1٠۳ ٠ ٦٠۲/۳‏ 


(:) الركاز : ساقطة من أ 


YAY 


وفي كتاب الزكاة وجه كراهية ذلك فافهمه. 


() واستخحفه : أي رآه خحفيفا . انظر : المدونة لا 
() قوله : واستحب غسل ترام : ساقط من أ . 


(+)تهذيب المدونة ص 4 55 ء المدونة 1٠۲/۳‏ 0 50. 


YA 


[الباب الثالث] 


ما يحل ويحرم من شركة المترارعين 
[ الفصل -١‏ في كراء الأرض ببعض ما يخرج منها] 
وى الرسول « عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء ونمى عن الحاقلسة 


والمخايرة". 
قال مالك : الحاقلة كراء الأرض بالحنطة. 
قال ابن حبيب : أو بالطعام كله مما تنبته الأرض ومما لا تنبته . 


زفق 
قال مالك: والمخابرة كراؤها بحزء مما تنبت . 


وقد تقدم هذا في كراء الأرضر “ 
[الفصل ۲- في المتزارعين يتساويان فيما يخرجانه في شركتهما أو يلغي مرج 
الأرض كراء أرضه ويعتدلان فيما وراء ذلك ] 
والسنة في الشركة الاعتدال0», 
قال مالك: فلو أخخرج أحدهما الأرض والآحر البقرء وكراء الأرض وكراء البقر 
سواء واعتدلا في العمل والزريعة حازت الشركة. 
قال مالك: فإن احتلف كراء الأرض والبقر لم أحب ذلك حي يعتدلا . 
وقال مالك ني رحلين اشتركا في الزرع فيخرج أحدها أرضا لما قدر من الكراء 


.۲۲۹,۲۳۰ تقدم تخريجه في كتاب كراء الدور والأرضين ص‎ )١( 
قوله : أو بالطعام كله .. ما تنبت : ساقط من أ‎ )»( 
۲۲۹ )ص‎ 


() انظر : شرح التهذيب «/ ل ۲۳۱ . 


YAoe 


(f 


ها لماه هده ٠‏ جا ال فا رر وو ك رح 
صاحبه نصف كراء الأرض ويكون جيع العمل والبذر بينهما بالسوية أو تكون أرضا لا 
حظ ها في الكراء كأرض المغرب وشبهها فيجوز أن يلغي كراءها لصاحبه ويخرجا ما بعد 
ذلك بالسوية بينهما"» وقد تقدم هذا . 

وقال سحنون في كتاب ابنه: لا يعحبن أن تلغى الأرض بين المتزارعين وإن لم يكن 
ها كراءء ولولا أن مالكا قاله لكان غيره أحب إلى منه. 

قال في باب آخر ' : وإذا أخرج أحدهما البذر والآخر الأرض فلا يجوز إلا أن 
تكون أرضا لا كراء اء وقد تساويا فيما سواهاء ثم أحرج هذا البذر» وهذا العملء» 
وقيمة ذلك سواء فهو جائز؛ لأن الأرض لا كراء ها. 

وأنكر هذا ابن عبدوس. وقال: إنما أجاز مالك أن تلغى الأرض إذا تساويا في 
إحراج الزريعة والعمل فأما إن كان مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجز وإن كان لا كراء 
اء ويدحله كراؤها عا يخرج منها ألا ترى لو أكريت هذه الأرض ببعض ما يخرج منها لم 
يحز. وهذا هو الصوابي0©. 

ومن المدونة: وقد اختلف عن مالك في الشركة في الحرث فروى عنه بعسض 


5 7 
الرواة9؟ أنه لا تجوز الشركة حي يشت ركا في رقاب الدواب والآلة ليضمنا ما هلك. 


() ويعتدلان : ساقطة من أ ۔ 

م ذه ألاب. 

(+) انظر : تهذيب المدونة ص 7554 » المدونة .1٠۳/۳‏ 

۲۷٤ ص‎ )( 

(ه) قوله : "في باب آخحر" : ساقط من | » وف ج : "قال في كتاب آخر" . 
(:) انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۳۱ ب . 

() في هديب المدونة : قال : " وهو ابن غام" . 


(م ٤٤ب/اً.‏ 


A٦ 


وروی غيره أنّه إن ساوى كراء ما يخرج أحدهما من البقر والأداة كراء ما يخرج 
الآخر من الأرض والعمل حاز ذلك بعد أن يعتدلا في الزريعة. 

(® 1 3 

قال: وإذا سلم المتزارعان في قول مالك من أن تكون الأرض لواحد والبذور من 
عند الآحر حازت الشركة إن تساويا ولم يفضل أحدحما الآحر بشرط في عمل ولا نفقسة 


2 


ولا منفعة9 . 
[الفصل "- في المتزارعين يَفْضل أَحَدُهُمَا الآخرّ في العمل أو غيره] 
قال سحنون في كتاب ابنه: وإذا اعتدلا في البذر والأرض وتفاضلا في العمل فإن 
2 5 

كان تفاضلا كثيرا له بال فالشركة تفسد والزرع بينهما ويترادان في اجر العمسل» وإن 
كان الفضل يسيرا لم تفسد الشركة. 

كما أجاز مالك: أن تلغى الأرض الي لا كراء ها بينهما. 

وقال سحنون أيضا: ما روي عن مالك وغيره من أصحابنا أنه لا تجوز الشركة إلا 
بالاعتدال في ذلك كله فصواب؛ لأن سنة الشركة التساوي فإذا حرحت عن ذلك 


)°( :1 
خر بجت عن حد ما أرحص فيها وصارت إجارة فاسدة. 


قال: وإنما التفاضل الذي يرحع فيه بعضهم على بعض بكرائه أن يفضله بشيء 
منفرد لا عوض للآسخر فيه» فأما لو اعتدلا في البذر وأحرج هذا الأرض وهم ذا العمل 
وكراء ذلك مختلف بما يكثر أو يقل فلا تراحع فيه؛ لأن العمل إن كان أكثر من كراء 
الأرض فإن رب الأرض لم يكر نصف أرضه إلا بنصف عمل الآخر وبقره. 

وقال ابن حبيب: وجه العمل في المزارعة بين الرحلين أن يعتدلا فيما أخرحا من 


() انظر : قذيب المدونة ص ۲٠١۳‏ المدونة لال كوه . 
0 ۲٤ج‏ . 

() انظر : النوادر 9/ل ۱٦۹‏ ب . 

(») " تفسد " : ساقطة من أ . 


(ه) قوله عن ذلك حرحت : ساقط من ج 


YAY 


الزريعة وجميع ما يحتاحان إليه فإن تفاضلا في ذلك فانظر فإن عقدا وكات أن يعتدلا 
ويتكافآ حاز ما فضل به الآخر صاحبه طوعا قل أو كثرء إذا اعتدلا في الزريعة ثم تفاضلا 
في غيرها وسلما من أن يكون للأرض كراء من الزريعة. 

وقال سحنون: إذا صح العقد جاز أن يتفاضلا ولم يفرق بين زريعة وغيرهساء 
وكذلك لو أسلف أحدها الآخر بعد صحة العقد من غير رأي(') ولا عادة. 

قال أبو محمد: يريد سحنون: لأن الشركة تلزم بالعقد كالبيع. 

[الفصل 4- في المتزارعين يخرج أحدهما البذر كله والآخر الأرض ويعتدلان فيما 

١ ] سواهما‎ 

ومن المدونة قال مالك: ولا تصلح الشركة في الزرع إلا أن يخرجا البذر بينهما 
نصفين ويتساويا في قيمة أكرية ما يتخارحانه بعد ذلك مثل أن يكون لأحدهما الأرض 
والآخر البقرء والعمل على أحدها أو عليهماء إذا تساويا والبذر بينهما نصفين» وان 
أحرج أحدهما الأرض والآخحر البذرء ال ها وة ر و كزاء الأرضن تسترا لم 
يحز؛ لأنه أكرى نصف الأرض بنصف طعام صاحبه. ولو اكتريا أرضا من أحني» أو 
د جاز أن يخرج أحدها البذر كله» والآخر العمل والبقر» وكراء ذلك 
وقيمة البذر و سواء”". 

قال سحنون في كتاب ابنه: ولم يجزه عيسى بن دينار بل خالف فيه مالكاء وحعله 


مثل ذهب وعرض بذهب. 


)0( ۱ ب / ب . 

ر في جميع النسخ : واي »وكذلك ر سمت ف النوادر /٩‏ ل۱۷۰ . 
م النوادر و/ل ۱۹۹ ب 0 ۱۷١۰‏ . 

(:) ملكا : ساقطة من ج . 

(ه) والبقر ساقطة من ج. 


(.) تذيب المدونة ص 704 ء المدونة ۳ / ٠٠۳‏ . 
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قال سحنوت: وهذا جائز يخلاف الراطلة. 

قال: ولو كانت الأرض من عند أحدهما واشترى من شريكه نصف البذر لم مز 
للتهمة أن يتجاوز عنه في ثمنه فيدخله كراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء ولو اكتريا 
الأرض جاز أن يتساويا فيما بعد ذلك» وكذا لو كان البذر بينهما والأرض مسن عتد 
الآخرء وأعطاه شريكه نصف كراء الأرض عينا أو عرضا فهو جائز. 

فإن قيل: إن هذه شركة وبيع» قيل: إنما ينهى عن ذلك إذا كان البيع خارجا من 
الشركة" . 

وقاله كله ابن حبيب» قال: وأما لو أحرج هذا البذرء والآحر كراء الأرض» وذلك 
متکافئ» وتكافآ في العمل لم يصلح؛ لأنه يدخله أن أحدها تكارى نصف الأرض بنصف 
البذر» وهو كراء الأرض بالطعام. 

[الفصل ه- في المتزارعين يشت ركان على أن العمل والبذر بينهما على الثلث 

والثلشين أويتساويان في إخراج البذر والأرض لأحدهما وعلى الآخر العمل] 

ومن المدونة ‏ : وإن اشتركا على أن العمل والبذر بينهما على الثلث والثلثين حاز 
ذلك"'". يريد إذا كانت الأرض بينهما كذلك يملك أو بكراء أو كانت مما تلغى وهي 


لأحدهما”". فإن تساويا في الزريعة» والأرض لأحدهماء والعمل على الآخر على أن متولي 


() انظر : النرادر ۹/ل ۱۷۳ . 

(۲) انظر : النوادر 5/ل ۱۷۲ أء باء شرح التهذيب ه/ ل ۲۳۲ . 
)شرح التهذيب ہ/ ل ۲٣۲‏ أ . 

() انظر : النوادر ۱۷۲/۹ ب ۱۷۴۳| . 

. / ٤ رم‎ 

() انظر : قذيب المدونة ص ۲٠٠٤‏ المدونة ۳ / ٦.٤٠1٠۳‏ . 


() انظر : شرح التهذيب ه/ل ۲۳۲ . 


۸۹ 


العمل يكرم الأرض 0 ويزرعها قابلا لم يجز إلا في أرض مأمونة تروى كل عام 
للغرر إن لم ترو انتفع صاحب الأرض بعمل الآحر باطلا. 
[الفصل 5- في ثلاثة يشتركون فيخرج أحدهم الأرض والآخر البقر والآخر 
العمل ويعساوون في إخراج البذر أو يختلفون ] 

وإن اشترك ثلاثة فأحرج أحدهم الأرض والآحر البقر والآخر العمل وتساوى الكراء 
وتساووا في إحراج الور حازء وإن كان البذر من عند رجلين ومن عند اللأخسر 
الأرض وجميع العمل لم يجز("). 

قال ابن القاسم: ويقضى بالزرع لصاحب الأرض وهذين عليه مثل بذرهما. 

وروی ابن غانم(°) عن مالك أن الزرع لصاحي الزريعة» ولهذا عليهما كراء 
أرضه وعمله كالقراض إذا فسد العملء فيكون الربح لرب الالء ويكون للعامل أحر 
مثله؛ لأن كل من لا يؤاحر فالربح له والوضيعة عليه ولمن يؤاحر أجرة مثله("). 

وروي نحو هذا عن النبي هه قال: الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين إحارة مثلهم 
ويمذا قال سحبون20). 


() :عام . 

٥۲ )(‏ /ب. 

ر") انظر : المدونة ۳/ ٠٠٤‏ . 

۲٤۲ )4(‏ ب/ ج . 

(9) هو عبدالله. بن عمر بن غاتم بن شرحبيل » كنيته أبوعبدالرحمن » روى عن القعني وابن القاسم »كان ثقة 


فقيهاء عدلاً في قضائه »كان مالك يجله وإذا حاء أقعده إلى حانبه » توفي سنة تسعين ومئة »وهر قاض › وقد 
وليه عشرين سنة . انظر : ترتيب المدارك / 58 . 
() في أ ب :"ما" . وكذلك ف المدونة ۳ / ٠٠٤‏ . 


(۷) انظر : المدونة ۳/ ٠٠٤‏ . 


(۸) انظر : هذيب المدونة ص ١٠4‏ > المدونة ع/ ع.5. 


۹۰ 


قال ابن حبيب: وقاله مالك وأصحابه إلا ابن القاسم'. 

قال ابن حبيب: وأصل هذا أن كل متزارعين على معادلة وقع في مزارعتهما كراء 
الأرض بالبذر فافسخه» واجعل الزرع لرب الأرض» وكل متزارعين على غير معادلة سلما 
م كرف ی وو هی روح سوم فقن روان ن ان 
فبا سرف ذللى“. 

قال ابن المواز من قول مالك وابن القاسم: أن الزرع كله في فساد الشركة لمن 
تولى القيام به كان مخرج البذر أوصاحب الأرض أو غيرجماء وعليه إن كان هو مخرج 
الأرض كراء أرض صاحبه» وإن كان صاحبه مخرج البذر فعليه له مثل بذره» وإن وليا 
العمل جميعا غرم هذا لهذا مثل نصف بذره» وهذا لهذا مثل نصف كراء أرضه» وكان 
الزرع بينهما. 

قال سحنون في كتاب ابنه والعمل المذكور في شركة الزرع إنما هو الحرث فقطء 
وأما حصاد الزرع ودراسه فلا يجوز أن يكون ذلك على أحد الشريكين وإن اعت دلا في 
العمل» وإنما يكون ذلك على الشريكين بقدر شركتهماء وإلا بطلت المعاملة كانت 
الأرض مأمونة أم [40). 

[الفصل ۷- في المتزارعين يخرج أحدهما الأرض والبذر والبقر ويكون على الآخر 

العمل] 

قال سحنون: وإن أحرج أحدهما الأرض والبذر والبقر وأحرج الآحر العمل وقيمة 
ذلك مثل كراء الأرض والبذر والبقر حاز ذلك. 

ولم جز ذلك ابن حبيب قال: فإن نزل فالزرع لصاحب الأرض والبذر والبقر وعليه 
للآخر قيمة عمل يده وكأنه آجره بنصف ما تنبت أرضه» ولو قال له تعال نتزارع على 


() انظر : النوادر 8ل ۱۷١‏ . 
(+) قوله : بالبذر فاه فسخه ...من كراء الأرض : ساقط من أ 5 
(م) انظر : النوادر 9/ ل ۱۷۱ ب . 


(:) انظر : شرح التهذيب ه/ ل 1771١‏ . 


۹1 


أن نجعل نصف ما يخرج من أرض وبذر وبقر كراء لنصف عملك فقد أخطآ وجه العمل 
ويكون الزرع بينهما نصفين ويتراحعان في الفضل؛ لأن هذا قد قبض نصف البذر في 
أحرته وضمنهء والأول لم يأحذ شيعا . 

قال بعض فقهاء القرويين: إذا أحرج أحدهما الأرض والآخر العمل فهذه إحارة 
وتلزم بالعقد. 

وأجاز سحنون أن يكون كراء الأرض أكثر من قيمة العمل لأن ذلك إحارة لا 
يحتاج فيها إلى التساوي للزوم الشركة عنده في بقيتهاء ويلزم كل واحد أن يبذر نج 
صاحبه» فلما لزمت الشركة لم يكن في التفاضل في الأكرية غرر» ومن جعل أن لا يازمه 
تمام الشركة وأن له أن يقاسمه لم يجز في شركتهما إلا الاعتدال» ويتهم أنه إنما زاد رحاء أن 
يتم الشركة» وذلك غير لازم عنده فصارت غرراء ولهذا احتيج إلى التساوي“ في شركة 
العروض؛ لأن ا لازم فإذا اختلفت قيمة العروض لم يجز؛ لأن أحدهما يرحجر 
بذلك أن يستدع شر كته معه» وهو لا يلزمه التمادي فيصير ذلك غررا. 

قال: والذي قال سحنون إذا أحرج أحدهما الأرض والبذر وأخرج الآخر العمل أنه 
حائز فهو الأشبه. 

وليس قول ابن حبيب ببين إلا أن يريد أن من قصد إحارة نفسه بنصف ما يخرج 
أنه لا جوز» ومن قصد أنه قبض نصف الزريعة من وقت بذرها فهو الحائز ولهذا وحه. 

وأما قوله إن احتلف ذلك فإن الزرع بينهما ويتراجعان في الأكرية. 

ففي كتاب محمد أن الزرع لصاحب الأرض والبذر وهذا أشبه» وللآخر أجر مثله 
وكأنه استأحره نفسه بنصف ما يخرج. 

وإنما بناه ابن حبيب على مذهبه أن كل شركة سلم فيها من كراء الأرض بالطعام 
فالزرع بينهما» وكل شركة دخل فيها كراء الأرض بالطعام فالزرع لصاحب الزريعة. 


() انظر : النوادر ۹ / ل ۱۷۱ اء ب . 
)كه ب / ب . 


صن ٤٥‏ ب /ا. 


۲ 


[الفصل 8- في المتزارعين يخرج أحدها البذر والعمل ويخرج الآخر الأرض 
والبقر] 
قال ابن حبيب: فإذا أحرج أحدهما البذر والعمل» والآخر الأرض والبتقر ميحر 
وإن تكافآء فإن فات فالزرع لصاحب الزريعة. 
وهذا على مذهب ابن غانم وهو اختيار سحنون. 
وأما على مذهب ابن القاسم وهو اختيار ابن المواز فالزرع بينهما؛ لأفمما 
)0 3 5 
تساويا في العمل وأحرج أحدها البذر والآخر الأرض إذا كانت قيمة عمل يده مشل 
)1( 
قيمة كراء بقر الآحر» وإن احتلف ذلك فكانت قيمة عمل يده عشرين وقيمة كراء 
٤ ™‏ 
البقر عشرة لكان للعامل بيده ثلا الزرع؛ لأن معه ثلثي العمل وأرضا وبذرا فما كان 
مقابلا لأرضه وبذره يضاف منه إلى عمله» ويبقى له بذر بلا عمل وأرض بلا عمل فلا 
يستحق به عند ابن القاسم ثشيئا. فلذلك قلنا: إن له ثلثي الزرع ولصاحبه ثلث الزرع؛ 


004 : )0 
الزرع ويبقى له ثلئا عمل بلا أرض ولا زرع فلا يستوحب به شيئكا. 


هذا قياس ابن القاسم؛ لأنه لا يجعل للمنفرد بالعمل وحده شيئاء إذ لو أخرج رجحل 


lÎ r (0)‏ ج. 
(0) في أ : عشرون. 
© ق أ : كان . 
(4) في ج : ثم يبقى . 


(ه) في ج : لا . 


۹۴۳ 


البذر والأرض والآخر العمل لم يكن لمتولي العمل إلا أحر مثله» وإن كان مع عمله 


1 بق 7 
أرض وبذر استوحب به الزرع» وکل من له عنده شيء له به شيء مئل أن يكون له 
أرض وحدها أو بذر وحده لا يستوجب به شيكا. 


وفي آخر الكتاب إيعاب مسائل الزراعة من غير المدونة. 


() في ج : شيء واحد به شيئا » وني أ : له به شينا . 


۹٤ 


[الباب الرابع] 
. 5 500 .0( 
ما يحل ويحرم من الشركة بالعرضين أو بالطعامين 
[الفصل -١‏ في الشركة بعرضين متفقين أو مختلفين ] 
1 51 0 7 : 
قال هالك: ولا بأس أن يشتركا بعرضين متفقين أو مختلفين أو بطعام وعرض. 
قال ابن القاسم: وعلى قيمة ما أخرج كل واحد يومئذ فبقدره يكون العمل 
والزبح7©. 
65۽ 
٠‏ وقال مالك في كتاب محمد: وما الشركة في العرضين من عمل الناس وأرحو أن 
22 
لا يكون بحا باس. 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا اتفق قيمة العرضين المختلفين» وعرفا ذلك في 
العقد واشتركا هما حاز» وهذا بيع لنصف هذا بنصف هذاء وإن لم يذكرا بيعاء ولو 


0 


(A) (¥) :‏ 
شرطا التساوي في الشركة بالسلع فلما قوما سلعتيهما تفاضلت القيم» فإن لم يعملا 


() ۳ه أ /اب. 

(۲) في ج : بعرضين مختلفين أو بطعام . 

(م) انظر : تمذيب المدونة ص ٤١٠۲ء ٠٠١‏ » المدونة ٠٠١ ٠ ٦٠٤/۳‏ . 
(») ق أ : أرحر بدون واو . 

(ه) ي ج : به . 

(») انظر : النوادر 9/ ل |٠١١‏ . 

(,) ف أ : شرط . 


(۸) ف أ: قدم . 


4° 


20 05 
أحذ كل واحد سلعته وزالت الشركة» فإن فاتت السلعتان وعملا على ذلك كان رأس 
مال كل واحد منهما ما بيعت به سلعته وبقدر ذلك ريه ووضيعته» ويرجع من قل ماله 
زقف 
بفضل عمله على صاحبه» ولا يكون على صاحب السلعة القليلة ضمان في فضل مساعة 
صاحبه؛ لأن فضل سلعته لم يقع بينهما فيه بیع" . 
قال أبو محمد: ولا كان التفاضل في رأس مال الشركة على شرط التساوي في الربح 
(f)‏ زفق 
من غرر الإحارة فيما عمل أقلهما مالا حرم ذلك؛ لأنه إن كان ربح كان هو الغابن » 
وإن لم يربح كان مغبونا فهذا من القمار". 


[الفصل ۲- 
في الشركة تقع فاسدة بالعروض] 
3 يف 2 
قال ابن القاسم: وإذا وقعت الشركة E‏ فاسدة فرأس مال كل واحد ما 
بيعت به سلعته لا ما قومت به ويقتسمان الربح على قدر ذلك“ . 


(ى ف أ : فات . 

O)‏ 5:ا/ا. 

(م)انظر : تمذيب المدونة ص 284 2296 المدونة ٠٠١ » 1٠4/۳‏ . 
(,) في أ : ب غير . 

(ه) في ج : الفائز . 

(:) انظر : شرح التهذيب ه/ل ۲۳١‏ . 

() بالعروض : مكانها بياض ت ب 


(م) انظر : تهذيب المدونة ص١٠۲‏ ء المدونة ۳/ 505 . 


۹٦ 


طق زفق 
م/ : فإن لم يعرفا ما بيعت به سلعة كل واحد فلكل واحد قيمة عرضه يوم 


البيء"؛ لأن سلعة كل واحد كانت في ضمانه إلى أن بيعت» فالبيع أفاتما كما قال“ في 
الطعامين إذا حلطا: أن رأس مال كل واحد قيمة طعامه يوم حلطاه؛ لأنه بالخلط فات. 
قال بعض فقهاء القرويين” ˆ وإما كان رأس مال كل واحد ما بيعت به سلعته؛ لن 
عرض کل واحد لم يدفعه لما كانت يذه عليه؛ لأن نه هو الذي تقع به الشركة. 
وقد يقال على مذهب من يرى أن المكتري في البيع الفاسد يوحب ضمان مشتريه له 
وإن لم يقبضه أن يلزم كل واحد قيمة عرضه يوم دفعه أو أحضره؛ لأنه ممكن لصاحبه من 


(A) 
." التصرف فيه. » وإن كانت يد بائعه عليه‎ 


50 7 )066 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وأما في الشركة الصحيحة فرؤوس أموالهما ما 


5 (١( 
قوما به سلعتيهما يوم اشتر کاء ولا ينظر إلى ما بعتا به كان أكثر مما قوما به أو أقل؛‎ 


(60 م “من ج ۰ 

() ف أ » ب : يعرف. 

(م) انظر : شرح التهذيب ه/ل 774 21 ونسب الكلام إلى عبدالحق. 
() في أ : قيل . 

(ه) انظر : شرح التهذيب ©/ ل٤۲۲‏ . 

(«) في ج : قال بعض القرويين . 

م) في أ ۰ ب : وأن. 

(م) ف ! : عليه 

() انظر : النكت ۲/ 56" . 

(..) قأ:رأس. 


(01) قي ج : بيعا . 


4¥ 


5 0 
.لأنهما حين قوما صار كل واحد منهما قد باع نصف سلعته بنصف سلعة الاحر ». 


وصار ضماهما منهما. وفي الشركة الفاسدة لم يقع لأحدهما في سلعة الآاحر ملك ولا 
7 5 00( هه 7 
ضمان قال: وتحوز الشركة ما سوى الطعام والشراب من سائر العروض مما يكلل أو 


5 )ئ( 
یوزن» أولا يكال ولا يوزن من مسك وعنبر وحناء وكتان وغير ذلك كان من صنف 


١ 8 0 5‏ 
واحد أو من صنقين إذا اتفقت القيم. وتحوز الشركة بطعام ودراهم وبعرض وعين على 
ما ذكرنا من القيمة وبقدر ذلك يكون العمل والربح0". 
MW. ١‏ ' 
فصل [”#- في 
الشركة بشيء من الطعام والشراب] 1 
قال ابن القاسم: ولا تجوز الشركة عند هالك بشيء من الطعام والشراب» كان مما 
يكال أو يوزن أم لا »> من صنف واحد أو من صنفين. 
0 0 
وأجاز ابن القاسم الشركة في الطعام المتفق في الصفة واجحودة من نوع واحد على 


الكيل. 


إلى 
قال ابن القاسم: ورحح مالك عن إجازة الشركة بالطعام وإن تکافا» وم يجزه لا 


() قي ج : صاحبه . 

4800 ب / ج 

(ج) في أ : يوكل 

() كان : ساقطة من أ . 

(ه) في أ : ومن صنفين . 

()انظر : تهذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدونة /٣‏ 10۷. 
() فصل : ساقطة من أ » ب . 

٥۳ )۸(‏ ب / ب . 


(4) ي ج : لم (بدون واو) . 


۹۸ 


0) n 
ملل لقيناى ولا أعلم لكرا هيته فيه وجها.‎ 
4 ا‎ 0 © 1 0, 1 5 
قال ابن المواز: إنما مكروهه عندنا أن يخلطا قمحا أو غيره بأردأ منه» وإذا لم‎ 


20 
يخلطا في الشركة لم تحر الشركة؛ لأنه ليس ببيع تقابض“. وإذا كان بين الطعامين 


له 


ك 


0 
فصل بين جرم 
قال بعض أصحابنا: الذي معت غير واحد يعلل به قول مالك هذا أن الشريكين 


٠ ۰(‏ 
كل واحد منهما باع : نصف ما بقي بيده من الطعام بن بنصف ما بيد صاحبه» ويد كل 
012 
واحد منهما على ما باع» فإذا تصرفا وباعا حصل في ذلك بيع الطعام قبل قبضه لعدم 


050 
القبض لا كانت يد كل واحد منهما على متاعه29. 


(:) في أ : بكراهيته . 

(5) انظر : مذيب المدونة ص ۲٠١‏ المدونة 9/ .1٠۷‏ 
(0) في أ : يكرهوه . 

() ف ج : أن يخلط . 

(ه) أو غيره : ساقطة من أ . 

() في أ : يختلطا . 

() تقابض : ساقطة من أ . 

(۸) انظر : شرح التهذيب 9/ ل 5884 ب . 
)٩(‏ حرم : مطمرسة في ب 

(.5) في ج : باع نصف ما بقي في يديه . 
(0) تي أءب : دخلا. 

. القبض : ساقطة من أ‎ )1١( 


م انظر : النکت ۲/ 56" . 


۹۹ 


1 8 
قال: ولإسماعيل القاضي أنه قال : إنما منع مالك من ذلك؛ لأن الشركة بالطعام تحناج 
زفق 

إلى الممائلة في الكيل وإلى اتفاق القيمة» وذلك لا يكاد يتحصل فلذلك كره. 

قال: وليس ذلك كبيع بعضه ببعض؛ لأن الغرض في البيع اتفاق الكيل لا القيمة 2 . 

م/: يلزم على هذا التعليل أن تحوز الشركة بالطعامين المحتلفين اللذين يجوز بينهما 
التفاضل إذا استوت القيم. 

وهذا له يجوز عند مالك وابن القاسم. 

وما علل به أصحابنا أصح والله أعلم. 

[الفصل 4- قي الشركة بالطعامين المختلفين ] 
6 

وقال ابن حبيب عن مالك لا تجوز الشركة بالطعامين الحتلفين حى يكونا 
فقي في الصفة0©. 

وروی سحنون أنه أحاز الشركة بالطعامين المحتلفين20 ٠,‏ يعي إذا كانت القيمة 


۸ 


5 ( 


زفق 
بالطعامين المتفقين فذلك كالشركة بالذهبين؛ لأنه إذا عد إخراج كل واحد منهما ذهبه 


2 
واحدة وكذاك شعير وقمح وذلك كالشركة بدنائير ودراهم 


() قال : ساقطة من ج . 

(0) في أ : يحصل ء وبه تنتهي 45 ب / أ . 

(م) انظر : الكت ۲/ ٠٠٣١‏ . 

() انظر : شرح التهذيب 5/ ل 7784 ب . 

(ه) قوله : الذي يجوز بينهما ...المختلفين : ساقط من أ ب . 
() انظر : النوادر 9/ ل |٠١١‏ . 

() انظر : الترادر ٩‏ / ل ١149‏ ب . 

(م) قوله : بطعامين مختلفين ...ودراهم : ساقط من أ . 


(4) قوله: بدنايئر ... كالشركة : ساقط من ج. 


يمترلة التناحز بالقبض مع كون يد كل واحد على ذهبه صح مثل ذلك في الطعامين 
المختلفين.وأما إذا احتلفت القيمة كثيرا فلا يجوز؛ لأنه تفاضل بين ال : 

وأما الشركة بالحنسين من الطعام كالزبيب والثمر فمن أحاز الشركة بالذهب 
والفضة وحعل ذلك تناحزا يجب أن يجيز ذلك في الجنسين من الطعام . 

ومن حعل التناحز لم يصح لبقاء يد كل واحد على ما حرج لم تمز الشركة 
بالطعامين المحتلفين. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وأما إن أحرج هذا محمولة وهذا سمراء أو أحرج 


٤ . 62‏ 
هذا قمحا وهذا شعيراء وقيمة ذلك متفقة أو مختلفة» وباع هذا نصف طعامه بنصف 


طعام الآخر ر هل سال كوا کر كيالا الجر ر کا يداني ودم ف 
قيمتهما29؟. 

م وقد حكى بعض أصحابنا عن بعض شيوخه القرويين أنه يجوز على مذهب 
ابن القاسم الشركة بالطعام المحتلف اختلافا يسيرا كما بحوز الشركة بيزيدية ومحمدية 
مختلفة النفاق شيئا 00 0 

[الفصل ه- في رأس مال كل واحد من الشريكين إذا فضّت الشركة بالطعام 
لفسادها] 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا وقعت الشركة بالطعامين فاسدة فرأس مال كل 


() قوله : وأما إذا احتلفت ...الطعامين : ساقط من ج . 
() قوله : محمولة ...هذا . : ساقط من ا . 

(م) في أ ب : اشتركا. 

()انظر : قذيب المدونة ص ۲٠١‏ المدونة 9/ 1١۷‏ 508 . 
(ه) م : ساقطة من ج . 

(1) قوله : كما تجوز الشركة ...يسيرا : ساقط من أ» ب . 


(۷) انظر : النكت ۲/ ۳۹۹ شرح التهذيب ٠‏ / ل ۲۳٤‏ ب . 


۳۰41 


واحد منهما ما بيع به طعامه إذ هو بعد في ضمانه حى يباع» ولوحلطاه قبل البيع جعلت 
راس مال © ASR E‏ يوم خلطاه0". 

وحكى ابن المواز عن ابن القاسم مثله. 

وقال مالك: إذا حلطا جميعا لم يقسما الربح ولا الثمن إلا نصفين» ولا يجوز الفضل 
بينهما إذا استويا في الكيل. 

قال بعض فقهاء القرويين: ووحه ما في كتاب محمد أهُما يقسمان النمن بينهما 
نصفين؛ لأن كل واحد لم يكن متعديا في حلطه فكأن الشركة وحيت بعد الخلط ولا 
فضل لواحد على صاحبه. 

قال: وقد يمكن أن کف افر ا عر وقيمة القمح لو انفرد 
عشرين فإذا احتلط القمح والشعير صارت قيمة الشعير منه مسة عشر فكيف يصح أن 
يقتسماه نصفين وقد علمنا أن صاحب الشعير قد زادت قيمة شعيره بسبب خلطه فيجب 
أن يكون الزائد لرب القمح. 

وعلى مذهب ابن القاسم يقوم القمح منفردا والشعير منفردا ثم يقتسمان الثمن على 
a‏ وميه N E‏ لاود عدن اق وا 
قيمته في ذمة صاحبه» بل لا يتعلق ذلك إلا بعين الطعام حى أنه لو هلك لم يلزم واحدا 
منهما شيء”". 


()غعهآأ/اب. 

(,) قوله : إذ هو بعد في ضمانه ...قيمة طعامه : ساقط من أ . 
()انظر : تهذيب المدونة ص ۲٠٠١‏ ء المدونة / ۰۷٠1ء‏ 1۰۸ . 
() انظر : النوادر 9/ ل |٠١١‏ . 

م ٤٤/ج‏ . 

() قي ح : فوت . 


(,) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲٣١‏ . 


[الباب الخامس] 
ما يحل ويحرم من الشركة بالعين 


[الفصل -١‏ في مقدار الربح والخسارة والعمل في الشركة بالعين] 

قال ابن القاسم : وتحوز الشركة بالعين مثل أن يخرحا دنانير ودنانيرء أو درامم 
ودراهم» متفقة النفاق والعين» وبقدر ما يخرج كل واحد من رأس مال في عدد أو وزن 
يكون عليه من العمل وله من الوضيعة والربح» وإن تساويا في المال والأعمال على أن 
يتفاضلا في الربح لم جز. وإن تفاضلا في المال على أن يتساويا في عمل أو ربح لم بحجزء 
ولو أن العمل على أحدها وتساويا في الال والربح أو تفاضلا لم يجز. فإن نزل ذلك كله 
فالربح والخسارة على قدر رؤوس أموالهماء ويرحع من له فضل عمل بفضل عمله على 
الآخر ويبطل ما شرطا ولا يضمن القليل الال لصاحبه نصف ما فضله به وليس بسلف؛ 
لذ عله ريه نارهم و بد حسرا المال كله وذهب كان 
ذلك عليهما بقدر رؤوس أموالمما كما وصفنا ولا ينظر إلى ما شرطا(". 

قال سحنون في كتاب ابنه: كيف يلحقهما دين بعد حسارة المال وهو لا يجيز فما 


أن ت نرف 
أن يشتريا بالدين”'”*. 


ثم قال بعد ذلك يمكن أن يكونا اشتريا على الال الذي كان بأيديهما فتلف قبل 


VO 
. 1٠۹1٠۸ /۳ المدرنة‎ ٠٠٠١ (»)انظر : تهذيب المدونة ص‎ 
. ۲٣۴١ انظر : شرح التهذيب ه/ ل‎ )۲( 


أن يدفعاه في الثمن ثم تلفت السلعة. 

قال ابن المواز: وإن أحرج أحدهما مائة والآخر مائتين على أن الربح بينهما على 
قدر ما لكل واحد منهماء فاشتريا سلعة بأربعمئة على أن ينقدا الثلاثمعة» وتكون المئة دينا 

ل 

عليهماء فليقسموا ربح المئة ووضيعتها على قدر ماليهماء وإن كانت الشركة فاسدة؛ 
لأنهما اشتر كا على أن الربح والوضيعة بينهما نصفان؛ ولأن ربح الثلاثمئة مع ربح المحة الي 
بينهما على الثلث والتلثين. ولصاحب الثلث أجره فيما فضله به صاحبه. فإن علم البائع 
أن شر كتهما على الثلث والثلثين اتبعهما كذلك» وإن لم يعلم أتبعهما نصفين". 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو صح عقد المتفاضلين في المال» ثم تطوع الذي له 
الأقل فعمل في الجميع جاز» ولا أجر له وإن تساويا في المال والربح على أن يحسك 
أحدهما رأس الال معهء فإن كان على أن يتولى التجارة دون الآخر لم يجز» وإن تولياما 

(o) 2 

جميعا حاز 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وإن شا ركه وأسلفه نصف الال فإن كان طلسب 
رفقه وصلته لا الحاحة إليه ولا لقوة نظره فذلك جائزء ثم روى عن ابن القاسم أنه ربحجع 
فکرهه» وبالأول أذ ابن القاسه. 


)۷( 
وروى عيسى عن ابن القاسم أنه إذا كان بعد صحة العقد من غير عادة فذللك 


() انظر شرح التهذيب /٩‏ ل ه٠78‏ أ . 

)عه ب / ب . 

(م) انظر : التاج والإكليل ۷/ ١۷ء‏ ۷۷. 

(:) حاز : ساقطة من ج . 

(.)انظر : تمذيب المدونة ص 5508 » المدونة #/ 533-503٠‏ . 
(») انظر : النوادر 5/ ل ١٠١‏ ب ء شرح التهذيب ه/ ل ه570 ب . 


(») صحة : ساقطة من أ » ب . 


جاتر 20 
وهو بيع وسلف. 

ولو قال المشتري لرحل: تعال أشركك فيها وأنقد عنك وأؤحرك فإن كانت سلعة 
حاضرة بعينها فهو حائزء وأما المضمونة فلا تجوز؛ لأنه الدين بالدين9. 

Mm‏ 0 00 2 م 
قال : ومن أسلم في عرض أو طعام فسأله رحل أن يشا ركه ثم ينقد عنه وذلك 
(f)‏ 
قبل عقد البيع فذلك جائز؛ لأن السلف وقع قبل البيع فلم يجر بذلك نفعا“. 
[الفصل ۲- في الشركة بالمال الغائب] 
٤ (1 2‏ 11 

ومن المدونة قال: ولا تحوز الشركة بالمال الغائب إن أحرج أحدها ذلك المال. 

قال مالك: وإن أحرج أحدها ألفا والآحر ألفا منها خمسمائة غائبة ثم حرج رها 
ليأي ما وحرج يجميع المال كشريكين طاع" أحدهما بالعمل“. 

وقال ابن المواز: إن تبين أنه حدعه فله ربح ماله وإن لم يخدعه فله النصفء ولا 


() انظر : شرح التهذيب «/ ل ۲۴۳۰ ب . 

. شرح التهذيب ه/ ل ۲۴۵ ب‎ » ۲٢ /۱۲ انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 

(م) قال : ساقطة من ج . 

(4) رقع : ساقطة من ج . 

(ه) انظر : النوادر 9/ ل ۲ ب » شرح التهذيب ل۲۳۵ ب . 

(») لا : ساقطة من أ . 

(,) ف المدرنة : " فتطرع" .1١١/۳‏ 

(م) الكلام هنا غير واضح المعى لسقط فيه في جميع النسخ ء والذي في تمذيب المدونة وأصلها : "وخرج بجميع الملل 
الحاضر فلم يجدها - أي الخمسمئة الغائية - فاشترى عا عنده تحارة فإئما له ثلث الفضل ولا يرحع بأحر في 


فضل المال كشريكين على التفاضل طاع أحدهما بالعمل" . هذيب المدونة ص ٠٠١‏ . المدونة .51١ ٠٠٠١/۳‏ 


۳۰0 


أجر له على كل حال . 

م/ :وإنغا يصح قول ابن المواز إذا اشترى بالمال الحاضر قبل علمه بضياع المال 
الغائب؛ لأنه اشترى على أن ذلك بينهما نصفين وعلى أنه لو ضاع ذلك كان منهماء 
فلذلك كان الربح بينهما نصفين» وأما لو اشترى بعد علمه بضياع الال الغائب وإن كلن 
لم يغر منه فكيف يجب أن يكون بينهما والشركة لم تقع بعد. ألا ترى أن ضمان الدنانير 


(۲ 
الغائبة 


( 5 1 
ما لم تقبض من رهاء وأنه لو اشترى بما شيئا لكان ضمانها من بائعها فكينف في 
الشركة؟ . 
8 5000 5 20 6 1 5 
وقاله بعض القرويين, قال: وظاهر الرواية أنه اشترى بعد علمه بذهاب الال . 
5 4 : 
وقال سحنون: الشركة فاسدة لغيبة الخمسمئة وله أحر مثله في الزيادة وليسس 
بتطو ع . 


زففق (A)‏ 
م/ : لأن الشركة عند سحنون لا تتم إلا ببالخلط والمال الغائب لا يتم 


وقال بعض شيوخنا: إنما تجوز الشركة بالمال الغائب على مذهب ابن القاسم إذا 
)60 لطر د SR‏ وال ۳ ب. 
۲٤٤ 0‏ ب /ج. 
(م) ٤۷‏ ب /ا. 
() انظر : شرح التهذيب ه/ ل 788 با 785 أ . 
(ه) في أ ب : الشركة الفاسدة هذه بعينها لغيبة . 
()انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲۳١‏ ب ۲۳۹٣٣‏ . 
() م : ساقطة من أ . 
٥٩ )(‏ أ / ب . 
() في أ ب : إلا به . 


(.)انظر : شرح التهذيب ه/ ل 576 ب ۲۳۹۰ | . 


كانا لا يتجران إلا بعد قبض الال الغائب وأما إن كانا يتجران إلى أن يقيضا المال الغائب 
فلا يجوز ذلك وإنها يجوز أيضا إذا لم تكن الغيبة بعيدة جدا(©. 

وأما على قول سحنون فلا تجوز وإن قربت غيبته. | 

[الفصل 7- في رجلين يخرج أحدهما مئة والآخر مئتين كيف يكون الربح والعمل 

| في شركتهما؟ ] 

قال في كتاب يكن EE‏ الربح 
والعمل ‏ بينهما بقدر المالين©) فاشتريا سلعة بأربعمثة ونقدا الثلامثة فالربح بينهما على 
الثلث والثلثين» وكذلك يتبعهما البائع بالمال إن عرف شر كتهما كيف هي» وإلا أتبعهما 


بالنصف والنصف. 
قال: ولو شرطا الربح بينهما نصفين فسدت الشركة ورجع القليل المال على الآحر 


قال مالك: فإن جعل صاحب المئتين عبدين يعملان مع صاحب المىفة فلا أحر 
لصاحب المئة والربح بينهما بقدر المالين. 

قال : ولا يعجبي ذلك وقد قال مالك قبل هذا: يعطى أحر مثله وهو أحب إلي. 

قال ابن المواز: قول مالك أحب إلي ؛ لأن عمل العبدين في المنتين وعمل الآخسر في 
المئة فاعتدل ذلك. 

قال مالك: وإذا فسدت الشركة لتفاضل العمل فخسرا المال كله فلمن له فضل 
ف فل ع اة 


() انظر : التاج والإكليل ۷٦/۷‏ . 
(۲) مه بإب. 

(م) والعمل : من ب . 

() في أء ب : العتين . 


(ه) أحر : ساقطة من أ . 


[ الفصل 4- في ثلاثة يخرج أحدهم عشرة والآخر خمسة والثالث لا مال له 
ويشتركون على أن الربح بينهم أثلاثا] 

5 00 : 

قال ابن المواز: وإذا اشترك ثلاثة رحال لأحدهم عشرة وللآحر خمسة والثالث لا 
مال له على أن الربح بينهم أثلاثا فربحوا أو حسروا فهذا فاسدء والربح والوضيعة على 
صاحي الال على الثلث والثلثين» وللذي لا مال له أحر عمله على المالين» وللقليل الال 
أحره فيما عمل في الخمسة الفاضلة. 

02 £ قف 

قال أبو محمد : وتفسير ذلك كأن عملهم كلهم في الخمسة عشر يسوى تسعة 
دراهم» فتحرج من الوسطء فتقسم على صاحي المال على الثلث والثلثين كسائر الفضك» 
فيقوم عليهما الذي لا مال له بعمله, فيأحذ ثلاثة دراهم: درهمين من صاحب العشرة» 
ودرهم من صاحب الخمسة» وتبقى من أحرة العمل أربعة بيد صاحب العشرة» واثنان بيد 
. 4 1 
وانت والثالث فلي ثلث ما يصير ها > وذلك درهم فادفعه لي» فيأخذه منه فيصير بيله 
ثلاثة دراهم» وبيد صاحب العشرة ثلاثة» وبيد الذي لا مال له لائة“. 


افك NY‏ 8 ي U‏ 
م/ : وهذا الذي ذكره أبو محمد هو الفقه في الغيبة والعدم واللدد » وأمالو 


(0) في ب » ج : نفر . 

0) في أء ب : إن كان . 

(-) ما يصير لحا : مطموس قي أ . 

(,) انظر : النوادر 9/ ل 16٠‏ ب» |٠١١‏ . 
(ه) م :من ج. 

(:) في أ : في العتبية والغرم. 


() اللدد : من ج . 


حضروا وصاحبا الال مليان مقران فقالوا: اك لنا لقومت إحارقم في المال» فإن 
كانت تسعة أخرجتها من المال» وقسمتها بينهم أثلاثاء ثم قسمت ما بقي من المال بين 
سای اال على قلف رای کیال اکرو علق از ن مادقتسال ^ 
غيرهم فإنهم يعطوفهم أحرتهم» ويقسمون ما بقي على قدر أموالهم» فلا يدخحل على واحد 
منهم ظلم؛ لأن الأجرة أحرحت من جملة الال فوقع لكل واحد منهم بقدر ماله» فكذلك 
حكم عملهم هم فيه مع الذي لا مال له» وهذا لا يختلف عليك قل مال أحدهم أو كثر 
قل الاشتراك اک ف صحيحا إن شاء الله . 

[ الفصل ه- في ثلائة يشت ركون فيخرج كل منهم مئة ثم يخرج اثنان بجميع الال 

ثم يقعسمان المال فيربح أحدهما ويخسر الآخر] 

وفي كتاب محمد : لو اشترك ثلاثة فأخرج كل واحد منهم معت س 
النان بجميع للال» وتخلف الثالث» فلما كانا ‏ ببعض الطريق تشاحرا فقسما للال بينهما 
نصفين فاتحرا فربح أحدهما وخسر الآخرء قال: لا تحجوز مقاسمتهما على الغائب» 
ومقامتهما على أنفسهما حائزة» فأرى أن يضم المال حى يصير للغائب ثلثه كله مشاعا 
بربحه وخحسارته» ثم يترادان اللذان اقتسماء فيكون لهذا بقية ربحه» وهذا بقية خسارته60. 


(۵) ۹ /ب. 

(۲) قوله: " وقسمتها ...الال" ساقط من أ . 
() ثلاثة : ساقطة من . 

() ف أ : فاعتيره. 

(ه) محمد : ساقطة من من أ . 
ENS‏ 

(۷) فلما كانا : ساقط من أ .. 


(۸) انظر : النرادر ۹/ل ۱٣۲۳‏ ب |۱٣١٤‏ . 


001 يريد : يكون له ثلث ربح أحدهما وعليه ثلث خسارة الآخر. 

قال محمد : لأنه رضى بالمقاسمة. 

وفي المستخرجة قال أصبغ: لها تفسير وهو إن كان ققدم إليهما أن لا يقسما 
فاقتسما فإن المقيم لا يلزمه من الخسارة شيء» ويقاسم الرابح فيما ربح نصفين؛ لأنه لما 
أمره أن لا يقسم فقسم لم يلزم شريكه ذلك؛ لأنه متعد عندما قاسم ودفع إليه المال؛ ولأنه 
لو وحد الخاسر معدما لرجع على الشريك الآخر. 

قال: ومن أصحابنا من قال کا الك" والثلئين0". 

قال بعض فقهاء القرويين: والأشبه أنهما متعديان في القسمة ولو لم يتقدم إليهما في 
ذلك» ويكون الربح بينه وبين الرابح أثلاثا لأنه ليس له في يده إلا مسون. 

وأما من قال إن الربح بينهما نصفان فكأنه يقول إن تلك القسمة لا تلزمي» وجميع 
ما بيدك بينناء وكذلك رجه بیننا. 

[الفصل +- في شريكين يخرج كل واحد منهما دانير تختلف في صرفها عن 
الأخرى مع اتفاق وزهما] 

٤ 


7 20 


€ 
الآاحر مثل 


(v 


٤ 5‏ = 0 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن احرج أحد الشريكين دنانير 


1 )( 


- 3 50 ع م 5 0 
الآحردنانير مثل وزها دمشقية» أو احرج هذا دراهم يزيدية» وأخحرج 


) 
وزنها محمدية وصرفهما مختلف لم يجز إلا في احتلاف يسير لا بال له» وهو فيما كثر 


(60م: منج ٠‏ 

۲٤١ 0‏ /ج. 

(م) انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل .٤١ 241/١5‏ 
() في ! : دراهم. 

(.) دنانير : ساقطة من أ . 

() كدب / ب. 


(۷) في ج : يكثر. 


۳1۰ 


كتفاضل المالين. ولیس کالتبادل يدا بيد لبقاء ید كل واحد منهما على ما بادل به 
ولو جعلا الربح والعمل بقدر فضل ما بين الس كتين لم يز إذ صرفاهما إلى القيمة 
وحكمهم الوزن في البيع والشركة(©. ش 

قال ابن المواز: فإن نزل ذلك أحذ كل واحد منهما مثل رأس ماله بعينه في سكته 
فكان لكل واحد من الربح بقدر رأس ماله لا على فضل السكتين» وقاله مالك0©. 

وقال بعض القرويين: لعل محمدا يريد إذا لم يختلف سوق السكتين من يوم الشركة 
إلى يوم القسم» وأما إن اختلف فيظلم الذي زاد سوق سكته صاحبه إذا أعطى مشل رأس 
ماله و 3 أفضل ما كان دفء©). 

[الفصل ۷- في الشركة بسكتين متفقتين في صرفهما يوم الشركة » وفي الشركة 

بدنانير من أحدهما ودراهم من الآخر] 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن كانت السكتان متفقة الصرف يوم الشركة حاز 
فإن افترقا وقد حال الصرف لم ينظر إلى ذلك» ويقتسمان ما بأيديهما بالسوية عرضا كان 
أو طعاما أو عينا. وإن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم لم يجرء وإن ا ت 
بنصف فضة صاحبه؛ لأنه صرف وش ركة» ولا يصلح مع الشركة صرف ولا قراض» وها 
أيضا نوعان ما لا يقومان» فإن عملا فلكل واحد رأس ماله» ويقتسمان الربح» لكل 
عشرة دنانير دينار» ولكل عشرة دراهم درهم» وكذلك الوضيعة» وكذلك إن عرف كل 
واحد السلعة الي اشتريت كاله» فإن السلع تباع» ويقسم الثمن كله كما ذكرنا. ا 

وقال غيره: لكل واحد السلعة ال اشتريت ,اله إن عرفت» ولا شركة له في سلعة 


0 ا غنيب ر قرت 1400/9 
(۲) انظر: شرح التهذيب ۰ /ل ۲۲۹ ب . 

(۲) في ج : وفضته . 

(») انظر : شرح التهذيب ۰ /ل ۲۳۹ ب . 


(ه) وإن باع : ساقط من ج . 


۳۱١ 


الآخرء وإن تفاضل المال فلأقلهما مالا أجره في عون صاحبه. 
قال: وإن لم تعرف السلع فالربح والخسارة بينهما على قيمة الدراهم من الدنانير يوم 
1 2 200 ر 
اشت ركاء ولأقلهما مالا أحره في عون صاحبه ”". 
قال بعض فقهاء القرويين: وما قاله غير ابن القاسم في أن يكون لكل واحد السالعة 
2( 7 0 
الي اشتريت له ,ماله صواب» وكذلك ينبغي أن يجري على أصل ابن القاسم؛ لأن 
الشركة إذا كانت فاسدة لم يضمن أحدهما لصاحبه شيئا بتفويته متاع صاحبه» ويكون غنه 
1 )0 
لصاحبه كما قال فيما إذا اشتر كا بعرضين مختلفين في القيمة فباع أحدهما عرض صاحبه 
فإنه لا يضمن لصاحبه شيئاء ويكون تمن ما بيع به عرضه له» وبه يكون شريكا إن عملا 
بعد ذلك» فكذلك ينبغي إذا اشتريا بالدنانير أو بالدراهم عرضا أن يكون ذلك العسرض 
لصاحب ذلك المال كما كان ثمن العرض في شر كة العرضين المختلفين لصاحب ذلك 
العرض. 
قال: وقوله إذا لم يعرف فينظر إلى قيمة الدنانير والدراهم فيقسم ما بأيديهما على 
Ve 1‏ 
ذلك قصواب أيضا؛ لأنه قد اختلط الأمر فأشبه الطعامين إذا احتلطا في الشركة" . 
قال: وفي القسمة في قول ابن القاسم نظر؛ لأنه إذا استوت قيمة الدنانير والدراهم 


2 
يوم الشراء كانت السلعة بينهما نصفين» فإن زادت قيمة الدنانير يوم القسمة 


٤۸ 0(‏ ب /ا. 

| () قوله : "قال وإن لم تعرف ...صاحبه" : ساقط من ج . 
(م) انظر : تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ المدونة #/ 500 11۳. 
(») له : ساقطة من ج . 

جم ٩۷‏ ا /ب. 

() الأمر : ساقطة من ج . 

(,) انظر : شرح التهذيب ه/ ل۲۳۷ أء ب . 


() قيمة : ساقطة من ج . 


)0 4 
فأعطيناه مثل دنائيره اض“ صاحب الدراهم» وكذلك إن زادت قيمة الدرامم 
٤‏ 


™( ) 
فأعطاه مثل دراهمه أضر صاحب الدنانير فوحب أن يكون ثمنهما بينهما نصفين0. 


2 1 
م/ :وقد تقدم أن سحنون يجيز الشركة بالدنانير والدراهم. 


قال: وإنغا لا جوز صرف وشركة إذا كان الصرف خحارحا من الشركة» وأما فييها 
فجائز. 

قال ابن المواز: وإذا أحرج هذا دراهم وهذا دنانير كقيمتهماء فروى ابن القاسم 
عن مالك إحازته. 

وروی هو وابن وهب عن مالك كراهيته وبذلك أحذا. 

قال ابن المواز: وإحازته غلط» ا ۳ لأنه صرف لا يبين به 
صاحبه لبقاء يد كل واحد منهما على ما صرف . 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وأما إن أحرج هذا ذهبا وفضة» وهذا مثله ذهبا 


وفضة فلا بأ س به . 


() ف أ ب : فأعطاه . 

() قي ج : انضر . 

() قي ج : فأعطيناه. 

() في ج : انضر. 

(ه)انظر : شرح التهذيب ۰| ل ۲۳۹ ب . 
00 م: من ج. 

() ق أ : إحازته. 

(م) اتظر : النوادر ٩‏ / ل۹٤۱‏ ب . 


(.) انظر : المدونة ص 888 ء المدونة 8 / 5371. 


فصل [ ۸- في 
الشريكين يخرجان المال الذي اشتركا به ويجعلانه في يد أحدهما ثم يضيع مال 
أحدهما] . 
قال ابن القاسم : وإن اشتركا .مالين سواء فأحرج كل واحد ذهبه فصرها على 
حدة» وحعلا الصرتين بيد أحدهما أو في تابوته أو في حرجه فضاعت واحلة فالذاهية 
یا وان قت م فق زد يده افقو نهنا کی علط جا ا ف نم" 
أحدهماء وكذلك إن كانا فيما ذكرنا مختلفين في السكة إلا أن الصرف واحد. 
ولو تفاضل الصرف فسدت الشركة» وكانت الذاهبة من رواء وإن بقيت كل صية 
بيد ربما حى ابتاع مما أحدهما أمة على الشركة» وتلفت الصرة الأحرى والالان“ 
متفقان فمصيبة الصرة من رها. 
وأما الأمة فهي بينهمايريد بعد أن يدفع لشريكه نصف ثمنها'". 
8 لأنه إغا اشتر ا" علن الشركة 
وقال غيره: لا تنعقد بينهما شركة حي يخلطا. والمشتري يقول لا يكون له معسي 


¥( 
نصیب» ولا ذز نصيب لي فيما معه؛ ولان متفاضلي المال لا يتساويان في الربح وإن رضيا 


۲٤١ 0(‏ ب/ ج . 

() والمالان: مکاما بياض ق أ ب . 

(م)انظر:: تمذيب المدونة ص ٠٠١ » ٠٠١‏ المدونة ۳ / .1١٤‏ 
(0)ع: من ج. 

)لاه ب | ب . 

.1١٤ / ٣ المدونة‎ ٠٠٠١٠١ ٠٠١ انظر : المدونة ص‎ ).( 


(۷) ي ج : متفاضل . 


00000 
قال سحنون : إذا اشترى كل واحد بصرته سلعة قبل الخلط فلكل واحد ما اشترى 
له نغاؤه وعليه حسارته". وكذلك لو تلفت صرته حى يجمعا المالين ويخلطاء أو معا 

الصرتين في حرج أحدهما أو في يده فتتم الشركة. 
قال بعض أصحابنا: إذا كانت صرة كل واحد بيده > ثم تلفت إحداهماء ثم اشترى 


- (6) 7 .6 172 ءِ 
الآحر أمة بعد التلف عالما به فشريكه مخير أن يشر كه فيها أو يدعها له» إلا أن يقول إنما 


o 


فك 
اشتريتها لنفسي فهي له» وإن لم يعلم بالتلف حى اشترى فالأمة بينهما كما لو اشترى 
ثم تلفت الصرة الأحرى» وهذا على أصل ابن القاسم"» والله أعلم وبه التوفيق. 


() في ج : باشتراكه. 

() انظر : شرح التهذيب ه/ ل۲۳۷ ب . 
م 4 /. 

() في أء ب : بالأخرى. 

)٥(‏ في ج : حين. 


(.) انظر : النكت ۲ / 555 » شرح التهذيب ه/ ل ۲۳۷ب . 
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[الباب السادس] 
جامع القول في المتفاوضين 


قال أبو محمد: والقضاء أن كل متفاوضين يلزم كل واحد منهما ما يلزم صاحبه. 

قال ابن القاسم: المفاوضة على وجهينء إما في جميع الأشياء وإما في نوعمن 
المتاحر يتفاوضان فيه كشراء الرقيق أو غيره» ولا أعرف شركة عنانء ولا رأيت حجازيا 
رفي 

قال محمد بن عبد الحكم: هي الشركة في شيء بعينه. 

م : وقيل إنها الشركة في كل شيء من الأشياء بعينه . 

فصل [ -١‏ في 
المتفاوضين يكون كل واحد منهما في بلد يمهّر على صاحبه ويلغيا نفقتهما] 

قال مالك : ولا بأس أن يشتركا مال كتير يتفاوضان فيهء وهما في بلدين على أن 
يبجهز كل واحد منهما على صاحبه ويلغيا نفقتهماء وإن اختلف سعر البلدين. إذ كل 
لع نويا لوالقي ی ووو كل اعت ا ل اف ال و 
أن لو كان لكل واحد عيال واحتلف أسعار البلدين احتلافا بينا أن تحسب النفقة؛ إذ نفقة 
العيال ليست من التجارة . ) 

ابن القاسم: ولو كانا في بلد واحد أو كانا ذوي عيال أو لا عيال هما فليلغيا 

قال ابن القاسم في رواية سليمان: وذلك عندي إذا تقاربا في العيال . 


() انظر : شرح التهذيب ه / ل 1558 . 
(,) انظر : قذيب المدونة ص 385 ء المدونة ٠٠١/۳‏ . 


)م : من ج. 


قال مالك: وإن كان لأحدها عيال وولد وليس للآخر أهل ولا ولد حسب كل 
واحد ما أنقق » وما ابتاع أحدهما مما يلغى من طعام أو كسوة له أو لعياله فللبائع أن يتبع 
بالثمن أيهما شاء؛ لآن الفقة و الك ليا أو ااا يلوه وهي من مال التجلرة إلا 
كسوة لا يفطا العيال كوشي أوقصّبي ونحوه فهذا لا يلغى29). 

قال ابن المواز : ولا يلزم ذلك إلا من اشتراه. 

وقال سحنون: تكون الثياب بينهما يريد سحنون إن شاء ذلك شريكه لرحاء فضلن 
الغياب أو لغير ذلك©. 
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قال ابن القاسم : وإن ابتاع أحدهما طعاما أو كسوة له أو لعياله لم يدحل فيه 
الآخر إذ لا بد لما من ذلك وعليه عقدا. فهو بخلاف شرائه لنفسه شيئا من العروض 
والرقيق» وهذا له أن يدحل معه فيه©©. 
فصل [ ۲- في 
رجل يقيم بينة على آخر أنه مفاوضه على الثلث والثلثين أو مطلقاً] 
قال: ومن أقام البينة على رحل أنه مفاوضه على الثلث والثلثئين جحاز ذلك» وكانا 
متفاوضين؛ لأن ذلك جائز أن يشتركا عليه ويكونا متفاوضين ولأحدهما عين أو عرض 
دون صاحبه» ولا يفسد ذلك المفاوضة. ومن أقام البينة أن فلانا مفاوضه كان جميع ما 
بأيديهما بينهما إلا ما قامت فيه بينة أنه لأحدهما بإرث أو هبة أو صدقة عليه» أو كان له 
قبل التفاوض» وأنه لم يفاوض عليه فيكون له حاصة» والمفاوضة فيما سواه قائمة"". 
قال بعض فقهاء القرويّين : وكذلك يجب أن لو أقام أحدهما البينة أن الآخر شريكه 
(ممهأاب. 
(,)انظر : قهذيب المدونة ص 555 ء المدونة ۳ / .11١‏ 
() انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲۳۸ ب . 
(») قوله : "في رواية سليمان...ابن القاسم" : ساقط من أ . 
(.) انظر : تذيب المدونة ص 5ه ”ء المدونة ٦٠١/۳‏ 2 35315. 


()انظر : قهذيب المدونة ص ١٠٠۲ء‏ المدونة .11١ » ٦١١/۳‏ 


أن يكون شريكه في جميع ما في أيديهما إلا ما قامت به بينة أنه لأحدهما خاصة 
كالمفاوضة. ولا فرق بين اسم الشركة والمفاوضة إلا أن المفاوضة فيها إحازة بيع كل 
واحد منهما على صاحبه » ونحو هذا لسحنون20. 

قال في المدونة: وما ابتاع أحد المتفاوضين من بيع صحيح أو فاسد لزم الآحر 

1 زفق‎ ١ 

ي فوت الفاسد أيهما شاع ومن عليه دين لأحدها فقضاه لشريكه حاز 9 , 

[مسألة : في مفاوضة المأذون للتجار » وشركة العبيد ومشاركة الذميء والشركة 

بين النساء والرجال] 

قال مالك: ويجوز للمأذون مفاوضة التجرء وتحوز شركة العبيد إذا أذن لهم في 
التجارة» ولا يصلح لمسلم أن يشارك ذميا إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا 
قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم فيجوز'. 

فيه 
قاله ابن عباس . 


قال مالك: وتحوز الشركة بين النساء والرحال". 


() انظر : شرح التهذيب /١‏ ل ۲۳۸ ب . 

a NS 

(م) انظر : قذيب المدونة ص ٠۲٠٠١‏ المدونة 516/7 » .11١‏ 

(»)انظر : تهذيب المدونة ص 505 المدونة ٦11/۳‏ »> 11۷. 

(ه) ٤٩‏ ب/اً. 

)٠(‏ المروي عن ابن عباس النهي عن مشار كة المشر كين ؛ لأنهم يربون » والربا لا يحل . مصنف ابن أبي شيبة 


5 السنن الكبرى للبيهقي ٠٠٠/١‏ . باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الريا ... من كتاب البير 2. 
ن من ن ج 


() انظر : قمذيب المدونة ص ۲٠١٠١‏ المدونة ٦1١/۳‏ » 11۷. 


فصل [ ۳- في | 
! المتفاوضين يتجران بمال حاضر وبدين في ذمتهما] . 

قال مالك: وأكره أن يخرجا مالا على أن يتجرا به وبالدين مفاوضة»ء فإن فعلا فمل 
اشترى كل واحد منهما بينهماء وإن حاوز رأس أموالهما. ولو تفاوضا بالمالين ولم يذكرا 
في شركتهما أن ان بدين فباع أحدها بدين فذلك حائز على شريكه”". 

وقال في كتاب ابن المواز: لا جوز لأحدهما البيع بالدين إلا بإذن صاحبه"". 

فصل [ 4- في 
المتفاوضين يشتري أحدهما جارية للوطء من مال الشركة] . 

قال ابن القاسم: وإن تفاوضا بأموالهما في جميع التجارات» وليس لأحدهما مال 
دون صاحبه فاشترى أحدهما حارية لنفسه للورط - وفي كتاب محمد: للخدمة -وأشهد 
على ذلك- يريد ولم يطأ بعد - قال: يخير شريكه بن أن ييز له ذلك أو يردها في 
شر كته. وليس من فعل ذلك من أحد المفاوضين كغاصب الثمن أو متعد في وديعة ابتباع 
حا سلعة» فهذا ليس عليه لرب لمال إلا مثل دنانيره» والشريك مأذون له في حركة المال» 
فليس له أن يستأث ر” ' بربحه» بل الربح بينهما والضمان أيضا عليهماء وهو كمبضع معه 
في شراء سلعة أو مقارض أو وكيل تعدى قرب الال مخير فيما اشترى إن شاء أحذه وإن 
شاء تركه؛ لأن هؤلاء أذن لهم في تحريك المال» ولكل متعد سنة يحمل عليها. 

قيل لمالك: وإذا كان كل واحد منهما يشتري أمة من مال الشركة فيطؤها ثم 
يبيعها ويرد تمنها في رأس المال. 

قال: لا حير في ذلك. قيل: فما يصنعان عا في أيديهما من الجواري مما قد اشترياه 
() ۹ /ب. 
(,) قذيب المدونة ص ۲٠١١‏ المدونة ٦1١/۳‏ - 11۷. 
(م) انظر : شرح التهذيب /٩‏ ل ۲۳۹ ب . 


(,) قوله : "يريد ولم يطأ بعد" من كلام ابن يونس . انظر : شرح التهذيب /۰٩‏ ل ۲۳۹ ب . 


() في أ : يستبد. 


على هذا. قال: يتقاويانهًا فيما بينهما فمن صارت له الأمة الي اشتراها أو غيرها كانت له 
بثمن معلوم وحل له الوطء. يريد بعد الاستبراء. 

قال ابن القاسم: وإن شاء الشريك أنفذها لشريكه الذي وطئها ببالثمن الذي 
اشتراها به فإن لم يتركها له بالئمن» وقال: لا أقاويه فيها ولكن أردها للشركة لم يكن له 
ذلك. 

وقال غيره: له ذلك . 

َ‫ زفق 

قال ابن المواز: إغا تكون المقاواة بين الشريكين في هذه الأمة إذا أراد الوطء قبل 
الوطء” فأما إذا وطئ أحدهما فقد لزمته القيمة إن شاء شريكهء وأما إن حملت فلا بد 
من القيمة في يسره شاء شريكه أو أبى40). 

5 8 4 

م/ وقال بعض أصحابنا: إذا اشترى الحارية للتجارة ثم عمد فوطئها فهاهنا يخير 
شريكه بين مطالبته بالقيمة أو تركها بينهما إن لم تحمل» وأما إن اشتراها لنفسه ليطأاما 

: إلى 1 
على أن الخسارة فيها والربح على المال فهي كمسألة الكتاب الى ذكر فيها المقاواة". 


١ 5 (A)‏ 5 ا 5 إلى 
م/ : وإنما هذا إذا وطئ فإن لم يطأ فشريكه خير بين أن يجيز له ذلك أو يردها في 


() انظر : قذيب المدونة ص 585 » المدونة 050184/7 11۹ . 

( ف أ : المقاومة . = 

() لعل المعين : إذا أراد كل واحد من الشريكين وطء الأمة الي يملكانها ر لم يطأها أي واحد منهما قبل ذلك . 
(0) انظر : النوادر ٩‏ / ل ٠١١‏ 21 شرح التهذيب ٠‏ /ل ٠٤١‏ . 

(0) م : من ج . 

() في ب : المالين. 

(,) انظر : النكت 557/5 » شرح التهذيب ٠‏ / ل ۲٤١‏ . 

(۸) م : من ج. 


٥۹ )٩(‏ /ب. 


القن 


الشركة. 
قال بعض أصحابنا: ولو أنه اشتراها بإذن شريكه على أن يضمنها إن هلکت» وله 
ريحها وعليه خسارقا فهذا قد أسلفه شريكه نصف نها فله النماء وعليه النقص؛ لأنه 


(0) 


استبد مملكها 
قال بعض فقهاء القرويين عقب قول ابن المواز: إغا تكون المقاواة في هذه الأمة إذا 


0 8 فد 
أراد الوطء قبل الوطء فأما إذا وطئع بعد فقد لزمته القيمة إن شاء شريكه. 


قال: وقوله إغا تكون المقاواة قبل الوطء صواب» وفك ]ةا ونان ققد عه ال 
إن شاء شريكه جب إن کان تكلم غلى إذن كل واحد لضاعبه أن تبون القيمة 
ش واحبة شاء شريكه أو أبى؛ لأنه تحليل لما أذن فيه كل واحد لصاحبه فأشبه ما لو حللها له 
ففاتت بالوطء فلا حيار له في ذلك؛ لأن ET‏ الفروج» وأما إن كان ذلك 
من غير إذن فهو متعد فإن شاء صاحبه أمضاها له؛ لأنه اشتراها لنفسه» وإن شاء قباواه 
إياها بعد الوطء. 

قال: وإنما لم ير ابن القاسم أن يبقيها على الشركة فلعله حشي أن يكون غير مأمون 
على بقائها عنده» بخلاف الأمة بين الشريكين إذ هذا الشريك يغيب على مسا اشسترى 
)١(‏ انظر : شرح التهذيب ه/ل 54٠‏ أ . 
() في النکت : " فهذا كسلف أسلفه شريكه" ۲/ ۳٦٦‏ . 
(م) في ب : عالهما. 
() انظر : النکت ۲/ ۳۹۹ » شرح التهذيب «/ ل 54٠‏ 1. 
(ه) بعد : ساقطة من ج . 
() انظر : شرح التهذيب ه/ل ۲٤١‏ . 
() قوله : "قال وقوله ...القيمة" : ساقط من ج . 
(۸) فتجب : من ج . 


يععهةأ(ما. 


ويتصرف في جميعه بخلاف من شاركه في أمة فقطء وغيره أحاز ردها إلى الشركة كالأمة 
بينهما فإذا لم يؤمن عليها منع من الخلوة ا . 
فصل [ ه- في 
أحد المتفاوضين يؤخر غريما بدين أو يضع له منه] . 

ومن المدونة” ' قال ابن القاسم: وإن أخّر أحدهما غريما بدين أو وضع له منه ترا 
واستعلافا في التجارة ليشتري منه في المستقبل حاز ذلك» وكذلك الوكيل على البيع إذا 
كان مفوضا إلیه". 

قال بعض فقهاء القرويين: إنما جاز تأخيره على وجه النظر والاستعلاف» وم يجعله 
سلفا حر منفعة؛ لأن المؤخر لم يقصد انتفاعا ممن أحره» بل هو رفق بالمؤحر لا شك فيه» 
وقد لا يبايعه أبدا(". ولم يرج بتأخيره مبايعته هوء وإنما فعل ذلك ليشتهر بحسن المعاملة 
فخحفف ا هذا (, 

وما صنعه مفوض إليه من شريك أو وكيل على وجه المعروف لم يلزم» ولكن يلزم 
اعفن جع و ا سوال مامت اول داك وس 
ال وكيإ ۷. 


۲۴٠٢ )۱(‏ ب /ج. 

(,) انظر : تهذيب المدونة ص 585 » المدونة ۳/ 11۹ » ٦۲١‏ . 
(م) انظر : النکت ۲ / 557 » شرح التهذيب ه/ ل ۲٤۰‏ ب . 
(:) التأحير : من ج » وفي ب : التاخر. 

(ه) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲٤۲۰‏ ب . 

(») ۰۹ ب / ب . 


(,) انظر : هذيب المدونة ص ۲9« المدونة T° r‏ 


فصل [5- في الثمن الذي يدفعه أحد الشريكين في سلعة بيعت من مال الشركة 

إلى أجل وفي أحد الشريكين يبضع مع رجل مالاً من الشركة ليشتري شيئاً ثم يموت 
أحد الشريكين أو يفترقان] 

وإذا باع أحدهما سلعة بثمن إلى أحل لم يصلح لشريكه أن يبتاعها إلا ما يجوز 
لبائعها أن يبتاعها به» وإن أبضع أحدهما مع رحل دنانير من الشركة ليشتري ها شيا ثم 
علم الرحل موت الذي بعثها معه أو موت شريكه فإن علم أنها من الشركة فلا يشتري ها 
شيئا وليردها على الباقي أو على الورثة» وإن بلغه افتراقهما فله أن يشتري ما ذلك هما 
بعد وف الموت يقع للورثة بعضهء وهم لم يأمروه بذلك" . 

فصل [۷- في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يفاوض أو يودع غيره دون 

أمر شريكه] ١‏ 

ولأحد المتفاوضين أن يبضع أو يقارض دون أمر الآخر”", ولا يجوز لأحدعما أن 
يفاوض شريكا إلا بإذن شريكه. وأما إن شا ركه في سلعة بعينها غير شركة مفاوضة 
فجائز ۳. 

افا 0001 کی کا ي س ی 
التجارة موسع له فيه» وأما شر كته شر كة مفاوضة فقد ملك هذا الشريك التصرف في 
مال الشريك الأول بغير إذنه فلم جز ذلك عليه“ . 

وأما إيداعه فإن كان لوحه عذر لتروله بلدا فيرى أن يودع إذ مترله الفنادق وما لا 
أمن فيه فذلك له» وما أودع لغير عذر ضمنه» وإن أودعك أحدهما فزعمت أنك رددتها 
إليه فأنكر فأنت مصدق. يريد مع بعينك. 


() انظر: قذيب المدونة ص ٠۲٠١١‏ المدونة #/ ٦۲١ 057٠‏ . . 
(,) انظر هذيب المدونة ص 2/55 المدونة ۳/ ٦۲١‏ . 

(م) انظر : المدونة ۳/ 1۲۴۳ . 

() م :من ج. 


(ه) انظر : شرح التهذيب ٩‏ / ل ۲٤١‏ . 


قال : إلا أن يودعك ببينة فلا تبرأ إلا ببينة» وإن زعمت أا هلكت فأنت مصدق» 

2 )0 55 
وإن أخذهًا ببينة . وإن رددمًا إلى الآخر منهما برئت إن صدقك القابضء فإن أنكر لم 
تبرأ إلا ببينة. وكدافع تمن ما ابتاع من أحدهما إلى شريكه("؛ لأن يد القابض مع التصديق 
كيد المود ع فصار كالمأذون له في الدفع إلى الشريك وهو كما لو أمره أن يدفع ذلك إلى 
ولو قال القابض قبضتها وضاعت لبرئ بذلك الدافع على ما في كتاب الوديعة» 

7 ضف 
وذلك بخلاف الدين يدعي القابض ضياعه فلا يبرا بذلك الدافع إلا ببينة على الدفع©». 
وفي كتاب ابن المواز: لا يصدق في الوديعة كما لا يصدق في الدين في الدفع» وأمط 
إن أنكر القابض أن يكون قبضها فعلى المود ع أن يقيم البينة بدفعها إليه وإلا غرم إلا أن 
3 5 )9( ~ 3 
يكون شرط أن يدفعها بغير إشهاد فيحلف لقد دفعها ويبرأء ويحلف الآخر أنه ما دفسع 
إلي شيئا وتكون المصيبة من رجا“ . 


[الفصل ۸- في المشتري يدفع تمن ما ابتاع من المتفاوضين أو من أحدهما إلى 
أحدهما مبايعة أو غيره » وفي ضمان الوديعة إذا أودعها أحد المتفاوضين] 
۾ ا 0 0 (Cv)‏ 0 


غيره» فذلك يبرئك إن صدقك القابض» وإلا لم تبرأ إلا ببينة» وإن أودع أحد المتفساوضين 


(») انظر تمذيب المدونة ص ٠۲٠١‏ المدونة ۳/ ۲١‏ » 51517 . 
م ٠و‏ ب/أ. 

(0) انظر : شرح التهذيب ٠‏ / ل ۲٤١‏ ب. 

٠۰ )(‏ أإب. 

() انظر : شرح التهذيب © / ل 1 ب. 


(,) إلى أحدها : ساقط من ج . 


وديعة فأودعها الودع شريكه ضمن إلا أن يكون ذلك لعذر من عورة بيت أو سفر 
أراده. ومن دفعت إليه منهما وديعة كانت بيده دون صاحبه» فإن مات ولم تعرف الوديعة 
بعينها كانت في حصته دينا دون حصة صاحبه؛ إذ ليست من التجارة20. وكذلك كل 
مودع أو مبضع معه أو مقارض مات فلم يوحد شيء من ذلك فذلك في ماله©. 

قال بعض فقهاء القرويين: ولا عتنع" أن يختلف في هذا؛ لأن ذمته على البراءة فلا 
تعمر بالشك» وإذا أمكن أن يتسلفها وأمكن أن تضيع فكيف يغلب جانب السلف دون 
أا ضاعت إلا أن يقال: إن الأغلب أنها لو ضاعت لأخبر بذلك صاحبها وذكر ذلك 
فكأن سكوته دليل أنه استنفقها. فإن قيل: يحتمل أن يكون لم يعلم بضياعها. قيل: هذا 
حكن إلا أنه نادر فيحمل أمره على الأغلب. 

[الفصل ۹- فيمن أبضع مع إنسان بضاعة ليوصلها إلى بلد فمات في الطريق أو 

بعد وصوله] 

وقد اختلف فيمن أبضع مع إنسان بضاعة ليبلغها له إلى بلد فمات في الطريق أو بعد 
وصوله البلد. 

فقال في المدونة: إن مات في الطريق فهي في ماله» فغلب عليه العداء عليها. 


° 


قال: وإن مات بعد وصوله البلد يريد وإمكان الدفع برئ منها وحمل أمره علسى 
أنه دفعها وأنه لو كان حيا لأخبر من شهد على القبض ”“. 

وقال في كتاب محمد: ضد هذا إبراؤه إن مات في الطريق ؛ لأنه حمل أمره على أنه 
لم يتعد وأنها ضاعت فأغرمه بعد وصوله البلد؛ إذ لو دفعت لعلمت بذلك البينة. وقي قول 


()انظر: ۲٥۷ ١ aT‏ » المدونة 8 / 1۲۲. 
(۲) انظر : شرح التهذيب 9/ ل ۲٤۲‏ | . 

0 في أ > ب : ينبغي . 

(٤)انظر‏ : شرح التهذيب ه/ ل |۲٤۲‏ . 

(١‏ 4۷ج 


()انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲٤۲‏ أ . 


Yo 


آخر أنه ضامن في الوحهين» وف قول آحر أنه برئ في الوحهين'» فهذا يوذن أن ذمته . 
بريئة' إذا مات قي الحضر على هذا القول الآحر”". 

[الفصل -١١‏ في أحد المتفاوضين يتعدى ويعمل في وديعة أودعت إليه فيربح فهل 

يدخل معه مفاوضه في الربح والضمان؟ ] 

ومن المدونة: وإن أودع رجحل لأحدها وديعة فعمل في الوديعة تعديا فربح» فإن علم 
شريكه بالعداء ‏ ورضي بالتحارة ها بينهما فلهما الربح» والضمان عليهماء وإن لم يعلسم 
فالربح للمتعدي و الضمان“ عليه خاصة©. 

قال غيره: إن رضي الشريك وعمل معه فإنما له أجر مثله فيما أعانه وهو ضامن وإن 
رضي ولم يعمل معه فلا شيء له ولا ضمان عليه» ولا يوجب الرضى دون بسطط اليد 
ضمانا ولا ربحا إلا من وجه قول الرجل للرجل: لك نصف ما أربح في هذه السلعة ' فله 
طلبه بذلك ما لم يفلس أو يموت©. 

[الفصل -١١‏ في أحد المتفاوضين يأخذ قراضا ويربح فيه »> هل يكون مفاوضه 

شريكا له في الربح والضمان؟] 
قال ابن القاسم : وإن أحذ أحدهما قراضا فلا ربح للآخر فيه ولا ضمان عليه 


فيما تعدى فيه الآحذ له؛ لأن المقارضة ليست من التجارة» وإنغا هو أجير أجر نفسه فلا 


() قوله : " وي قول آخر أنه برئ في الوحهين" ساقط من أ » ب . 
(,)انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲٤۲‏ | . 

(م) في أ» ب : بالعلة. 

(:) ف أ : والربح. 

(ه) انظر : تهذيب المدونة ص ٠٠١۷‏ ء المدونة #/ 0157 1۲۳ . 
٩۰ )(‏ ب /ب. 


(,) انظر : تمذيب المدونة ص ۲٠١۷‏ ء المدونة ۳/ 1۲۲ 1۲۳ . 


شيء لشريكه في ذلك . 

وولات عد ى كان مده قال رر فلن رت فال اا راع 
عليه الذي عمل وحده بشيء من أحر عمله. 

وقال أصبغ: إذا حلف أنه لم يتطوع في خلال ذلك بالعمل فله نصف الأحسر 
بقدر ما عمل“ في حقه لا على عدد الشهور إذا كان عمله ينقطع في خلال ذلك. 

قال: وقال أشهب: إنا آجر به نفسه أو ما ربح في قراض أحذه فذلك كله يدحل 
في الشركة بينهما كما لو تسلف مالا يعمل به فربح فربحه بينهما“. 

قال ابن حبيب: إذا أحذ أحد الشريكين قراضا لنفسه أو أحر نفسه في عمل أو 
غراضة رزكالة ا ت ای ديع فا رای اديه ادن 
فربح فيه فإن لم يكونا متفاوضين فمجتمع عليه أن ذلك له دون شريكه وإن كانا 

فابن القاسم: ور" ذلك نوكل له تضق الفصل ق وت ر عدولا 
يجعل عليه لشريكه أجرة لما يؤحر به“ من عمل الشركة. 

وكان أشهب يجعل ذلك كله بينهما ويجعل ضمان ما تسلف بينهماء والتفاوض هو 


تفويض كل واحد منهما للآحر كل ما جر نفعا فيما اجتمعا فيه» أوانفرد به أحدهصاء 


(,)انظر : تهذيب المدونة ص ۲١۷‏ . المدرنة ۳/ 05757 1۲۳ . 

(,) الآحر : ساقطة من ج . ! 

ةم دحهأآغمأا. 

(۽) في ج : ها تيسر. 

(.) انظر : النرادر 9/ل ١884‏ ب . 

(.) قوله:في عمل أو حراسة ...فاشترى به) : ساقط من ج . وق النوادر : فاشترى به سلعة. 4 / ل 1158 
(ب) یری : ساقطة من ب . 


(ی في أءب :لما يدخل منه . 


وقاله أصبغ, وبه أقول20. 

قف 00 » 4 0 

م/ قال بعض فقهاء القرويين: الأشبه أن يكون القراض له خاصة وأن للعامل 
الأحرة في نصيب الذي أحذ القراض لأنه يقول لم أتطوع له بالعمل إلا ظنا أنه يعمل في 

۳ 
لال مثل ما أعمل قإذا أشغل مدافعة فيا خض :به" "قلي أن ارجح آنا بإخارة ملي فيا 
٤‏ 
قال: وآما القول بأنه لا أحرة له فلعله أراد أنه قصد ألا يرجع هذا العمل. 
قال ووجه قول أشهب :كأنه رأى أن كل واحد ملك منافع صاحبه بالتفاوض. 


[الفصل 7 -١‏ في أحد المتفاوضين يستعير ما يحمل عليه لنفسه أو لمال الشركة هل 
يشترك معه صاحيه في ضمان ما هلك ؟ ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن استعار احدهما بغير أمر الآخر ما حمل عليه لنفسه 
أو لمال الشركة فهلك فضمانه من المستعير نخاصة©. 
قال أبو محمد: يريد بعد أن يتبين كذبه في الحيوان. 
قال ابن القاسم: لأن شريكه يقول له كنت تستأجر لغلا أضمن20. 
وفي رواية ابن المواز: وإن استعار أحدها دابة أو غيرها فتلف ذلك لم يلزم صاحبه 


من ذلك ما لزمه هو. 


() انظر : النرادر 9/ ل 1166 . 

()عم: من ج. 

(م) في ب : بتفعه. 

() ف ب : بأن الأحر له 

(ه) انظر : قذيب المدونة ص ۲٠٠١۷‏ ء المدونة ۳/ 57 . 


()انظر : قذيب المدونة ص 76177 ء المدونة #/ 578 . 


6 وحكي عن أبى الحسن القابسي أنه قال إنما يضمن هذا المستعير هذه الدابة 
06 إن ا به قاض ممن يرى ذلك» وهو رأي أهل الكوفة» وكسان القاضي 
بمصر يومئذ ممن يرى ذلك0. 

ومن المدونة: وقال غيره: لا يضمن الدابة في العارية إلا بالتعدي» ولو اسستعاراها 
جميعا فتعدى عليها أحدهما ضمن المتعدي خحاصة في ماله. 

قال ابن القاسم: وإن استعارها أحدهما لحمل طعام من الشركة فحمله بغيبة الآحر 


() 
عليها بغير إذن شريكه فعطبت لم يضمن؛ إذ فعل بها شريكه ما استعيرت له» وشريكه 


كوكيله. ولو استعار رحل دابة ليحمل عليها غلاما له» ثم ربطها في داره» فأتى رحل 
.2 لقف ٤‏ 

اجنبي فحمل عليها ذلك الغلام فعطيت كان ضامنا؛ إذ الم يأذن له روما ولا وكله 
N‏ تع (03 

قال ابن المواز وقال أشهب: لا يضمن لأنها عطبت فيما استعيرت له“ . 

أن يوسع له صاحبه في ذلك» أو يكون شيعا حفيفا كعارية غلام لسقي دابة ونحو ذلك 
فأرحو ألا يكون به بأس» والعارية من المعروف الذي لا يجوز لأحدهما أن يفعله في مال 
الشركة إلا بإذن صاحبه؛ إلا أن يكون أراد به استكئلاف التجارة فلا يضمن. وإن باع 


00 م:من ج. 

٦۱ )»(‏ /ب. 

(م) من هنا سقطت لوحة كاملة من ب . 

() انظر : النکت 75/7 

(ه) قوله : "فعطبت ...وشريكه" : ساقط من أ . 

. ب/ج‎ ۲٤۷ 0 

()انظر : تمذيب المدونة ص ٠٠١۷‏ » المدونة ۳/ ٠۲٤‏ . 


(م) انظر : شرح التهذيب «/ ل ۲٤۳‏ ب . 


۳4 


أحدها حارية ثم وهب تنها م جز ذلك إلا في حصته» ولا يلزم ذلك» كمالا يلزم 


8 5-5 £ 5 )0 ع" ٤‏ 5 ۴ 
أحدههما كفالة الآخر؟ لھا معروف» وما جى احدھا أو عصب» أو استهلك» أو 


أصدق» أو أحر فيه نفسه» فلا يلزم شريكه منه شيء0". 
فصل -١[‏ في منع أحد المتفاوضين من أن يأذن لعبدهما في التجارة أو يكاتبه 
أو يعتقه بدون إذن شريكه] 
رفن وتفاودين ناخس نيان لاق اهار نز اه رو هه ی 
مال يتعجله منه بغير إذن صاحبه إلا أن يأخذ مالا من أحني على عتقه مثل قيمته فأكثر 
فيجوز» وهو کبیعه. ش 
وحكي عن ابن القابسي: أنه قال:إغا لم جز لأحد المتفاوضين أن يأذن لعبد مسن 
شركتهما في التجارة؛ لأنه قد يلحقه دين فيصير عيبا فيه» وأيضا فإذا أذنا له في التحارة 
ققد قوفلا الزن وكين له أن مار اال بر دن که ظ 
فصل [ -١4‏ في 
أحد الشريكين يبيع عبدا فيجد المشعري به عيبا فيريد رده على شريكه الآخر ] 
ومن المدونة: ومن ابتاع عبدا من أحدهما فظهر فيه عيب فله رده بالعيب على بائعه 
إن كان حاضراء وإن كان غائبا غيبة قريبة كاليوم ونحوه فلينتظر لعل له حجة» وإن كانت 
غيبة بعيدة فأقام المشتري بيئة أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته حيريد: وأنه نقده الثنمن وهو 


23 
كذا وكذا - نظر في العيب فإن كان قديما لا يحدث مثله عند المبتاع رد العبد على 


رم ۰۱ ب/1. 

(,)انظر : تمذيب المدونة ص ۲١۷‏ ء المدونة 5714/8 . 
(م) في ج: يقاطعه. 

(,)انظر : تمذيب المدونة ص ۲١۷‏ ء المدونة */ 558 . 
(.) انظر : النكت 3755/7 . 


() عند المبتاع : ساقط من ج . 


۳۲۰ 


الشريك الحاضرء وإن كان يحدث مئله فعلى المبتاع البينة أن العيب كان عند البائع» وإلا 
حلف الشريك بالله ما علم أن هذا العیب ˆ کان عندنا وبرئ ". 

م/ يريد: كان ظاهرا أو خفيا؛ لأن غيره تولى البيع كالوارث» ولو حضر البائع منه 
حلف على البت. في الظاهرء وفيما يخفى على العلم. على قول ابن القاسم» فإن نكل 
الشريك الذي لم يتول البيع» فقال أبو محمد: يحلف المبتاع على البت. 

والذي في كتاب محمد أن المبتاع إغا ‏ يحلف كما يحلف بائعه في الظاهر على 
البت» وفي الخفي على العلم. 

قال بعض فقهاء القرويين: ولو جاء الغائب فأقر أنه كان عللما ينه قفي أن 
يرده» ويازم ‏ ذلك الشريك الخالف» ولو أنكر الغائب لخلف» فإن نكل فانظر هل يرد 
عليه جميعه أو نصفه بيمين شريكه» والذي يظهر لي أن يرد عليه جميعه؛ لأن نكوله 
كإقراره؛ لأنه العامل له» ولا يضره بين الشريك الحاضر؛ لأنه إنما حلف على أنه لم يعلم 
أن به عيباء وهو لم يعامله. ٠‏ 

قال: وانظر لو نكل الشريك الذي دل يتول البيع فحلف المبتاع وردههفاء ثم ققدم 
الغائب فقال: أنا أحلف وأنقض ان على شريكي فيشبه أن يكون ذلك؛ لأن صاحبه 
إغا توقف عن اليمين؛ إذ لا حقيقة عنده» وقد يكون ذلك له في نصفه» ويكضي الرد في 


() ف أ : البيع . 

(,)انظر : قهذيب المدونة ص ۲١۷‏ ء المدونة ٠٠٠/۳‏ . 
(م) أن المبتاع : ساقط من أ . 

(») انظر : شرح التهذيب ٠‏ / ل ۲٤٤‏ . 

(ه) بعيبه : ساقطة من ج . 

00 ف ج : ولا يلرم . 


(۷) الرد : ساقطة من ج . 


۳۳۱ 


نصف الحاضر؛ لنكوله؛ لأن متولي البيع ك وكيله» واليمين على الوكل ' في المدونة؛ وهذا 
الحاضر قد نكل عن اليمين فانظر ذلك0©. 

فصل [ه -١‏ في قضاء الغريم لأحد الشريكين بعد افتراقهما وني قضائه للوكيل 

بعد عزله] ١‏ 

ومن المدونة: ومن ابتاع سلعة من أحد المتفاوضين بثمن إلى أحل فقضى الثمن بعد 
افتراقهما للذي باع منه أو لشريكه» فإن لم يعلم بافتراقهما فلا شيء عليه وإن علم 
بافتراقهما ضمن حصة الآخر”". 

ومن النوادر من قول أشهب : إن دفع الثمن بعد الافتراق للذي باع منه برئ 
الغريم بالدفع إليه بعدما نمى وإن لم يعلم بالنهي. ش 

قال: وإن دفع للذي ل يبايعه لم يبرا من نصيب الآخر علم بافتراقهما أو م يعلسم؛ 
لأن الذي لم يبع إنغا كان رکو 

وأما إن كان له وكيل قد فوض إليه البيع والشراء واقتضاء الديون وأشهد له بذلك»› 
ثم حلعه» وأشهد على حلعه» ولم يعلم ذلك غرماؤه قلا يبرأ غريم تما دفع إليه بعد حلعسه 
كان ذلك من ثمن شيء باعه الوكيل أم لا. 

قال غيره : إن لم يعلم ال وكيل ولا الغريم بأنه حلع فالغريم بريء» وإن علم بذلك 
أحدهما والآحر عالم أو غير عالم لم يبرأ الغرع. 


قال بعض أصحابنا: الفرق عند ابن القاسم بين قضاء الغرعم خد اجر يكن وة 


() في ج : الوكيل » وكذلك في شرح التهذيب 514/0 ) . 
() انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲٤٤‏ . 

()انظر : تمذيب المدونة ص ٠٠١۷‏ » المدونة 1۲١/۳‏ . 

(:) قوله : " ومن النوادر ...على القبض" : ساقط من ج . 


(.)انظر : تهذيب المدونة ص 507 ء المدونة 1۲١/۳‏ . 


۳۳۲ 


افتراقهما وبين قضائه لل وكيل بعد خلعه هو أن افتراق الشريكين لا يقطع الشركة في 
الدين؛ لأنه باق" بينهما بعد الافتراق» وعزل الو كيل برفع يده فافترق". 
ووجه قول غيره في مسألة“ خلع الو كيل إذا قبض من الغرم وقد علم أحدهما 
بخلعه؛ لأن الغرعم وإن لم يعلم الو كيل فال وكيل متعد و و 
فإن أغرم الدافع رحع على الو كيل. 
ش وقال بعض فقهاء القرويين: الأشبه في هذا أن لا يضمن الغريم كماقال في 
الشريكين يفترقان» وذلك أن كل واحد منهما وكيل على القبض لصاحبه» والغريم وجب 


[ف4 
عليه الدفع إلى من حاء منهما ففرطا؛ إذ لم يعلماه بافتراقهما . 
A‏ 


)^( 1 
le.‏ : وكذلك الو كل قد فرط إذا لم يعلم الغريم بعزل ال وكيل فوحب لذلك ألا 
يضمن الغريم إذا لم يعلم. 

قال: وليس قول الغير أيضا ببين بإغرام اع با الوكيل . 

وفي كتاب محمد: أن الذي عليه الدين لو علم أنه حكم عليه بالدفع بشهادة من 


نمعهأ/أ. 

(؟) إلى هنا تنتهي اللوحة الساقطة من ب . 
(م) انظر : الكت ۳۹٦۹/۲‏ . 

(ه) في أ » ب : فلل ركيل منعه من قبض الدين. 
() انظر : الكت ۳۹٦/۲‏ . 

. 1/ج‎ ۲٤۸ 0 


. عزل : ساقطة من ب‎ )٩( 


شف 


شهد لل وكيل بالوكالة فإن الغريم يبرأً» وهذا صواب؛ لأنه بحبور على الدفع"". 


[الفصل -١5‏ في أحد المتفاوضين يشتري لنفسه من الآخر من تجارقما » وفي 
إقالة أحد الشريكين وتوليته] 
ومن المدونة: ولا بأس أن يشتري أحدها من الآخر من تحارقهما لنفسه لقنية أو 
لتجارة. وإن اشترى أحدهما عبدا فوجد به عيبا فرضيه هو أوشريكه لزم ذلك الآخر» فلن 
رده مبتاعه ورضيه شريكه لزمه رضاه؛ لأن مشتريه لو رده بعيب ثم اشتراه شريكه وقد 
علم بالرد بالعيب لزم ذلك شريكه. وإقالة أحدهما فيما باعه هو أو شريكه وتوليته لازمة 
كبيعه ما لم يكن في ذلك محاباة فيكون كالمعروف لا يلزم إلا ما حر به إلى التجارة نفعاء 
وإلا لزمه قدر حصته منه» وإقالته نوف عدم الغريم ونحوه من ناحية النظلر وكشسراء 


حادث50, 


فصل [/17١-ني‏ أحد الشريكين يقر بدين لقريب أو صديق ومن يتهم عليه ومن 
يدخل على غيره ضررا بإقراره] 
وإن أقر أحدهها بدين من شر كتهما لأبويه أو لولده أو جلحده أو لحدته أو لزوحته أو 
لصديق ملاطف ومن يتهم عليه لم جز ذلك على شريكه» ويجوز إقراره بذلك لأحني ممن 
(f)‏ 
لا يتهم عليه» ويلزم شريكه”". وكذلك من يدحل الضرر بإقراره لمن يتهم عليه كالعيد 
المأذون له والمريض؛ لأن العبد يدحل بذلك عيبا في رقبته فيضر بسيده» والمريض يضر 
بورتته. واحتلف في إقرار من أحاط الدين ماله» فإن قلنا: يجوز إقراره فلبقاء بقية الدين في 
ذمته فلم يتهم» وإذا قلنا: لا جوز؛ فلأنه أدحل الضرر على غرمائه» وأما إقرار هولاء لمن 


() انظر : شرح التهذيب /٩‏ ل٤٤۲‏ ب . 
(,)انظر : قذيب المدونة ص ۲١۷‏ ء المدونة ۳/ 555 1۲۷ . 
()انظر : هذيب المدونة ص ۲٠١۷‏ ء المدونة ۳/ 1۲۷ . 


(؛) قوله : "ويلزم ...يتهم عليه " : ساقط من ج . 


Ak: 


لا يتهم عليه فيجوز لارتفاع التهمة» ونحوه' ' لبعض القرويين7". ولو أن شريكين في دار 
اوناع او غور لاك ن العروض اير ادوس" تى ص اي اهما حسف 
المدعي واستحق؛ لأنه شاهد كإقرار وارث بدين على الميت» فإن مات أحد الشريكين لم 
يكن للباقي أن يحدث في لمال ولا في السلع قليلا ولا كثيرا إلا برضى الورثة؛ لانقطاع 
الشركة. فإن اشتركا شركة صحيحة فادعى أحدهما أنه ابتاع سلعة وضاعت منه صدق؛ 
لأنه أمين فيما يلي» وإن مات أحد المتفاوضين فأقر الحي منهما أنهما رهنا متاعا من 
الشركة عند فلان» وقالت ورثة امهالك بل أودعته أنت إياه بعد موت ولينا فللمرهن أن 
يحلف مع شاهده الحي ويستحق الجميع رهناء وإن أبى فله حصة المقر رهنا ؛ لأن مالكا 
قال: في أحد الورئة يقر بدين على الميت أن صاحب الدين يحلف معه» ويستحق جميع 
حقه من مال الميت» فإن نكل أحذ من المقر ما ينوبه من الدين» ولا يأخذ مسن حصته 
دينه کله . 


5 22( 
وقال سحنون في كتاب ابنه: القول قول الشريك. وكذلك إن أقرأاحد 


الشريكين بدين بعد التفرق يلزمهما في أموالهما. 
وفي قول ابن القاسم: يلزم المقر عرق ورين إذا لم يحلف المشهود ل 
he‏ وقال بعض فقهاء القرويين : احتلف في شهادة أحد الشريكين فأجازها هاهنا 

() قي ج : وحدته . 

(,) انظر : شرح التهذيب ه/ ل 5148 ب . 

(م) ۲> ب /ب. ش 

()انظر : تهذيب المدرنة ص 27801 ۲١۸‏ ء المدونة 1۲۸/۳ . 

جم ۰۲ ب/اً. 

(») في : ساقطة من ج . 

(,) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲٤١‏ ب15450, 


(۸) م : من ج. 


وعم 


ا جرح لقم نع كال ي او ان ا رن لان ل ن اط 
بنصفهء وإذا كان صاحب الدين يقدر على إغرام الحميل جلة الدين فلماذا يحلف؟ 

وقد احتلف في شهادة الحميل أيضا: فقيل: تحوز. وقيل: إن كان الذي عليه الدين 
مليئا حازت؛ إذ الحميل غير مطلوب بالحمالة» وإن كان عليا لم تجز؛ لأنه مطلوب» 
وليس هذا ببين؛ لأن الطالب يقول: إنكار الغرم كعدمه» ولا يلزمي أن أحلف» والحميل 
يقر لي » إلا أن يقال: اا ق 
اليمين » لم تكن له مطالبة الحميل؛ لقدرته على أخذ الغريم بيمينه ويسر الغربم» وفي هذا 
أيضا بعد. 

ويلزم على هذا التأويل في أحد الشريكين اللذين مات أحدها أنه لو نكل والميت 
موسر ألا يلزم المقر إلا قدر نصيبه» وقد قيل: إن إقراره بعد الموت جائز على الشريك”". 


٤ 


5 55 زفق 7 
وفي المدونة أحاز إقرار العبد بعد أن حجر عليه سيده بدين”“ » ولم يذكر 


7 8 95 C9 
بقرب الحجر أو بعد ذلك والأشبه أنه إنما يجوز بقرب الحجر» كما لو فلس فأقر ساعة‎ 


٤ MW .‏ £ ع 
ضرب على يده؛ إذ هذا الأمر لا يقدر على أكثر منهء فأما بعد استسلامه وسكوته فلا 


() لو : ساقطة من ج . 

(0) في أء ب : فيمينه . 

(م) انظر : شرح التهذيب ه]ل € ب — Y6‏ . 
() في أ ب : جاز . 

ر انظر : المدونة ٩۳ /٤‏ . 

() في : قبل . 


م) يأدهر. 


رض 


MOND. , 0‏ 
يجوز إقراره» ويعد ذلك تاليجا 5 


فصل -١۸[‏ في أحد المتفاوضين يجحد الشركة ] 

ومن المدونة: وإن جحد أحد المتفاوضين الشركة فأقام الآخر عليه البينة أنه 
شرك" فا لازي ا اق فإنه ضامن لصاحبه ا لأنه 
كالغاصب .عنعه» وإن مات أحد الشركاء فأقام صاحبه بينة أن مئة دينار من الشركة 
كانت عند الميت فلم توحدء ولا علم مسقطهاء فإن كان موته قريبا من أخذها فيما يظضن 
اذهل م بشما ق غار فى ف حضفب وما اول رهه نه أله تر كز وات 
البينة: إنه قبضها منذ سنة وهما يتجران أتلزمه أي أنه لا شيء عليه" . 

قال ابن المواز: أما إن أشهد شاهدين على نفسه بأخذه اة لم يبرأمنها إلا 
تشادن أنه رذها ال ذلك أ قير وأنا إن کان او ين غير قصد الإشهاد قكما 
قال ابن القاسم في طول المدة أو قصرها“. 


١ ٦۳ )(‏ / ب . وف أ» ب : "بعد ذلك كالتجارة" . وفي شرح التهذيب : ويعد ذلك توليجا منه. 
() انظر : شرح التهذيب 5/ ل ۲٤١‏ ب ۲٤٩»‏ . 

(م) أنه شريكه : ساقطة من ج . 

۲٤۸ )(‏ ب/ ج . 

(ه) في أ » ب : وفاته. 

()انظر : تهذيب المدونة ص ٠۲٠۸‏ المدونة 1۲۸/۳ . 

(۷) في ج : إقرار . 


(۸) انظر : شرح التهذيب 50/ ل 5145 ب . 


۷ 


[الباب السابع] 
جامع مسائل مختلفة من غير المدونة” 
[الفصل -١‏ في الشريك يقدم على شريكه فيجد بيده أموالا ويدعي 
الآخر أا ودائع عنده أو عروض دفعت إليه ليبيعها ] 
و )0 - 
ومن العتبية روى ٠‏ يحبى بن يى عن ابن القاسم في الشريك يقدم على شريكه 
فيجد بيده أموالا فيريد أن يديرها فيقول له شريكه: هي ودائع للناس» أوكانت عروضا 
فقال: دفعت إلي لأبيعها فقال الآخر: فسم أهلها فأى. 
00 
قال: إن ”می أهلها وادعوا ذلك فليحلفوا كمن استحق بشاهد ويمين» فإن نكلوا 
0 
يبيعه» وإن لم يسم لمن ذلك الال فذلك بين الشريكين على شركتهما. 
قال بعض فقهاء القرويين: ظاهر قوله أنه يحتاج إلى عدالة المقر؛ لأنه جعله 
كالشاهد» وكان ينبغي أن يجوز إقراره لمن لا يتهم عليه» وقد يحتمل أنه إنما حلفهم 
استبراء. 
وروى أشهب عن مالك في الشريك المفاوض وغير المفاوض يقول: جعلت في مال 
الشركة مالا عند الحاسبة أو قبل ذلك. ش 


زفق 
قال: يحلف شريكه على البت ما كان له فيه شيء» ولا جعل فيه شيئا »ويكون 


() ي ج : رواهء 
(م) المال : ساقطة من ج . 


۳۳۸ 


بينهما"". 
فصل [۲- في شريكين يريدان المفاصلة فيدعي أحدها أن له الثلثين ولشريكه 
الثلث ويدعي الآخر أن المال بينهما على النصف] 

٠ ۲‏ ۳ 
قال ابن المواز: قال ابن القاسم في شريكين ‏ أرادا الفاصلة فقال أحدهما 
للآحر: لك الثلث ولي الثلئان. وقال الآحر: المال بيننا على النصف. وليس ال ال بيد 
أحدهها دون صاحبه. قال: فلمدعي الثلثين النصف» ولمدعي النصف التلثء ويقسم 

وعلى هذا ثبت ابن القاسم. 
وقال أشهب: الال بينهما نصفين بعد أعانهما؛ لأن كل واحد حائز للنتصف وله 
حبجة(2)4, 
(9) 00 0 
م وكذلك عنده لو.ادعى ثلاثة فيدعي الثالث الثلث لقسم لمال بينهم على 


0 
ثلاثةق» وحجته في ذلك أنهم قد تساووا في الحيازة واليمين» وإنما تفاضلوا في الدعوىء 
وذلك لا يوحب زيادة في البيازة. 


() انظر : الترادر 9/ ل ١١5‏ ب . 
(؟) قال : ساقطة من ج . 

f/f or م‎ 

() انظر : الترادر 9/ ل |۱۹٤‏ . 
(0)م: من ج. 

(0) في أ : يقسم . 


٦۳ )۷(‏ ب /ب. 


4 


[الفصل ”- في ثلائة شركاء يريدون المفاصلة ويدعي أحدهم أن له الثلثين 
ولشريكيه الباقي » ويدعي الثاني أن له النصف والباقي لشريكيه أو يدعي الثالث أن 
لكل واحد منهم العلث] 
قال ابن المواز: وإذا كانوا ثلاثة فقال أحدهم: لي التلثان ولكما الثلث. وقال الآخر: 
لي النصف ولكما النصف. وقال الآحر: لكل واحد منا الثلث. 

فقال محمد: يقال لمدعي النصف ولمدعي الثلث: أنتما إنما تدعيان في المال خمسة 
أسداسه فأسلما سدسه لمدعي الثلثين» ثم سكت فيها. 

قال ابن ميسر: ويقال لمدعي الثلث: إغا تدعي الثلث ثم سكت ثم سثل عنها بعد 
ذلك فقال: يضربون فيه كل واحد بحصته أي بحصة دعواه على حسب"" الفرائض» 
ويقسم المال على تسعة» يضرب فيه مدعي الثلثين بأربعة» ومدعي النصف بثلاثة» ومدعي 
الثلث بائنین". 

م/ ‏ وهذا الذي ذكر ابن ميسر مذهب آخر في التداعي» وهو مذهب مالك. وهر 
حلاف ما أصل ابن القاسم. 

والذي يجري على أصل ابن القاسم أن يقال لصاحب النصف ولصاحب الثلسث: 
سلما السدس الباقي لصاحب الثلثين بلا منازعة إذ لا دعوى لكما فيه» فتبقى الخمسة 
أسداس فصاحب الثلئين يدعي أن له فيها ثلاثة أسداس تمام الثلثين» وصاحب النصف 
وصاحب الثلث يدعيان الجميع» فتقسم هذه الثلائة أسداس بينهم نصفينء» فيحصل 
لصاحب الثلثين سدسان ونصف سدس» وذلك عشرة أسهم من أربعة وعشرين سهماء 


() قرله : فيها قال ابن ميسر ...م سكت ثم " : ساقط من أ . 
(م) ف النوادر : على حساب 5/ ل ١54‏ ب . 


(م) انظر : الترادر 5/ ل 1514 أ »ب . 


(») م : ساقطة من أ » ب . 


لعن 


.8 5 .6 )0 
ويبقى من المال أربعة عشر سهماء فيدعي صاحب النصف أن له منها اثيي عشر سهما 


الي هي نصف. جميع المال» وأن السهمين الباقيين لا شيء له فيهما فيدفعهما لصاحب 
النلث» ويدعي صاحب الثلث أن له من الاثن عشر اليّ ادعى فيها صاحب النصف سستة 
اسهم بقية تمام ثلث جميع المال على ما في يده» فكل واحد منهما يدعي هذه الستة فتقسم 
بينهما نصفين, فيحصل لمدعي النصف تسعة أسهم. ولمدعي الثلث خمسة اسهم ولدعي 
الثلئين عشرة أسهمء فذلك أربعة وعشرون سهما. 

8 0 , ع 5 

قال ابن المواز: ولو ادعى أحدهم جميع المال» والآحر نصفهء والآخر ثلثه. 

ف 

قال: يقال لمدعي النصف ولمدعي الثلث: سلما لمدعي الكل السدس ٠‏ فتبقى خمسة 
أسداس» فصاحب الكل يدعي ذلك وأنتما تدعيانه فيقسم بينهما نصفين» لصاحب الكل 
عشرة قراريط» ولكما عشرة قراريط» ثم يقال لصاحب الثلث: أنت لا تدعي في هذه 


(5 


العشرة إلا ابه فع وران تسائ الي :تقد هذه اة نيمك وبينه 
نصفين؛ لتساوي دعواکما فيها». 


%( 
م وإن شئت قلت: يقول صاحب الكل لمدعي الثلث: أنت لا تدعي إلا الغالنتث 


فسلم إلي الثلثين بلا منازعة» ثم يتنازعان في الثلث فكل واحد منهما يدعيه لنفسه فيقسم 
بينهما نصفين» فيحصل لصاحب الثلث السدس أربعة» ثم يقول صاحب الكل لصاحب 
النصف: أنت لا تدعي إلا النصف فسلم لي الباقي» وذلك الثلث»ء وهي ثمانية» ثم يتنازعان 


() قوله: "ويبقى من الال ...اثي عشر سهما" : ساقط من أ . 
0 ۹/ج . 

(م) السدس : ساقطة من ج . 

٦٤ )(‏ /ب. 

(.) انظر : النوادر 9/ ل ۱٦٤‏ ب . 


() م : من ج. 


ولاق السك لشت جيه سني تمل انلدي ل ا سس م 
ولصاحب النصف ستة أسهمء ولصاحب الثلث أربعة أسهم. ٠‏ 

وهذا نحو ما قال محمد: وإن شئت جعلت صاحب الكل أول ما يخاطب صساحب 
النصفء ثم يخاطب صاحب الثلث كما بيناه. 


(Y) 

م/ وذكر عبد الوهاب" أن الال يقسم بينهم على ستة وثلاثين سهما لمدعي 
أسهمقال: واحتج من ذهب إلى ذلك بأن يقال لمدعي النصف ومدعي الثلث: أنتما مقران 
بأن النصف الباقي لا حق لكما فيه فسلماه إلى مدعيه فيأحذه مدعي الكل ثم يقال لمدعي 
التلث كنت مقرا بأن السدس الزائد على التلث لا حق لك فيه فسلمه إلى الذي يدعيه 
فيصير التداعي فيه بين مدعي الكل ومدعي النصف وأيديهما متساوية فيه فيقسم بينهما 
يبقى الثلث وهم يتداعون فيه بالسوية وأيديهم عليه متساوية فيقسم بينهم أثلاثا فيكون 
لكل واحد منهم سهم وثلث فيصر لمدعي الكل ثمانية وثلث ولمدعي النصف سهمان 
وثلث » ولمدعي الثلث سهم وثلث» فتضرب الاثنا عشر في مخرج الثلث لتسلم السسهام 
فتكون ستة وثلاثين. 

للف 1 5 8 

م/ وما ذكر ابن المواز أبين لأن مدعي النصف ومدعي الثلث لا يسلمان مدعي 
الكل إلا السدس الذي فضل عليها وهذا قد جعلهما أنهما سلما له النصف ووحه هذا 


ممم عه ب/ا. 


0)عم: من ج. 
وولى قضاء المالكية عضر آخخر عمره » وها مات قاضياً . له تآليف كثيرة » منها : كتاب النصرة لمدهب إمام 
دار المجرة » والمعونة لمذهب عالم المدينة » وكتاب الأدلة في مسائل الخلاف » والإشراف في مسائل الحلاف 
وغيرها . توق بمصر سنة اثنتين وعشرين وأربعمئة » وكان مولده سنة اثنتين وستين وثلاهمئة . 

انظر : ترتيب المدارك ۷/ ۲۲۰ . الديباج ۲/ ۲١‏ . 


(4) م : من ج. 


كأن صاحب الكل يخاطب كل واحد من صاحبيه على جهته فصاحب النصف قد سلم له 
النصف وصاحب الثلث قد سلم له الثلثئين فقد احتمعا جميعا على تسليم النصف لمدعسي 
الكل فهذا وحه هذا القول. 

4" وقو ی ر ی ا م افع و اا ودع 
الثلث أن يقال لمدعي الثلث ومدعي النصف سلما لمدعي الثلثين السدس إذ لا دعوى لكما 
فيه ثم يقال لصاحب الكلث أنت مقر أن الزائد على الثلث لا حق لك فيه فسلمه لمن يدعيه 
وها صاحب النصف وصاحب الثلثين فيقسم بينهما نصفين فيصر لمدعي الثلثين خمسة من 
اي عشر ولصاحب النصف ثلاثة فيبقى لكل واحد منهما من دعواه ثلالة وصاحب 
الثلث يدعي أن له أربعة فيقال لصاحب الثلئين والنصف سلما الواحد الزائد على ما بقي 
لكل واحد منكما لصاحب الثلث إذ لا دعوى لكما فيه فيأحذه وتبقى ثلائة من جملة 
المال فكل واحد منهم يدعيه لنفسه فتقسم بينهم أثلاثا فيصير لصاحب الثلث اثنان 
ولصاحب النصف أربعة ولصاحب الثلئين ستة ويتفق ما في أيديهم بالنصف فيرحجع إلى 
ستة لصاحب الثلث واجد ولصاحب النصف اثنان ولصاحب الثلثين ثلاثة. وبالله التوفيق. 

وعلى ما ذكر ابن ميسر يضرب فيه صاحب الكل بستة أسهم وصاحب النصف 
بثلائة أسهم وصاحب الثلثين بسهمين فيقسم المال بينهم على أحد عشر سهما . 

م/: وهذا القول أبينها وأعدها. 

وإلى نحوه كان يذهب جماعة من شيوخنا وهو حار على قول مالك فيمن اختلط 
له دينار مع مائة دينار لغيره ثم ضاع من الحملة دينار فهما شريكان هذا بدينار من مائة 
دينار ودينار وهذا بمائة دينار ودينار وهو حار على حسب قول الفرائض والوصايا كمسن 


5 2 5 7 
أوصى لرحل ماله وللآخر بنصف ماله وللآخر بثلث ماله فالثلث يقسم بينهم على أحد 


600 م من ج. 
0 ٤٦ب‏ /ب. 
م ۲٣۹‏ ب /ج. 


.1/ ° ( 


عشر سهما باتفاق وكذلك في مسائل الدعوى. 
والله أعلم . 
فصل [4- فيمن أقر أن فلاناً شريكه ولم يحدد مقدار حصته] 
ومن مسائل سئل عنها سحنون: ومن أقر أن فلانا شريكه؛ و لم يقل: في جميع مالف 
ولا مفاوض. فإن قال: شريك لي في هذا الال لبعض مال في يديه فهو كما أقره وإن لم 
يسم مالاء وكان قبله كلام يستدل به على ما بعده» فإنه يكون شريكا على ما يستدل به 
مما كان بينهما من الكلام قبله» وإن لم يكن شيء نما ذكرت لك» فهو شريك في جميع 
المال. ولو أقر أن فلانا الغائب شريكه» ثم يزعم بعد ذلك أنه شريكه على الربع» أو إنما هو 
شريكه في مائة دينار فإنه شريكه على النصف27, 
فصل [ه- فيمن أشرك من سأله الشركة في سلعة ولم يحدد مقدار حصته ثم 
اختلفا بعد الخسارة] 1 
ومن كتاب ابن المواز والعتبية قال مالك فيمن قال لرحل يسأله الشركة في سلعة: 
قد أشركتك. ولم يسم بكم ثم اعتلفا .بعد النسارة؛ فقال للستشرك: أش ر كتين بالسدس 
وقال الذي ولي الشراء: بالنصف. فالذي ولي الشراء مدع ويحلف الآخر ويصدقء إلا أن 
يأ .ما لا يعرف بالدينار ونحوه . وإن ربحا في السلعة فادعى المستشرك بالنصف › وقال 
الآخر: بالسدس فالمستشرك مدع ويصدق الآخر مع عينه. 
قال مالك: وإذا كان النقصان فالذي كان ولي الشراء أو أشرك مدعي وإذا كلتت 


الزيادة فالمستشرك مدع”". 
وقال ابن القاسم وأصبغ: فإن قال كل واحد: م أو شيعا . وم يدعياه) فهي بينهما 
ا 


() انظر : الترادر 4/ ل ۱۹٤‏ ب۰ ٠٣١‏ . 
نم ٥‏ أ /ب. 


(م) انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۱۲ / ۱۲۰۱۱ » النرادر ٩‏ / ل ١57‏ ب . 


"44 


قال ابن القاس : وإذا كانت السلعة قائمة فقال. المشتري: إغا أشركتك بللربع أو 
بالسدس فالقول قوله ويحلف» كالتداعي في بيع بعض السلعة فيقول البائع: بعتك الربع» 
ويقول المبتاع: بل النصف. فالبائع مصدق ويحلف» وإن قال البائع: بعت منك النصف. 
وقال المشتري: بل الربع. فالمشتري مصدق مع ينه" . 

ابن المواز قال مالك: القول قول من ادعى الأقل» وإن كانت السلعة قائمة إن 
ادعى التسمية. فإن أقر بدفع التسمية وأن ذلك كان فيما بينهما فهو على النصف 
والنصف. 

:قال ابن القاسم: مد ار موه يي زاح ل رارز بار 
السلعة: لم أرد ربعا ولا ثلثا ولا أقل ولا أكثر فهو على النصف©. 

ومن الواضحة: وإذا أشرك من سأله ممن يلزمه أن يش ركه ثم اختلفا فقال: 

أشركتك بالربع. وقال الآحر: بالنصف. وقالا: نطقنا به أوأضمرناه من غير نطق بذكر 
الجزء. فالقول قول من ادعى النصف منهماء وإن لم يدعه أحدهما رد إليه؛ لأن ذلك أصل 
شركتهما في القضاء. وإن كانوا ثلائة فعلى عددهم ما كانواء وكأنهم ولوا الشراءء ولأن 
ما وضع عن المشرك دخل فيه المشتري» وسواء في هذا كانت قائمة أو فائتة» بيعت بزيلدة 
أو نقصان. وأما من اسد ستشرك رحلا في سلعة اشتراها من لا يلزمه أن یش رکه» فأش ركه ثم 
احتلفا هكذا فإن كان ذلك فيما نُوَيَا وم ينطقا به كانت بينهما نصفين» وإن كانوا أكثر 
فعلى عددهم» كانت قائمة أو بيعت بربح أو بنقص وإن قالوا نطقنا مسا يدعيان فهو 
كالبيع» ويحلف المشرك ثم إن شاء الآحر أحذ ما قال» أو يحلف ويترك ما كانت قائمة أو 
بيعت. بفضل» وإن بيعت بوضيعة وادعى المستشرك حزءا أقل من دعوى الآخر فالمستشرك 
مصدق مع كينه؛ E O A‏ ل 2 


(1) قوله :5 : وأصبغ ...ابن القاسم" : ساقط من أ . 
(,)انظر :.العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۱۲ / ۱۲ ء النوادر 4 / ل 157 ات . 


() انظر : النوادر 9/ ل 31517ب2 1359 . 


4o 


بالاستشراك أن ê‏ ا نش بد كان انام الأول وهذا عهدته علسى من 
اغ رکه» وقاله كلّه أصبعٌ ©. ظ 
[فصل 5- في الرجل يسأل المشتري الشركة بعد وجوب البيع] ١‏ 
ومن كتاب ابن المواز والواضحة قال مالك في الرحل يريد شراء سلعة للدتحارة 
فيقف به الآخر لا يتكلم فلما وجب البيع طلب الدخول معه فأبى. 
قال: يجبر على الشركة إن كان شراؤه للبيع. ٠‏ 
وقاله ابن القاسم وأشهب. إلا من اشترى لمترله أو ليخرج ما إلى بلد كذا فلا 
يشرك فيها الآخرء وكذلك في العتبية .١‏ 
ال الك دوق رارع :ولك ره أن تيد الاش يعضوم على يعض 11 لضن 
لهم بهذا فيأي منه باب فساد وذلك من الرفق بالناس. 
قال ابن حبيب: وإنما يرى ذلك مالك لتجار أهل تلك السلعة ا سوقها إن 
كان ات اي اس اا ار من ر فوا لحار ر كس وك 
المشرّك؛ فإن كان من أهل التجارة وجيت له الشركة» وإن لم يكن من أهلها لم تحب له 
إلا برضى المشتري استشرك بعد تمام الشراء أو قبله» وروي أن عمر" قضى .مثل ذلك. . 
[فصل ۷- في المشتري يُسأل الشركة عند المبايعة فيسكت ٠‏ أو يأبى ] 
قال أصبغ: وإذا سكل الشركة عند البايعة فسكت» فلما تم البيع أي ممن ذلك 


()غهمب/أ. 

٦ )۲(‏ ب /ب. 

(م) انظر : النرادر 9/ ل ١5‏ أ ب. 

(,)انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۱۲ /45؛ النوادر ٩‏ / ل 21١99‏ ب . 
(ه) أهل : ساقطة من أ . 

ei 6 


و رر ای عبن ا ات 


واحتج بسكوته» فلا حجة له بذلك» ولمن شاء الدخول معه إذا كان من أمل تلك 
التجارة. 

ابن حبيب: ولو قال لمم لما سألوه: لا أفعل. فسكتواء فلما تم البيع أرادوا الدحول 
معه فليس لهم ذلك إذا قال: لم أشتر إلا لنفسي» ولا حجة هم إن قالوا: إنما سكتنا عن 
السوم خحيفة ارتفاع قيمة السلعة» وقالوا: لما كان لنا أن نشترك بعد الصفقة» ولا يضرنا 
إباؤه بعدهاء فكذلك قوله: لا. قبل الصفقة» فلا ينفعهم ذلك؛ لأنه قد أنذرهم بالمنع قبل 
الصفقة» و لو شاعوا اشتروا. قال: ولو حضروا وسكتوا فلما تم البيع تبين له فيها 
نقصان» فأراد أن يدخلهم معه فليس له ذلك» ولو سألوه الشركة وهو يسوم فسكتء أو 
قال: نعم. لزمتهم إن امتنعواء وكانت المصيبة منه ومنهم. قال: وهذا في كل شيء يشترى 
من طعام أو إدام أو حيوان أو رقيق أو غيره إذا اشتراه للتجارة» فأما إن ابتاع طعاما لأكله 
أو وبا يلبسه هو أو عياله أو خادما تخدمه فليس لأحد أن يدحل معه في ذلك والقول قوله 
أنه لذلك أراده مع بمينه كان من أهل تلك التجارة أو من غيرهم إلا أن يستدل على 
حلاف قوله9؟ . 

قال أصبغ في العتبية:: إلا أن يستدل على كذبه لكثرة تلك السلعة وأن مثلها لا 
يشترى إلا للتجارة فلا يصدق ويدخلون معه وإن الم يتبين كذبه صدق ولم يذكر اليمين. 

قال أصبغ: ولا يدحل ‏ بزاز مع زيات ولا أهل سلعة على سلعة ولو كان محتكرا 
هذه السلعة ويتجر ما رأيت أن يدخل في هذه السلع حيث وجد من يشتريها في أسواقها 
ولو لقي سلعته في بعض الأزقة والدور فابتاعها محضر رجل من أهلها فلا شركة له معه 
ولا شركة في السلع إلا في مواضعها”©» لا فيما اشتراه الرحل في حانوته أو بيته أوداره . 


(0 في ج : هم . 
(۲) انظر : الترادر /٩‏ ل ۲۵۹ ب |٠١١‏ . 


زم ٦٦‏ /ب. 


(؛) في ج : مواقفها . 
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0 - اس د ت f‏ و £ 

قال : ومن وقف يسوم سلعة للتجارة فوقف به من هو من أهلها فقال أشر كي 
فسكت عنه المساوم ثم مضى عنه طالب الشركة» ثم طالبه بعد البيع فلا يقضى له عليه إن 
أبى ويحلف ما اشترى عليه ولا رضي بما سأل ولو أراد المشتري أن يلزمه الشركة فأبى قال 
تلزمه الشركة إذا شاء المشتري لأنه طلبه". ' 

فصل [8- في 
العهدة فيما يشترك فيه غير المشتري] 

قال مالك في كتاب محمد في العهدة فيما يشترك فيه: أما فيما يقضى له بالشركة فيه 
فعهدقما على البائع» وأما إن أشركه بعد تمام البيع» فإن كان بحضرة ذلك» ولم يفترقاء 
فأش ركه أو ولاه فعهدته على البائع الأول» ولا شيء على المشستري من عيب ولا 

٤‏ 2 5 زف 

استحقاق» اشترط ذلك أو لم يشترطه. وأما إن باعه ذلك بيعا بحضرة البيع فالعهدة على 
البائع الثاني إلا أن يشترطها على الأول فيلزم إلا أن يتفاوت وقت البيع الأول فلا يلزم هذا 
الشرط والعهدة على الثاني . شْ 

قال أصبغ: وَحَدٌَ ذلك أن يفترق من الأول افتراقا بينا وانقطاع ما كانا فيه من 
8 )°( فق 5 
مذاكرة البيع ثم يبتاع الثاني فلا ينفع هاهنا شرط العهدة على الأول. 

وكذلك في العتبية والواضحة من أول المسألة قال : وإذا بعد" وافترقا لم جز أن 


ف د لد ابي ادياة اباد بقار 
() انظر : النوادر 9/ ل 15٠0‏ اء ب. 

مو مه /1. 

الور 

(ه) في ج : ينتفع . 

() ي ج : بشرط . 


0) في ج : نقد . 


۳٤۸ 


قال ابن المواز: وكا كنات هو ر ا فيد ی ا 
فيه فيبيعه المشتري إن جاز بيعه أو يشرك فيه أو يولي ما لا يجوز بيعه فعهدة ذلك أبدا على 
من هو في ذمته. 

فصل [5- في 
رجل يأيَ بحمام ذكر والآخر بأنثى على أن ما أفرخا بينهماء وفي آخر يأ ببيض 
لرجل ويطلب منه أن يجعله تحت دجاجته . فما كان من فراخ فبينهما] 

ومن العتبية والموازية قال ابن القاسم عن مالك: وإن جاء رحل يحمام ذكر والآخر 
أنثى على أن ما أفرخا فبينهما فلا بأس به وأرحو أن يكون حفيفا والفراخ بينهما لأفما 
يتعاونان في الحضانة. 

قال في العتبية: وإن حاء رحل ببيض إلى رحل فقال: احعله تحت دحاحتك فما 
كان من فراخ فبيي وبينك» فالفراخ في هذا كله لصاحب الدجاجة وعليه لصاحب البيض 
مثله» وهو 0 اريم إن رحل فقال له: ازرعه في أرضلك بينناء فإغا له مثله 
والزرع إنما يكون لصاحب الأرض”. 

فصل -١١[‏ في 
عبد نصفه حر ويريد سيده أن يخرج به إلى بلد آخر] 

قال أشهب: قال مالك في عبد نصفه حر فأراد سيده أن يخرج به إلى بلد آخسر: 
فذلك له إن كان مأموناء وإن لم يكن مأمونا فليس له ذلك» وما هو بالبين» ونفقعهه إذا 
قضى له بالخروج على السيدء وكذلك كراؤه حي يقر قراره " بالموضع الذي يكون له 
فيه عمل» فإن كان سفرهم في موضع ليس فيه كسب فالنفقة على السيد حى يقدم؛ لأنه 
() انظر : النوادر 9 / ل ١5١‏ أ اب. 
()انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۱۲ / ۲۸ . النوادر ٩‏ / ل 155 . 

م ۰ ب/ ب . 
(»)انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۱۲/ ۳۸ » النوادر 5 / ل ١١١١‏ . 


(ه) ۲۰ ب | ج . 


۳4۹ 


أخرحه من موضع عمله وكسبه”"©. 

وروى البرقي عن أشهب أنه قال الذي يأحذ بقلي" أنه ليس له أن يخرج به وإن 
كان مأموناء ولا يزوحه إلا بإذنه2. 

ه/: صواب كالعبدين الشريكين . 

فصل [ -١١‏ فيمن أراد أن يحمل متاعه في سفينة يملك بعضها ومنعه شريكه إلا 

بكراء] 

قال سحنون في رحلين لمما سفينة فيريد أحدها أن يحمل فيها متاعه» وليسس 
لصاحبه شيء يحمله ويريد الذي ليس له ما يحمل منعه إلا بكراء ويقول الآحر أنا أحمل في 
نصيي قال: فله أن يحمل في نصيبه ولا يقضى لشريكه بكراء فإما أن يحمل مثل ما حمل 
صاحبه من الشحنة والمتاع وإلا بيع ال ركب عليهما». 


فصل -١7[‏ في 
قوم ملوا طعاما في سفينة مخلوطا ثم أراد أحدهم أن يبيع حصته في الطريق] 

قال أشهب عن مالك في قوم يحملون الطعام في سفينة مخلوطا فيريد أحدهم البيع 

في الطريق فليس له ذلك إلا برضا أصحابه؛ لأنه رما فسد أسفل© الطعام أو بحطروا بعد 

ذلك فيفسد الطعام فلا يأخذ أحد منهم حي يبلغوا فيقتسمون الفاسد والحيد إلا أن 
يسلموا إليه حقه فذلك م ثم لا تباعة لهم عليه إذا وحدوا ذلك فاسدا. 

ابن المواز قال مالك ني قوم حملوا طعامهم في سفينة فأحب أول من يمر مله أن 

يأخذ طعامه فله ذلك ثم إن غرقت السفينة بعد ذلك فلا تباعة لهم على الأول أذنوا له في 


()انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصیل ۱۲ / ۲۱ » النوادر ٩‏ / ل 5١١ب‏ . 
(,) أي : الذي يطمئن إليه قلي . 

(-) انظر : النوادر 5/ ل 1١55‏ ب . 

() انظر : النرادر ٩‏ / ل 155اب. 


(ه) في أ »ب : رعا أفسد الطعام . 


ذلك أم لاء إلا أن ينقص المكيل فلهم الرحوع عليه بحصته من النقص١').‏ 


فصل [ -١۳‏ في 
الزيتون والجلجلان والفجل ياي كل رجل من الشركاء بكمية معلومة منه فيخلط 
ثم يعصر ] ش 


ابن المواز قال مالك في الزيتون يأني هذا بإردب وهذا بأكثر حي تمتلى الإسقالة“ 
فيعضر قال: إنما يكره ذلك؛ لن“ بعضه أكثر إخراجا من بعض» فأما لحاجة النساس إلى 
ذلك فأرجو أن يكون خفيفاء ولا بد للناس من مصالحهم. 

قال في العتبية: وكذلك في عصر الحلجلان والفجل. قال سحنون: لا حير فيه . 

[مسألة : في شريكين تخاصما في مال فادعى أحدهما ضياعه فكتب إقراره ثم ادعى 

دفعه لصاحبه ] 

وروى عيسى عن ابن القاسم في شريكين تخاصما إلى قاض فسأل أحدهما صاحبه 

عن المال فقال: ضاع منّي. فكتب إقراره» ثم قال: قد دفعت إليه. فقال: اكتبوا إقراره. 


ا 1 5 0 ١ i‏ 
فقال حينئذ: إنما دفعته إليه من مالي بعد الضياع. فقال: لا يصدق. واراه ضام . 


()انظر : النوادر 4 / ل 1151 . 
(,) لم أحدها في القراميس بالمعى الدي أراده المصنف » ولكن أفهم من سياق الكلام أن الإسقالة نوع من الآنية 


والله أعلم . 


رس مه ب/1. 
(,)انظر : النوادر ٩‏ / ل ۱۹۷| . 
(ە) 1۷ / ب . 


()انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۱۲ / ۳۱ » النوادر ٩‏ / ل ٠١١‏ . 


o1 


[ مسألة : في شركاء في سلعة باعها أحدهم وقبض ثنها فطلبه شركاؤه حصتهم 

من الشمن فقال : دعون أتسوق ثم أعطيكم . ثم جاء يدعي أنّه سرق منه ] 

وقال في شركاء في سلعة ولي أحدهم بيعها وقبض منهاء فقال له شركاؤه: أعطنا 
حقنا منها. فقال: نعم هو في كمي أتسوق به ثم أعطيكم. فذهب ثم أتى» فقال: قد 
قطعت من كمي. قال: يضمن إذا سألوه فلم يعطهم. قيل له: لما أردنا خصومته قال: 
أسلفون دينارين أتحر يهماء وأقضيكم من ربحهماء وأخرون حولاء وأقر لكم» واكتبرا 
علي بذلك كتاباء ففعلناء فأردنا الآن حصومته» هل يؤخذ هذا الإقرار؟ . 

قال: لا؛ لأنه يقول إنما أقررت على أن تسلفون وهذا لا يحلء فإن أصبتم بينة حين 
سألتموه حبسه عنکې» ثم حاء يدعي أنه تسوق به فقطع منه فهو ضامن. 


()انظر : النوادر ]ل 11. 


لمم 


[ الباب الثامن] 
بقية القول في مسائل المزارعة من غير المدونة 


[ الفصل -١‏ 
فيما إذا اشترك رجلان فأخرج أحدهما الأرض وثلثي البذر والآخر ثلث البذر 
وعليه العمل ] 3 


ومن كتاب ابن سحنون: قال سحنون ونحوه عن ابن حبيب: وإذا اشترك رحلان 
فأخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة» وأخرج الآخر ثلث الزريعة والعمل» على أن يكون 
الزرع بينهما نصفين. 

ابن حبيب: أوعلى الثلث والثلئين» فذلك جائز كله إذا كافاً عمله كراء الأرض» 
وما فضل به رب الأرض من الزريعة؛ لأن زيادة الزريعة بإحارة عمل" العامل. قالا: فإن 
حمل العام" ثلثى الزريعة وصاحب الأرض ثلئها على أن الزرع بينهما نصفين لم جز 

قال ابن حبيب: إلا على الثلث والثلثين. قالا: لأنْ زيادة الزريعة هاهنا بكراء 
الأرض» فإذا وقع على ما لا يجوز فالزرع بينهما على الثلث والثلثين > ويترادان الفضل 
والأكرية. قالا: وإن أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث البذر وأحرج الآخر ثلث الأرض 
وثلثي البذر والعمل والزرع بينهما نصفين لم يجز. 

قال سحنون: وكأنه أكرى سدس أرضه بسدش بذر صاحبه» فإذا نزل فلكل واحد 
بقدر ماله من البذر» ويتراجعان في فضل الأكرية» فإن عرف كل واحد منهما زريعته على 


(,) في ب : بإحارة على . 
(») ف أ : للعامل . 
(م) ف أ : على النصف . 


(:) قرله ؛" قال لأن زيادة ...والثلثين" : ساقط من أ » ب . 


op 


حدة كان له ما أنبتت. ويتراحعان في الأكرية. 

قال بعض فقهاء القرويين: وهذا على مذهب ابن غانم . 

وينبغي على مذهب ابن القاسم أن يكون الزرع بينهما نصفين"؛ لأن صاحب 
ثلثي الأرض قد عمل نصف العمل في مقابلة نصف الأرض فاستوحب تصف الزرع» 
ويكون له كراء سدس أرضه؛ لانقراده ع زرفل سين ا لصاحبه» وصاحب ثلث 
الأرض وثلئي الزريعة قد أحرج نصف العمل فيضيف إليه من بذره ما يكافئه» فيصير له 
نصف عمل ونصف بذر فيستوجب به نصف الزرع» وبقي له سدس بذر لا عمل معسه» 
فيرجع على صاحبه به فاعلم ذلك. 

[ الفصل ۲- 
فيما إذا اشترك ثلاثة فأخرج أحدهم الأرض ونصف البذر والثاي نصف البذر 
فقط والثالث البقر والعمل على أن الزرع بينهم أثلاثا] 

قال سحنون : وإذا اشترك ثلاثة فأحرج أحدهم الأرض ونصف البذرء والآحر 
ضف البذر فف والثالث البقر والعمل على أن الزرع بينهم أثلاثا لم يجز. فإذا نزل 
فالزرع على مذهب ابن القاسم بين العامل وبين رب الأرض» ويغرما لمخرج نصف البذر 
مكيلة بذره» وعلى مذهب سحنون أن الزرع لصاحي الزريعة» وعليهما كراء الأرض"“ 
والعمل. 


وقال ابن حبيب: قد أحطأوا» ويصير الزرع بينهم أثلاثا. 


(,) انظر : التاج والإكليل ۷/ ٠١١‏ . 
(م) في ج : لانفرادها . 

0 4/ج . 

(ه)۷٦ب‏ | ب . 


رم ۰۹ /. 


أبو شی : والذي ذكر ابن المواز على أصل مذهب ابن القاسم أن الزرع لمن 
ولي العمل إذا مُلّمَتٍ الأرض إليه» ويودي يل البَدَرِ لِمّمْرجهء وكراء الأرض لربها"". 

قال بعض فقهاء القرويين: وما ذكره سحنون أن الزرع بين العسامل وبين رب 
الأرض كلام فيه اعتراض وذلك أن ابن القاسم لم يجعل للمنفرد بالعمل وحده شيئا؛ إذ لو 
أحرج رجحل الأرض والبذرء والآخر العمل لم يكن لمتولي العمل إلا أحرة مثله» فوجدنا 
هاهنا لواحد أرضا ونصف البذر لا يستوحب به شيعا على الانفراد» وللآخر نصف زريعة 
لا يستوجحب جا شيئا على الانفرادء وللآخرا” عمل لا يستوحب به شيعا على الانفراد» 
وإغا خص رب الأرض بنصف الزرع لما احتمع له نصف الأرض ونصف البذرء وبقي له 
نصف أرض» وللآحر نصف بذرء وللآحر عمل. فلو قيل: إن النصف الباقي يقسم بيهم 
أثلاثا لتساويهم فيما أحرجوه لأشبه ذللك. 

فأما قول أبي خف أله لصاحب العمل على مذهب ابن القاسم فلم يمحد لابن 
العاييم أن من انفرد بالعمل وحده دون أن يضم معه شيء آخر أن له الزرع؛ وإغا جعل 
من له العمل أولى بالزرع إن انضاف إلى ذلك أرض أو بذر. 

وأما مذهب ابن حبيب أن ذلك بينهم أثلاثا فعلى أصله؛ لأنهم سلِمُوا من كراء 
الأرض بالطعام؛ لأن رب الأرض لم يشترط من الزرع إلا قدر ما أخرج من البذر. 


. أبوحمد : ساقطة من ج‎ )١( 

(, انظر : النوادر 9/ 11/4 »ب . 

(م) قوله : " نصف زريعة ...وللآحر " ساقط من أ . 
() في أ » ب : فيما أخرحوا ولا يشبه ذلك. 

(ه) في ج : قرول حمد. 


(») من هنا: ساقط من ج . 


Yoo . 


فصل [ - فيمن أعطى أرضه آخر ليزرعها ببذره وبقره وعمله فما خرج 

قال سحنون عن أبيه في أرض بين رجلين دفعها أحدها إلى آخر يزرعها ببذره وبقره 
وعمله فما خرج فبينهما نصفين فلا يجوز» وكأنه أعطاه نصفه من الأرض معاملة بجزء ما 
تنبته . 

وقال ابن عبدوس: ذلك جائز لأنه معين له بالعمل متطوع بالبذر. 

قال ابن سحنون عن أبيه: وإذا كان على أن يزرعها المدفوعة إليه ببذر الدافع ومن 
عند الآخر العمل فما حرج فثلثه للعامل وما بقي وهو الثلئان للدافع فإن كان قيمة البذر 
الثلثان وقيمة العمل الثلث يريد أن قيمة ثلثي البذر مثل قيمة ثلثي العمل فذلك جائز. 

قال ابن عبدوس: هذا حطأ؛ لأنه كراء الأرض بالطعام؛ لأن العامل نك ا 
الزرع بثلث الأرض وأكرى سدس الأرض وثلث العمل بثلث البذر الذي من عند 
شريكه. 

صوابه قال ابن سحنون عن أبيه: لو كان البذر بينهما نصفين على أن يزرعه 
أحدهها ببقره وعمله على أن للعامل. من ذلك الئلئين أو النصف» وللآخر مابقي» فهنذا 
فاسد؛ لأن الذي وق العمل وله افلا كر فة وع كلسي مهنا اکر چ أرط 
شريكه. وإن كان ما أخرج بينهما نصفين لم جز أيضا إذا لم يعتدلا. 

قال ابن عبدوس: إذا اشترط العامل الثلئين فذلك حائز» وكان الذي ان 
سدس البذر وسدس الأرض بثلث عمل العامل وذلك جائزء ولو كان ما قال سحنون 
يدحل لكان إذا أحرج أحدهما أرضا وبذرا والآخر عملا لم ينبغ أن يجوز على علة قولهء 
وهو قد أحاز هذا. 

قال بعض فقهاء القرويين: وقول ابن حبيب في هذه المسألة نحو ما قال سحنون إذا 
قصد أنه أحيرٌ بنصف ما يخرج لم جز ذلك» فإن قصد أنه قبض مااستوجر به من البذر 


٦۸ )(‏ /ب. 


()انظر : الترادر ه / ل ۱۷١‏ | »ب . 


۳٦ 


ومنافع الأرض حاز ذلك» وقد قدمنا من قول ابن حبيب قبل هذا ما يبين هذا » والله الموفق. 
فصل [ 4- فيمن أخرج بذرا ودفعه إلى آخر وقال: ازرعه لي في أرضك فما 
خرج فهو لك] . 

قال ابن سحنون عن أبيه: ولو أحرج رحل بذرا فقال لرحل: ازرعه لي في أرضك 
فار فهو للك قهذا فاسده وما شرج قارب اندر" وعليه كرا الأرض: 

وقال ابن عبدوس: هذا حائز» وهو معروف صنعه به ومالك إنما يراعي ما يصح 
في العاقبة وإن أخطأ في اللفظ . 

م/ صوابه. قال سحنون: ولو قال له: ابذره في أرضك لنفسك فما حرج فهولي. 
فهو فاسد» والزرع لرب الأرضء وكأنه وهبه البذر ثم استثئ الواهب ما أخر ج9). 

م/: إن بقي التبن للعامل وكان ما حرج من اب اپ ار فو فاته 
وإن كان التبن وجميع ما حرج للذي دفع البذر فذلك جائز على قول ابن عبدوس؛ لأن 
الذي صح من الفعل أن العامل تطوع له فزرعه في أرضه وحصده له ودرسه فهو 
معروف صتعه له. وقوله: ابذره في أرضك لنفسك لغو لا حكم له. 

قال ابن سحنون: ولو قال رب البذر: لم أرد أن أهبه لك حلف ورجع عليه عله 
كما لو وهبه رمكة على أن ما تنتج للواهب فقبضها على ذلك فإن ما تنتج للموموبء» 
واستثناء الواهب باطل. وإن أعطيته أرضك وبذرك وبقرك على أن يزرع فالزرع بينكما 
نصفين لم يجز وهو أجيرء والزرع لرب البذرء ولو قال: قد حعلت النصف من أرضسي 
وبقري وبذري كراء لنصف عملك لم يجز. فإن نزل ‏ هذا كان الزرع بينهما نصفين» 
(۵) كحهوب/أ. 
(0) ف أ : الأرض . 
(م)انظر : النوادر ٩‏ / ل ٠۷١‏ . 
)انظر : الترادر ٩‏ / ل ۲۱۷٩‏ . 
(ه) الحب : ساقطة من اأ . 


بع)مهب/ب. 


YoY 


ويتراجعان الفضل في الأكرية” '؛ لأن هذا قبض نصف البذر خاصة في إحازته. 

م/: انظر لم هذا؟ وما الفرق بين هذه المسألة وبين الي قبلها؟ وهل هو إذا أعطاه 
أرضه وبقره وبذره على أن يتولى الآخر العمل» والزرع بينهما نصفانء إلا أعطاه نصف 
ار راق ودره نف عملا ولو ك البانان جاتزين زوا سارن اة كراد 
الأرض والبقر والبذرء ومالك إنما ينظر إلى الفعل لا إلى القول» وما الفرق بين ذلك وبين 
الذي أحرج الأرض وثلئي الزريعة وأخرج الآحر ثلث الزريعة والعمل؟ فقد أحازوه إذا 
كان عمله مساويا9» لكراء الأرض والبقر وما فضله من الزريعة» وكذلك يجب أن يكون 
إذا أحرج العامل عشر الزريعة أو أقل من ذلك وتكافأوا فيما أحرجوه أن يجوز وكذلك 
يحب إذا كافاً عمله كراء الأرض والبقر. وقد قال بعد هذا إذا حرج أحدهما الأرض 
والبذر وأحرج الآخر البقر والعمل أنه جائز إذا تساوى ذلك فهذا مثله. 

م/: وأراهم والله أعلم أنهم حعلوا إذا لم يخرج العامل إلا عمل يده فقط أنه حير 
وإن كافاً عمله ما أخرج صاحبه» وإن أخرج العامل شيئا من المال إما بقراأو بعسض 


الزريعة وإن قل وكافاً ذلك وعمل يده ما أخخر ج0» الآخر فإنهما شريكان والقياس أن 


(VD 3‏ 3 
يكون ذلك كله سواء» ولكنهم أهل للصواب وبالله التوفيق. 


()إلى هنا الساقط من ج . 

(»)انظر : النوادر ٩‏ / ل ۱۷١‏ . 

(م) قوله : "على أن يتولى ...وبذره" : ساقط من أ . 
() مساويا: ساقطة من ب . 

(.) ف أ : " وعمل يده في مقابلة ما أحرج " . 


(») ف أ : أهدى . 


مه" 


فصل [ ه- في رجلين اشتركا فأخرج أحدهما الأرض فقط .والعمل والبذر على 
الآخر على أن له نصفه على رب الأرض] 

قال ابن حبيب: ولو اشتركا فأحرج أحدها الأرض» والعمل على الآخر وجميع 
البذر» على أن له نصفه على رب الارض لم جز بشرط السلف. فإن وقع فالزرع بينهما 
نصفين؛ لأنهما ضمنا الزريعة وتكافآ في العمل وكراء الأرض» ويرحع مرج الزريعة 
بنصفها معجلا على الآخر. ونحوه روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية. 

وقال ابن سحنون عن أبيه: الزرع لمسلف الزريعة» وعليه كراء الأرض قبض رب 
أشن ج من ار لاء إذا وقعت الشركة على شرط السلف» إلا أن يكون 
آله عق شر شر عل ج م ا 

قال بعض فقهاء القرويين: جعل ابن حبيب المتسلف قابضا للسلف مع كون الذي 
أسلفه عليه فجعل الزرع بينهما. 

وجل سحو اسلف ل کرت فاا اندلق اع عزن الو ]نلق مله ف 
جعل الزرع للذي أسلف. 

قال ابن حبيب: ولو احتلفا فقال العامل: بذرت مُدْيًا. وقال رب الأرض: ما 
ا اا فالعامل مصدّق مع هينه إلا أن يأ ما لايشبه فيصدق الآأحي 
فيما يشبه» فإن لم يأت هما يشبه نظر قدر حمل الأرض من البذر فيؤدي نصفه. ولو أسلفه 
بعد صحة العقد من غير شرط ولا عادة جريا عليها حاز ذلك0©. 


()انظر : النوادر ٩‏ / ل ۱۷٩‏ ب . 
م ./f eV‏ 

م 1/۹ ب. 
۲١۱ (‏ ب / ج . 


(ه)انظر: النوادر ٩‏ / ل ۱۷٩‏ باء ۱۷۷ . 


Feq. 


فصل [ 5- في الشريكين في الزرع يحرثان الأرض ثم يغيب أحدهما عند البذر 
ويخاف شريكه فوات أوان الحرث فيخرج جميع البذر من عنده ] 
ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في الشريكين في الزرع يحرثلن الأرضء ثم 
غاب أحدهما عند الزريعة» وحاف شريكه الفوات» فأخحرج جميع الزريعة مسن عنده 
فزرعهاء فقال ابن القاسم: لا يكون لصاحبه شرك في الزرع» وإنما له كراء مثل نصف 
الأرض محروثة والزرع لزارعه. قيل له: فإن أحضر رجالا فقسم الأرض عحضرهم وحرث 
في نصيبه. فقال: لا ينفعه وعليه نصف كراء ما زرع إلا أن يقسم ذلك بأمر السلطان. 
وكذلك في كتاب ابن المواز من أول المسألة وزاد: ولو زرعها الحاضر من غير قسم 
١‏ 00 . 8 
ليكون بينهما فقدم الغائب فرضي فذلك جائز؛ لأن مما زرعها الحاضر من غير قسم 
(mM‏ 
يكون بينهماء ولو زرعها لنفسه لم يجز أن يعطيه نصيبه من البذر ليكون الزرع بينهماء 
ولا يجوز أن يشتريه إلا بعد بدو صلاحه بغير الطعام. 
قال: ولو اكتريا أرضا ليزرعها بينهماء فغاب أحدها فزرع صاحبه نصفها وطلاب 
الزرع فهو له خاصة؛ وعليهما كراء ما تعطل منها. 
1 05 )£( 4 
قال أصبغ: وعلى الزارع نصف قيمة المزروع منها إن كان ذلك أكثر. يريد مسن 
الثمن. وما تعطل فهو عليهما وكراؤها كلها عليهما“. 


() ق النوادر : عند الزراعة ٩‏ / ل ١77‏ أ . ولعله الصواب. 
(۲) من غير قسم یکون بینهما . 

(م) في أ» ب : نصفه . 

(») نصف قيمة : ساقط من ج . 


(.)انظر : النوادر ٩‏ / لى ۱۷۷ »ب . 


۳۰ 


فصل [ 5- في شريكين في أرض أعطى أحدهما صاحبه مالا ليشتري به ما تابه 
من البذر فيزرع ثم يدعي أنه نسي وزرع من عنده] 

قال سحنون عن ابن القاسم في رحلين بينهما أرض فاشتركا وأعطى أحدها للاح 
0 56 ۳ 0 5 5 3 1 )0 2 5 8 
دنانير فقال: اشتر بها ما وقع علي من البذر فيزرع ثم يدعي أنه نسي ولم يشتر شيعا وإنما 
زر ع من عنده. 

قال: الزرع بينهما ولا يصدق. قال: وإن صدقه صاحبه الآمر أنه لم يشتر فهو مخضير 
إن شاء أعطاه المكيلة وكان شريكه وإن شاء أحذ دنانيره ولا شيء له في الزرع. 

1 ١ 0 7 8 

وقال جى بن عمر إن صدقه أنه لم يشتر شيعا أوقامت بذلك بينة ثم زرع من 

0 1 8 

عنده فالزرع لباذره ولا يجوز للآخر الرضا بأحذ نصفه ويؤدي الزريعة» وهذا حرام» 
يه زفق 

وهذه المسالة في كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم كما في العتبية . 


sl : CD A 5 1 1 52006‏ 7 
وقد قال غيره: إن صدقه وقد تم الزرع فهو للذي زرعهء وللاخر كراء أرضه"؟. 


() نسي : ساقطة من ب » ج . 
(؟) شيعا : ساقطة من ج . 

(م) في ج : الرضاعا صنعه . 
(:) البقر : ساقطة من ج . 
(ه) قأءب:ثر. 

٦٩ )(‏ ب / ب . 


(ہ) انظر : التوادر ٩‏ / ل ۱۷۸ . 


"5١ 


فصل [ ۸- في المتزارعين يخرج أحدهما صنفا من البذر والآخر صنفا آخر ] 


ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: ولا يجوز في المزارعة أن يخرج هذا قمحا وهذا 
شعيرا أو سلتا أو صنفين من القطاني يخرج كل واحد منهما صنفاء ويعتدلان فيمما بعد 
ذلك» فإن نزل ذلك فلكل واحد ما أنبتت زريعته» ويتراجعان في الأكرية. 

وقد قال بعد ذلك: تحوز الشركة بأن يخرج هذا قمحا وهذا شعيرا في المزارعة» وفٍ 
شركة التجارة إذا اعتدلت القيمة بالدنانير والدراهم» وإنما لا يحوز صرف وشركة إذا كان 
الصرف خارجا من الشركة» وأما فيها فجائز(". 

قال بعض فقهاء القرويين ومن لم يجز الشركة بالدراهم والدنائير لم يجز الشركة 
في المزارعة بالطعامين المحتلفين» ولا بالقمح والشعير» وإن اعتدلت قيمتهما؛ لأن التتاحز 
لم يحصل هناك وذلك لبقاء يد كل واحد على طعامه» ويكون لكل واحد ما أنبت طعامه» 
ولا يكون التمكين قبضاء كما جعل في الشركة الفاسدة بالعرض إذ لكل واحد ثمن 
سلعته» ليون ذلك الها لاسي + وإنغا يشت ركان بأنمان تلك السلعة الي وقعت 
الشركة ها فاسدة» وإن كان البيع وقع من الذي اشترك ببقاء يد المشترك عليها فلم يلزم 
أحدها ا ا 

قال سحنون وابن حبيب: وإذا أحرج أحدهما الأرض ومد قمح ونصف مد شعيرء 
ومن عند الآخر مدين من قمح وجميع العمل على أن جميع الزرع بينهما فذلك جائز. 

قال سحنون: إذا كان العمل مكافئا لكراء الأرض ولا أخرج ريما من شعير . 

ابن حبيب: لأن الشعير تمن لبعض العمل. قال: ولو أحرج صاحب العمل من القمح 
أكثر ما أحرج رب الأرض لم يجز ويدخله قمح بشعير غير يد بيد» وكراء الأرض ببعسض 


() انظر : النوادر 9/ ل ١71984‏ 5أ. 
)اه ب/أ. 


(م) في ج : بالعرض أن لكل واحد لا يضم سلعة صاحبه . 


(») قيمة : ساقطة من ج . 


ما يخرج منهاء فإن وقع فما أحرج الشعير فلربه» وما حرج القمح فبينهما بقدر البذرء 
ويتراحعان في فضل الأكرية» ولو كان رب العمل هو مخرج الشعير واعتدلا في المح لم 
يجزء وإن عرف كل واحد ما أنبتت زريعته فهو له» ثم يترادان فضل الأكرية(©. 
فل 3ت أن ش 
المترارعين يخرجان البذر بينهما ويزرعان بذر كل واحد في ناحية قبل خلطه] 
ومن كتاب ابن سحنون: وكا سف الشر كشن الرارهد ” و أشرينا البذر بينهما 
خميعا إلا أنهما لم يخلطاه. فزرعا بذر هذا في فدان أو في بعضه» وزريعة الآخر في الناحية 
SS‏ 
ف الأكرية ويتقاصان. قال: 0 تتم الشركة إذا خخلطا ما حرجا مسن الزريعة أو 
جمعاها في بيت واحدء أوحملام” ا و رک و و فک ف 
واحدة» ثم زرعا الأحرى فهو جائز كما لو جمعاها في بيت» وتصح الشركة . 
قال بعض فقهاء القرويين: وعند ابن القاسم نخلطا أو لم يخلطا الشركة جائزة' 
[ فصل -٠١‏ في 
الشركة تصح وينبت بذر أحد الشريكين ولا ينبت بذر الآخر] . 
ماكر سه ولد a‏ 
صاحبه وقد علم أنه لا ينبت فعليه مثل نصف بذر صاحبه لصاحبه؛ والزرع بينهماء ولا 


O‏ ل ل ل 


() انظر : النرادر ٩‏ / ل ۱۷۹ . 
لالج ظ 

م علاأااب. 

)أءب : وجملاها. 

(0) انظر : النوادر ٩‏ / ل ۱۷۹ ب . 


(») قوله : "قال بعض فقهاء القرويين ...حائزة" :ساقط من أ . 


لصاحبه مثل نصف بذره على أنه لا ينبت» ويأخذ منه مثل نصف بذره الذي نبت» 
والزرع بينهما على الشركة غره أم لم يغره» ولو علم ذلك في إبان الزراعة» وقد غر هذا 
صاحبه فأخرج زريعة يعلم أنها لا تنبت فلم تنبت فضمافها منه» وعليه أن يخرج مكياتها 
من زريعة تنبت فيزرعها في ذلك القليب» وهما على شركتهماء ولا غرم للاحصر على 
الغار» وإن لم يكن غر ولا علم فليخرجا جميعا قفيزا آخر فيزرعاه في القليب إن أحبا 
وهما على شركتهما. 
وقد قال: إذا نبت قفيز أحدهما ولم ينبت قفيز الآخر وهو غار أو غير غار أنه لم 
تنعقد بينهما شركة ولكل واحد ما أنبت بذره. 
فصل [ -١١‏ فيمن اشترى بذرا وشرط له البائع أنه ينبت فزرعه المشتري وم 
ينبت] 
ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون فيمن اشترى شعيرا يريد أو زريعة ما ليزرعها 
وشرط له البائع أنه ينبت فإن قامت بينة أنه زرعه بعينه في أرض تربة تنبت فلم ينبت فإذا 
أثبت أنه غره منه عالما بأنه لا ينبت رحع عليه جميع الثمن» وإن لم يغره» وإنها شرط 
ذلك؛ لأا كانت عنده في نقاتها ‏ وحودتًا أنها تنبت حلف على ذلك» وليرد املشستري 
لھا وا ن ش 


فق 
م/ : قال جى بن ييى: معت فيمن باع حبا لا ينبت وقد دلس وهو يعلم أن 


شتريه يريد بذره أنه يرد الثمن أما إن لم يعلم أنه يريد بذره أو لم يعلم بعيبه فليرد ما بين 
الصحة والداء. 


ET 
. ۱۸۰ ل ۱۷۹ ب‎ / ٩ ()انظر : النوادر‎ 
/أ.‎ (® 

(»)انظر : النوادر ٩‏ / ل ۱۸۰ ب . 

(ه)ع: من ج. 


()انظر : النوادر ٩‏ / ل .ماأاب. 


فصل [؟١١-‏ في 
المتزارعين على الصحة يشتري أحدهما بذرا طيبا والآخر بذرا رديئا فيتجاوز له 
صاحبه ‏ ثم يتشاحان بعد زراعة ما زرع كل منهما] 

وروى عيسى عن ابن القاسم في المتزارعين على الصحة يشتري أحدهما قمحا نقيا 
طيبا فرضيه صاحبه» ثم اشترى صاحبه قمحا رديئا فتجاوز صاحبه» فزرع صاحب الطيسب 
بقمحه ثلاثة فدادين» وزرع الآخر بقمحه ثلاثة فدادين» ثم تشاحا. قال: و سينا 
واحد منهما إلى صاحبه من نصف زريعته فيستويان2. 

قال بعض فقهاء القرويين: فإن كان بينهما تفاوت لا يجوز أن يسمح به فكان يجب 
أن يكون لكل واحد ما أنبت قمحه كشعير وقمح إلا أن التفويت لما كان بإذن صاحبه 
صار كالقبض فيجب على ذلك في القمح والشعير وفي الشركة الفاسدة بالعروض أن 
يضمن كل واحد نصف قيمة عرض صاحبه. 

E‏ انظر وكان ينبغي أن تجوز الشركة؛ لأا انعقدت على الصحة»ء فإذا رضي له 
شريكه بزريعة القمح الدون“ جاز على مذهب ابن القاسم؛ لأنه يجيز الشركة وإن لم 
يخلطاء وعلى مذهب سحنون يكون لكل واحد ما أنبتت زريعته» ويتراجعان في فضل إن 
كان إذا لم يخلطا. 


() فصل : من أ . 

00 ۷۰ ب اب. 

()انظر : النوادر ٩‏ / ل ۱۸۰| . 
() م : ساقطة من ج . 


(ه) في ج : الذي » ومطمرسة في ب . 


1o 


فصل -١1‏ في 
المترارعين يكون على أحدهما الأرض والبذر وعلى الآخر البقر والحرث ثم يختلفان 
في عدد الحرثات] 

ومن كتاب ابن سحنون قال: وإذا تزارعا على أن الأرض والبذر من عند أحدهمل 
ومن عند الآخر البقر والحرث فطلب أن يحرثها حرثة» وقال الآخر: بل حرتتين. فليحملا 
على سنة البلد» فإن لم تكن سنة وكانوا يفعلون هذا وهذا إلا أن الزرع في حرثتين أغزر 
ففي قياس قول سحنون ليس عليه إلا حرثة واحدة إلا أن يشترط عليه حرثتين فيحوز 
ويلزمه”". 

قال بعض فقهاء القرويين: إذا كانوا يفعلون هذا وهذا فينبغي أن تكون الشركة 
فاسدة؛ لأنه لا يدرى على ما عقداه. 

إفف 0 

م/ ابن سحنون: ولو عقدا على أنه إن حرث حرثة فله الربع» وإن حرث حرتين 
NES 5‏ 
فله النصف ل يجزء ويكون الزرع لرب الأرض والبذر» وعليه لاحر أجر عمله 
وبقره. 

قال سحنون وعيسى: ولو شرطا البذر بينهما نصفين ومن عند أحدهما الأرض ومن 
عند الآخر العمل على أن يحرث ثلاث حرئات. 

قال عيسى: وذلك متكافئ قالا فلم يحرئها إلا حرئتين فلينظر إلى قيمة ما حرث 


()انظر : النرادر ٩‏ / ل ۱۸۲ . 
(۲) م : من ب . 
(م) الأرض : ساقطة من ج . 


()انظر : النوادر 9 / ل ۱۸۲ . 


۳1٦ 


وإلى قيمة ما ترك فإن كان الذي ترك الثلث رحع عليه رب الأرض بثلث كراء 


2 
نصف الأرض 


فصل" [ -١4‏ فيمن أعطى أرضه رجلا قبل أوان الزرع بشهر ليقلبها فإذا كان 
أوان الزرع كان البذر عليهما والزرع بينهما والعمل على الداخل] 
قال حسين بن عاصم عن ابن القاسم فيمن أعطى لرحل أرضه حين القلب ليقلبها 
وينبتهاء فإذا كان أوان الزرع كان البذر عليهماء والزرع بينهماء والعمل على الداحل» 
والحصاد والدراس» ونقل نصيب رب الأرض إليه. قال: وبين القليب وبين الزرع شهرء 
فإن كانت الأرض مأمونة جاز ذلك وإلا لم يجر». 
6 ف رانك سود والزولنى ا 


( َ 
» ويستأني 


فإن قلبها ولم يزرع فله نصف قيمة الحرث عن حصة رب الأرض” 
رسيت رت و وی ار "ررب امالك عن ف وق ات فا ون 
عليه» وله نصف قيمة الحرث على رب الأرض عطشت أو لم تعطش» وإن لم يعثر على 
ذلك حى تم الزرع فالزرع بينهما وباقي العمل بينهما وعلى العامل نصف كسراء الأرض 


(0) في ج : زرعه. وف ب : أرضه . 

(م)انظر : الترادر 5 / ل 1185 . 

. ۲ب / ج‎ (r) 

()انظر : النوادر 5 / ل ۱۸۲ ب . 

(ه) م : ساقطة من ج . 

(:) اعرف : مطموسة في أ . 

(۷) قوله : "اعرف ...على العامل " ساقط من ج . 
(م) في أء ب : على رب الأرض . . 


)( الاأاب. 


)0 
بالنقد وله قيمة نصف الحرث والقليب والزراعة وإن كان هذا التعامل بعد ما رويست 
الأرض فذلك كله حائز إن كانت قيمة الحرث والزراعة والحصاد والدراس متساويا مع 
كراء الأرض وإن لم يكن متساويا فالزرع بينهما ويرحع من له الفضل على الآحر 
إفقافى : 
قال سحنون في كتاب ابنه: لا جوز في شرط العمل بين المتزارعين شرط الحصاد 


والدراس إذلا يدري هل يتم ولا كيف يكون2. 
)9( 5 
م : وهو الصواب لأن شرط ذلك على أحدهما غرر ولا ينحصر لأن ذلك يقل 


تارة ويكثر أخحرى وكذلك شرط البقاء . ۰ 
وقال ابن حبيب: لا بأس أن يزارع الرحل بأرضه قبل أن تروى وإن لم تكن مأمونة 

كما يجوز كراؤها بغير نقد فإذا تزارعا في إبان القليب على أن أعطى أحدها الآخر أرضه 
يقلبها فإذا جاء إبان القليب ورويت تخارجا الزريعة بينهما نصفين» فإن فات إبان الزرع 
فلم ترو فهي مصيبة دخلت عليهما لأنهما شريكان وليسا متكاريين فهي كما لو زرعاما 
ثم عطشت فلا يرجع العامل على صاحب الأرض بشيء بخلاف المتكاريين. 

م/: والصواب من ذلك ما قاله سحنون فإنه لا تجوز الشركة في هذا إلا أن تكون 
مأمونة كما قال ابن القاسم لأن القليب فيها كنقد في غير المأمونة . 


(0) ۰۸ ب /أ. 

() ي ج : بالعمل . 

()انظر : النوادر ٩‏ / ل ۱۸۲ ب ۰ ۱۸۳ . 
(ع)انظر : النرادر ٩‏ / ل ۱۸۳ . 

(ه) م : ساقطة من أ . 


()انظر : النوادر ٩‏ / ل ۱۸۳ | ب . 


۳۸ 


فصل [ -١6‏ في 
الأرض تستحق بعد أن اشترك المتزارعان وزرعا] 
ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: فإذا أخرج أحدها أرضا وبذراء وأحرج 
الآخر العمل والبقر» فاستحقت الأرض بعد الزراعة» فإن استحقت في وقت الزراعة رحع 
المستحق على من كانت الأرض بيده بنصف كرائهاء وكأن شريكه حرث له هذا النصف 
بالنصف الآحر وبنصف البذرء فإن كانت قيمة نصف البذر مع كراء نصفها معتدلا رح 
عليه المستحق أيضا بربم" قيمة عمل العامل» وهو الذي أحذ في كراء نصف الأرض» فإن 
اختلفت قيمة البذر وكراء نصف الأرض كان ذلك على هذا الحساب» وإن كان الذي 
استحقت من يده عدا اتبعه بنصف قيمة كراء الأرض» وأتبع شريكه بربع قيمة العمل في 
قياس قول سحنون» ولو استحقها بعد فوات الزراعة ‏ فلا كراء له على واحد منهماء ولو 
كان بعد أن حرث ولم يزرع فله أخذها ولا شيء للشريك في حرئها". 
م/: أما قوله إن فات إبان الزراعة فلا كراء له على واحد من هما قصواب؛ لأن 
المستحق من يده لو زرعها كلها أو أكراها كلها ثم قام مستحق بعد فوات إبان الزراعة لم 
يكن له شيء وكذلك إذا أكرى نصفها وزرع نصفها وأما قوله إن قام وقد حرث و م 
يزرع فليأحذها ولا شيء للشريك في حرثها فالصواب أن يكون عليه قيمة للحرث لأن 
المشتري والمكترى منه حرث بوجه شبهة فلا يبطل عمله. 


. لفك ٠.‏ 
وقال بعض القرويين مثل هذا. 


. ف أ » ب : بنصف‎ 0١ 
. م ۷۱ ب / ب‎ 
. ل ۱۸۳ ب‎ / ٩ (م)انظر : النوادر‎ 


() في ب » ج : وقاله بعض القرويين - 


فصل[ -١5‏ في 

المتزارعين يكون على أحدهما العمل فيحرث بعض الأرض ويدع الباقي, أو تعاملا 

على أن يحرث لرب الأرض ببذره موضعا من الأرض ويحرث الباقي لنفسه ] 

قال سحنون: وإن أحرج أحدهما الأرض والبذر والآخر البقر والعمل واعتدلا 
فحرث العامل بعض الأرض واختار كريعها وترك الباقي فإن علم به في الإبان حبر على أن 
يزرع باقيها وإن فات الإبان نظر فإن حرث نصف الأرض كان على العامل لسرب الأرض 
ربع جميع كراء الأرض. 

: يريد مما لم يحرث. قال: وإن حرث الثلثين فإئما عليه السلس ويكونان 
شريكين في الزرع ولو آحرته" يحرث نصف أرض لي بزريعي على أن يحرث النصف 
الآخر لنفسه فأقلب العامل وزرع لنفسه ‏ كريم الأرض وترك الباقي وفات إبان القايب 
فليقسم هذا القليب بينهما ويغرم العامل نصف كراء القليب وله على رب الأرض أحسر 


(XD 
مثله في النصف الذي أحذه‎ 


(:) م : ساقطة من ج . 

(0) في ج : وافقته . 

. وزرع لنفسه : ساقطة من ج‎ )0١ 
()حهآ/ا.‎ 


(.)انظر : النوادر ٩‏ / ل ۱۸٤‏ . 


PV. 


[الباب التاسع] 
في الدعوى بين المتزارعين 
[ الفصل -١‏ في 
العامل يدعي أن نصف البذر له ورب الأرض يكذبه في ذلك] 
ومن العتبية قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم وابن كنانة فيمن أعطسى أرضه 
وبذره وبقره رجلا يزرعها على أن يأخذ من الزرع زريعته ثم يقتسمان ما بقي» ثم ادعى 
العامل أن نصف الزريعة له وكذبه رب الأرض فالقول قول الزارع كك بينهما 
يريد . ويتراحعان في الفضل في غيره ويحلف الزارع. 
قال عبد الملك بن الحسن“ : سألت ابن وهب إذا أخرج هذا الأرض وهذا العمل» 
والبذر بينهماء ثم ادعى العامل أنه أسلف صاحبه نصف البذر من عنده. قال: هو مصدق 
في الزريعة مع بمينه وقد فسدت الشركة وهذا الحكم فيها. 
قال أشهب: إذا قامت بينة لأحدهما أنه الزارع وأن البذر في يديه فليحلف ويرحع 
بنصف البذر على الآخر0©. 


() ۳ /ج. 

()انظر : النوادر 4 / ل ۱۸٤‏ ب . 

(+) في أ » با : م يريد » وما في ج هو الصواب ؛ لأن الكلام كله منقول من النوادر . 

(:) عبدالملك بن الحسن » يعرف بزونان » الأندلسي » القرطي » يكئ أبامروان ‏ مع من ابن القاسم » وأشهب» 
وابن وهب » وغيرهم . غلب عليه الفقه » ولم يكن من أهل الحديث » كان فقيها فاضلا ورعا زاهداء ولي 
قضاء طليطلة » و كان ييى بن حى يعجب من كلامه » ترق سنة اثنتين وثلاثين ومعتين . انظر : ترتيب المدارك 
٤‏ . بغية المتلمس ص 58” » الدیباج ۱۹/۲ . 

(.)انظر : التوادر 5 / ل 184 ب ..١ ۱۸١‏ 


Y1 


[ الفصل ۲- في 
العامل يدعي أنه حرث الأرض على أن له نصفها يحرثه لنفسه أو ادعى أله 
اكتراها من راء ورب الأرض يخالفه في ذلك] 

قال حسين بن عاصم عن ابن القاسم: ومن أعطى أرضه رحلا حين القليب مناصفة 
فحرثها الداحل » فلما كان حين الزرع ورويت» قال رما": عليك حرش ها قعمصل 
نصف الزريعة مينئ. وقال الداحل: إنما حرثت نصف الأرض على أن لي نصفها أحرئه 
لنفسي ويبقى لك نصفها تعمله أنت وأقاسمك إياهاء أو قال: تكاريتها كلها منك هذه 
السنة. فالقول قول الداحل ويقتسمان القليب إن زعم أنه أخذها مناصفة ويحلف0. 

قال سحنون: لأنه عمل وحاز بعمله فيقاسمه إن قال مقاسمة أو تكون له إن قال 
كراء» ولو كانت هذه دعوى رب الأرضء وادعى العامل المعاملة فرب الأرض مصدق 
ويحلف وقاله كله ابن حبيب©. 

قال سحنون”: ولو اختلفا بعد طيب الزرع مقال العامل: الزرع بيئنا وقد تساوينا 
في الزريعة. وقال رب الأرض: الزرع لي» وإنما آحرتك. فإن عرفت الزريعة اها من عند 
أحدها فالقول قوله مع يمينه» وإن لم يعلم مخرجها فالقول قول العامل؛ لأن الغالب في 
شركة الناس أن العامل يخرج البذر أو نصفه؛ إن تحرى قولنا أحرج النصضف» وإن أحذ 
بقول غيرنا أحر ج الجميع» فهو الغالب من فعلهم. 

قال: وكذلك لو كان العامل لايرف بملك بقر ولا زرع وإنما يعرف بالإحارة فهو 


() في أ : الآخر . 

(۲) في ب : ودرست . 

0 ۷۲ /ب. 

()انظر : النوادر ٩‏ / ل ۱۸١‏ . 
(.) انظر : النوادر ٩‏ / ل |۱۸١‏ . 


() قوله : " قال سحنون " مطموس في ب . 


VY 


مثل صاحب الزرع المعروف بالعمل إلا“ أن يكون هو أجيرا له معروفا بالإحارة فالقول 
قول رب الأرض إلا أن يأي الآحر ما يدل على كذب رب الأرض”". 

قال سحنون وابن حييب": ولو احتلفا بعد القليب وعند الزراعة فقال العصسامل: 
تعاملنا على أن علي القليب وحدي فإذا كان حين الزراعة أحرحنا البذر جميعا وكان 
العمل بيننا والأرض من عندك وقال رب الأرض تعاملنا على أن عليك أنت العمل كله 
وعلي الأرض وأما البذر فبيننا فالقول قول من يدعي الاعتدال والصحة في معاملتهما. 

قال سحنون: فإن لم يدع أحد منهما الاعتدال فإن لم يكونا زرعا فلتصح الشركة 
بينهما بالاعتدال وإن فات الزرع فهو بينهما بقدر البذر ويتراحعان في الأكرية). 

قال بعض فقهاء القرويين: ولو احتلفا قبل أن يعملا شيئا لتحالفا وتفاسخا. 

قال ابن حبيب: وإذا احتلفا و لم يتحاكما وأبى رب الأرض من العمل معه كما قلل 
العامل فعمد العامل بعد أن قلب الأرض كلها فزرع نصفها لنفسه ببذره وأبقى نصفها» 
لرب الأرض ثم تحاكما فإن ما زرع يكون بينهما كما لو زرع الحميع ويترادان القضل» 
. وينظر فيما تعطل من الأرض» فإن كان رب الأرض يدعي الاعتدال في المعاملة فله على 
العامل كراء نصف ما تعطل من الأرض كما لو أبطل ذلك .عزارعة حائزة لم يختلفا 
فيهاء وإن كان العامل هو مدعي الاعتدال فلا كراء عليه» وذلك على صاحبه الذي أي 
العمل" , 


وقال سحنون: إذا احتلفا وأى رب الأرض أن يعمل كما قال العامل فزرع العامل 


() إلا : ساقطة من ج . 

(,)انظر : النرادر ٩‏ / ل ۱۸١‏ ب. 

() قوله : " وابن حبيب " مطموس ي ب 
)انظر : النرادر ٩‏ / ل 188ب ١18520‏ | . 
()حهب/أ. 

0 ۷۲ ب إب. 


م)انظر : النرادر ٩‏ / ل 185 أءاب. 


Vr 


لنفسه في نصف الأرض فالزرع كله لمن زرعه» ولا شيء عليه من الكراء بعد أن يحلف ما 
عامله إلا على ما ادعى؛ لأنه قال: عاملتك على أن أقلب الأرض وحدي وعلى أن يكون 
العمل عند البذر بينناء وقال رب الأرض: بل على أن العمل كله عليك فكأن العامل قال: 
اكتريت نصفها منك بنصف القليب. وقال الآحر: بل على أن تقلب لي نصفها وتزرعه لي 
فصار العامل مدعى عليه. 
فصل [ ۳- في 
الوكيل يخطى فيزرع بذرا غير الذي أمر به ] 

قال ابن المواز: وإذا أمرت وكيلك يزرع لك في أرضك قمحا فزرع لك شعيرا أو 
أمرته بسمراء فزرع بيضاء فالزرع للوكيل وعليه كراء الأرض» وإن بذر قمحا من عنده 
فإن كان مثل قمحك وشبهه فالزرع لك وذلك جائز”". 

قال ابن المواز: ومئله روى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية» وإن بذر زريعة لابنسك 
أو لزوحتك أو لغيرهما غير النوع الذي أمرته به» فعلى ال وكيل مثل الزريعة لربما والزرع له 
وعليه لك كراء الأرض؛ لأنه لا ينبغي أن يكون رب الأرض عخيرا أن يعطي بذرا أويأحذ 
زرعا©. 

قال ابن القاسم: وفيه قول آخر لو قال قائل يستأى بالزرع فإذاا» درس استوق 
منه البذر وكان ما بقي لرب الأرض لأنه له زرعه وقاسمه» ثم قال: فعلى من حصاده 


وتمذيبه بل القول ما قلت لك أولا إذا زرعه غير النوع الذي أمره به» فأما إن أحطأ القمح 


( )انر : التوادر 5 /ل1185 وس 
(,)انظر : النوادر ٩‏ / ل ۱۸۷ . 

(م)انظر : التوادر ٩‏ / ل ١۱۸۷‏ . 

(,) قرله : " قال ابن القاسم " مطمرس في ب . 
)معدا ب / ج . 


() ف ا » ب : ممن . 


نض 


الذي أمره به فالزرع لرب الأرض ويغرم مثل البذر» وليس على ال وكيل شيء. 

قال ابن المواز: والقول الذي قال ابن القاسم يستأن بالزرع فيأحذ منه مثل البذر هو 
الصواب» ويخرج منه دراسه وحصاده وكراء الأرض وهذا جوابه في المجالس» وإنما للوارع 
مثل بذره؛ لأنه إنما بذره للآمرء فما بقي أخرج منه كراء الأرض وأحر”؟ الحصاد 
والتهذيب» وما بقي فلرب الأرض» وما عجز فعلى الذي بذره©. 

فصل [ -٤‏ فيمن أعطى رجلا مدا من شعير أجرة لبقره ليحرث له مدا آخر في 

أرضه فتعدى وحرث الشعير كله في أرض نفسه ] 

وروى سحنون في العتبية وفي كتاب ابنه عن ابن القاسم فيمن آحر من رحل 
بقره مد شعير على أن يحرث له مدا آخر من شعير في أرض رب الشعير» وأراه موضعا 
يحرث له فيه ودفع إليه المدين فتعدى*؟ فحرث جيع الشعير في أرض نفسه فإنه يغسرم 
المدين» فإن بطل ما زرع فقد أحذ منه حقه وهو لم يف له بالإحارة» وإن تم زرعه نظر 
إلى ما يخرج منه فإن حرج منه أكثر من مدين وكانت إحارة مثله مدا أو أقل دفع ذلك 
إليه. 

ه/: يعي أنه يدفع إليه الأقل من المد المسمى له في أحره أو أحر مثله مع المد الذي 
أذ منه ودفع ما بقي إلى رب الزريعة» وإن كانت إجارة مثله أكثر من مد لم يزد على 
مد في إحارته ورد إليه مدا من المدين الذي أحذ منه أولا وأحذ ما بقي رب الزريعة وإن 
م يصب إلا مدا فقد ضمن”" فيما أحذ منه ولم يكن له غير ذلك. 


()انظر : النرادر ٩‏ / ل /141] . 

(,) أحر : ساقطة من أ » ب. 

(م)انظر : النرادر ٩‏ / ل ۱۸۷ أ ب . 
(0) في ج : آخل . 

(.) فتعدى : ساقطة من أ » ب . 

نو ۷۳ /ب. 


(0) في ج : فوضعه » وف النرادر : قرصص به 9/ ل ۱۸۷ ب . 


مضنا 


م/: المسألة كلها حارية على أصلهم في تعدي المقارض إلا في قوله يأحذ الأقل من 
أحر مثله أو المسمى. ش 

وهذا مذهب سحنون في هذا الأصل وعلى أصل ربيعة في تعدي المقارض7؟ وهو 
أصل ابن القاسم أن يكون له إذا أصاب أكثر من مدين أن يأحذ في أحرة المد" الذي 
سمي له ومد الزريعة ويدفع الفضل لرب الزريعة وإن أصاب أقل من مدين لم يكن للأحير 
غير ما وجد كالمتعدي في القراض إن ربح فله قدر شرطه وإن حسر ضمن الوضيعة 
وكذلك هذا. 

فصل [ ه- فيمن زرع أو بنى في أرض غيره وادعى أنه فعل ذلك خطأ] 

ومن العتبية قال أصبغ فيمن زرع أرضا بقرب”( أرضه وقال غلطت يها أوكان 
مكتريا فأصابه ذلك ولا يعرف ذلك إلا بقوله أو بن في عرصة حاره وقال غلطت فأما 
الباني في العرصة فلا يعذر ولربما أن يعطيه قيمة البناء منقوضا أو يأمره بقلعهه. وأمافي 
الحرث فيشبه أن يكون غلط فأرى أن يحلف ويقر زرعه ويودي كراء المثل كان في إبان 
الزراعة أو لم يكن وهو محمول“ على الخطإ أبدا حي يتبين أنه تعمد. 

قال سحنون”“: إذا غلط فزرع أرض جاره أو حرج ليلا فغلط فزرع أرض غصيره 
أو حرثها فلا شيء له على رب الأرض وغلطه على نفسه» والزرع لرب الأرض وهي 
مصيبة نزلت بالزارع إلا أن يكونا لم يتحاكما أو لم يعلم حى تحبب الزرع أوفات إبان 
الزراعة فيكون الزرع لزارعه وعليه كراء المفل!©. 


لم مكأآلأ. 

(0 في ج : المثل . 

(م) في أء ب : لزيقة . وكذلك ف النوادر 9/ ل ٠۱۸۷‏ ب . 
(,) حمول : ساقطة من ج . 

(ه) قوله : " قال سحنون " مظموس في ب . 


()انظر : الترادر ٩‏ / ل ۱۸۸ . 


ايض 


[ الفصل 5- فيمن زرع أرض رجل على الدالة]  ٠‏ 
وقال في كتاب ابنه: وكذلك من زرع أرضا لرحل غائب أو حاضر على الدالة فإن 
قام(') عليه في إبان الزراعة فله قلع زرعه وإن قام(') بعد الإبان فله الكراء وهو كللتعدي 
والغاصب. قال: وإذا قصب الزرع وتقارب طيبه وكان لو قلع انتفع رب الأرض بأرضه 
وزرعها كتانا أو غيره فلا يقلع إذا تقارب طيبه» وليس لرب الأرض إلا الكراء(”)» وإن لم 
يتقارب طيبه فله أن يقلعه. 


فصل [ ۷- في 
قوم زرعوا فدادين بعضها قريب من بعض فاختلط عليهم عند حصادهم] 

قال ابن حبيب ف القوم يزرعون فدادين بعضها قريب من بعض فاختلط عليهم عند 
حصادهم: فليحلف كل واحد على ما بذر ثم يقسمون الطعام على قدر ذلك. 

قال سحنون: إذا زرع هذا أرضه قمحا وزرع هذا أرضه شعيرا فطار من بذر كل 
واحد في أرض جاره فئبت فان ذلك لمن حصل في أرضه ولا شيء لحاره فيه ولو كان بين 
الأرضين حسر فنبت فيه حب مما تطاير فذلك بينهما اختلفت زريعتهما أو اتنتقت لأن 
ذلك الموضع من أرضهما(”). 


6 فق ب ۽ ج : قدم . 

0 في ب ج : قدم . 

0م علاباب. 

()انظر : النوادر 9 / ل 1184 . 


(.)انظر : النوادر ٩‏ / ل 149 ب . 


VY 


فصل [ ۸- في 
قرية بين قوم مشاعة وأحدهم يقوى على الحرث والعمارة وباقيهم لا يستطيع 
ذلك ] 


قال سحنون في قرية بين قوم مشاعة وأحدهم له البقر والعبيد يقوى على الححرث 
وباقيهم لا يقوى فدعوه إلى القسم فأبى وحرث لنفسه» قال: فلشركائه كراء نصيبهم» 
وكذلك لو حرث قدر نصيبه منها فقط وله(١)‏ النصف» فعليه لشركائه كراء نصف ما 
حرث فيه» ولو كانت الأرض أرض بعل لا يجوز فيها النقد فجاد زرع الحارث تلك السنة 
لتوالي الأمطار فيها أكثر من غيرها فللشريك كراء نصيبه على ما حاد فيها الآن أو على ما 
و فیا 


قال: وإن طولب في القسم وروفع فلد وتغيب حن حرث فإئما عليه الكراء وكذلك 
لو أشهد عليه بطلب القسم أو رفعوه إلى الإمام وقد حرث. 

يريد: وقد فات إبان الزراعة فعليه الكراء ويخلف الشريك أنه ما أذن له ولا رضي أن 
يزرع. ولو بى بعض الورثة أو غرس وواحد منهم غائب أو حاضر ول يأذن فإن الأرض 
تقسم بينهم فإن وقع سهمه فيما غرس أو بي فهو له وإن وقع فيما لم يعمر فله قيمة ما 
ب أو غرس مقلوعاء وعليه كراء ما سكن أو زرع من نصيب” شر كائه» وعليه مكيلة ما 


اغتل من الشجر. 


PVA ` 


وقال أبو محمد: وهذا على قول أشهب أنه يقسم قبل أن يتفاضلاء وأما على قول 
ابن القاسم فإنه يبدأ بالتفاضل فيما عمر قبل القسمة» وأما قوله: وعليه مكيلة الثمر الذي 
اغتل فأعرف لأصحابنا فيما غرس الغاصب واغتل أن الثمر فيما مضى له» وعليه كراء ما 
استغل من الأرض قبل هذ(". وبالله التوفيق . 


تم كتاب الشركة بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 


س سم 


()انظر : النوادر 9 / ل ۱۸۸ب › ۱۸۹ | . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الشهادات 


كتاب الشهادة الأول 
[الباب الأول] 
فيمن تجوز شهادته من الأقارب والأجانب ولزوم الشهادة 
[ الفصل -١‏ في حكم الشهادة, ومتى يلزم أداؤها] 
قال الله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم)() وقال: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا”". 
قال بعض أصحابنا: والشهادة فرض على الكفاية يحملها من قام بم - كالجهاد- 
إلا في مواضع ليس فيها(؟» من يحمل ذلك فيجب على الإنسان حيئئذ أن يشهد“. 
وقد احتلف في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) » فقال مالك وغيره: 
إغا ذلك أن يدعى لأداء ما كان يشهد به قبل ذلك. 
قال مالك: وأما قبل أن يشهد فأرجو أن يكون في سعة إذا كان ثم من يشهد» ولعله 
أن يكون مشغولا) » وليس كل الأمر يحب للرجل أن يشهد عليه. 
قال ابن حبيب: وقال عطاء: الآية في الوجهين ليشهدوا في الابتداء وليؤدوا. 


. الآية ۲۸۲ من سورة البقرة‎ )١( 

(۲)الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 

(۳) في ج : يحملها بعض الناس عن بعض 

. قوله : (الكفاية ...ليس فيها) ساقط من هل‎ )٤( 

(ه) الكت ۲/ ۳۹۸ . 

(5) مشغولا : مطموسة ف هل 

)۷( روى ابن أبي شيبة بسنده عن محمد بن ثابت قال : “معت عطاء وسئل " ولا يأب الشهداء إدا ما دعوا " قبل 
أن شهدوا أو بعد ؟ قال : لا ! بل بعد ما شهدرا " اللصنف ۷/ ۷۲ . 

وأخرج عبدالرزاق في مصنفه من طريق ابن حريج عن عطاء وجحاهد في قوله :" ولا يأب الشهداء " قالا: إدا كانوا 
قد شهدرا قبل دلك " . ۸/ 556 باب الشهداء إدا ما دعرا : كتاب الشهادات . 


ينا 


قال ابن حبيب: وهو في الابتداء أحف. 


قال سفيان الثوري<" ني قوله : (ولا يضار كاتب ولاشهید) قال: يجيئه في حال 
شغله. 

وقال سحنون: وكل من يعلم أن الإمام لا يقبل شهادته لحرحة فيه» أو لعداوة بينه 
وبين المشهود عليه» أو لغير ذلك مما به يرد شهادته عنه» فلا يلزمه أن يشهدء فإن شهد ' 
فليخبر الحاكم أنه عدو للمشهود عليه أو قريب المشهود له فإذا شهد مستجرح فلا يخبر 
بجر حته القاضي؛ لكلا يبطل الحق. 
٠‏ وقال أيضا: عليه أن يخبر القاضي بحرحته كما لو علمه عبدا أو نصرانيا للزمه أن يخبر 
بذلك. ٠‏ 

فصل [؟- فيما يشترط في الشاهد ومن تجوز شهادته ومن لا تجوز] 

قال الله تعالى: ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )”© فكان ظاهر الخطاب للأحسرار 
كقوله: ( وأنكحوا الأيامى منكم ) إلى قوله: ( وإمائكم )” والعبد يمنعه سيده أن يشهد 
ويؤدي» فكان ممن لم تكمل فيه شرائط الشهداء الذين لايأبون إذا ما دعوا. 

وقال الله تعالى: ( لمن ترضون من الشهداء ) ومن على غير دين الإسلام مسن 
كتابي أو بحوسي ليس من أهل الرضا ولا العدالة. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( لا تجوز شهادة خصم ولا ظين© وله 
جار لنفسه )29) . 


.ا١4١/ل‎ ٠٠١ النوادر‎ )١( 

(۲) في ج : ابن شعبان 

(۳) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 

.با1841١ ل‎ /٠١ النوادر‎ )٤( 

(5) الآية ۲ من سورة الطلاق . 

(5) الآية ۳۲ من سورة النور . 

(۷) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 

(۸) الظنين : المتهم . لسان العرب ۲۷۲/۸ مادة ظئن . 

)٩(‏ رواه مالك موقرفا على عمر رضي الله عنه ۲ ٠»‏ كتاب الأقضية » باب ما حاء في الشهادات » ورواه ابن 


مم 


قال سحنون: ينظر في العداوة فإن كانت في أمور الدنيا من مال» أو تحارة أو مسيراث» 
فلا تقبل('2 شهادته» وإن كانت عداوته غضبا لله حرمه() وفسقه» أو لبدعته" فشهادته 
حائزة. وقال في كتاب ابنه فيمن شهد لرحل» ثم يشهد المشهود عليه على الشاهد بعد 
ذلك وهو في حصومته تلك قال: ترد شهادته0 2 . 

وفي كتاب محمد: لا تجوز شهادة عدوك عليك» وتحوز شهادته على ولدك» وإن كان 
في ولايتك» إذا لم تكن شهادته عليه ما فيه حد أو قطع أو قتل أو عيب» فإن ذلك يلصق 
بالأب» وكذلك الأم واللجد0 , 

وقال مطرف وابن الماجشون: ولا تجوز شهادة عدوك على ابنك صغيرا كان أو 
کبیرا"» وكأنه يرى أن في ذلك مغمة للأب» سواء ولي مال ولده الصغير أم لا“ . 

م/" : وهذا هو الصواب؛ لأن شهادته على ولدك إدخال مغمة عليك» وإخخراج لماله 
من يدك إن كنت تليه» فهذه شهادة عليك7”©. 

وقد قال مطرف وابن الماجشون: لو شهد على صي بجرح» وهما عدوان لوصيه لم 
تحر شهادتهما؛ لأن ذلك يصير في ماله فكأنهما شهدا على الوصي» وكذلك لو شهدا على 


أي شيبة قي مصنفه ۷/ ۲۰۴۳ ( ۲۸۹۷) . 

ورواه عبدالرزاق في مصنفه ۸/ ۳۲۰ ٠‏ باب : لا يقبل متهم ولا حار إلى نفسه ولا ظنين : كتاب الشهادات . 
ورواه البيهقي في السنن الكيرى ۲١٠/٠١‏ » باب لا تقبل شهادة حائن ولا حائنة ولا ذي غمر على أحيه ولا ظنين 
ولا حصم » كتاب الشهادات . 

)@ ددآما 

lr (¥)‏ ج 

. باب۷٤‎ )۴( 

. | ۲٣۲ شرح التهذيب ۰/ل‎ » |۱۷٤ ل/‎ ۱٠۰ انظر: النوادر‎ )٤( 

(5) انظر: النوادر /٠١‏ ل ۱۷٤‏ ب . 

(5) انظر: النوادر /٠١‏ ل ١75‏ ١ء‏ شرح التهذيب 5/ ل ۲١٣۲‏ . 

(۷) انظر: النوادر ٠١‏ / لاب » شرح التهذيب هلل ar‏ 

(۸) انظر: شرح التهذيب ١‏ /ل ۲۹۲| . 

(۹) م :من ج .)اه 

(۱۰) انظر: شرح التهذيب 9/ ل |۲٣۲‏ . 


FAY 


اميت مال» وما عدوان لوصيه لم تحر؛ لأنهما يخرجان ما بيده . 


[الفصل 1- شهادة من هو في عيال الرجل للرجل وشهادته له إذا لم يكن في 
عياله] 

ومن المدونة قال مالك: ولا تجوز شهادة من هو في عيال الرحل للرحل. 

قال ابن القاسم: وكذلك شهادة الأحير لمن استأحره إذا كان في عياله؛ لأنه بجر إليه» 
وجره إليه حر لنفسه"» فان لم يكن في عياله حازت شهادته له إذا كان مبرزا في 
العدالة9 . 

قال سحنون في كتاب ابنه: معن الذي ليس في عياله هو الأحير المشترك مثل الصناع 
وغيرهم» وأما الأحير الذي يصير جميع عمله لمن استأجره“ وهو في عياله أو ليس في 
عیاله() إلا أنه يدفع مؤونته إليه» فلا جوز أن يشهد له» وإن كان عدلا) معتزلا O‏ 


ومن المدونة قال ابن القاسم: ألا ترى أن الأخ إذا كان في عيال أحيه لم تحر شهادته 
له؛ جره إليه » وحره إليه حر إلى نفسه» وإذا لم يكن في عياله» وكان مبرزا في حاله 
حازت شهادته له في الأموال والتعديل. 

وكذا قال ابن القاسم(0) في المستخرجة أن الأخ يعدل أخاه.وقال أشهب: لا 


يعدله؛ لأن شرف أنحيه شرف له"'. 


. ل 1775 » شرح التهذيب ه/ل757 ب‎ / ٠١ انظر: النؤادر‎ )١( 
لنفسه : ساقطة من هل‎ )۲( 

(۳) انظر: تمذيب المدونة ص 2585 المدونة .1١8/8‏ 

. أي : الأحير الخاص‎ )٤( 

(©) " أو ليس في عياله " : ساقطة من هم 

(56) عدلا : ساقطة من ج » هل 

(۷) انظر: النوادر ١١/ل ١‏ أ شرح التهذيب ©/ ل۸٠۲‏ ب . 
(۸) قوله :( ف عياله وكان ...شهادته ) ساقط من هم 

(9) انظر: قذيب المدونة ص ٠٠۹‏ ء المدونة 4/ 5١‏ . 

رى ١‏ أ/ها. 

)١١(‏ انظر: شرح التهذيب ۰٩‏ /ل 589 أ. 


AY 


قال ابن حبيب: وأما إن لم يكن المشهود له في عيال الشاهد فتجوز شهادته له إذ لا 
تمة هاهنا. 

وقال بعض المتأخرين: إن كان المشهود له من قرابة الشاهد كالأخ ونحوه فينبغي ألا 
تجوز شهادته له مال؛ لأنه يدفع بذلك نفقته عنه» وإن كانت لا تلزمه؛ لأن تركه النفقسة 
على أنحيه؛ والصلة له معرة فيتهم”" لهذاء وأما إن كان المشهود له أحنبيا فشهادته له 
جائزة . 


م/ وهذا استحسانء» ولا فرق بين القريب والأحني في رواية ابن حبیب. 


[الفصل 4- في شهادة المريب ودافع المغرم والمتسول] 
ومن المدونة قال ابن وهب: وقال شريح": لا أحيز شهادة مريب ولا دافسع 
المغرم“. وقال ابن أبي حازم" في المجموعة: والذي يكثر مسألة الناس معلوم بذلك لا 
تجوز شهادته» وأما من تصيبه الحاحة فيسأل بعض إخوانه» وليس عشهور في المسألة» فلا. 
ترد شهادته. 


. انظر: شرح التهذيب هإلذؤه؟ ب‎ )١( 

(ى ۷ /ب. 

(۳) انظر: شرح التهذيب ه/ل08؟ ب . 

(4)انظر: شرح التهذيب ۰ /ل ۲٣۸‏ ب . 

© شريح بن الحارث بن قيس الكندي » قاضي الكوفة » الفقيه » أيوأمية » أسلم في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم وانتقل من اليمن زمن الصديق » ولاه عمر قضاء الكوفة » فقيل : أقام على قضائها ستين سنة » وقد قضى 
بالبصرة سنة . قال أشعث : عاش شريح مئة وعشر سنين .وقال أبونعيم : عاش مئة وثماني سنين » وترق سنة مسان 
وسبعين . 

انظر : سير أعلام النبلاء 1١٠٠١ /٤‏ » طبقات الحفاظ ص ۲۷ . 

(5) في ه الغريب . 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۷/ ۲۰٤‏ ( ۲۸۹۸) › (۲۹۰۰) . 

(۸) هو عبدالعزيز بن أبي حازم بن سلمة بن دينار » أبوتمام المدن » الإمام الفقيه . قال الإمام أحمد بن حتبل : لم 
يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبدالعزيز بن أبي حازم . قال ابن معين : ثقة صدوق ليس به بأس . ولد سنة سبع 
ومئة . وقال عبدال رمن بن شيبة : مات سنة أربع وثمانين ومئة وهو ساحد . 

انظر : سير أعلام النبلاء 4/ 757 » قذيب التهذيب /٣‏ 808 . 


TA 


قال ابن وهب2(١)‏ في العتبية في الرحل الحسن الحال الظاهرالصلاح يسأل الصدقة أو 
يسأل الرحل الشريف أن يتصدق عليه ولا يتكنئف الناس. وهو معروف2" بالمسألة» قال: 
لا تحور شهادته. 

وقال أيضا في الرحل لا بأس بأحواله إلا أنه يطلب الصدقة إذا حرحت من عند 
الإمام» أو فرقت وصية رحل يطلب مثل هذاء ولا يتكفف الناس. قال: هذا المتعفف حين 
لا يسأل عامة الناس» فتجوز شهادته©. 

قال ابن حبيب”؟/» : قال ابن القاسم: ولا تجوز شهادة السوّال في الشيء الكثير مسن 
الأموال وشبههاء وأما في التافه اليسير فتجوز شهادته إذا كان عدلا. وقي غير المدونة 
وتحوز شهادة الفقير العدل فيما قل أو كثر. 

م/20 قال يعض أصحابنا: تحوز شهادته» وإن كان يقبل الشيء ممن يعطيه من غير 
مسألة؛ لأنه قد جاء : "ما أتاك من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله» فهو خارج عن 
باب السؤال0, 

م/ وقيل: تحوز شهادته في اليسير لقلته » فأما فيما يساوى حمس مئة ديار من 
العقار وغيرهاء فلا تجوز شهادته فيه إذا لم يكن ظاهر العدالة. 

وهذا استحسنه بعض القرويين. قال: لأن التهمة تلحقه في الكثير» والظنة ت قط 
الشهادة. 


)١(‏ ف أ : ابن حبيب 

٦۱ )۲(‏ ب /ا 

(۳) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصیل ۰۹4۸۰4۷/۱۰ النوادر ۱۰ل ۱۹۸ ١ء‏ شرح التهذيب ۲٠۹/۰‏ ب. 
)٤(‏ قال ابن حبيب : ساقطة من ج 

(8) م : ساقطة من ج 

(5) رواه البخاري بنحوه ۳/ 59 ( 407 )١‏ كتاب الزكاة : باب من أعطاه الله شيعا من غير مسألة ولا إشراف 
نفس . ورواه مسلم ۲/ )٠١ ٤١ ( ۷۲١‏ كتاب الزكاة » باب إباحة الأخد لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. 
(۷) انظر : النكت ۲/ ۳۹۸ . 

(8) " لقلته " : ساقطة من ج . 

(4) انظر: لتوار :٥ال‏ ۸ا اب شرح هدیب ]لوه ب . 


ممم 


[ الفصل ه- في شهادة بعض أهل المعاصي] 

ومن المدونة ولا تجوز شهادة المغين والمغنية والنائحة إذا عرفوا بذلك. 

قال مالك: ولا تجوز شهادة الشاعر الذي بمدح من أعطاه ويهجو من لم يعطه. وإن 
كان لا يهجو من منعه ولا يؤذي أحدا بلسانه» و يأخذ ممن أعطاه فأرى أن تقبل شهادته 
إذا كان عدلا. 

قال: ومن أدمن على اللعب“ بالشطرنج لم تحر شهادته» وإن كان إنما هو المرة بعد 
المرة فشهادته جائزة إذا كان عدلا. 

وكره مالك اللعب ما وبالنرد وإن قل » وقال: هي أشر من النرد. 

قال في كتاب ابن المواز: واللاعب بالحمام وبالنرد وبالشطرنج فإن كان يقسامر 
عليهاء أو كان مدمنا ولم يقامرء فلا تحوز شهادته. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إن كان يكثر اللعب بالشطرنج حن يشغله عن الصلوات 
في الجماعة طرحت شهادته وإلا جازت. 

وأما النرد2 فلا أعلم من يلعب ها في وقتنا هذا إلا أهل السفه*» ومن ترك المروءة » 
والمروءة من الدين فلا تقبل شهادته0. 

قال الأبمري”": تحوز شهادة من لا يدمن على اللعب بالشطرنج؛ إذ لا يخلو الإنسان 
من مو أو مرح يسير» وقد روينا عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يلعبون بالشطرنج”. 


٣۹۳ )۱(‏ ب(/ج 

(۲) انظر: تمذيب المدونة ص 5505 › المدونة /٤‏ 319 . 

(۳)انظر: النوادر ١٠/ل‏ 56١1ب‏ )۱۹۷ . 

. ب/ ب‎ ۷۰ )٤( 

(ه) في ج : " السعة " . 

(5) انظر: النوادر /٠١‏ ل۱۹۷ | » شرح التهذيب ە/لڵل ۹ ب › ۲٦۰‏ . 

(۷) أبوبكر محمد بن عبدالله الأيمري الفقيه » المقرئ الصالم » الحافظ”. انتهت إليه الرئاسة ببغداد » حدث عنه 
جماعة منهم أبوبكر البقلان والقاضي عبدالوهاب » له تآليف كثيرة منها إجماع أهل المدينة » وكتساب الأمالي » 
وشرح المختصر الكبير والصغير لابن عبدالحكم وكتاب الرد على المزني . توف ببغداد في شوال سنة حمس وتسعين 
وثلاتمعة وسته ثمانون سنة أو نحوها . انظر : ترتيب المدارك ١85/5‏ . الديباج ۲/ ٠١٠‏ : 


(۸) انظر : الجموع 0/١‏ 


۳۸٦ 


قال أبو محمد: وقال غيره: لا تجوز شهادته وإن لم يكن مدمنا".. 


فصل [ 5- في شهادة المولى لمن أعتقه. والرجل لواليه] 
ومن المدونة قال مالك: وتحوز شهادة المولى لمن أعتقه إذا كان عدلا. 
قال ابن القاسم: ما لم يدفع بها عن نفسه شيئاء أو يجر إليها. 
قال: ولا تجوز شهادة الرحل لمكاتبهء ولا لعبد ابنه"“ . وإذا شهد لأمة بالعتق 
زوجها ورحل أحني لم تحر شهادة الزوج". ٠‏ 
فصل [ ۷- أداء الشهادة يعد زوال المانع من أدائها] 
وإذا شهد عبد أو صي أو نصران شهادة» ثم أدوها بعد الحلم أو العتق أو الإاسلام 
حازت» ولو أدوها إلى قاض في حالتهم الأول فردت لم تجز أبدا©. : 
وكذلك روى ابن وهب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره"©. قال أشهب 
في المجموعة: وأحازها بعض العراقيين» وهو يقول إذا شهد وهو مسخوط فردت ثم 
حسنت حاله ثم شهد ما لم تحر فهذا مثله0". 
قال ابن المواز: قال ابن القاسم: فإن حهل القاضي وأحاز شهادتهم الأولى في حالتهم 
الأولى فإنه ينقض ما قضى به من شهادتمم» وترد شهادمم تلك '.وإن أسلم الذمي 
وأعتق العبد واحتلم الصبي. 
ولو شهدوا يما في حالتهم الأولى فلم ترد حي أسلم الذمي وعتق العبد واحتلم الصبيء 


. انظر: شرح التهذيب ه/ ل۰٠۲ ا‎ )١( 

(؟) في ه : أبيه 

(9) في ه : بالحق 

. ٠١ /٤ ء للدونة‎ ۲٠۹ انظر: تهذيب المدونة ص‎ )٤( 

(5) انظر: تمذيب المدونة ص 555 ء المدونة ٠١ 0589 /٤‏ . 

. ۱۷۸۸ المسألة‎ . 4١7 / ٩ ٠ انظر : المحلى‎ .)1( 

(۷) انظر: النوادر /١١‏ ل۰ ٦ب‏ ء شرح التهذيب ه/ل 55٠0‏ اء ب . 
(م f/f <r‏ 

(۹) ١ب‏ / هھ 


(١١٠)انظر:‏ النوادر ۱ ل۰ ٦ب‏ ء شرح التهذيب ه إل ۰ أب 


FAY 


وحسنت حالتهم جازت شهادقم. 

قيل لأشهب: فمن قال للقاضي: شهد لي فلان العبد وفلان النصران وفلان الصبيء» 
فقال القاضي: لا أحيز شهادتهم ثم أعتق العبد وأسلم النصراني واحتلم الصبي» وحسسنت 
حالتهم'“ أترى ذلك ردا؟ قال: لاء لأن ذلك كان فتيا أفى ما . 

قال بعض القرويين: وينبغي أن يعيدهم ليشهدواله بعد العتق والإسلام 
والحلم © © 

قال ابن القاسم في المجموعة في عبد حكم بشهادته يظن أنه حر فعلم بذلك بعد عتقه: 
إن الحكم الأول يرد» ثم يقوم بما(“ الآن فيشهد له0©. 

وفي كتاب ابن سحنون بلغئ عن بعض العلماء وهو قولي» وقياس قول مالك 
وأصحابه» أن العبد والصي والنصران إذا أشهدوا قوما عدولا على شهاد تمم ثم انتقلوا 
إلى الحال الى تجوز فيها شهادتهم قبل أن ينقل عنهم وغابوا أو ماتوا فشهدوا على 
شهادق,” أن ذلك غير مقبول؛ لأنهم أشهدوا غيرهم في وقت لا يقبل منهم» وهو بخلاف 
أن يشهدوا في الحال الثاني .عا علموا في الخال الأول ". 

م/“ ففي هذا دليل على أن العبد والصبي والنصراني إذا شهدوا في الحال الأول( © 
فلم ترد شهادهم حى عتق العبد واحتلم الصي وأسلم النصراني» وحسنت حالتهم» أفدلا 
تحوز حي يعيدوا الشهادة الآن. وكذلك مسألة العبد الذي حكم بشهادته يظن أنه حر» ثم 


")١(‏ وحسنت حالهم " : ساقطة من هب 

(۲) انظر: النوادر ١١/ل ٦۱‏ . 

(۳) الحلم : ساقط من ج 

(4) انظر: شرح التهذيب /٩‏ ل ۲٦۰‏ ب . 

(5) في ه : يزتى به 

(1)انظر: النوادر /١١‏ ل٠‏ ٦ب‏ » شرح التهذيب ە/ل ۲۹۰ ب . 
م ٦۷/ب.‏ 

(۸)انظر: النوادر /١١‏ ل۱٦‏ أ2 شرح التهذيب ه/ل ۲٠۰‏ ب . 
(5)م: من ج .هب 

)0٠١(‏ الأول : ساقطة من ج 


AA 


أعتق أن الحكم يرد« م يقوم الآن يما فهذه أيضا تؤيد أن لا بد من إعادة شهادقم في 
الحال ال جوز فيها فانظ °. 

ومن العتبية قال ابن القاسم: لا تقبل شهادة ابن خمس عشرة سةة إلا أن يحتلم 
أويبلغ ماني عشرة سنة» فتجوز شهادته. 

قال ابن وهب: تحوز شهادة ابن مس عشرة سنةء وإن لم يحتلم إذا كان عدلا“. 
واحتج بابن عمر أن النبي.©ه أحازه» وهو ابن حمس عشرة سنة©». 

وقال ابن عبد الحكم وغيره» : إغا أحاز النبي © من رأى فيه طاقة للقتال عند 
رؤيته إياهم» ولم يسأهم عن اسنام ولا في هذا دليل على أنه هو حد البلوغ0©. 
ش قال أشهب عن مالك: وأما المولى عليه يشهد وهو عدل فتجوز شهادته. 

ابن المواز : وقال أشهب: لا تجوز شهادته» وإن كان مثله لو طلب ماله أذه. . 

قال ابن المواز": وهو أحب إلينا ولا تجوز شهادة البكر في الأموال ما كانت يولى 
عليها وإن كانت عدلة حي تعنسر©. ظ 

فصل [۸- في شهادة الأقارب لبعضهم البعض] 

قال مالك رحمه الله: ويدحل في قول عمر رضي الله عنه ولا تجوز شهادة خصم 

ولا ظنين» شهادة الأبوين والولدء وأحد الزوجين للآاحر2":2. 


)١(‏ ي ج : حى 

(۲) انظر: شرح التهذيب ۰ /ل ۲٠۰‏ ب . 

(۳) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 7780/٠١‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري ۷/ 407 ( 50517 ) كتاب المغازي » باب غزوة الخندق وهي الأحزاب . ورواه مسلم 
۳ (1838). كتاب الإمارة » باب بيان سن البلوغ . 
(9) وغيره : ساقطة من ج 

(5) انظر: النوادر /٠١‏ ۷٦1ب‏ » شرح التهذيب و إل ۲۹۰ ب . 
(۷) قوله : " وقال أشهب لا تجوز ....ابن المواز " ساقط من أ 
(۸)انظر: النوادر /٠١‏ ل۱۹۷ ب » شرح التهذيب ه/ل ۲۹۰ ب . 
(۹) ٤٣/ج‏ 

(۱۰)انظر: النوادر /٠١‏ ۱۹۸ب . 


۳۸۹ 


قال ابن الماجشون: ولا احتلاف في هولاء عند من لقينا وذكر معهم الحد. 
الزوجين لصاحبىف ولا الحد لابن ابنهء ولا الرحل جحده أو لحدته من قبل الرحال والنسايء 
كان المشهود له حرا أو عبدا أو مكاتياء ولا تجوز لأحد من هؤلاء شهادته للآخر في حق 
أو تزكية أو تريح من شهد عليه”. وذلك كله يرجع إلى جر المرء لنفسه » ودفعه 
عنها؛ لأن دفعه عن هؤلاء دفع عن نفسه» وحره إليهم حر إلى نفسه“ . 

قال أصبغ في العتبية: لا يجوز نقل الأب عن ولده ولا الابن عن الأب وإن كان 
مشهورا بالعدالة» وكذلك كل من لا يجوز لك أن تعدله فلا تنقل عنه“. 

ابن حبيب) قال مطرف وابن الماجشون": يجوز نقله ولا يجوز تعديله 
وليعدله" غيره» وبه أتحل ابن حبيب. وقال ابن سحنون عن أبيه كقول مطرف وابسن 
الماجشوتن. 

قال: وذلك في النقل عن الأب والابن والزوحة. 

قال مطرف2»© وابن الماجشوت: وشهادة الابن مع أبيه حائزة ولا يتهم أحدهمط إلا أن 
يريد تمام0' ٠"‏ شهادة الآحرة' 2. 

ومن المجموعة وكتاب محمد قال مالك في الابن يشهد لأحد أبويه على الآخر لا 
تحوز إلا أن يكون مبرزا في العدالة» أو يكون ما شهد فيه يسيرا. 


(١)انظر:‏ النوادر /٠١‏ ل۹۸ ١ب.‏ 

(؟)انظر: قذيب المدونة ص ٠٠۹‏ ء المدونة 4/ 5٠١‏ . 

5 ۲> ب/ا 

(4) انظر : المدونة ٠١/٤‏ . 

(ه) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۲۰٤ /٠١‏ » شرح التهذيب ه/ل ۲٠٣۱‏ ب . 
(5) ابن حبيب : ساقطة من ج 

(۷) ابن الماحشون: ساقط من ج » هل . 

۷٦ )۸(‏ ب / ب . 

(9) قوله : قال وذلك ثي النقل....قال مطرف. ساقط من ج 
)٠١(‏ في ج : إحازة 

. انظر: شرح التهذيب ۰/ ل۱٦۲ ب‎ )١١( 


۳۹۰ 


وقال ابن نافع: شهادته حائزة إلا أن يكون في ولاية الأب» أو تزوج على أمه 
فأغارها فيتهم أن يكون غضب لأمه0". 

قال ابن سحنون عن أبيه في كافر مات وله ولد كافر وائنان مسلمان فشهد 
المسلمان أن لأبيهما على فلان مالاء فلا تجوز شهادما؛ لأنها شهادة للأب. 

ه/ فيها نظر. ولو قال قائل: إا تجوز لأنهما إنما شهدا مال لأخيهما فلا مة تلحقهما 
في ذلك لكان صوابا والله(" أعل^. 
0 قال: ولو شهد ولدان أن أباهما العبد حن على هذا حناية لم تحز؛ لأنمما يتهمان أن 
يخرجا أباهما من ملك مالكه إذ قد يُسَلُمٌ في الحناية©». 

قال ابن القاسم: ولو شهد أربعة إحوة على أبيهم بالزنا لم تحر شهادهم» ولا يرحم؛ 
لأنهم يتهمون على الميراث» ويحدون©2. 

وقال أشهب: إذا كان الأب عديما حازت شهادم إن كانوا عدولاء ويرحسم 
الأب“. 

قال سحنون: وكذلك إذا كان الأب بكرا حده الحلد" فلا يتهمون فی ذلا“ . 

قال أبو بكر بن اللباد: ولا تجوز شهادتهم عليه وإن كان الأب عديما؛ لأن نفقته 
تلزمهم فيتهمون على زوال النفقة بالرحم“. 

. قال سحنون عن أشهب: وكذلك لو شهدوا أنه قتل فلانا عمدا فهو كشهادتهم عليه 
0۰ 


بالزنا وهو ثيب 


(١)انظر:‏ النوادر /٠١‏ ل۱۹۹ . 

(۲) ۲ ب /ھ 

(۳) انظر: شرح التهذيب ۰/ ل۱٦۲‏ ب . 

(٤)انظر:‏ النوادر ۱۰/ ل۱۹۹١‏ . 

(ه)انظر: التوادر /٠١‏ ل۹۹ ۱ب» شرح التهذيب ه/ ل ۲٣۱‏ . 

(٩)انظر:‏ النوادر /٠١‏ ل۱۹۹ » شرح التهذيب ١‏ /ل .1751١‏ 

(۷) إذا كان ينوه من السرايا . 

(۸)انظر: النوادر /٠١‏ ل۱۹۹ » شرح التهذيب ه/ل 551١‏ . 

(9)انظر: النوادر. /٠١‏ ل۱۷۲ ب » شرح التهذيب و/ل 1751 . 

.3750/٠١ الذخيرة‎ 01١١ /٠١ انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )٠١( 


۳۹۱ 


قال ابن القاسم في شهادة الرحل على ولده أو أم ولده جائزة» إلا أن يكون بينهما _ 
عداوة تعلم» وشهادة الابن على أبيه في الحقوق والعتق جائزة» وأما في الطلاق فإن كان 
على طلاق أمه وهي منكرة لذلك فهي جائزة» وكذلك على طلاق غير أمه إذا كانت أمه 
ميتة» وأما إذا كانت أمه حية أو مطلقة» لم تحر في طلاق غيرها”". 

قال ابن المواز: قال ابن القاسم: تجوز شهادة الأب لابنه الكبير على ابنه الصغير إلا 
أن يتهم بالأثرة والميل إليه» ولا تحوز لصغير أو كبير سفيه على كبير يلي نفس" . 

ابن سحدون: وقاله سحنون ثم رحع فقال: لا تجوز شهادته لابنه بحال لما جحاء ي 
السنة من منع کا الأب للابن 200009 

قال ابن القاسم: ولا تجوز شهادته لزوجة ابنه» ولا لابن زوحته» ولا لأم امرأتف ولا 
لولدهاء وكذلك المرأة لابن زوجها . 

حمد": قال أصبغ: وهو استحسان» ولیس بالبین. 

وقال سحنون في العتبية: تجوز شهادة الرحل لأم امراته ولأبيها ولولدهاء إلا أن 
تكون المرأة ممن ألزم السلطان ولدها أن ينفق عليها لضعف زوجها عن ذلك فلا تحوز. 


(١)انظر:‏ النوادر /٠١‏ ل۱۷۰ أ2 شرح التهذيب ه/ل ۲۹۰ ب٣۱٣۲‏ | . 

(۲) يلي نفسه: ساقطة من ج » هب 

م ۷۷ /ب. 

(٤)انظر:‏ النوادر /٠١‏ ل ۱۷۰ب » شرح التهذيب «/ل ۲٣١‏ . 

(ه) روى ابن أبي شيبة بإسناده عن شريح قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه ۲۲۰٤/۷...‏ (۲۹۰۱) 
وكذلك رواه بإسناده عن إبراهيم ۷/ ٠٠١8‏ (۲۹۰۲) وعن الحسن ۲۰۵/۷ (595014). 

قال الزيلعي : غريب . نصب الراية ۸۲/٤‏ . ورواه الخصاف بإسناده مرفوعا إلى الني صلى الله عليه وسلم . انظر : 
قتح القدير ٤٠٤/۷‏ . 

قال ابن حزم في المحلى: فروينا من طريق لا تصح عن شريح أن لا يقبل الأب لابنه ولا الابن لأبيه ولا أحد الزوحين 
للآخر . وصح هذا كله عن إبراهيم الدخعي وعن الحسن والشعي في أحد قوليهما . وروي عن الحسن والشسعي 
قول آحر + وهو أن الولد يقبل لأبيه ولا يقبل الأب لابنه . ٤٠١/۹‏ . 

(5) في ه : ابن المواز 

(۷) انظر: النوادر ٠١‏ / ل ۱۷١‏ . 


۳4۲ 


. قال: وتحوز شهادته لزوج ابنته(© ولأبي زوجها ولأمه وابنه"» وأصل ذلك أن كل من ` 
كان وفره له وفرا وغناه له غن لم تجر شهادته له". 
قال: وتحوز شهادته لامرأته الى فارقهاء وإن كان له منها ولد©»» ولا تجوز تزكيته لها. 

وقال عنه ابن عبدوس: إن كان مليا وليس لولده حاجة إلى أمه فذلك جائز إن كلن 
عدلاء وإن كان عدا وولده في نفقة© الأم لم تعر . 

قال غيره: احتلف في شهادة الرحل لأم امرأته"“ ولأبيها ولولدها من غيره ولزوج 
ابنته» وأصل هذا إذا كانت شهادته تحر نفعا إلى من لا تجوز شهادته له فلم جزذلك ابسن 
القاسم» وأحازه سحنون» واحتلف في شهادة الأخ لأحيه فقيل: هي حائزة. وقيل: لا 
تجوز إلا أن يكون مبرزا في العدالة. 

فصل [ 5- في شهادة الأخ لأخيه والرجل لمولاه » أو لصديقه اللاطف] 
ومن المدونة قال مالك: وتحوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا ". 


. في ه : لزوحة ابنه‎ )١( 
. ب‎ ۲٠۱ ل۱۷۱ أ» شرح التهذيب ه/ل‎ /٠١ 45؛ النوادر‎ /٠١ (۲)انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ 
. ب‎ 55١ ل۱۷۱ 21 شرح التهذيب ه/ل‎ /٠١ (۳)انظر: النوادر‎ 
عدا /ا‎ (f) 
. في ج : كفالة‎ )8( 
. ل۱۷۱ 1 » شرح التهذيب هإ]ل ۲۹۱ ب‎ /٠١ (5)انظر: النوادر‎ 
. لأم امرأته : ساقطة من ه‎ )۷( 
. ل۱۷۱ أسب » شرح التهذيب ه/ل 551 ب‎ /٠١ (۸)انظر: النوادر‎ 
باج‎ ۹٤ )( ` 
. 7١ /٤ المدرنة‎ » ۲١۹ انظر: قذيب المدونة ص‎ )٠١( 


يلض 


وقاله عمر بن عبد العزيز" وغيره. 

قال مالك: وكذلك شهادته لمولاه أو لصديق له ملاطف» إلا أن يكون في عياله أحد 
من هؤلاء ونه فلا تجوز شهادته ف . 

وقال ابن وهب عن مالك: إن كان غن الأخ غئ لأخيه إذا أفاد شيئا أصابه شيء 
منه» أو كان في عیاله» فلا تجوز شهادته له. وإن كان منقطعا عنه لا يناله شيء من صلة» 
ولا فائدة» وقد استغئ عنه» ولا بأس بحالته» فشهادته له جائزة© . 

قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: وتحوز شهادة الأخ لأحيه والولى 
لمولاه والرحل لعمه أو لخاله أو لابن أحيه أو لابن أخته إلا أن يكون الشاهد في عيال 
المشهود له فلا تحوزء وإن كان المشهود له في عيال الشاهد جازت شهادته؛ إذ لا مة في 
ذلك وإنما تجوز شهادة هؤلاء بعضهم لبعض في الحقوق والأموال» وأما الحدود والقصلص 
وما تقع فيه الحمية والتهمة فلا تحوز. 

قالا: ومن جازت لك شهادته حازت لك عدالته» ومن لم تحر لك شهادته لم تحر لك 
عدالته. وقاله أصبغ وابن عبد الحكو!". 

وروى عن أشهب”” في العتبية أن شهادته9 له في الجراحات الخطأ والعمد 


(1) انظر : مصنف ابن أبي شيبة 5/ 007 . وعبدالرزاق في مصنفه ۸/ 4" » باب شهادة الأخ لأخيه > كتاب 
الشهادات .ورواه البيهقي في السئن الکمری ۲٠۲ /٠١‏ » باب ما حاء في شهادة الأخ لأخيه : كتاب الشهادات . 
(۲) قال بهذا الحسن البصري وشريح . انظر : مصنف ابن أبي شيبة ؟/ ٠٠۴١ » ٠٠۲‏ . 

(۳)انظر: قهذيب المدونة ص 559 ء المدونة 73١ /٤‏ . 

)٤(‏ "وقال ابن وهب عن مالك" : مطموس في ب 

(ه) انظر: المدونة 51/4 . 

(5) انظر : النوادر /٠١‏ ل ۱۷۱٠ب‏ . 

(۷) في ج : وروى ابن وهب ف العتبية 

:لم الاب /ب. 


۳٤ 


جائزة0" . 
وقال في كتاب محمد ": تحوز شهادته أن فلانا قتل أخاه إن كان الولي والوارث 
غيره. 
١‏ قال أصبغ: وفيه احتلاف» وهو أحب إلينا". 
ومن كتاب ابن المواز: وقيل: ولا" تجوز شهادة الأخ لأخيه إلا أن يكون مبرزا في 
العدالة» وقيل: تحوز إن لم تنله صلته والصديق الملاطف مثله. 
وقال أشهب: تحوز شهادة الأخ المبرز في العدالة لأخيه في الال القليل والكثيرء ولا 
تجوز شهادة غير المبرز إلا في القليل". 
وقال ابن القاسم: ولا تجوز شهادة القرابة والموالي في الرباع الي يتهمون فيها بالجر 
إليهم أو إلى بنيهم في اليوم أو بعده مثل حبس مرجعه إليهم أو إلى بنيههم””". 
فصل [ -٠١‏ شهادة الرجل لشريكه المفاوض] 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وتحوز شهادة الرحل لشريكه المفاوض إن شهد له في 
غير التجارة» إذا كان لا يجر بذلك لنفسه شيعا“ . 
قال في العتبية: فإن باع أحدهما سلعة بينهما من رحل» وشريكه حاضر شاهد, فلم 
يقبضها أي امبتاع حى باعها البائع من رجل آخرء وقبضها البتاع الثاني» وشهد الشريك 


. ب٠۱۷۲ ل‎ /٠١ النوادر‎ » ۲۱۲۳ / ٠١ انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 
في ه : ابن الواز‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر /٠١‏ ل۱۷۲ ب . 

)٤(‏ ولا : ساقطة من ب 

(ه)انظر: النوادر /٠١‏ ل۱۷۲ |. ' 

(1) انظر: النوادر /٠١‏ ل۱۷۲ | . 

(۷) انظر: النوادر ٠١‏ / ل۱۷۲ ب . 

(۸) ابه 


(٩)انظر:‏ تمذيب المدونة ص 555 ء المدونة ۲١ /٤‏ . 


qo 


الذي لم يتول البيع الأول بالشراءء فلا تجوز شهادته» وإن باعها شريكه من الفان 
بفضل على ما كان باعها به ولا“ من الأول» فلا يأخذ الشاهد من ذلك الفضل شيئاء 
' وإن باعها من الثاني ثل ما باعها من الأول فأكثر(") فينبغي أن تجوز شهادته؛ إذ لا همة 
فيها والله أعلم 909 ). 

قال بعض القرويين: إنما لم تحجر شهادته للأول؛ لأنهما متفاوضان فبيع الشريك مسن 
الثاني كأنه باع هو وشريكه؛ لأن كل واحد مفوض”" إليه في البيع فيصي ركأفُما جميعا 
باعاها من الثاني» فلا يقبل قول هذا أن شريكه باعها من الأول» ويجحب على المقر أن 
يعطيه نصف الزائد إن باعها بزائد مما باعها من الأول؛ لأنه مقر أن الزائد كله للأول 
فيعطيه ما يقع له منه» والله الموفق. 


)١(‏ أولا : ساقطة من ج 

(۲) في ج : فأقل 

(۳) ۳٦ب‏ / ا . 

. ١١ ل/١١ النوادر‎ » ۲۲/٠۰ انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )٤( 
. قوله : ( للأول لأنهما ...مفوض) : ساقط من ه‎ )8( 


۳۹٦ 


[الباب الثاي] 
في شهادة أهل الكفر» وشهادة نسائهم» وشهادة 
العبيد» وأهل الأهواءء وبما ترد به الشهادة 
[الفصل -١‏ شهادة الكافر الذكر والأنشى وشهادة العبيد] 
قال مالك: ولا تجوز شهادة أهل الكفر على مسلم أو كافر من أهل ملتهم أو غيرهل 
أو على وصية ميت مات في السفرء وإن لم يحضره مسلمون. ولا تجوز شهادة أهل اللسل 
بعضهم على بعض في شيء من الأشياء وتحوز شهادة المسلمين عليهه”". 
وقاله29 جماعة من التابعين. 
ابن المواز: قال ابن القاسم: وآية الوصية في السفر: (أو آخران من غيركم) 
منسوخة بقوله تعالى: (وأشهدوا دوي عدل منك . 
قال الأجمري: وقد قيل أو آخران من غيركم أي من غير قبيلتكم» وإن احتمل ذلك 
م يزل قوله تعالى: (ذَوّي عدل منكم) وقوله: (من ترضون مسن الشهداء) بقول 
حتمل“. قال: وإنما لم تجر شهادة العبد أيضا لقوله عز وحل:(وأشهدوا ذوي عدل 


منكم). 


2) 


. في ه : وشيء مما ترد‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب المدونة ص ۲٠۹‏ » المدونة /٤‏ 23751 ۲۲ . 

(۳) ۷۸ / ب . 

. )۲۹۲۰ ۰۲۹۱۹ ( ۲۰۹ › ۲۰۸ /۷ انظر : مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 
. من سورة المائدة‎ ١٠١5 الآية‎ )5( 

(5) الآية ۲ من سورة الطلاق. 

(۷) أي من غير : ساقط من ه 

(۸) الآية 587 من سورة البقرة . 

. ۲۹۲ انظر: شرح التهذيب 5/ ل‎ )٩( 


۳4¥ 


وروى المنع من جواز شهادته عن عمر وعثمان”" وان عباس وجماعة مسن 


وروي عن علي وأنس أفما أجازا شهادة العبد في الشيء اليمسيرء والحديث غير 
صحيح””. ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا تجوز شهادة نساء أهل الكفر في الاستهلال 
والولادة والأموال كما لا تجوز شهادة رجالهم © . 
فصل“ [ ۲- شهادة القدرية وغيرهم من أهل الأهواء] . 
ومن المجموعة قال مالك: ولا تجوز شهادة القدرية. ٠‏ 
قال ابن سحنون: وأجازها ابن أبي لیلی"» وأنكره سحنون. وقال: لم يجزها أحد 
من أهل المدينة9 . 


. 411 /9 أحاز عمر وعثمان رضي الله عنهما شهادة العبد بعد عتقه . انظر : الحلى‎ )١( 

(؟) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ٣۰-۳۲۷ ( ۷۹۷۸/٦‏ . 

(۳) المروي عن علي وأنس أنهما أحازا شهادة العبد مطلقا في اليسير والكدير . 

انظر : مصنف ابن أبي شيبة 5/ لالاء ۷۸ (۳۲۳» )۳۲١‏ . وروى الأثر عن أنس البخساري في صحيحه معلقا 
6 ف كتاب الشهادات » باب شهادة الإماء والعبيد . 

(٤)انظر:‏ تهذيب المدونة ص ۲٠۹‏ ء المدونة /٤‏ ۲۲ . 

(5) "فصل " : من هب 

(5) ابن أبي ليلى : محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » الإمام » مفي الكوفة وقاضيها » أبوعبدالرحمن الأنتصاري » 
مات أبوه وهو صي ولم يأحذ عليه شيئاً » وأحذ عن الشعي ونافع » وعطاء وغيرهم » كان نظيراً للإمام أي حنيفة 
في الفقه . قال أحمد : كان سبّى الحفظ . ترف سنة ثمان وأربعين ومكة . سير أعلام النبلاء 5/ ۴٠٠١‏ . 

(۷) انظر: النرادر /٠١‏ ل ١58‏ بء شرح التهذيب 5/ ل۲٦٠۲‏ ب . 


۳۹۸ 


قال: ولا تجوز شهادة أهل البدع“ على حال. ولا أحيز شهادة المعتزلة9) 
والإباضية”” والجهمية والمرجنة وغيرهم من أهل الأهواء. 
وقال ابن الماجشون: من عرف بالبدعة فلا شهادة له وأما من لطخ ما فإن لم يكن 
أمرا بينا صريحا فلتقبل شهادته". 
قال سحتون" :ولا تقبل شهادة المنجم الذي يدعي القضاء". 
قال ابن كنانة: ولا تحور شهادة الكاهن“. 
فصل [7- شهادة من ترك واجبا متعمدا مع قدرته على أدائه] 
وقد 56 في إسقاط شهادة من ترك الجمعة وهل يجرح بمرة أو تلان '. 
قال ابن كنانة: ومن لا يقيم صلبه في الصلاة في الركوع والسجود» فلا تقبل شهادته 


۲٦ 0‏ /ج. 
(؟) العتزلة ويسمون أهل العدل والتوحيد » ويلقبون بالقدرية لقرلهم بقول حهم في إنكار القدر ء ويلقبون 
بالعدلية لقرهم بعدل الله وحكمته » وقد نفوا صفات الله القديمة » وقالوا باستحقاق أهل الكبائر للخلود قي النلر إذا 

ماتوا دون توبة منها . انظر : الملل والنحل ؟/ 5ه . 

(۳) الإباضية : هم أصحاب عبدالله بن إباض الذي حرج في أيام مروان بن محمد فرحه إليه عبدالله بن محمد بن 
عطية فقاتله بتبالة» وهم القائلون بأن مخالفتهم من أهل القبلة كفار غير مشركين » ومناكحتهم حائزة وموارئهم 
حلال » وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال وما سواه حرام . وأجمعوا على أن من ارتكب 
كبيرة من الكبائر كفر كفر النعمة لا كفر الملة . الملل والتحل ۲/ ٠١١‏ . 

(4) الحهمية : أصحاب حهم بن صفران » وهو من الحبرية الخالصة ء أظهر بدعته بترمذ » وقتله سلمة بن أحوز 
اماز .عرو في آحر ملك بي أمية » وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية » وزاد عليهم بأشياء منها قوله : إن 
الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة » وإنما هو جحبرر تي أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيارء 
وقال بفناء الحنة والنار . 

الملل والنحل ؟/ ٩۷‏ . 

(ه) المرحئة : هم القائلون بأنه لا تضر مع الإبعان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة . والمرحئة أربعة أصناف : 
مرحئة الخوارج » ومرحفة القدرية » ومرحئة الحبرية » والمرحئة الخالصة .الملل والنحل ١1/7‏ . 

(")انظر: النوادر /٠١‏ ل ١٦٠ب‏ . 

(۷) (قال سحنون) : ساقط من هل . 

(۸)انظر: النوادر /٠١‏ ل 2.1155 

(9)انظر: النرادر /٠١‏ ل ٠٠٦١‏ ب. 

. ب٠۱٦٤ ل‎ /٠١ )انظر: النوادر‎ ٠١١ 


۳4۹ 


إذا تعمد ذلك في فريضة أو نافلة0©. 

وقال سحنون في الكثير المال القوي على الحج فلم يحج فهو جرحة إذا طال زمانههء 
واتصل وفره» وليس به سقم. قيل: فهو صحيح البدن متصل الوفر منذ عشرين سنة إلى 
أن بلغ ستين سنة. 


قال: لا شهادة له. قيل: وإن كان بالأندلس؟ قال: وإن كان©2 ©). 


فصل [ 4- شهادة من يقطع الدنانير والدراهم ومن يلابس شيئا من المعاصي] 

وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن يقطع الدنانير والدراهم لا تجوز شهادته. 

قال عنه ابن المواز: إلا أن يعذر بجهل. 

وقال عنه العتبي: لا يعذر وإن كان جاهلا . 

وقال سحنون في الذي يقطع الدنانير والدراهم: ليس هذا يجرحة0© © . 
٠‏ .م/: © وأما في بلد حل دنانيرهم مقطوعة مجموعة() فأحب إلى قول سحنون. وأما في 
بلد ليس جوازهم إلا الوازن» وهو حل دنانيرهم فقول ابن القاسم أعدل. 

قال سحنون في الرحل الفقيه الفاضل يخرج إلى الصيد متترها فلا ترد شهادته كمذا. 
قيل: فالرجل بمطل باحق عليه؟ قال: إن كان مليا لم تحر شهادته” © ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (مطل الغني ظلم)” ©. ش 


(0)انظر: النوادر /٠١‏ ل 11١58‏ . 
٤ (‏ /. 
(۳) قوله: ( فصل وقد احتلف في إسقاط ...وإن. كان ) ساقط من ج . 
(4)انظر: النوادر /٠١‏ ل 58١1أ.‏ 
(ه) " الدراهم " : ساقطة من ج » هب 
(5) في أء ب : بحرفة 
(۷)انظر: النوادر /٠١‏ ل ١55‏ أء العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۱۰/ ۱۳۷ . 
(8) م : من ج ع هلب 
(۹) ۷۸ ب / ب . 
( ۰ ١)انظر:‏ التوادر /٠١‏ ل ۱٦٦‏ ب . 
)١١(‏ أخرحه البخاري )۲٠١٠( ۷٠/١‏ كتاب الاستقراض » باب مطسل الغفي ظلم ؛ ومسلم ۲/ ٠١١۹۷‏ 
)١554(‏ كتاب المساقاة » باب تحرعم مطل الخن . 
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قال سحنون: من اشترى أمة فوطئها قبل أن يستبرئها فهي حرحة ترد شهادته 
بذلك٠‏ » وعليه الأدب إن كان لا يجهل أن ذلك لا يحل» وكذلك لو وطئ صغضيرة لم 
تحضء ومثلها يوطأ قبل أن يستبرئهاء فلا تجوز شهادته". 

ابن حبيب قال ابن الماجشون في الأغلف””2 إن ترك ذلك من عذر فشهادته حائزة 
وإن كان من غير عذر فلا شهادة له؛ لأنه ترك فطرة من سنة الإسلام ولاعذر له 
بإسلامه وهو كبير» وقد احتتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن عشرين ومئة سنة“. 

قال محمد بن عبد الحكم: ومن مع ضرب العيدان وحضرهاء وإن”) لم يكن معه 
نبيذ مسكرء لم تحر شهادته إلا أن يحضرها في عرس أو صنيع» فلا أبلغ به طرح شهادته إذا 
لم يكن معه نبيذ مسكر© . ولیس الصنيع كغيره» وإن كان مكروها على كل حال. ومن 
سمع رحلا يغين لم أرد بذلك شهادته» إلا أن يكون مدمنا. وأكره القراءة بالألحان حي 
يشبه الغناء» ولا أرد شهادة من فعل ذلك. 

قال أبومحمد: قال ابن القرطي“ قد احتلف في رد شهادته''. 


كتاب المساقاة » باب تحرع مطل الغي . 
)١(‏ " بذلك " : من | . 
(؟)انظر: النوادر /٠١‏ ل ٠۱٦٦٩‏ ب . 
 )۳(‏ اھ 
)٤(‏ "ترك" : ساقطة من ج 
(#)انظر: النوادر /٠١‏ ل ۱۹٩‏ ب۱۹۷۰ . 
(5) “مع : ساقطة من هل 
(۸) قوله : إلا أن يحضرها مسكر : ساقط من ج 
(١‏ ابن القَرْطِي : هو محمد بن القاسم بن شعبان» أبوإسحاق » كان أرأس فقهاء المالكية مصر في وقته » وافق 
موته دخول بي عبيدالله الروافض » وكان شديد الذم لمم » ألف كتاب الزاهي الشعبان في الفقه وكتاباً في أحكام 
القرآن» وكتاب المناسك وغيرها » توفي سنة حمس وحمسين وثلائمئة » وقد حاوز سنه ثمانين سنة . ْ 
انظر : ترتيب المدارك /٩‏ ۲۷۲ . والديباج ۲/ ۱۹٤‏ . 
..: (١9)انظر:‏ الترادر /٠١‏ ل ۷٩۱۹ء‏ ب. 


فصل [ ه- شهادة من علم شيئا فلم يقم به ثم استشهد من بعد ذلك فشهد هل 
يقبل منه؟ ]. . 

ومن العتبية والمجموعة قال ابن القاسم فيمن يَعلّمٌ حيوانا أو عقارا لرحل ثم يراه بيد 
غيره يبيعه أو يهبه أو يحوله عن حاله» فلا يقوم بعلمه» ثم يشهد عند القاضي أن هذه الدار 
لفلان. فيقول له: لِمَ لم تقم حين رأيت ذلك باع أو يوهب؟ فيقول: لم أسأل عن علسم 
ذلك ولح أر فرحا يوطأء ولا حرا يستخحدم» وليس على أن أخاصم الناس. فقال: أرى ألا 
تجوز شهادته إذا لم يقم بعلمه حين رأى الدار والعقار يباع» وكذلك في الفروج والحيوان 
إذا كانت تلك الأشياء تحول عن حاها بعلمه. 

وقال غيره في المجموعة: وهذا إذا كان المشهود له غائبا أو كان حاضرا لا يعلم فأما 
إن کان" حاضرا یری ماله يباع فهذا كالإقرار. 

قال ابن سحنون عن أبيه: لا أرى ذلك إلا فيما كان حقا لله وما يلزم الشاهد أن 
يقوم به » وإن كذبه المدعي كالحرية والطلاق» وأما العروض والربا ع٠‏ والحيوان فلا 
تبطل شهادته في ذلك؛ لأن رب ذلك إن كان حاضرا فهو أضاع حقه» وإن كان غائبا 
فليس للشاهد شهادة؛ فلذلك لا يضر الشاهد إن ل يقم ها“ . 

م/: ويلزم على هذا التعليل أنه إن كان حاضرا لا يعلم أن تلك الرباع له مثل أن“ 
تكون تلك الرباع كانت لأبيه فأعارها هذا الذي هي بيده» أو أكراها منه مدة» ثم مات 
الأب فباعها الذي هي بيده أو وهبها والولد لا يعلم أن تلك الرباع كانت لأبيه» فعلى 


(١)انظر:‏ العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۳۷/۱۰ 2 ۰۳۸ النوادر /٠١‏ ل ٠١۲‏ ب |٠١۳١‏ . 
(؟) قرله: " لا يعلم فأما إن كان " : ساقط من ج 

)۳( /ب. 

ا/ب٦٤‎ )٤( 

(ه)انظر: النوادر /٠١‏ ل ۲١٥۱ب ١‏ ۴۳١٠ا‏ . 

(1) م :من أ / ب 

(۷) ٣ب/‏ هھ . 


(8) قرله : ( أو أكراها..... بيده) : ساقط من ه . 


الشاهد أن يعلمه بذلك» وإلا بطلت شهادته©. 
فصل [5- عدد الشهود في القيافة ورشد السفيه] 

ومن العتبية قال مالك: ولا يجوز من القافة إلا اثنان عدلان. 

وروي عن اين القاسم: أن الواحد العدل يجوز , 

ابن المواز :ولا يجوز في ترشيد السفيه شهادة رحلين حى يكون ذلك فاشياء 
ويجوز في إفشاء ذلك شهادة النساء وقد اختلف في شهادقن في ذلك . 

فصل [ ۷- شهادة البدوي على الحضري] 

ومن كتاب ابن حبيب روى عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي»ه قال: ( لا 
تجوز شهادة البدوي على الحضري) . وقال في حديث آحر": (لا جوز شهادة 
بدوي على صاحب قرية)". 

قال محمد بن عبد الحكم: ومالك يتأول ذلك في الحقوق إذا شهدوا في الحاضرة؛ لأن 
ذلك قهمة أن يشهد أهل البادية» ويترك من معه من أهل الحاضرة» وأحازها في الدماء 
والدراح وحيث تطلب الخلوات والبعد من العدول. 

وكذلك عن مالك ي في المجموعة والعتبية. 

قال في المجموعة: فأما إن كانت الشهادة“ في البادية فهي على القروي جائزة مثل 


. ۲۲۹ /۱۰ انظر: الذحيرة‎ )١( 

(۲) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٠۲١ /٠١‏ » النوادر ١١/ل 85٠‏ . 

(۳) ابن المواز : ساقط من ج 

. 5٠ ل/١١ انظر: النوادر‎ )٤( 

(ه) لم أحده هذا اللفظ . 

(5) قوله : (لا تجوز شهادة البدوي ...آخر) ساقط من أ . 

(۷) أخرحه أبوداود في سننه ۳٠١۲ ( 75 /٤‏ ) كتاب الأقضية » باب شهادة البدوي على أهل الأمصار » وابسن 
ماحه ۲/ ۷۹۲ ( ۲۳۹۷ ) كتاب الأحكام » باب من لا تجوز شهادته . 

قال المنذري : ورحال إسناده احتج هم مسلم في صحيحه . وصححه الألبان في إرواء الغليل ۸/ ۲۹۰ . 
(۸)انظر: النوادر /١١‏ ل٤۱‏ . 

(۹) ۲۹۰ ب / ج 


أن تحضره الوفاة يما فيوصي أو يبيع فيها أو يبتا ع“ . 

فصل [ ۸- شهادة المفتي ومن حضره على من استفتاه في أمر ليس له الرجوع 

فيه] . 

ومن العتبية والمجموعة والموازية قال ابن القاسم في الرحل يأ مستفتيا يسأل عن 
أمر ينوي به" ولو أقر عند الحاكم أو قامت عليه بينة فرق بينه وبين امرأته فيفى أن لا 
شيء عليه» وطلبت المرأة شهادة المفي قال: لا يشهد عليه . 

قال محمد بن المواز: ولو شهد لم ينفعها؛ لأن إقراره على غير الإشهاد. قال: وما أقر 
به عند الفقيه من طلاق أو حد أو حق ثم أنكر فليشهد عليه؛ إذا كان ما ليس له رحوع 
عنه» وكذلك من حضر الفقيه إذا معوا القصة كلها حى لا يخفى عليهم منها شيء مما 
يفسد الشهادة9©» إن ترك“. 

وني العتبية من رواية جى بن يى عن ابن القاسم في الرحل المفي يأتيه رحل 
مستفتيا فيسأله عن مین ابتلي ما فيرى عليه حنثاء أو يسأله عن أمر ارتكبه فيه حق لبعض 
الناس» ثم يناكر صاحبه» فيأت إلى المفي فيستشهده فليشهد له" » وكذلك كل من حضر 
معه عند السؤال إذا سمعوا القضية كلها حى لا يخفى عليهم منها شيء نما لو ترك أفسد 
الشهادة". 

فصل [۹- شهادة من قعدا لرجل من وراء حجاب ليشهدا عليه] 

ابن المواز قال مالك في رجلين قعدا" لرجل من وراء حجاب يشهدان عليه: إن 
کان کیا ار عدون ار اف لم يلزمه ذلك» ويحلف ما أقر إلا ما يذكرء وإن كان 
على غير ذلك لزمه» ولعله يقر حاليا أو يأبى من البينة» فهذا يلزمه ما مع منه. قال: فرحل 
(۲) في ه : يرافيه 


(٣)انظر:‏ النوادر /٠١‏ ل١١٤٠‏ » العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 1١/٠١‏ . 
)٤(‏ ۷۹ ب/ب. 

(ه) انظر: النرادر /٠١‏ ل ۱٠٤١‏ . 

(5) في ه : يناكر. صاحبه ويستشهد صاحب المفي قال فليشهد له. 

(۷) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٠١ » ٠١/١۰‏ . 

(۸) ني أ : أقعدا 


لا يقر إلا حاليا هل أقعد له مموضع لا يعلم في الشهادة عليه. 
قال: لو علمت أنك تستوعب أمرها. ولكي أخاف أن تسمع جوابه في سؤال» ولعله 
يقول في سرهما: ما الذي لي عندك إن حنئتك بكذا وكذا؟) فيقول: لك عندي كذا 


وكذاء فإن قدرت أن تحيط بسرحما فذلك جائ“ . 


فصل -١١1[‏ شهادة الحدود ] 

ومن المدونة قال مالك: والمحدود إذا ظهرت توبته» وحسنت حاله» حازت شهادته 
في الحقوق والطلاق. قيل لمالك في الرحل الصا الذي هو من أهل الخير إذا جلد في 
القذف فبماذا تعرف إجازة شهادته بعد ذلك وعدالته؟ قال: إذا ازداد درحة إلى درجته“ 
الى كان فيها". 

وأجاز ذلك عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرها. 

قال سحنوت: أحاز عمر شهادة من تاب من الذين جلدهم في المغيرة» وكانوا من 
المهاحرين والأنصار» فما أنكر ذلك أحد منهم فهذا دليل على أنهم رضوا بذلك. 

ولا أعلم من أبطل شهادة القاذف من الصحابة بعد توبته"» ولا يحتج من خالفنا 
بأكثر من شريح» ولا يحتج بتابعيّ على الصحابة» ولا صحابي واحد إذا لم يعلم من يخالفه 
من الصخابة. وقد روينا عن شريح حلاف قوطهم. 

قال مالك: ومن جلد حدا من حدود الله عزوجلء ثم تاب توبة ظاهرة جسازت 
شهادته. قال أشهب: حد في قذف أو غير ذلك من الحدود كلها لقوله عزوحل: (إلا 


حى مدآ/ا. 

. ۱٤١۷ ل‎ /١ ١ردارنلا (۲)انظر:‎ 

(۳) إلى درحته : ساقط من هل 

(4) قهذيب المدونة ص ٠٠۹‏ ء المدونة ‏ / 57 . 

(©) رواه البحاري في صحيحه معلقا 0/ ٠١٠١‏ كتاب الشهادات » باب شهادة القاذف والسارق والزان . 
ورواه البيهقي في السنن الكمرى 7١5/٠١‏ من رواية أي عثمان النهدي . وقال ابن حجر : إسسناده صحيح . 
انظر:فتح الباري ه/ ٠٠۳‏ . 

(") بعد توبته : ساقطة من همل 


الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا )*. 

قال ابن القاسم وأشهب وسحنون: لا ترد شهادة من قذف حن يجلد. 

وقال عبد الملك: إذا قذف سقطت شهادته إذا حق ذلك عليه و م يأت بالمحرج مما 
قال حى يتوب ويبلغ حالا تجوز شهادته فيها لوحدء فتجوز؛ لأن التوبة إنما هي مسن 
القذف لا من الضرب. 

قال سحدون فيمن حد في زف أو قذف أو شرب حمر أو سرقة» فلا تجوز شهادته في 
مثل ما حد فيه وإن تاب كائنا ما كان» وهي كشهادة ولد الزن في الزن أها لا تجوز 
وإنما ترد بالتهمة أن يكون الناس أسوة له. 

وقاله أصبغ وابن حبيب» وقاله مطرف وابن الماجشون قالوا: ولا تجوز شهادة 
امحدود في الزن لا في الزن ولا في القذف ولا اللعانء وكذلك المنبوذ29 لا تجوز شهادته 
في وحه من وحوه الزن وإن كان عدلاء وكذلك قال مالك ؟. 


[الفصل -١١‏ شهادة ولد الزنا في الزنا] 
قال الأبمري: شهادة ولد الزن جائزة في الزن فإن قيل فيجب أن لا تقبل شهادة 
الزاني قي الزناء والقاذف في القذف» والسارق ف السرقة؛ لآنه يحب أن يكون له أمشال 
كما قلت في ولد الزن(“ . 
قيل له: قد ذكر ذلك بعض شيوخخنا أنها لا تقبل. 
ولس ماقا اسح عن درل مالك؛ لأن مالكا قال في القاذف: إذا تاب فقد 
حازت شهادته» و م يخص قبولها في غير القذف بل تقبل في القذف22 وغيره» والفرق بين 


(ل)عدآلاب. 

(؟) ف الزن : ساقطة من ج 

(۳) في ه : الشهود 

.اآ١7 ل با‎ /١١ انظر: الترادر‎ )٤( 

(©) قوله : والقاذف ف القذف ...الزن : ساقط من أ 1 

(56) قوله : والسارق في السرقة ...في القذف : ساقط من ه . ( * ) الآية ۸٩‏ من سورة آل عمران 


هذه الأشياء وبين ولد الزنا أن معرته هذه الأشياء تزول بالتوبة» ويصير(2 الفاعل لما كأنه 
لم يفعل» كالكافر إذا أسلم يصير كأنه لم يكفرء وولد الزنا لا تزول معرته» ولا يتغير 
حاله؛ لأا ولادة كالأبوة والبنوة أا لا تزول و لا تتغير» ولو حاز أن تزول معرته» لجاز 
قبول شهادته لكنها لا تزول. وقال ابن كنانة في المجموعة مغل قول الأبمري". 

م/: قال بعض شيوخنا: وما قاله الأبمري موافق لا في المدونة. 

م/ : ولكن القياس ما قاله سحنون وغيره؛ لأن التهمة تلحقه» والمعرة باقية في ذلك 
كله» وإذا كانت المعرة في ولد الزن باقية» وليس الزنا من فعله كانت في الزاي أبقى؛ لأنه 
هو فعل الزنا”».وليس في المدونة دليل ظاهر أن قول الأجري وفاقء والله أعله". 

ومن غير المدونة: ولو حد نصران0© في قذف ثم أسلم بالقرب قبلت شهادته. . 

وقال سحنون: توقف شهادة من أسلم بالقرب حي يعرف بطاعة٠‏ بعد ذلك» والله 
الموفق””2. 


(0 1ج 

(۲) انظر: شرح التهذيب /٩‏ ل 55 1 . 

(۳) قوله : وإن كانت المعرة ...هو فعل الزنا : ساقط من ج 
(4) انظر: شرح التهذيب ه / ل 558 1 . 

(ه) مكب/!ا. 

(5) قي ج : صلاحه 

(۷) انظر: شرح التهديب © / ل 1757 . 


[ الباب الثالث / 
جامع القول ف شهادة النساء 
[الفصل -١‏ فيما تقبل في شهادة النساء] 

' ذكر الله عزوحل شهادة النساء في آية الدين فقال:( فرجل وامرأتان)"» فأحيزت في 
الأموال حاصة. 

وأحاز العلماء شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه غيرهن؛ للضرورة مشل ما 
أحيزت شهادة الصبيان بينهم في الجراح للضرورة. 

قال سحنون: ولا تجوز شهادة النساء إلا فيما جوز فيه شاهد وين 
ومن المدونة قال مالك: وتحوز في الاستهلال والولادة شهادة9©) امرأتين مس لمتين 
1 ش 

قال ابن القاسم: وتحوز في الرضاع وعيوب الفرج ومعرفة حيض وحمل ونحوه نما لا 
يطلع عليه غيرهن!. 

قال ابن الماجشون في المجموعة: والقوابل" فيما غي عليه مثل الرحال تجوز فيه 
شهادة امرأتين مسلمتين للضرورة» وقد اختلف في الواحدة(' 2 فإذا قلنا للضرورة تجوز في 


طفق 


. من الآية ۲۸۲ من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) انظر: شرح التهذيب 0/ ل 757 ب . 

(۳) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ١١8 /٠١‏ . 

)٤(‏ ۸۰ ب /ب. 

(5)انظر:تهذيب المدونة ص 789 ۲٠١‏ ء المدونة ٤‏ / ۲۲ . 

(5)انظر: شرح التهذيب ە/ ل ۲ ب. 

(۷) القرابل : جمع قابلة » وهي المرأة ال تأحذ الولد عند الولادة . القامرس المحيط . مادة قبل ٤٦ /٤‏ . 
(۸) في ج » هھ : غبن 

(۹) 1ه 


)9١(‏ في أء ب : الائنتين 


هذا أقل ما يجوز من النساءء وهما ائنتان وليس لشهادة الواحد أصل قي مال وغيره» ولم 
يسلك هما مسلك الشهادة على المال فيكون فيه اليمين» لكن للضرورة©. 

ابن حبيب قال مطرف عن مالك: وإذا شهدت امرأة ورحل على استهلال صي لم 
تحز شهادتهما. وقاله ربيعة وابن هرمز" وغيرهما. 

قال ابن حبيب: وذلك لارتفاع الضرورة بحضور الرحل فسقطت شهادة المرأة» وبقي 
الرحل وحده فلم تجز شهادته» وقد سمعت من أرضى من أهل العلم يجيز ذلك ويراه أقرى 
من شهادة امرأتين» وهو أحب إلي. 

وروى ابن وهب أن أبا بكر وعمر وعليا أحازوا شهادة المرأة السلمة وحدهما”) 
فكيف ذا“ . 

ومن المدونة قال مالك: وتحوز شهادة النساء في قتل الخطأ؛ لأنه مال. 

قال ربيعة وسحنون: إنما أحيز في قتل المخنطأ والاستهلال ضرورة لفواماء وأما 
المسد فهو يبقى فإن شهد رحلان على رؤية حسد القتيل أواللجنين”” › وإلا لم تز 
شهادة- 00 

م/ ”: وقول سحنون هذا حلاف لرواية ابن القاسم » وقد قال ابن القاسم في 


. قوله : (امرأتين مسلمتين ...مما يجوز من ) ساقط من ه‎ )١( 

(۲) انظر: التوادر /١١‏ ل ١۸‏ . 

(۳) ابن هرمز .هو عبدالله بن يزيد بن هرمز الأصمء فقيه المدينة » عداده في التابحين » حالسه مالك كثيرا وأحد 
عنه كان قليل الفتوى » شديد التحفظ . قال أبوحاتم : ليس بقوي » يكنب حديئه . توق سنة ثمان وأربعين ومئة. 
انظر : سير أعلام النبلاء 5/ ۳۷۹ . 

. ب‎ ۲٠۲ ل 8ه ب » شرح التهذيب ه/ل‎ /١١ انظر: النوادر‎ )٤( 

(5) أخحرج عبدالرزاق بسنده أن عمر بن الخطاب أحاز شهادة امرأة في الاستهلال . المصنف ۳۳٤/۸‏ . باب 
شهادة المرأة في الرضاع والنفاس » كتاب الشهادات . 

وقال الزيلعي عن سنده : وهذا سند ضعيف » فإن ابحعفي وابن ييى فيهما مقال . نصب الراية 84/ ۸٠‏ . 

أما أثر أي بكر فلم أحده . 

(7)انظر: التوادر /١١‏ ل 8ه ب » شرح التهذيب «/ ل ۲۹۲ ب . 

(۷) (أو الحنين) : ساقط من ه . 

(۸) انظر: تهذيب المدونة ص 55٠0‏ ء للمدرنة .٠٠٠١٠۲٤/٤‏ 


(9)(م): من ج e‏ ھ. 


العتبية وكتاب ابن المواز: تجوز شهادة امرأتين على الاستهلال وعلى أنه صبي» ويكون 
مع شهاد تما اليمين. 

قال عنه أصبغ في العتبية. والقياس أن لا تجوز شهادقما؛ لأنه يصير نسبا قبل أن 
ضير :مالاً. قيل: فبأي شيء يرث ويورث؟. قال: بأدن المتزلتين» إلا أن يكون لا يبقى إن 
أحر دفنه" إلى أن يوحد الرحال» فتجوز حينئل شهادة النساء“. 

قال ابن القاسم: وكذلك المرأة تلد ثم تموت هي وولدها في ساعة فيحلف أبو الصبي 
أو ورثته مع شهادة النساء أن الأم ماتت قبله» أو هو مات قبلهاء فيستحقون ميرائه؛ لأنه 
مال©», 

وقال أشهب في كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون: شهادقن لا تجوز» وبه أحذ 
سحنون؛ لأن الحسد لا يفوت» والاستهلال يفوت. وأعاب قول ابن القاسم. وإنما يرث 
عند أشهب وسحنون على أنه أنثى.وقاله أصبغ في العتبية. 

قال: هو رأي*» سحنون إلا أن يكون الجسد لا يبقى إن أخر دفنه إلى وجود الرحال 
فتجوز شهادتمن كما قال ابن القاسه0"©. 

م/”" وقد قال ابن القاسم في الوصايا الأول من المدونة: إذا مات“ رجحل فشهد 
على موته امرأتان ورجل فان لم تكن له زوجة ولا أوصى” بعتق عبد ولا له مدبر وم 
يكن له إلا مال يقسم فشهادهن جائزة '. 

فهذا يؤيد أن قول سحنون وربيعة حلاف. 


١١)انظر:‏ النرادر /١١‏ ل مه ب ء شرح التهذيب ه/ ل ب . 

. ٥۹ ل‎ /١١ . في النرادر: ويخاف عليه إن أخر دفنه‎ )١( 

(۳)انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل /٠١‏ 5؟ » النرادر /١١‏ ل 55 أ» شرح التهذيب ه/ ل 5١4‏ ب . 
(4)انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 70/٠١‏ » شرح التهذيب ه/ ل ۲٦٤‏ ب . 

(ه) في ه : (رابن) . 

(5)انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 55/١١‏ » شرح التهذيب ه/ ل ۲٦٤‏ ب . 

بم لمأاب. 

1/٦ رق‎ 

. ۳۳۸ /٤ أ / ب المدونة‎ ٠١۸ انظر: ديب المدونة ل‎ ٠١ 
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ومن الشهادات قال مالك: وكل شيء تقبل فيه شهادة النساء وحدهن قلا يقبل فيه 
أقل من امرأتين» ولا تحوز شهادة امرأة واخدة في شيء من الشهادات(“ 2. 
قال سحنون: وقال الشعبي”" وعطاء: تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرحلل 
فكيف يمن يريد أن يجيز شهادة امرأة واحدة . 
فصل“ [ ۲- شهادة النساء في الحدود والقصاص] 
قال هالك: ولا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص والعتق والنكاح والطلاق". 


قال ابن شهاب: مضت بذلك السنة من رسول الله 8ه ومن الخليفتين بعده“. 
قال ابن القاسم: ولا تجوز شهادهن مع رحل في العفو عن الدم كما لا تجوز في دم 
العمد“. 1 


وقال قي كتاب الديات: وتحوز شهادة النساء في جراح الخطاً وقتل الخطأ؛ لأن ذلك 


)٩(‏ ۲۹۹ ب/ج. 

(۲) انظر: تمذيب المدونة ص 555 ء للمدونة ٤‏ / ۲۲ . 

(۳) الشعي : عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبّار » ولد في إمرة عمر بن الخطاب » رأى عليا رضي الله عه 
وسمع فن عدة من كبار الصحابة . قال أبوبجلز : ما رأيت أحداً أفقه من الشعي » كان يستفى وأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متوافرون .كان ممن حرج على الحجاج مع ابن الأشعث » قفر منه حي دب الناس للقتعال في 
حراسان فلحق بعسكر قتيبة » ثم أمر الحجاج قتيبة أن يبعثه إليه فبعثه إليه بعد تردد في أمره » فلما و صل إلى 
الحجاج اعتذر بكلام فصل بليغ فقبل الححاج عذره وأطلقه . توفي سنة أربع ومائة . وقيل غير دلك . 

انظر : سير أعلام النبلاء 4/ ۲۹٤‏ . 

. كتاب البيرع والأقضية » باب ما تحوز فيه شهادة النساء‎ )۷٠١( ١86/5 انظر : مصئف ابن أبي شيبة‎ )٤( 
ورواه عبدالرزاق في مصنفه ۸/ 77720777 . وأورد الأثر عن الشعي في باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس‎ 
باب ما حاء في عددهسسن (النساء ) كتساب‎ ٠١١ /١ ٠ءاطع كتاب الشهادة . والبيهقي في السنن الكيرى عن‎ 
الشهادات.‎ 

(٥)انظر:‏ شرح التهذيب ه / ل۲۹۲ ب . 

(5) (فصل) : ساقطة من أ » ب . 

(۷) انظر: تمذيب المدونة ص ۲٠۹‏ ء المدونة ٠٠/٤‏ . 

(۸) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 08/٠١١‏ (058م) كتاب الحدود » باب شهادة النساء في الخدود . وضعقه 
الألباي في إرواء الغليل ۲۹۰/۸ . 

( انظر: المدونة ٠٠/٤‏ . 


مال. وإن شهدن مع رحل على منقلة“ عمداً أو مأمومة“ عمداً حازت شهادقن؛ لأن 
العمد والخطأ فيهما سواء إنما هو مال0". 

ومن غير المدونة قال سحنون: واحتلف قول ابن القاسم في شهادتن في القصاص 
فيما) دون النفس وثبت على أنها لا تجوز ولا يعجبئ وأصلنا أا تجوز فيما جوز فيه 
الشاهد وال 

قيل لسحنون: فأنت تيز الشاهد في قتل العمد مع القسامة» ولا تحيز فيه المرأتين مع 
القسامة قال: لا يشبهه هذه عين واحدة» والقسامة مسون عينا. 

وفي كتاب محمد: تحوز شهادة امرأتين وحدهما على الخراح مع بين الجروح» وعلسى 
القتل في العمد والخطاًء وتكون فيه القسامة فيمن ظهر موته")» ولا تحب بشهادة امسرأة 
واحدة على القتل قسامة". 

وقال أشهب: تجوز“ شهادة المرأة الواحدة أو الرحل المسخوط في القسامة» وهو 
عنده لوث في العمد والنطأ0. 

م/: وأحاز في كتاب محمد شهادة امرأتين في قتل العمد مع القسامة» ولم يجز ذلك في 
المدونة"''. 

قال في كتاب محمد: ولو شهد رحل وامرأتان20 في قتل عمد لم يكن بد من 
القسامة» وهو يقول: إن رحلا لو انفرد لكانت القسامة معه» وامرأتان لو انفردتا لكانت 


(') للمنقلة : الشجة الي تخرج منها كِسَرُ العظام . القاموس الفقهي ص ٠٠١‏ . 
(') . للأمومة :. الحرح في الرأس إذا وصلت إلى أم الدماغ . معجم لغة الفقهاء ص 551 . 
)( 

)٤(‏ قوله : (سواء إنما ...فيما) : ساقط من هل 

(8) في ب : بخمسين 

(5) (فيمن ظهر موته) : ساقط من ج 

(۷) انظر: النوادر /١١‏ ل ٤۳‏ أعابب. 

(۸) في ه : يجبء وكذلك ف النرادر /١١‏ ل ٤۳‏ ب . 

(8) انظر: التوادر /١١‏ ل 29 ب. 

(۱۰) انظر: شرح التهذيب: ۰/ ل 15514. 

٤ )۱۹(‏ ب/ هھ 
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القسامة» فلماذا(“ احتاج إلى القسامة مع احتماعهما والمقتول مات مكانه وَلِمَ لَّمْ يكئ“ 
كرجلين شهدا على قتله ومات مكانه فانظر. 
[الفصل ۳- شهادة النساء في النسب والنكاح والطلاق والعتق] 

ومن المدونة قال مالك: ولا تجوز شهادتمن في النسب”' والولاء» شهدن في ذلك 
على علمهن أو على السماع» كن وحدهن أو مع رحل» ولا تجوز شهادتن في تزكية 
ر تحريس©). 

قال سحنون: ولا تجوز في الإحصان كما لاتجوز في النكاح. 

ولا تجوز شهادتمن إلا حيث ذكرها الله تعالى في الدين» أو ما لا يطلع عليه أحد إلا 
هن؛ للضرورة إلى ذلك» ويحلف الطالب مع شهادة امرأتين فصاعدا في الأموال» ويقضسى 
له“ . 

قال ابن الماجشون: وما جاز فيه شاهد وين جاز فيه شهادة امرأتين مع اليمين. 

قال مالك في غير الكتاب: وقد تجوز شهادة النساء فيما يؤدي إلى طلاق وعتق 
ونقض عتق وحد مثل أن يشهدن على أن شراء الزوج لزوجته فيحلف وتصير ملكا له» 
ويجب بذلك الفراق» أو على أداء كتابة مكاتب فيحلف ويتم عتقه. 

قال مالك: وكدين متقدم يثبت بشهادقن مع بين الطالب» وعلى مديان أعتق عبده 
فيحلفه ویرد عتقه(” '. 


)١(‏ ف ه : فأما إذا 

(8 اميت : ولز يكزا 

(۳) ۸۱ ب /ب. 

. ٠٠/٤ ء المدونة‎ ۲٠۹ انظر: تمذيب المدونة ص‎ )٤( 
. ۲٤/٤ (ه) انظر: المدونة‎ 

(5) انظر: النوادر /١١‏ ل ٤۸‏ 1 . 

(۷) انظر: تمذيب المدونة ص 55٠0‏ ء المدونة 2584/84 35 . 
(۸) انظر: النوادر /١١‏ ل 4١‏ ب . 

(5) انظر: النوادر /١١‏ ل ١٤ب‏ 575 . 

.1 47 ل‎ /١١ انظر: النوادر‎ 0٠١١ 
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قال عبد الملك: أو يشهدن(2©2 بعد عتقه أن سيده كان باعه من فلان فيحلف ويرد 
عتقه(5") . 

قال مالك: أو يقيم القاذف شاهدا وامرأتين أن المقذوف عبد فيسقط الحد2”. 

فصل -٤[‏ شهادة النساء في المواريث] 

ومن المدونة قال مالك: وتجوز شهادة النساء في المواريث في الأموال إذا ثيت النسسبي 
بغیرهن 2ء واحتلفوا في الميراث©. 

ابن حبيب: قال ابن الماجشون: معناه إذا ثبت نسب رجحل بغيرهن فيشهدن على 
عدد الورثةء أو أنمن لا يعلمن له وارثا إلا فلانا فتجوز شهادمّن مع رجحل أومسع يمين 
الورئة. ش 

قال ابن أبي زمنين: أو يترك الميت أحوين فيشهد النساء أن أحدها أقرب إلى الست 
بأم فيحلف ويستحق الميراث دون الآحر“. 

ومن المدونة قال ابن القاسم في باب بعد هذا: ولا تجوز شهادة النساء وحدمن أو 
مع رحل أن فلانا أوصى إن كان في الوصية عتق أو أبضاع نساء" . 

وقال غيره: لا تجوز في الوصي بحال؛ لأن ذلك ليس بمال. 

قال سحنون: الوصايا(© والوكالات ليستا .مال إذ لا يحلف وصي أو وكيل مع شاهد 
رب المال إذ المال لغيرما“» وإنغا حازت شهادة النساء في الأموال لمن يستحق المال 
بشهادق. 7 0 وقي باب اليمين مع الشاهد بقية من شهادة النساء. 


(9) كدبما. 

(۲) قوله: ( قال عبد الملك ...ويرد عتقه) : ساقط من هس 
(*) انظر: النوادر /١١‏ ل ٤۲‏ | . 

)٤(‏ في ب : كن 

(0) انظر: تهذيب المدونة ص ۲٠١‏ » المدونة ٠٠/٤‏ . 
(5) انظر: شرح التهذيب 9/ ل 1554 . 

(/) النساء : ساقطة من أ »> ب ومطموسة في ه 

(۸) ( الرصايا ) :ساقطة من هلس 

(9) انظر: تهذيب المدونة ص ۲٠١‏ »ء المدونة 97/4 . 
)٠١(‏ انظر: المدونة 38/8 . 


[الباب الرابع] 
في شهادة الرجال والدساء على شهادة غيرهمد٠‏ 
[الفصل -١‏ ما تجوز فيه الشهادة على الشهادة] 
قال مالك رمه الله: وتجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والطلاق والولاء وقي كل 
شيء. وشهادة رجلين تحوز على شهادة عدد كثير ولا ينقل أقل من اثنين في الحقوق 
عن واحد فأكثر» ولا يجوز نقل واحد عن واحد مع يمين الطالب في مال؛ لأا بعسض 
شهادة شاهد والنقل نفسه ليس مال“ . ولو أحيز ذلك لم يصل إلى قبض المال إلا 
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وإنما قضى النبي © في الأموال بشاهد وكين واحدة0). 

ومن كتاب ابن المواز: وتحوز الشهادة على الشهادة في كل شيء وإنما ينتقل عن 
مريض أو غائب. ولا يجوز النقل عن صحيح حاضر يريد إلا النساء فإنه جوز النتقل 
عنهن وهن أصحاء حضور؛ للضرورة في الكشف©. 

قال: وأما في الحدود فلا ينقل عن البينة إلا في غيبة بعيدة. وأما اليومان والئلائة فلا. 
وأما غير الحدود فجائز في مثل هذا . 

قال: ولا ينقل عن غير العدول إلى القاضي لعلا يغلط ثم يحكم ا '. 

ومن العتبية قال أشهب :وإن شهد قوم على شهادة رحسل لا يعرفونه بالعدالة 


لاككاأاج. 

(؟) في ب: على 

(۳) ۸۲ | ب. 

(4) في ه : بيمين 

. ۲٤٠۲۳/٤ انظر: تهذيب المدونة ص 555 .ء المدونة‎ )٥( 

(5) روأه مسلم ۳ / )۱۷١١ (٠۳۳۷‏ كتاب الأقضية : باب القضاء باليمين والشاهد . 
(۷) انظر: النوادر /١١‏ ل 75 ب . 

(۸) انظر: شرح التهذيب ه/ ل 5517 ب . 

(٩)انظر:‏ النوادر /١١‏ ل 75 ب . 

. انظر: شرح التهذيب ه/ ل 757 ب‎ )٠١( 


والقاضي يعرفه بالعدالة أو عدله غيرهم فذلك جائز. 

قال أصبغ: وذلك إذا عرفه القاضي أوالذين عدلوه أنه هو المنقول عنه بعينه؛ لقلا 
يجعل اسمه لغيره. 

قال ابن حبيب: قال مطرف في نقل الناقلين لشهادة قوم في مكان في نكاح أو حق» 
وقالوا: أَشَهَدَنًا قوم على كذا وكانوا عندنا يومئذ عدولاء ولا ندري اليوم ما هم فلا تجوز 
شهادتهم حى يسموهم فيعرف أنهم غيب أو أموات» فيجوز وإلا لم يجز؛ إذ لعلهم حضور 
وقد نزعوا عن شهادتهم؛ أو نسوهاء أو حالت حالتهم إلى حرحة”". 

قال أصبغ: قال مطرف: ومن سمع رجلا يشهد شهادة عند القاضي ثم مات 
القاضي» أو عزل فتجوز شهادته عليه» وتكون شهادة على شهادة. 

وقال0؟» أصبغ: لا تجوز حي يشهده على ذلك» أو يشهد على قبول القاضي لتلك 
الشهادة. وبقول مطرف أقول". 

م/ وقول أصبغ أعدل وأشبه بظاهر المدونة. 

فصل [ ۲- شهادة رجلين على شهادة رجل ثم يشهد أحدهما وثالث على شهادة 

آخر في ذلك الحق] 

ومن كتاب ابن المواز وغيره(” قال ابن الماجشون: وإذا شهد رجلان على شهادة 
رحل وشهد أحدها وثالث على شهادة آحر في ذلك الحق» فلا تحوز؛ لأنه يرجع إلى أن 
واحدا أحيا شهادهما في ذلك الحق. 

قال ابن المواز: بل“ ذلك جائز؛ لأن الواحد جمع الرحلين فلو كان معهما آخر ينقل 


. ٣۷ ل "لاب‎ /١١ انظر: النرادر‎ )١( 
. ۳۷ ل‎ /١١ انظر: النرادر‎ )١( 

(۳) ( ثم مات القاضي) : ساقط من ج 
)٤(‏ في أ : وقاله. 

جم nv‏ / أ 

(5) انظر: النوادر 1١‏ / ل ۳۷ أ ب. 
(۷) انظر: التاج والإكليل ۸/ ۲۳۷ . 
١ )۸(‏ / هھ 


(ى يأءبه ج : وَكُل " وما أثبته موافق للنسخحة ه٠‏ والنوادر . 


£۹ 


عنهما از عنده وصح» فكيف وهو مع رجلين كل واحد ينقل عن رحل وهذا أقوى. 

قال ابن القاسم في امجموعة: إذا شهد رجل في حق على علمه وشهد مو وآخر 
ينقلان عن رحل في ذلك الحق فلا تجوز؛ لأن واحدا أحيا الشهادة. 

قال في العتبية: وتحوز شهادته على علم“ نفسه؛ ولا يجوز نقله عن الآخر"©. 

فصل [ 7- إذا شهد رجلان على شهادة رجل ثم قدم فأنكر شهادته أو شك 
فيها] 

ومن كتاب ابن المواز: إذا شهد رجلان على شهادة رحل ثم قدم فأنكر شهادته أو 
شك فيها عن قرب ذلك أو بعده» فلا يجوز أن ينقل عنه إلا أن يكون ذلك صار إقرارا 
على نفسه أو آل أمره إلى أن صار جححوده20 منفعة له فينفذ ذلك عليه 

ومن العتبية قال ابن القاسم في شاهدين نقلا شهادة رجل» ثم قدم فأنكر أن يكون 
أشهدحما أو عنده في ذلك علم وقد حكم ها. قال مالك :يفسخ . 

وقي ماع عيسى: الحكم ماض ولا غرم عليهماء ولا يقبل تكذيبه ها . 

م“ :" وهذا الصواب©, 

وقال: ولو قدم قبل الحكم فقال ذلك سقطت الشهادة. 

م/ : وكان كالرجوع عن الشهادة. 


)١(‏ علم : ساقطة من ج 

(۲) انظر: التوادر /١١‏ ل ۳۸ . 

(۳) قوله : ( إلا أن يكون ذلك صار ...ححوده) ساقط من ب . 

(5) ۸۲ ب /ب. 

(5) انظر: النوادر /١١‏ ل ۳۸ »ب . 

(1) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٠١4/٠١‏ » النوادر /١١‏ ل ۳۸ أ ب . 
(۷) م : ليست في ج 

(۸) انظر: التاج والإكليل ۸/ ۲۳۹ . 

(9) انظر: النوادر /١١‏ ل ۳۸ ب . 

. ۲۳۹ /۸ انظر: التاج والإكليل‎ )٠١( 


فصل“ [4- الشهادة على الشهادة في الزنا] 

ومن كتاب الحدود في الزنا قال ابن القاسم: وتحوز الشهادة على الشهادة في الزنا 
مثل أن يشهد أربعة على شهادة أربعة» أو اثنان على شهادة اثنين» واثنان على شهادة 
اثنين آحرين حي تتم أربعة من كلتا الناحيتين20 . 

ابن حبيب وقال ابن الماجشون: إذا شهد أربعة على شهادة كل واحد من الأربعة 
حازت» فإن تفرقوا جاز اثنان على كل واحد حي يصيروا ثمانية على أربعة, ويجرز في 
تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم. اثنان على كل واحدء وأربعة على جميعهم'". 

قال مطرف: ولا تجوز في ذلك إلا أربعة على شهادة كل واحد من الأربعة الذين 
شهدوا على الرؤية» ولا يجوز في نقل شهادة الزنا إلا ستة عشر رحلا بخلاف الحقوق» ولو 
شهد ثلاثة على الرؤية وغاب الرابع» فلا تتم الشهادة إلا بنقل أربعة عن الرابع ولا يعدل 
كل واحد من شهود الرؤية إلا أربعة2©. 

م/: وهذا مستوعب في كتاب الحدود. 

فصل [ ه- شهادة النساء على الشهادة في الأموال] 
ومن المدونة قال مالك: وتحوز شهادة النساء على الشهادة في الأموال وفي الوكالة 

على الأموال إذا كان معهن رحل*؟ » وهن وإن كثرن كرحل واحد فلا ينقلن شهادة إلا 
مع رحل نقلن عن رجحل أو عن امرأة. وقاله أشهب. 

وقال غيره: لا تجوز شهادتهن على شهادة مال ولا على وكالة" في مال“ ولا 
تجوز شهادقهن27» إلا حيث أجازها الله حيث تجوز اليمين مع الشاهد. 


)١(‏ فصل : ساقطة من ج 

(۲) انظر: عقتصر المدونة ل ۱۸۷ ب ء المدونة ١٠٠١/٤‏ . 
(۳) انظر: النوادر /١١‏ ل ۳۸ ب . 

. ل ۳۸ ب‎ /١١ انظر: النوادر‎ )٤( 

(ه) ( إذا كان معهن رحل) : من ج . 

(5) مال : ساقطة من ج 

(۷) ۷٦ب‏ /أ 

(۸) انظر: تمذيب المدونة ص 55٠0‏ ء المدونة 58/4 . 


(۹) لاككب/اج 


£9۸ 


قال سحنون: وهذا إن شاء الله تعالى عدل من القول. 

قال ابن القاسم: وما لا تجوز فيه شهادتمن فلا يجوز لمن أن يشهدن فيه على شهادة 
غيرهن كان معهن رحل أم ل0©. 

قال في كتاب الشفعة: وتحوز شهادتمن في الوكالة على أخذ الشفعة أو تسايمها أو 
على أنه شفيع؛ لأن ذلك مال“ . وبالله التوفيق . 


. ۲٤ / ٤ انظر: المدونة‎ )١( 
. ب | ب‎ ٤٦ انظر: تهذيب المدونة ل‎ )۲( 


۹ 


[ الباب الخامس ] 
في شهادة الصبيان بعضهم على بعض 
[الفصل -١‏ ما تقبل فيه شهادة الصبيان وما يشترط في قبوفا] 
روى ابن وهب أن-علي بن أبي طالب يه وعروة وعبد الله“ ولدي الزبيرا" 
وشريحا وغيرهم أجازوا شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل* واالمراح مالم 
يفترقوا أو يخببوا أو يختلفواء ويؤحذ بأول قوهم. | 
قال أبو الزناد: وهي السنة, وبه أحذ عمر بن عبد العزيز. وقال مالك هو الأمر 


إف4 8 5 ٤‏ : 
الجتمع عليه عندنا. قال :وما ذكر عن ابن عباس أنه قال: لا تجوز شهادة 


() عروة بن الزبير بن العرّام » عالم المدينة » أحد الفقهاء السبعة » ولد سنة ثلاث وعشرين » تابعي » ثقةء لم 
يدخل في شيء من الفعن » حدّث عن أبيه بشيء يسير لصغر سنه » وحدث عن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق 
وعن خالته عائشة » ولازمها وتفقه بها » وحدّث عنه ينوه » وسليمان بن يسار » وابن شهاب » وخلق كثسير. 
توفي سنة ثلاث وتسعين » وقيل غير ذلك . انظر : سير أعلام النبلاء 4/ 471١‏ . 

() عبدالله بن الزيير بن العوّام » القرشي الأسدي » أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق » وهو أول مولرد ولد 
للمهاحرين بعد الحجرة » وهو أحد الشجعان من الصحابة » وأحد من ولي الخلافة منهم » بويع بعد موت يزيد 
ابن معاوية » ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام » قتل في مكة سنة ثلاث وسبعين من الحجرة بعد حصار 
الحجاج له . الإصابة 4/ 59 . 

() الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى » الأسدي » أبوعبدالله » حواري رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » واين عمته » أمه صفية بنت عبدالمطلب » وهو أحد العشرة المشهرر م بالحنة » وأحد الستة أصحاب 
الشورى » أسلم وله اثتنا عشرة سنة » وقتل يوم امل سنة ست وثلاثين . الإصابة «/ 8 . 

() انظر : مصنف ابن أبي شيبة 5/ )٠١84 (788 2378٠١‏ ؛( هل )٠١‏ (لاا١٠)(89١٠)‏ كتاب البيرع 
والأقضية : باب شهادة الصبيان . 


. ب‎ | ۳ (o) 


ليف 


الصبيان) فمعناه عندنا في شهادتهم على الكبار لا على بعضهم بعضا(". 

وقال مالك رحمه الله: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح ما م 
يفترقوا أو يخببوا”". 

00 : أو يدحل يني كرا 

قال ابن المواز: وإذا قيدت بالعدول قبل أن يفترقوا"“ لم يبطلها رجوعهم إلا أن 
يتراخى الحكم حي يكبروا ويَعْدِلُوا فيوخذ برحوعهم إذا أيقنوا أنهم شهدوا بباطل. وقلل 
نحوه سحنون". 

ومن المدونة قال مالك: ولا تجوز إلا شهادة اثنين منهم فأكثرء ولا تجوز شهادة 
واحدء ولا تجوز أيضا شهادة الإناث من الصبيان وإن كثرن. 

وقال أشهب وغيره: لا تجوز شهادة الصبيان - يريد - في القتل وتحوز في الجراح. 

قال: ولا تحور شهادة الإناث يحال. 

وقال المغيرة: تجوز شهادة الصبيان في القتل والحراح وتحوز شهادة الإناث منهه0". 

ومن امجموعة قال ابن الماجشون: ولا تجوز شهادة من على غير الإسلام منهم» ولا 


)6 أحرج الأثر ابن أي شيبة في مصنفه 5/ ۲۸۲۳ (۱۰۸۲) كتاب البیوع والأقضية » باب شهادة الصبيان . 


وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى ۰ ٠5١١‏ غ» باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها ... كتاب الشهادات . 
() انظر: النوادر /١١‏ ل ١٦٤‏ . 


(م) انظر: تمذيب المدونة ص 25٠0‏ المدونة 55/84 . 
(:) في ه : ابن المواز 

(ه) انظر: شرح التهذيب Tro |o‏ . 

(») (قبل أن يفترقوا) : ساقط من ج . 

(,) انظر: النوادر ١١‏ / ل 584" ب. 


() انظر: تهذيب المدونة ص 550 ء المدونة غ572055/8؟ . 


<1 


العبيد بعضهم على بعض» وتحوز شهادة الإناث من المسلمين الأحرا © : 
وقال ابن المواز: ولا ينظر في الصبيان إلى عداوة ولا إلى قرابة. 
وقال ابن القاسم: لا تجوز لقريب ولا على عدو منهم إذا ثبتت العداوة. 
وقال عبد الملك: تثبت في العداوة وتسقط في القرابة. 


زف 


4 
محمد : ولم يختلف أنه لا ينظر فيها إلى عدالة ولا إلى جرحة فيههم"". 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ولا تجوز شهادة الصبيان في الخراح لكبير على صغير 
أو كبير©), 
قال في كتاب الديات: ولا على أن صبيا قتل كبيرا أو حرحه. 
5 ع زفق ٤ء‏ 5 2 
قال ابن المواز: أما شهادتهم لكبير أن صغيرا حرحه فلا تجوز؛ لأن هذا البخصروح 
SA ‌)‏ 2 ش 
الكبير دحل بينهم فهو يخيبهم » وأما على قتله فتجوز إذا لم يبق حى يعلمهم» وجحسب 
الدية على عاقلة الحاني . 
ا (A)‏ 
ابن المواز قال أشهب عن مالك في كبير وصبيين شهدوا لصي على صي أنه قتلى 
قال: تسقط شهادة الصغار. 


() ٭«ب/ ه » وف النوادر : وتحوز شهادة الإناث من الصبيان /١١‏ ل ٦١‏ ب . 
(۲) في ه : ابن المواز 

(م) انظر: النرادر /١١‏ ل 537 | . 

(:) انظر: تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدونة 75/4 . 

(ه) قوله : (الكبير على صغير ...أما شهادقم) : ساقط من هب 

)٩(‏ ي ج : يوتبهم 

(,) انظر: النوادر ١١‏ / ل ٦۲‏ ب ء شرح التهذيب ه/ ل ۲٠١‏ ب . 


. 1/۹۸ ( 


2 (١ 
, ا 0 وتكون القسامة مع شهادة الكبير إن كان عاقلا عدلة9‎ 


وقال 000000 ابن سحنون: ولا تحوز شهادة بي أو صبين ورجسل علسى 

صي ويكلف رحلا آخر 
a‏ 1- شهادة الصبيان حيث يحضر الكبار] 

قال سحتون: ولا تجوز شهادة الصبيان حيث يحضر الكبار رجالا ونساء؛ لأن شهادة 
النساء تجوز في قتل الخطأًء وعمد الصي كالخطأ وإنما أجيزت شهادة الصبيان للضرورة 
فإذا حضر كبار معهم زالت الضرورة©» 

قال ابن المواز: إذا دخل معهم كبير رحل أو امرأة شاهد أو مشهود له أو عليه لم 
تحر شهادة الصغار؛ لأن الكبير يعلمهم إلا كبير مقتول لم يبق حى يعلمهم. 

a AEE ستو ع انا قن جد رع لاشو‎ J 
جازت شهادة الصبيان» ثم وقف عن إجازقا.‎ 

ابن حبيب قال مطرف: وإذا كان الكبير مسخحوطا أو نصرانيا أو عبدا لم تضر 
شهادته شهادة الصبيان وحضوره كعدمه. وقاله ابن الماجشون وأصبغ" 


)۸ 
م/ وعدا شان ای كاي انين الور ة ھال ی إنما يتقى من الكبير أن 


(:) في ه : ابن المواز 

() فيأءب: وتجب 

(م) انظر: النوادر /١١‏ ل 515 ب . 
(؛)انظر: النوادر 1١١‏ / ل |٦۲‏ . 
(ه)انظر: النرادر 1١١‏ / ل 155 . 
رم عم ب [إب. 


(#)انظر: النوادر ١١‏ / ل۳٣‏ أ . 


(م) م : ساقطة من ج 


يعلمهم أو يخببهم فلا يراعى في ذلك الحرحة7". 
[ الفصل 7- شهادة الصبيان في الحقوق] 

ابن سحنون: قلت لسحنون: لم أحزت شهادة الصبيان بينهم في الجراح ولم تجزها في 
الحقوق؟. قال: للضرورة؛ لأن الحقوق يحضرها الكبار ولا يحضرون في حراحة الصبيان.» 
ألا ترى لو حضر بينهم كبير لم تحر شهادتهم. 

قلت: فيلزمك أن تحيزها في غصب بعضهم بعضا. 

قال: هذا موضع اتباع للماضين» ولا وجه للقياس فيما هو سنة أو كالسنة". 

الغا مهه ى وال والبعاد وقد فقت الأئمة بينهما فقوا في 
الدماء ولم يبوا في المال وما الضرورة إلى تحصين دماء الصبيان مثل الضرورة إلى تحصين 
أموالهم فلكل شيء من هذا موقع“. 

[ الفصل -٤‏ شهادة الصبيان على القتل والشهادة على قوهم في ذلك] 

ومن المدونة قال مالك: وإذا شهدت بينة على قول صي أن فلانا الصبي قتله لم ينفع 
هذا إلا ببينة على القتل» ولا يقسم على ذلك وإن اعترف القاتل. 

قال“ سحنون: وعلى هذا جماعة من أصحابنا. 

قال مالك: وليس في الصبيان قسامة فيما بينهم إلا أن يشهد كبير أن كبسيرا قتل 
صغيراء أو صغيرا قتل كبيرا فيقسم ولاته على ما يشهد به الشاهد من عمد أو حط . 


() انظر: شرح التهذيب ه/ ل 756 ب . 

(۲)انظر: النوادر ١١‏ / ل 57 ب ء شرح التهذيب 5/ ل 554 ب . 
(۳) 1۲۹۸ ج 

(ع)انظر: النوادر ۱۱ / ل ٩۳‏ ب ٦٤‏ . 

(ه) قال : ساقطة من هص 


() انظر: تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدونة 75/4 . 


وقال ابن نافع وغيره في صي شهد عليه صبيان أنه حرح صبيا ثم ترایی حرحه ثم 
مات أن ولاته يقسمون لمن ضربه مات» ويستحقون الدية. وقاله مالك(". 

م/ : وهذا حلاف قول مالك وإنما فيه على مذهبه دية الجراح فقط إذ لاقسامة عنده 
مع شهاد۳. 

ومن غير كتاب قال ابن وهب عن مالك في ستة صبيان لعبوا في بحر فغرق واحد , 
منهم» فشهد ثلاثة على اثنين أهما غرقاه» وشهد الاثنان على الثلاثة أتهم غرقوه. قال: 
العقل على الخمسة؛ لأن شهادقهم مختلفة. 

قال ابن المواز: وهذا غلط؛ لاحتلافهم» ولا تجوز. وقاله ابن حبيب عن مطرف في 
الصغار. قال: ولو كانوا كبارا واختلفوا هكذا كانت الدية عليهم في أموالهم؛ لأنه صار 
إقراراء وكأهم قالوا: لم تخرج الحناية عا . ۰ 

قال ابن الماجشون في العتبية: ولو شهد صبيان أن صبيا قتل صبياء وشهد آحران أن 
ليس منهم القاتل» وأن دابة هي الي أصابته حبارا. قال: تمضي شهادة الصبيان كن 
القت “. 


(^) Cv) 
م/ قال بعض فقهاء القرويين: هذا احتلاف يوحب سقوط شهادقم) وإنها‎ 


(0) فيأء ج : تري في »وني ه : بدي في . 

(۲) انظر: المدونة 55/4 » تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ .ء المدونة 75/4 . 

(۳) انظر: شرح التهذيب ه/ ل 555 أ . 

(؛)انظر: النوادر ١١‏ / ل 54 أء شرح التهذيب /٠‏ ل |۲٠١‏ . 

() ۸ ب/ أ 

(1) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۱۸٤ / ٠١‏ » النوادر 54/١١‏ ب ء التاج والإكليل ۸/ ٠٠٤‏ . 
(۷) م : من ب 

۸٤ )۸(‏ أ / ب . 


(ه) انظر: التاج والاكليل ۸ / 5٠١4‏ . 


{Yo 


قاسه على الكبار أن شهادة من أثبت منهم حكما أولى من الذي نفاه. 

وقال أصبغ: إذا شهد اثنان من الصبيان أن صبيا قتل صبيا الساعة» وشهد رجلان أنه 
لم يقتله» وأنهما كانا حاضرين حي سقط الصبي فمات. قال: شهادة الصبيان تامة ولا 

٤ 0)‏ 
ينظر إلى قول الكبيرين كما لو شهد رجلان بقتله » وشهد كبيران غيرهما أنه لم يقتله» 
: : و" 1 

فشهادة من شهد بالقتل أولى» ولا ينظر إلى الأعدل من البينتين بعد أن يكون اللذان 
شهدا بالقتل عدلين» وكذلك ت الحدود والطلاق والعتاق. 


وقال قول أصحابنا: أن شهادة الكبير أحق وغير هذا حطأ غير مشكل؛ إذ لا يشبه 
ذلك با کید 0 
E, 5 4‏ 1 : 
م/ قال بعض فقهاء القرويين: وقول سحنون أصوب؛ لأن شهادة الصبيان تبطل 
بحضور الكبار سواء أثبت الصغار حكما أو نفوه©. 


() في ه : أنه لم يقتله 

٦ 60‏ / هھ 

(م)انظر: النرادر ۱١‏ / ل ٦٤‏ ب. 
(:) م : ساقطة من ج 


(ه) انظر: الذحيرة ٠١‏ / ۲۱۳ . 


A 


[الباب السادس] 
في شهادة الوصيين› أو الوارثين بدين على الميت» أو له أو أن 
وصيا آخر معهما ] 
[ الفصل -١‏ شهادة الوصي أو الوارث بدين على الميت] 
قال مالك: وتحوز شهادة الوصيين» أو الوارئين على الميت مع بمين الطالب أنه ما قبض 
منه شيئاء ولا سقط عنه بوجه ماء وإن شهد لصاحب الدين بذلك واحد من الورئة حلف 
معه أن حقه لحق» وأنه ما قبض من ال ميت شيئا منه» ولا سقط عنه إن كان الشاهد عدلاء 
واستحق حقه كله. وإن نكل أخذ من الشاهد قدر ما يصيبه من الديں. 
م/: يريد إذا أقر الشاهد أن الدين باق على الميت» وإلا ل يأحذ منه شيئا حى يحلف 
أنه ما قبض منه ولا سقط عنه. 
قال مالك: وإذا كان الشاهد سفيها لم تحر شهادته» ولم يرجع عليه في حصته بقلل 
ولا كثير'"» وإن كان غير عدل وهو غير سفيه لم تحر شهادته» ولكن يرح ع عليه في 
حصته فيأخذ منه قدر ما يصير عليه. 


٣ 5 (f) 
م بعد أن يحلف أنه ما قبضه منه كما وصفنا أولا.‎ 


60 : 
ومن "ماع عيسشى: ومن احتضر فقال ما شهد به ابي علي من دين أو شيء فهو 
مصدق إلى مائة دينار» ولم يؤقت وقتاء ثم مات فشهد ابنه لقوم بديون وش هد لبعض 


() انظر: تمذيب للدونة ص 9+0 » الدوثة 4/ ۲۷ . 
(۲)انظر: شرح التهذيب /٥‏ ل 1755 . 

(0)انظر: تهذيب المدونة ص ۲٠١‏ » المدونة /٤‏ ۲۷ . 
(4) م : ساقطة من ج 


(ه) في ه : ومن اختصموا 


YY 


الورثة بدين» فلا يثبت ذلك إلا بيمين إن كان عدلاء وإن لم يكن عدلاء أو نكل المشهود 
له عن اليمين لزم الشاهد قدر ميرائه من هذا الدين» وإن كان سفيها لم جز إقراره في 
ميرائه» ولم يحلف الطالب. 
[الفصل ۲- شهادة الوصي أو الوارث أن معهما وصيا أو وارثا آخر] 

ومن المدونة قال مالل ° : وشهادة الوصيين أن الميت أوصى إلى فلان معسهما 
حائزة. وقال غيره: تجوز إن ادعى ذلك الوصي الثالث» ولم يجرا بذزلك إلى أنفسهما 
نفعاء وكذلك شهادة الوارثين في هذا كشهادة الوصي. 

قال ابن القاسم: وإذا شهد شاهدان أن أباهما أوصى إلى فلان حازت شهادقهما؛ لأن 
اا ل ماعن اة ا ا دن اة وف جب 
عمال حاز ذلك» فكذلك ا الوصية. 

قال مالك: وإن شهد وارثان أن أباهما أعتق هذا العبد ومعهما أحوات أو زوجة لأب 
فإن لم يتهما في ولاء العبد لدناءته حازت شهادقماء وإن كان عبدا يرغب ف ولائه 
ويتهمان على جر ولائه إليهما دون أحواتهما أو امرأة أبيهما لم تجز شهادهما“. 

قال ابن القاسم: وكذا لو شهدا أنه أعتقه وشهد أحنبيان أنه أوصى بالئلث لنظرت 
فإن كانا يتهمان .قي ولائه لم تحر شهادهماء وإن لم يتهما في ولائه حازت شهادتهما وبدئ 
بالعتق على الوصية'"©. 


()انظر: النوادر /١١‏ ل ١١ب‏ . 

۸٤ )۲(‏ بإب. 

(م) ۲۹۸ ب/ ج 

` 1/۹۹0 

(ه)انظر: تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدونة /٤‏ ۲۷ . 


() انظر: شرح التهذيب ه/ ل 555 ب . 


E۸ 


فصل[ 7- شهادة الوصي بدين للميت] 

ولا تجوز شهادة الوصي بدين للميت؛ لأنه يجر لنفسه إلا أن يكون الورئة كلهم كبارا 
رشدا لا حجر له علیهم» وكان لا يحر بشهادته شیا يأحذه فشهادته جائزة27. 

قال في كتاب محمد: ويحلف الوارث مع شاهده على البت» ويدخحل مع ذلك أيضسا 
أنه ما علم أنه اقتضى منه شیا ولا سقط عنه منه شيء في علمه. 

وفي المدونة: وإن شهد الوصي لورئة الميت بديون لهم على الناس لم تحر شهادته؛ لأنهم 
الناظر هم. 

قال ابن القاسم: إلا أن يكونوا كبارا يلون أنفسهم» ولا ولاية له عليه" قتبحوز 
شهادته لهم؛ لأنه لا يقبض هم شيئاء وهم يقبضون لأنفسهم إذا كانت حالتهم مرضية©). 


(١)انظر:‏ تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ » المدونة 78/4 . 
(0) انظر: شرح التهذيب 555/9 ب . 
(۲) قوله : ( ولا ولاية له عليهم) : ساقط من ج . ه . 


(؛)انظر: قذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدونة /٤‏ ۲۸ . 


۹ 


[الباب السابع] 
ف اليمين مع الشاهد من النسا ومن الرجال 


[ الفصل -١‏ أدلة مشروعية الشاهد مع اليمين] 


قال ابن المواز قال مالك وأصحابه في قول الله سبحانه في آية الدين (فرجل 
وامرأتان)7'" ليس فيه نمي عن قبول شاهد ويين» أو امرأتين مع اليمين» كما لم يمنع ذلك 
من قبول امرأتين فيما لا يطلع عليه الرحالء وهو أمر مجمع عليه بالمدينة» وكما لم يختلف 
قي المطلوب إذا نكل وحلف الطالب أن الحق قد وجب له» وأنه ليس مخالفا لظاهر القرآن 
مع ما مضى من السنة في ذلك في الأموال"» فقد قضى الرسول عليه السلام بالشاهد 


واليمين في الأموال". 
وروى ابن حبيب عن أبي الزناد(؛2 أنه قال: حرجت مع عبد الحميا بن عبد 


() الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 

( انظر: التوادر /١١‏ ل ٤١‏ . 

(۳) سبق تخريجه ص ٤٤٩‏ . 

(:) أبوالزناد » عبدالله بن ذكوان » الإمام الفقيه , الحافظ المفي » أبوعبدالرحمن القرشي » المدن » ويلقب بسأبي 
الزناد حدث عن أنس بن مالك وأبي أمامة وعروة وابن المسيب وغيرهم » كان من علماء الإسلام وأئمة 
الاجتهاد .قال البخاري : أصح أسانيد أبي هريرة : أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . وكان أبوالزناد كاتباً 


لعبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب . توفي أبوالزناد يوم الجمعة لسبع عشرة حلت من رمضان » وهو 
أبن ست وستين سنة في سنة ثلائين ومكة . انظر : سير أعلام النبلاء |o‏ £40 . 


a 


الرحمن . ابن زيد بن الخطااب”© وكان عمر بن عبد العزيز استعمله على العراق 
قال: فوجدناهم لا يقضون باليمين مع الشاهد, ولا يقطعون الابن إذا سر و من مال 
أبيه» ولا يقضون پالقات فت" لهم: هذا الذي خالفتم فيه نكتب به إلى أمير المؤمنين 
فنكون نحن وأنتم عليه» وفيهم الشعبي و النخعي'". 

فكتب الكتاب» وأنفذ فورد كتاب عمر يقول: أما ا ال اهدفإن 
الرسوله قضى ما“ وقضى بالقسامة©2: وكل ما قضى به أحق أن يتبع. وقال تعالى: 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)”“". ولم يستثن الابن من غيرهء فإذا أتاك كتابي 
هذا فاقض هذا فیھ. 
(560ب/ه 
() عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب إمام ثقة وأمير عادل . كنيته أبرعمر . ولي إمرة الكوفة لعمر 


ابن عبدالعزيز . توفي بحران سنة نيف عشرة ومئة » وكان قليل الرواية كبير القدر . سير أعلام النيلاء ©/ 59 .١‏ 


م ۸٩‏ / ب 

(9) ف ج : ولا يقطعون السارق . 

(ه) في ج : قلنا 

)١(‏ إبراهيم بن يزيد النحعي » فقيه العراق » الإمام الحافظ ١‏ التابعي » كان بصيرا بعلم ابن مسسعود › واسع 


الرواية كثير الحاسن . قال الشعبي : ما ترك أحدا أعلم منه .وقال أبوحاتم : : لم يلق أحداً مسن الصحابة إلا 
عائشة » ولم يسمع منها . وأدرك أنسا ولم يسمع مته . توفي سنة ست وتسعين » وهو ابن تسع وأريعين . 
وقيل : ابن تمان وحمسين . انظر : سير أعلام النبلاء ٥۲١ /٤‏ . تحديب التهديب ١٠١٠١ /١‏ . 

(۷) قوله : ( نحن وأنتم عليه...أما اليمين ) ساقط من هل . 


(۸) سبق تخريجه ص٩۱٤‏ . 
(5) انظر : صحيح البخاري ۰ ۲ه ٤۲(‏ 1 ۳ كتاب الأدب : باب إكرام الكبير .. 


ومسلم . )١553( ١78‏ كتاب القسامة وانحاربين ...باب القسامة . 


(.) الآية ۳۸ من سورة المائدة . 


(۱۱) مصنف ابن أبي شيبة )۳۰٤۲( ۲٤٤/۷‏ كتاب البيوع والأقضية : شهادة شاهد مع مين الطالب . 


1 


وروی ابن حبيب من طرق كثيرة أن النهي©ه قضى باليمين مع الشاهد“. 

وقال عليه السلام:( استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد فأمري 
بذلك”" . قال أشهب في المجموعة: وقد حكم مخالفنا بالنكول. 

[الفصل 7- ما يجوز فيه الشاهد مع اليمين] 

ل 6 

قال مالك وغيره: وإنما يحوز الشاهد مع اليمين في الأموال دون العتق والطلاق 
والنكاح والحدود والقتل©©. 

قال ابن المواز: ولا يجوز شاهد ويمين على كتاب قاض إلى قاض ولا على حكم 
قاض. 


)¢ 
وقاله ابن الماجشون قال عنه ابن حبيب: لا يجوز وإن كان في مال. 


وقال مطرف: ويحلف مع شاهده» ويثبت له القضاء”". 
[الفصل - اليمين مع الشاهد من النساء] 
قال ابن الماجشون: وما جاز فيه شاهد ويمين حاز فيه شاهد وامرأتان أو امرأتان مع 
اليمين. 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا شهد النساء لرحل أن فلانا أوصى له بكذا حازت ' 
شهادقن مع ينه كما لو شهد بذلك رحل واحد. 
قال: وامرأتان في ذلك ومائة امرأة سواء يحلف الطالب معهن ويستحق ولا يحلف مع 


(۱) سبق تخريجه ص 4١8‏ . 
() لم أحده . 

م قحب/أ 

() انظر: المدونة 27/8 . 

(ه) لا يجوز: ساقطة من ج 


() انظر: النوادر /١١‏ ل ٤۷‏ أ . 


TY 


امرأة واحدة. 


قال ابن المواز: تحوز شهادتمن في الوصية مع بين الموصى له ما لم يكن فيها عتقء 
0 زفق 
وقد قيل: بحوز في الوصية مع بمين الطالب» وتسقط في العتق» وإنما الذي إذا سقطت في 
[الفصل 4- إذا شهد النساء بحق لصغير فمتى يحلف؟ ] 
۴ 
ومن المدونة: وقوه الا E‏ امرأة أو لذمي فإنه يحلف ويستحق فأما إن 
شهدن لصي فإنه لا يحلف حي يبلغ . 
ابن المواز: ويحلف له المطلوب فإن نكل غرم» وإن حلف ترك حن يبلغ الصي 
)°( 
وكذلك قال ابن القاسم في العتبية: قال بعض فقهائنا من القرويين: وإذا حلف 
: 5 020 ماع 
الغرتم استؤنٍ بالصبي حى يكبر فمات الصي قبل بلوغه فلورثته أن يحلفوا ويستحقوا 
ويقوموا مقام الصبي لو كبر“ . 


@ 3 َ َ. 
ومن المدونة: وإن كان ف الورثة أكابر مع أصاغر حلف الأكابر وأحذوا مقدار 


(١)انظر:‏ قهذيب المدونة ص ۲٠١‏ » المدونة /٤‏ ۲۸ . 
(0) في بء ه : وأما 

() النساء :ساقطة من ج 

(؛)انظر: تهذيب المدونة ص ۲٠١‏ » المدونة 58/84 . 
(ه) قوله : (فإن نكل غرم ...ثانية) : ساقط من أ 
)٩(‏ انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲٦۷‏ ب . 

۸٩ )۷(‏ ب/ ب 

(۸) انظر: النکت ۳۷۰۰۳٦۹/۲‏ . 


( ۲۹۹ / ج 


۳٣ 


حقهم» فإن نكلوا وبلغ الأصاغر كان لحم أن يحلفوا ويستحقوا حقهم". 

قال بعض فقهائنا القرويين: فلو مات الصغير قبل بلوغه» وورثه الكبير الذي نكل عن 
اليمين فليس له أن يحلف؛ لأنه قد نكل أولا عن اليمين» وهو الحق الذي شهد به الشاهد 
فلا يرحع عليهم بيمين قد نكل عنها(". 
و" Nee GEA‏ يتشد E‏ 
a ESE A OE a E‏ 
ترى أنه لو حلف أولا وأخذ مقدار حصته» ثم ورث الصغير لم يأحذ نصيبه إلا بيمين 
ثانية» فإذا نكل أولا فلا يسقط إلا ما نكل عنه وذلك كحقين بكتابين يقوم له بكل حسق 
شاهد» فليس نكوله عن أحدها يسقط حقه من الآحر. 

ومن كتاب ابن المواز: وإذا قام للميت شاهد بدين ووارئه صغير حلف المطلوب له 
فإن حلف ترك حي يبلغ الصبي فيحلف ويستحقء فإن نكل لم يحلف المطلوب له ثانيسة 
وإن نكل المطلوب أولا غرم. 

ويكتب القاضي بذلك قضيته» ويشهد على ما ثبت عنده من شهادةالشاهد لينفذه من 
بعده إن مات الشاهد أو فسد» وإن أشركه وارث كبير حلف الكبسير واستحق قدر 
حصته» وأحلف المطلوب» فإن نكل عجل حق الطفل إن كان حالاء ثم لا يمين له على 
الصغير بعد كبره كحكم نفل230. 

قال غيره: ولأنه لو ردت عليه اليمين بعد كبره فنکل عنها كانا قد تساويا في 


(١)انظر:‏ قذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدونة /٤‏ ۲۸ . 

(۲) انظر: النکت ۳۷۰/۲ » شرح التهذيب ه/ل ۲۹۸ ١‏ . 
(۴) م : ساقطة من ج 

)٤(‏ قوله :( ويستحق حقه ...الصغير) : ساقط من ب 
(ه)انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۹۸ ١‏ . 


(1) انظر: النوادر /١١‏ ل 851١‏ أ . 


A: 


ا )0 
التكول» ومع الصبي زيادة شهادة الشاهد فوجحب أن يأحذ بغير عين» ولا فائدة في مين 


إذا نكل عنها لم توحب حكما!". 

وقال ابن حبيب: ترد عليه اليمين بعد كبره ورشده فان حلف قضي له وان نکل رد 
إلى المطلوب ما أحذ منه"» وكذلك الحكم في السفيه. 

قال في كتاب محمد: وإن حلف المطلوب أولا أخر عليه الحق حى يكبر الصبي 
فيحلف ويأحذ حقه» فإن كان الغريم حينئذ عليما فإن كان يوم أخذ الكبير حقه لا شيء 
له إلا ما أذ رحع الصغير على أخيه بنصف ما كان أحذ بعد ينه إذا كبر. قيل: وكيف 
يحلف الصبي على ما لا يعلم؟. قيل: لا يحلف حي يعلم بالخبر الذي يتيقن به فله أن يحلف 
بذلك. 

قال مالك وغل علن ابت أن هنا الى و © 

ومن كتاب ابن سحنون وهو ملصق بقول مالك» فإن قيل: كيف يحلف الوارث على 
94 ر “© ول يعلمة وهو لا يدري هز کد 4 كن 0 

قال: يحلف معه على خبره وتصديقه كما جاز له أن يأحذ ما شهد له به الشاهدان من 
أل وغوه 15 :يت و متلق بق هذا وقد ا رت أيه و ا ا 
ذلك ولا يعلم ذلك إلا بقوهما0". 


1/۷۰ 0 

(۲) انظر: شرح التهذيب «/ ل ۲٦۷‏ ب . 
(م) انظر: شرح التهذيب /٩‏ ل ۲۹۷ ب . 
۸٦ )4(‏ / ب 

(ه) انظر: النوادر /١١‏ ل ١١ء‏ ب. 
( أله 

(۷) ي ج :لاء 


(۸) انظر: النوادر /١١‏ ل ١ه‏ أ »ب . 


fo 


قال مالك: ويحلف مع الشاهد في دين لأبيه الميت على البت» ولو أقام شاهدين 

)0 8 : 
لحلف على العلم أنه ما علم أن أباه قبض ذلك الدين» ولا شيعا منه". 

قال ابن كنانة: ويحلف الكبار مع شاهد والدهم على البت في الدين أنهم لا يعلمون 
أنه قبض منه شيئاء ولا قبض له منه قابض فيصير أول اليمين على البت والقاني على 
العلي". 

قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: فإذا قام للصغير شاهد في شيء بعينه من 
دار أو عبد أو ماله غلة فيسلم ذلك إلى من هو بيده بعد يمينه» ولا يوقف عليه فإذا بلغ 
الصغير وحلف استحقه إن كان قائماء وإلا فقيمته يومئذ إن كان فائتا. وقاله ابن عبد 

ومن كتاب ابن المواز: وإذا شهد شاهد لوارث صغير بصدقة وبحيازتما في الصحة فلم 
يوحد شاهد آخر فقسمت تلك الصدقة بين الورثة بأمر قاض» ثم كبر الصغير الطالب» أو 
كان كبيرا غائبا فقدم فجاءه شاهد ثان فإنه يقضى له به مع الأول» ويرد القسم. وما فات 
من الرقيق بعتق أو ولادة لم يرد ويتبع الورثة بالشمن» وإن لم يفوتوا إلا ببيع فلي أخذهم 
ويؤدي الثمن» ويرحع به على الورثة وكذلك الأرض» ويدفع قيمة العمارة©». 

إلى 

م/ يريد: قائمة. 

' قال ابن المواز: أما الكبير فلا يجزئه شاهد ثان حى يأ بشاهدين غيره؛ لأن تر که 
اليمين مع الأول إبطال لشهادته". 
() في أ» ب : يحلف 
(۲) انظر: النوادر /١١‏ ل ١١‏ أءب. 
(م)انظر: النوادر /١١‏ ل ١ه‏ ب. 
(:)انظر: النوادر /١١‏ ل ١١‏ ب ۲ه أ, 
(ه) انظر: النوادر /١١‏ ل ٠٥١‏ . 
(5)م: من ب 


(۷) انظر: النوادر /١١‏ ل 1817 . 


4 


م/ :وهذا إن كان حاضرا فأحلف مع شاهده فنكل وحلف الورئة أنهم لا يعلمون ما 
شهد به الشاهد» وأما إن كان غائبا فلما قدم أتى بشاهد ثان فإنه يضمه إلى الأول ويرد 
القيمم: 

قال ابن المواز: ES‏ بأمر قاض غير صواب» ولكن ينتظر الغائب» وأما 
الصغير فليوقف له حي يبلغ إلا ما لا يصلح إيقافه مثل الحيوان ونحو ذلك فليبع» ويوقف 
نه حي يكبر فيحلف أو ينكل فيحلف الورثة الأكابر على العلم”". 

[الفصل ه- هل على الأخرس والمعتوه وذاهب العقل يمين مع شاهدهم] 
ومن کتاب ن E‏ بدين لميت ووارئه أخرس لا يفهم ولا 
کک رع الع قن ف اجات روف و رو ا او 
أوذاهب العقل فليحلف المطلوب فإن نكل غرم» وإن حلف ترك إلى أن يبرأ المعتوه فيحلف 
ويستحق"3". 

ومن العتبية وكتاب محمد ابن سحنون قال أشهب ف الميت يثبت عليه الدين فيبجد 
وصيه شاهدا بالبراءة منه» والورئثة صغار فليحلف الطالب أنه ما قبض شيئا. فإن حالف 
دفع إليه المال الآن» فإن كبر الصغار حلفوا واسترجعوا المال. 

قال أصبغ: جيدة كما قال مالك في الدين يكون هي . 


() ۲۹۹ب / ج 

(۲) انظر: النوادر /١١‏ ل ۲ه ا . 
۸٦ )۴(‏ ب / ب 

(4) ق ا : شاهدان 

(ه) ۷۰ ب/ ا 

( انظر: النوادر /١١‏ ل ۲ه أ . 


0 ) انظر: النوادر /١١‏ ل اه أ »ب. 


EY 


[الفصل 5- يمين السفيه البالغ مع شاهده بحق له] 

ومن العتبية قال ابن القاسم في الشاهد يقوم بحق لسفيه بالغ أنه جلف مع شاهده 

0-0 2000 ١ 
بخلاف الصبي فإن نكل حلف المطلوب وبرئ» فإن نكل غرم. وقاله أصبِسغ كالعبد‎ 
۰ والذمي.‎ 

قال أصبغ عن ابن القاسم: والسفيه إذا نكل وحلف المطلوب برئ» ولا يمين للسفيه 
بعد رشده۳)» ولو كان له ذلك لانتظر رشده كما ينتظر الصبي. 

وكذلك عنه في كتاب ابن سحنون قال فيه وكذلك البكر المولى عليها تنكل عن 
اليمين مع شاهدها؟» فلا يمين لما بعد أن ترضى حاها. 

وقال ابن كنانة: ها الرحوع إلى اليمين بعد رضى حاها وإن كان الغريم قد حلف 
أولا*». وكان ابن القاسم وأصبغ يريان السفيه كالرشيد إن حلف أخذ» وإن نكل بطل 
حقه بخلاف الصغير عندها(, 

وقال ابن حبيب عن مطرف ف السفيه يقوم له شاهد فإنه يحلف له المطلوب» فإن 
حلف أخر السفيه حى يرشد فيحلف إن شاء مع شاهده» ويقضى له» فإن أبى لم يكن له 
مين على المطلوب؟؛ لأنه حلف أولاء ولو كان المطلوب قد نكل أولا لأحذ منه الحق فإذا 


00 0 
رشد السفيه فإن حلف قضي له» وإن نكل رد إلى المطلوب ما أخذ منه» وكذلك إن 


(:) في أ » ب : نكل السفيه 

(۲) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۲٠١ /٠١‏ » النوادر /١١‏ ل ٠٠١‏ . 
(م) انظر: النوادر /١١‏ ل ٠١‏ . 

(»)انظر: النرادر /١١‏ ل ٠١‏ . 

(ه)انظر: النوادر /١١‏ ل 6٠‏ ب . 

()انظر: النوادر /١١‏ ل ٠ه‏ ب . 


(؟0) فإن حلف :ساقط من هل 


ETA 


كان صبيا فهو كالسفيه فيما ذکرناه. 
م/ : وهذا خلاف ما تقدم لابن القاسم مع أصبغ في الصبي والسفيه. 
وقول مالك وابن القاسم وأصبغ هو الصواب إن شاء الله تعالى. 


[الفصل ۷ فيما يقبل فيه الشاهد مع اليمين] 

ومن المدونة قال مالك : ومن أقام شاهدا أن عبد فلان قتل عبده عمذا أو خطأ فإنه 
يحلف عينا واحدة ويستحق العبد ولا يقتله» وإن كان عمدا(). ويخير سيده بين أن يغرم 
قيمة المقتول ويأحذ عبده أو يسلم عبده» فإن أسلمه لم يقتل؛ لأنه لا رق © بشاهد 
واحد» ولا قسامة في العبيد“» ومن شهد عليه رحل واحد بالسرقة لم يقطع» ولكن يحلف 
المسروق منه المتاع مع شاهده» ويستحق متاعه. وكل جرح لا قصاص فيه تما هو متلف 
بیو( والمأمومة وشبههما فالشاهد واليمين فيه حائز؛ لأن العمد ا ف 
إنما هو مال. 

قال سحنون قال أشهب : وكل جرح فيه قصاص فإنه يقتص فيه بشاهد ويمين 
الطالب؛ لأن الخراح لا قسامة فيها. بذلك مضت السنة. وإنما القسامة في النفس فلما 
كانت النفس تقتل بشاهدواحد مع القسامة فلذلك اقتص بشاهد. واحد مع بين المحخروح» 
وقاله عمر بن عبد العزيز”". 


()انظر: النوادر /١١‏ ل ٠١‏ ب . 

(۲) انظر: تهذيب المدونة ص ۲٠۰‏ > المدونة ۲۹/٤‏ . 

(م ۸۷ أ / ب . 

(4) انظر: شرح التهذيب 5/ ل ۲۹۸ اء وقد نسب الكلام لابن يونس إلا قرله: (لأنه لا يقتل بشاهد واحد) فهر 


من المدونة ۲۹/٤‏ . 


(ه) ۷ ب / هھ 
(:) سواء : ساقطة من ج » ه 


(ب)انظر: هذيب المدونة ص ٠١‏ المدونة 4/4 . 


۳۹ 


ابن حبيب: وقال مطرف عن مالك: جوز اليمين مع الشاهد في الحقوق والحسراح 
عمدها وخطئها وقي المشاتمة عدا الحدود» من الفرية» والسرقة» والشربء والعتاق» 
والطلاق . 

ابن حبيب: وقاله عمر بن عبد العزيز”". 

وقال أشهب عن مالك في العتبية: لا يحلف في الش خاش وی اة 
يحلف المدعى عليه» وأرى إن كان الشاتم معروفا بالسفه”" أن يعزر©». 

ومن المدونة قال مالك: وإذا شهد رجحل وامرأتان على رحل بالسرقة ضمن ا مال» 
ولم يقطع 2 كما لا يقتل العبد القاتل بشاهد ويمين» ولكن يكون جناية في رقبته0©. 


[الفصل 8- إذا أقام شاهدا بمئة دينار وشاهدا يخمسين دينارا فله أخذ الخمسين 
بغير يمين » وله أن يحلف مع شاهد المئة ويأخذها] 
قال هالك: ومن أقام شاهدا .عة دينار» وشاهدا بخمسين ديناراء فإن شاء حلف مع 
شاهد المة وقضي له بها" وإلا أحذ منه الخمسين بغير بمين. يريد ويرد على المشهود عليه 
اليمين في الخمسين الأحرى» فإن حلف برئ» وإن نكل غرء“. 
قال بعض شيوخنا من القرويين: وهذا إذا كان ذلك كله في مجلس واحد, أما لو 


انظ شوافر 115ل 0ت ومع کچ اکر عن ع ون عدا ار عن 1 
م 1/۷۱ 

(0) ف النوادر : بالسب /١١‏ ل 4١‏ ب. 

(؛) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 9/ ٤۷۲‏ ء التوادر /١١‏ ل ٤١‏ ب. 
(ه)انظر: تهذيب المدونة ص 55٠‏ ء المدونة ۲۹/٤‏ . 

(+) انظر : المدونة /٤‏ 59 . 

(م)انظر: تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ » المدونة ۲۹/٤‏ . 


(۸) انظر: شرح التهذيب ©ه/ ل ۲٦۸‏ ب . 


٠ 


کان ذلك ف لسن والاضئ الفا انون :تلك دمع أل كاعد وات فة زي 
لأنما مالان وشهادتان. 

وقال غيره من" بعض فقهاء القرويين: احتلف قول مالك إذا كانت الشهادة في 
بحلس واحد فمرة حعل ذلك زيادة وليس بتكاذب» فيحلف مع شاهد اة ويأحذماء 
وليس للمشهود عليه أن يقوم بشاهد الخمسين. 

وقال أيضا: إن a‏ تكاذب فإن كان المطلوب منكرا فادعى المدعي 550 
بطلت دعواه كما لو شهد له شاهد أن له عليه بغلاء وقال الآخر: بل الذي له عليه حملر 
فاذغافا الطالن” "نيعا أن ت ل أعلن فة ول كرف ل شی وإن. دعي ااه 
وأسقط الثاني» والمطلوب منكر كان له ذلك» ويحلف مع الذي قام به» وإن كان الدعى 
عليه مقرا با لخمسين منكرا للمئة والشهادة في موطن واحد كان ذلك تكاذيا فقضي 
بأعدل البينتين على هذا القول فإن تكافأت البينتان سقطتاء وكان القول قول المطلوب مع 
ينه في قول ابن القاسم. وفي قول أشهب القول قوله بغير يكين. 

3 : ووجه قول ابن القاسم أن البينتين لما تكافأتا سقطتا وصار مدعيا ومدعى 
عليه فالقول قول المدعى عليه مع بمينه. ووجه مذهب أشهب؛ لأنه أقام على ما ادعى عليه 
بينة فسقطت عنه اليمين وهذا أضعف؛ لأن البينة لم تصح فأما إذا كانا في مجلسين فهما 
حقان إذا ادعاهما يحلف مع كل شاهد ويأخذ مئة وخمسين فإن أراد أن يأحذ حمسين بغير 
ين فقال ابن القاسم: ليس له ذلك» وله ذلك عند ابن المواز» وهو أشبه؛ لأن الشلهدين 


() ف أ / ب : مجلس 

(۲) انظر: النکت ۳۷۰/۲ . 

giy (r) 

(4) قوله : ( مع شاهد العة ...إن هذا) : ساقط من هل 
(ه) لام ب / ب 


)٩(‏ م : ساقطة من ج » هل 


اتفقا ‏ على إثبات مسين كما إذا شهد شاهد عليه بطلقة يوم الدمعة» وشاهد بطلقة يوم 
السبت إفما قد اتفقا على طلقة» وتلفق شهادتهما عليه بطلقة» وقد احتلف في تلفييق 
الأفعال مثل أن يشهد شاهد أنه قال: امرأته طالق إن كلم فلانا فكلمه» وشهد الآخر أنه 
قال: امرأته طالق إن دحل دار فلان قدخلها. ش 
ش [الفصل - الغبت مقدم على الناني] 

وقد قالوا في الذي شهد أنه أقر ببغل» وقال الآحر: بل بحمار في مجلس واحد إذا 
ادعى البغل والحمار لم يكن له شيء كالعة مع الخمسين على قول من جعل ذلك تكاذباء 
وقد يمكن أن يقال إن ذلك له على قوهم: ناش الخد انيه ی 
نفاهء وذلك أن من أثبت البغل فقد نفى الحمار» فيجب أن يأخذ البغل بعد عينه» ومن 
أثبت الحمار فقد نفى البغل» فيجب أن يقوم بإثباته ek EG‏ قالوا 
لو شهد شاهدان أنه أقر لفلان بمئة» وقال آحران: كنا حضورا فلم يقر بشيء أن من أثبت 
حكما أولى ممن نفاه. 

كما لو شهد شاهدان أنا رأيناه في الوقت الفلان قتل فلاناء وشهد آخران أنه كان 
معنا في الوقت الفلاني لم يخرج إلى الليل أن من أثبت حكما أولى ممن نفاه. 

وقد احتلف إذا شهد شاهدان أنه طلق امرأته في الوقت الفلاني ولم يقل غير ذلكء» 
رھت اشرق آنا کا ای ذلك ارف فاعق ‏ عيده ول يلق ارا 

فقال في كتاب محمد: إن هذا تكاذب» ويسقط في التكافو ولا يلزمه شي وألزمه 
ذلك في كتاب ابن حبيب وهو نحو ما تأولنا أن من أثبت حكما أولى ممن نفاه. 


() في جء ه : لأن البينات اتفقت 
(؟) البينة :ساقطة من ج 

(م) حكما : ساقطة من هل 

(ی) ۷۱ ب/؟ 


(ە) ۸۸ أ / ب . 


ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن شهد أحدها أن فلانا قتل فلانا بالسيف وشهد 


3-4 97 - زفق 17 
آحر أنه قتله بالحجر فشهادتهما باطلة » ولا قسامة فيه؛ لأن أحدهما كاذب. 


™ () 3 


فصل[ -٠١‏ في الشاهد للميت أو للحي هل يحلف غرماؤه؟] 
ومن المجموعة قال مالك في الميت يقوم له شاهد بدين» وعليه ديون» فأى ورثته 
(f) 7 0‏ 
اليمين مع الشاهدء فللغرماء أن يحلفوا ويأخذوا حقوقهم فإن فضل شيء لم يكن 
للورثة معاودة اليمين؛ لنكوهم عنها أولا. يريد ويحلف الغريم» ويبرأ من بقية المال كورئة 
قام لهم شاهد بحق فحلف بعض» ونكل بعض أن الغرع يحلف» ويسقط عنه قدر نصيسب 
2 2 زفق :* 
من نكل» إلا أن يقول الورثة لم نعلم أن لنا فيه فضلاء ويعلم ذلك فليحلفوا ويأحذوا. 
قال سحنون : وإنغا كان للورئة أن يحلفوا أولا؛ لأنه لو نكل الغرماء عن اليمين أأفم 
لم يقبضوا دينهم كان للورثة اليمين مع الشاهد؛ فلذلك كان لهم أن يحلفوا أولاء وهذاإن 
ف 1 1 9 
م يقم الغرماء» فاما إن قامواء وثبتت حقوقهم» وطلبوا أن يحلفوا فإفُم هم المبتتدعون 
بما؛ لأنهم أولى بتركة الميت. وروى ابن المواز عن مالك متل ما تقدم". 
قال: والمعروف لالك أنه يبدأ بيمين الورئة إذا كان في الحق فضل عن دين الغرماء» 


اما ا GG‏ 
0) في ب : قال أشهب 

1ه 

(4) في ج : فان نكل 

(ه) في ه : ونعلم 

)١(‏ في ج: يعلم 

(۷) انظر: النوادر /١١‏ ل ٠٤‏ . 


Ea 


فإن لم يكن فضل لم يحلف إلا ل فإن كرا" ف وبرئ» وإن حلفوا 
استحقوا الدين» وإن كان لما حلف الغرماء واستحقواء تركوا دينهم للميت فقد صار 
اميت كمن لا دين عليه» وصار الدين الذي له ميرائاء فلا يأحذه الورئة إلا باليمين» إلا أن 
يتبين من الغرماء أنهم إنما تركوا دينهم للورئة خاصة» أو للذي عليه الدين فهو لمن ترك له 
وإلا فهو للميت. ولو نكل الغرماء فحلف الذي عليه الدين وبرئ» لم يكن للورثة في هذا 
حق إلا أن يفضل عن الدين فضل فيحلف الورئة» ويستحقون الفضل. 

قال ابن المواز: وإن كان لما حلف الغرماء» واستحقوا الدين طرأ للميت مال فيه 
ا لد فى لا و ا اج ادرف لقع واف بالف نقد إل تين 
الؤوتقا ولا کے ن العرساة آل خر آرت 6 11 طا ان ی نه مان ارز 
أقعد بدين الميت» وباليمين عليه مع الشاهد0. 

قال ابن القاسم فيمن مات وعليه دين ومهر لامرأته» فأقام الغرماء شاهدا بسقوط 
لی موي كو كنات يدوق فر ر عدون ن وای با ودم انا 
مال آخر للميت فليحلف الورثة» ويسقط عنهم المهر» ويروا المال الطارئ مع الزوحة". 

قال ابن حبيب عن أصبغ: إذا قام للميت أو للمفلس شاهد بالبراءة من دين عليه 
فليس لغرمائه أن يحلفوا مع شاهده ويبرأوا؛ لأن يميئهم على أنه دفع رحم بالغيب. 


07٠6١60‏ ب / ج 

(0) في ج: فان تکل 

(۳) ۸۸ ب | ب 

(4) في ه : بغير 

(ه) انظر: النوادر /١١‏ ل 4ه »ب . 

(1) ف أ : ( فقام الغرماء بشاهد يسقط به المهر) . 


(۷) انظر: النوادر ١/لمها.‏ 


قال أبو محمد: وال دان ا لأن هذه مين بخضير مخير لا رجما 
بالغيب0 , 

قال محمد بن عبد الحكم: وإذا مات رجحل وعليه دين» وللميت دين موحل بشهادة 
رحل» ولا مال للميت» فقيل للطالب: احلف مع شاهد الميت وحذ الدين إذا حل 
فحلفء ثم طرأ للميت مال قبل أن يحل الدين» فليأحذ منه حقه» ثم لا يأحذ الورئة ذلك 
الدين حي يحلفوا مع الشاهد, فإن نكلوا حلف الذي عليه الدين وبرئ» ولو حل الدين 
وأحذه الحالف» ثم طرأ للميت مال فليأخذه الورثة» ولا يرد ما مضى به الحكم. 

قال: وإذا قام لميت شاهد بدين» ولا مال له غيره» وعليه دين فيحلف بعض غرمائه 
مع الشاهد» ويأبى الآحرون اليمين» فإن من حلف يأخذ جميع حقه من هذا الدين لا 
عقدار ما يقع له منه لو قام به شاهدان فتحاصوا فيه» وهذا بخلاف الورثة يقوم لحم شاهد 
يكل خلا نكل ينفو و إل عت ور مما لأن طلبهم في الذم وا" 
بعينها وليس طلبهم في هذا المال بعينه“. 

م/ : قال بعض الفقهاء القرويين: ينبغي إذا نكل بعض الغرماء ولا فضل في الدين أن 
يحلف الغريم» ويسقط عنه حق من نكل» وليس لبقية الغرماء إذا لم يكن في الدين وفاء 
لحقوقهم أن يقولوا نأحذ ما نكل عنه هذاء كما لم يكن للورثة إذا نكل الغرماء وحلف 
. الغريم أن يأحذ ذلك. 

وقي كتاب ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فيمن عليه دين فأقام شاهدا بدين 
له ونكل عن اليمينء قال: ليس لغرمائه أن يحلفوا ما كان قائم الوجه» وإن ضرب على 
يده حى صار لا يجوز إقراره» فها هنا إن نكل عن اليمين حلف غرماؤه واستحقوا ذلك» 


VY O) 

(۲) انظر: النوادر ل ٠١‏ . 
(-) ي ه : فلا جوز 

() في أ » ب » ه : ف الدية 


(ه) انظر: النرادر /١١‏ ل هه أ ب. 


1:5 


وكات كل ع اف شود بد شاهلا سو رد كل قاذ مايه لدم مسن 
حلف» فان رجع بعد نكوله فإنه لا يقال. 
قال ابن الماجشون: للناكل معاودة اليمين» وليس كنكوله عن حق نفسه؛ لأنه يقول 
ضننت الغريم يحلف"» أو لأكشف عن حقيقة الأمر» ما ل يعض الأمر به والحكم فيه0". 
وفي رواية عيسى أنه إذا نكل أحد منهم كان لمن حلف بقدر حقه» وهو نحو ماقي 


:. رنب 
كتاب ابن حبيب عن ابن القاسم. ونحو ما فسرنا أولا : 


() ۸۹ /ب. 
(۲) قي النوادر: ظننت أن الغريم سيحلف ويغنينا . /١١‏ ل ٠١‏ ., 
(م) في النوادر : فإنه يقال: ما لم عض الأمر به والحكم فيه . الزلمها. 


()) ۸ب/ه 


٤ 


[الباب الثامن] 
فيمن شهد با له فيه منفعة, أوعليه فيه همة 
[الفصل -١‏ فيمن شهد بما له فيه منفعة] 

قال الرسول ص : (لا تجوز شهادة جار لنفسه)'". 

قال ابن القاسم: فإذا شهد وارئان أن فلانا تكفل لفلان ولوالدهما يمال قشضهادة 
كلها باطلة؛ لأن فيها حرا إلى أبيهما. وكذلك لو شهد رحلان أن هما ولفلان على فلا 
مئة دينار لم تحز شهادهما لفلان بحصته من الدين9 , 
0 : وحكي لنا عن بعض شيوخنا القرويين أن معن ذلك إذا شهدا في ح 
واحد هما أو لغيرها. 

وأما إن كان ذلك في حقين شهدا أن هما على فلان كذاء ثم شهدا في حق آحر 
لفلان على المشهود عليه كذا وكذاء فإِها تجوز في حق الأجيي». 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وبلغن أن مالكا قال فيمن شهد ‏ لرجل بذكر حم 
له فيه شيء لم تحز شهادته لا له ولا لغيره» بخلاف شهادته على وصية أوصى له في 


O م‎ 1 5 


۳۸۲ 2 ۳۸۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ۲۹ / ٤ ء المدونة‎ ۲٠١ (۲)انظر: تمذيب المدونة ص‎ 
. من ج‎ : )( 0 
. انظر: شرح التهذيب ه/ لل ۲۹۸ ب‎ )٤( 
۱/ج‎ 06 


(6 في ه :حازت 


4Y 


ع ب 00 0( 
لانه لا ينبغي أن بحاز بعض الشهادة» ويرد بعضها 


وهذا بخلاف ما لو شهد شاهد على وصية فيها عتق ووصايا لقوم» فإن هذا لا تحوز 
شهادته في العتق» وبحوز في الوصايا للقوم مع أعافهم؛ وإغا ترد شهادته إذا شهد له ولغيره» 
وهذا أحسن ما سمعت. 

قال ابن القاسم: وإذا حلفوا مع الشاهد في الوصية فضاق عنها الثلث» فإنما يكون لهم 
بأعائهم من الثلث ما فضل عن العتق". 

وقال مالك في رحل هلك فيشهد رجحل أنه أوصى لقوم بوصاياء وأوصى للشاهد 
منها بوصية» وأسند الوصية إلى الشاهد» وهو يشهد على جميع ذلك فإن كان الذي 
يشهد به لنفسه تافها لا يتهم في مثله حازت شهادته. 

وقال غيره: إذا اهم لم تحجر شهادته لا له ولا لغيره. 

قال سحنون: قي هذا الأصل 006 عن مالك وغيره©. 

5 وظاهر المدونة أنه فرق بين الوصية وغيرهاء والفرق بينهما أن الوصايا فيبها 
ضرورة؛ إذ قد يخشى الموصي معاحلة الموت» ولا يحضره إلا الذي أوصى له» ولا تلحقفه 
ضرورة في غيرها من الحقوق» وكما أجازوا شهادة الضبيان بالضرورة» وشهادة النسناء 
فيما لا يطلع عليه غيرهن» فكذلك هذا" . 


وفي كتاب ابن المواز: من شهد بشهادة له فيها ولغيره لم تجز إلا أن يكون الذي له 


)١(‏ تي أ : تجوز 

0 ؟لاب/ أ 

(م)انظر: تهذيب المدونة ص 35١‏ ء المدونة 0579/84 ٠١‏ . 
۸٩ )4(‏ ب /ب. 

(ه)انظر: قذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدونة ٠٠/٤‏ . 

(0) م : ساقطة من ج » ه 


(۷) انظر: شرح التهذيب ©/ ل ۲۹۸ ب . 


فيها شيعا يسيرا حداء وكذلك لو كان أوصى فيها لقريب له أو لمن يتهم عليه» ولأحنبي 
لم تحر إلا أن يقل الذي لقرابته. 

قال: وإن شهد على وصيتين مختلفتين» وله في واحدة شيء» فإن كان يسيرا حازت 
الوصيتان» وإلا لم تحز فيهعا. 

محمد بن المواز: وروى عن مالك في شاهدين أوصى إليهماء وأشهدهما في ثلفه أن 
ثلث ماله ثلئه للمساكين وثلثه لخيرانه وثلثه هما قال: هذا يسيرء وتحوز لهما ولغيرهماء وإن 
كان شيا له بال» فلا تجوز شهادتهما فيه لا هما ولا لغيرهماء وقد قيل: ولاتجوز أصلا قل 
أو كثرء وبمذا أذ ابن عبد الحكم". 

قال ابن المواز: ومعيئ قول مالك إن كان مالا كثيرا تما له بال فلا تجوز هما ولا 
لغيرها0؟, 

ومن المدونة قال يحبى بن سعيد فيمن شهد في وصية أوصي له ببعضهاء فإن كان معه 
شاهد آحر حازت شهادته له ولغيره» وإن كان وحده حازت شهادته لغيره ولم تحر له . 

م/: وقد تقدم في أول الباب من قول مالك أنما تجوز له ولغيره إذا كان الذي له 
تافها“. وروی عنه ابن وهب أن شهادته لا تجوز له ولا لغیره"؛ لأن في شهادته سرا 
لنفسه» ولو حازت شهادته» لجاز لرحلين قد شهدا الوصية» فشهدا أنه قد أوصى لمهماء 
فثبت حق كل واحد منهما مع ,كينه. 

قال سحنون في كتاب ابنه: ومعين قول جى بن سعيد هذا أن الشاهد إذا كان معه 


() انظر: شرح التهذيب */ ل ۲۹۸ ب 

(۲) انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲٦۸‏ ب . 

(0) انظر : شرح التهديب ہ / ل ۲۹۸ ب . 
(»)انظر: هذيب المدونة ص ۲١١‏ › المدونة ٠٠/٤‏ . 
(ه) انظر: ص .٤٤۷‏ 


()انظر: تمذيب المدونة ص 7351١‏ ء المدونة ٠٠/٤‏ . 


7 20 
غيره أذ ما شهد به لنفسه بغير مین إذا كان تافهاء كما لو شهد رحلان في وصية 


5 زفق 
أوصى مما فيها بتافه لأحذ التافه بغير يمين ©. 


م : لأنه أحاز شهادته ا أحاز شهادة الرحلين في الوصية الي أوصى 
هما فيها بتافه؛ لأنه أحاز شهادة كل واحد لنفسه وشهادة صاحبه له» فصار كحق شهد 
فيه رحلان» وكذلك هذا أحاز شهادته لنفسه وشهادة الذي معه له» فصار كحق شلهد 
فيه رحلان» وهذا أبين . 

8 ع م( 

قال بعض فقهاء القرويين: ويحتمل أن يريد بجی بن سعيد إن كان وحده حازت 
شهادته لغيره مع بمينه و لم يأحذ هو شيئاء وإن كان معه غيره أذ الأحنبي بغير مين؛ لأن 
حقه اجتمع عليه شاهدان» وأخذ الشاهد حقه بيمين؛ لأن اد ليفط و 
لك كاهك:وااجده قتفا قن عه ورا كدز لاو كوف هذا مهتين 131 كان ما ليشي به ى 
تافها؛ لأنها شهادة لم ترد من أحل التهمة» اكت E‏ السنة» فجاز أن عضي 
بعضهاء ويرد بعضهاء كمن شهد على وصية فيها عتق ووصايا لقوم عمال. 

قال: فان كان وحده لم يأخذ غيره ماشهد له به حي يحلفء إلا أن يكون الذي شهد 
به الشاهد لنفسه كثيراء فلا تقبل شهادته لا له ولا لغيره. 

(1) بغير: ساقطة من هل 

(۲) قوله : (إذا كان تافها ... بغير يمين ) : ساقط من أ 
(م) انظر : النوادر /١١‏ ل ۸ ب . 

(4)م: من ج ء هس 

(ه) قوله : ( أحاز شهادته لنفسه كما) : ساقط من هل 
()٠وأ/ب‏ 

بم عأ( 

(۸) انظر: شرح التهذيب /٩‏ ل 1559 . 


)) هھ 


{O 


ومن المدونة قال يحيى بن سعيد في قوم مسافرين من قبائل شق» توفي أحدهم فأوصى 
م وة وم ينيد عن الرمية عر ٠‏ آل مهاد سيم تيمض ي اة لا سور 
إلا أن يشهد لهم من ليس له في الوصية حق(" . 

فصل [ 7- فيمن شهد عا عليه فيه قهمة] 

قال ابن القاسم: وإن أقررت أن رحلا دفع إليك ألف درهم وأنما لفلان» حلف فلان 
مع شهادتك واستحقها إن كان حاضراء وإن كان غائبا لم تحجر شهادتك له؛ لأنك تقر 
بشيء يبقى في يدك فتتهم. 

قال مالك: ولو أودعك رجحل وديعة مالا أو غيره» فشهدت عليه أنه تصدق مما على 
فلان» فإن كان فلان حاضرا جازت شهادتك له. وإن كان غائبا لم تحررشهادتك له؛ 
لأنك تتهم ببقاء الال في يدك وهذا إذا كانت غيبة تفع أنت في مغلها بللال 4). 

قال في كتاب الوديعة: وإن ادعى المودع أنك أمرته أن يدفعها لفلان ففعل وأنكرت 
أنت ذلك» فهو ضامن إلا أن تقوم له بينة أنك أمرته©©» وإن بعثت إلى رجحل عمال فقال: 
تصدقت به علي» وصدقه الرسول» وأنت منكر للصدقة» فالرسول شاهد يتحعلف معه 
البعوث إليه» ويكون الال صدقة عليه. 

قيل لمالك: كيف يحلف ول يحضر”" ؟ 

قال: كما يحلف الصي إذا كبر مع شاهده في دين أبيه. 


( الاكب / ج 

(۲)انظر: تهذيب المدونة ص ۲١١‏ 2ء للمدونة 70/4 . 

(م) بالمال: ساقطة من أ » ب 

(:)انظر: تمذيب المدونة ص 35١‏ » المدونة ۳٠ /٤‏ 89 . 
(ه) انظر: المدونة /٤‏ 495 . 

(0) في أء ب : يعلم . 


(,) انظر: المدونة 5/ 4141١‏ . 


£01 


قال سحنون في المجموعة: ومع المسألة إذا كان المال حاضرا والمأمور والمتصدق عليه 
حاضرين» فإن كان قد استهلك المال وأنفقه لم تحجر شهادة الرسول. 

قال ابن المواز: وحالفه أشهب» وقول مالك أحب إلي؛ لأن ل َم يتعد 
بالدفع؛ لإقرار الآمر أنه أمره بالدفع. 

ولو قال الآمر: لم آمرك بالدفع إليه» ولكن لتتصدق يماء أو لتكون عندك لحلف وغرم 
ذلك الرسول» ورحع يما على من دفعها إليه”". 

قال ابن المواز في الرسولين للرحل يزوجانه أو يشتريان له حارية» فلا تجوز شهادقما 
على ذلك وإن حضر المرسل. 

م/: د : وححد المشهود عليه. 

قال ابن المواز: وأحب إلينا إن كانا هما عقدا النكاح له لم تحررشهادهماء وإن ولي 
عقده غيرهما حازت شهادقما0". 

قال ابن القاسم: وإن بعثت مع رحلين مالا يدفعانه إلى رحل وقال: لا تشهدا عليه 


۷ 


0 "7 إ(ف4‎ 8 1 r ١ 
غيركما ففعلا ثم أنكر القابض» فلا تجوز شهادقما عليه؛ لدفعهما عن أنفسهما معرة‎ 


التهمة» ولا يضمنان؛ لأهما بذلك مأموران. وقاله أصبغ* . 


. انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۹۹ ب‎ )١( 
ب /ب.‎ ۹۰ )۲( 

م انظر : النرادر /١١‏ ل ١١‏ . 

() انظر: النوادر /١١‏ ل 5 ب. 

(ه) يريد: ساقطة من هس 

() انظر : النرادر /١١‏ ل 5 ب . 

0 ي أ : على 

(۸) انظر: النوادر 1١‏ / ل 5 ب ۷. 


فصل [ *- فيمن جر إلى نفسه نفعا بشهادته] | 
ومن كتاب اين المواز: ومن أوصى لرحل بعیده» ولرجلين بثلث ماله وشهدا أن 
للوصى له بالعبد قتل الموصي» لم تحز شهادتهماء إذ هما فيه منفعة» ولو لم يوص إلا مقدار 


20 
ثلثه إذا جمع مع العبد حازت شهادقما؛ لارتفاع الخصاص 


5 1 زفق 
وقال ابن المواز: شهادكهما جائزة بكل حال؛ إذ لا بد من الخصاص إمالهماوإما 
للورثة". 


)4( 1 0 1 
م/ : وهذا إذا كانا فقيهين عالمين أن الحصاص لا بد منه إما له أو للورة»ء وإن 


كانا يظنان أن الحصاص يسقط عنهما لسقوط ‏ مخاصة القائل» فلا تجوز شهادتهما. 

قال ابن المواز: وكذلك من أوصى له يعبده هبدأ ”> وبوصایتا ا فقيو 
الموصى لهم أن الموصى له بالعبد قتل الموصي» جازت شهادقم؛ إذ لا نفع لهم بماى؛ لأن 
الورثة يقومون مقام المبدأ. 


ييف 


4 : وهذه مثل الأولى» والله الموفق . 


() في ه : الخصام 

م ۷۴ ب/ أ 

(م انظر: النرادر /١١‏ ل ٠١‏ ب . 
() م : شاقطة من أ 

رم) في ه : الخصام 

(:) عنهما لسقوط : ساقط من ب 
(,) في أ : للدبر . رقي ب: فبدأه . 
لمم في ه : بالغرم 

.() انظر: النرادر /١١‏ ل ١٠ب‏ . 


.6م : من ج 


for 


[الباب التاسع] 
فيمن مع رجلا ينص شهادته, أو مع طلاقاء أو قذفا هل 
يشهل به» وفي الشهادة على الخط : 

[الفصل -١‏ فيمن "مع رجلا ينص شهادته أو مع طلاقا أو قذفا هل يشهد به؟] 

قال ابن القاسم: ومن سمع رجلا يذكر شهادته أن لفلان على فلان كذاء أو يقفول: 
سمعت فلانا يقذف فلاناء أو يطلق زوحته» فلا يشهد على شهادته حي يقول له: اشهد 
على شهادق20. 

وفي كتاب ابن المواز: وإن مع قوما يقولون لقوم: اشهدوا على شهادتنا أن لفسلان 
على فلان كذاء فلا يشهد على شهادقهم حى يقولوا له: اشهد على 0 

ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب في رجلين معا رجلا يذكر أن عنده شهادة في 
كذا فلا ينقلان عنه» وإن نقلا لم يقبل. 


ا 5 (١‏ 
قال أشهب: وليس بضيق أن يرفع ذلك إلى الإمام. 


وقد قيل: لا يرفعهما حرفا أن يغلط فيقضي بماء ولو أشهده لزمه أن يشهد وإن 
کان وحده. 

ومن المدونة قال مالك: ومن مع رجلا يطلق زوحته» أو يقذف رحاا فليشهد 
بذلك» وإن لم يشهده» وعليه أن يخبر بذلك من له الشهادة. ويشهد في الحدود بما يسمع 


(١)انظر:‏ تهذيب المدونة ص 351١‏ ء المدونة /٤‏ 71 . 
(۲) قوله : أن لفلان على فلان...شهادتنا: ساقط من ه 
(م) انظر : النوادر /٠١‏ ل ٩٤۱٠ب‏ . 

0) ۹۱ /ب. 


(ه) قذيب المدونة ص ۲٣۱‏ . 


إن كان معه غیره. 

م/ : حوفا أن يقول له المقذوف: كذبت لم يقذفئ بكذا إنما عرضت أنت بقذفي 
فيحده0", قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يقول قبل ذلك ت مر برحلين يتكلمان في 
أمر فسمع منهما©؟كلامهماء ولم يشهداه» ثم يطلب أحدهما تلك الشهادة. قال: لا يشهد 
له. قال ابن القاسم: إلا أن يستوعب كلامهما من أوله إلى آخره فليشهد, وإلا فلا؛ إذ 
قد يكون قبله أو بعده كلام يبطله©©. 

وفي كتاب ابن المواز: قال مالك: فيمن سمع رجلين يتنازعان في أصل ‏ فأقر أحدها 
للآخر ولم يشهده. قال: لا يشهد إلا أن يكون قذفا فليشهد 0 سمعه مع غيره. 

قال أشهب: هذه رواية فيها وهم وليشهد ما مع من إقرار أو غصب أو حد ولا 
يكتمها فإن م من هي له فلیعلمه. 

فصل [۲- الشهادة على الخنط] 

ومن كتاب ابن سحنون وغيره قال مالك وأصحابه: الشهادة جائزة على خط المقي 
وقد أجمعوا أن انط رسم يدرك بحاسة البصر» ووجدنا البصر بيز بين الخطين والشحضين 
مع جواز اشتباه ذلك» فلما حوزها في الشخص مع جواز الاشتباه فيه حازت على 


. ٠٠/٤ .ء المدونة‎ ۲٠١ قذيب المدونة ص‎ )١( 
. |۲۷١ ل‎ |١ انظر: شرح التهذيب‎ )۲( 

(r)‏ 1ج 

)وب / هھ . 

(ه)انظر: تمذيب المدونة ص 55١‏ » المدونة ۳٠/٤‏ . 
() ف أصل : من ج 

(۷) في ه : أنه 

(۸) قي أ ب » ه: وإن م يعلم 


(و) انظر : النوادر /٠١‏ ل |٠٤١‏ . 


{foo 


الخط0©, 

نل اديه وھ کی لاو اتوي ار کی کی ال 
لن ا شيرف ف ج وو أن ذلك مكلت أن کا صوق م > 
كإقراره. ولا يمين على المشهود له مع شهادة الشاهدين على حط المقر. 

قال عيسى عن ابن القاسم وذكر ابن المواز: ولو شهد على خطه رحسل حلف 
الطالب واستحق. 

وقال أشهب عن مالك في امرأة كتب إليها زوجها بطلاقها فشهد على خطه رجلان 
أن ذلك ينفعها(». 

ابن المواز: أما الشهادة على خط المقر فلم يختلف فيها قول مالك» وأما على خط 
الشاهد فما علمت من حكم به» كما لو “معا الشاهد ينص شهادته» لم يجز أن ينقلاهها 
حي يقول لحما: اشهدا علي بذلك. 

قال: والذي آحذ به أنه لا تجوز الشهادة على الخط إلا من كتب شهادته على نفسه 


فهو كإقراره!“. 


¥ 
م/ وفرّق بعض القرويين” ا بأن قال: الشاهد لا يكتب شهادته إلا بعد أن 
يتحققها مع علمه بأنها ستنقل عنه» وهي مثل الذي يشهد عند القاضي» ثم يعزل القاضي 


)0 انظر: النوادر IEAM.‏ 

VE م‎ 

(م) تي ه : عنه 

(») انظر: النوادر /٠١‏ ل ۱٤۸‏ . 
(ه) انظر: النوادر /٠١‏ ل ۱٤۸‏ . 
() انظر: النوادر /٠١‏ ل ۱٤۸‏ | ب . 


٩۱ )۷(‏ ب/ ب . 


0٦ 


ويموت"2 الشاهد فيشهد قوم على شهادته» فأحاز ذلك في المدونة» وهو نحو الشهادة على 
خحطه» ومثله لو أشهد الشاهد قوما على شهادتهء وأخصرون يسمعون ولم يمشهدهم 
واحتيج إلى شهادة من لم يشهده ممن سمعه لكان الأشبه أيضا أن تجوزء وإنها خحيف في 
شهادة السماع أن يكون حاكى شهادته في حديث يحدث به لم يحققها إذ ليس حدیشه 
زفق 5 0 

موضع إحکام» وقد يكون لو دعى إلى أن يضعها في كتاب» أو يشهد ما عند القاضي 
لتوقف في بعضها فلذلك لم تحز الشهادة عليه" . 

وقال عبد الملك: يحوز شهادقهما على معرفة حط الشاهدين في كتاب» ويقضى 
بذلك» وقال متله سحنون. قال: ويجوز أن يشهد على الوكالة في ذلك الحى0. والله 
الموفق. 


(0 في ج: أو عوت . 
(؟) يكون :ساقطة من ج 
() انظر : شرح التهذيب هل .Îr¥.‏ 


(:) انظر: التوادر /٠١‏ ل ۱٤۸‏ ب . 


foY 


[الباب العاشر] 
في شهادة السماع في الولاء وشهادة من يتهم برجوعه إليه 
من القرابة 
[الفصل -١‏ في شهادة السماع في الولاء واللسب] 

قال مالك: وإذا شهد شاهدان أهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان هذاء ولا يعلمان له 
وارثا غيره» أو شهد شاهد واحد على البت أنه مولاه أعتقه» ولا يعلم له وارثا غسيره» 
استؤن بالمال» فإن لم يأت من يستحقه غيره قضي له به مع يمينه» ولا يجر بذلك الولاءا". 

وقال أشهب: يجر ولاءه بشهادة السماع”". 

قال ابن المواز: احتلف قول مالك في شهادة السماع في الولاء والنسب. 

وذهب أصبغ في ذلك إلى أنه يوحذ بذلك المال» ولا يثبت له به نسب ولا ولاء. 

قال ابن القاسم نحوه ولا يعجبنا هذاء وأكثر قول مالك وابن القاسم أنه يقضى 
له بالسماع بالنسب والو لاء . 

م/: هكذا نقلها أبو محمد في كتاب الأقضية لابن اموا“ 1 

قال أصبغ : لا تجوز شهادة السماع في الولاء والنسب» ولكن يأحذ بذلك المال مع 
عكينه» ولا يثيت له ولاء. 

قال ابن المواز: ولم يعجبنا قول أصبغ. 

وإغا شبهه بقول ابن القاسم في الشاهد الواحد في الولاء والنسب إن لم يأت أحد 
(6انظر: قذيب المدونة ص 35١‏ ء المدونة ۳۱/٤‏ » ۳۲ . 
(۲) انظر: شرح التهذيب ۰| ل۲۷۰ ب . 
(م) ولا: ساقطة من ب 
() انظر: النوادر /١١‏ ل ٠١‏ . 


(ه) في ه : لابن القاسم 


مه 


بأحق منه أحلفه» وكام ا ا و قنع ي روو لأن الشاهد صار علسى 
المال وحده. 

قال ابن المواز: عراب كمال يد تسد في وصية فيها عتق» ووصايالقوم 
بأعيافهم فان جوز للقوم مع أافهم وتسقط في العتق» وكذلك هذا شهادته تجوز لههم في 
المال دون الولاء» وأما شهادة السماع في الولاء فهي جائزة. 

قال مالك وابن القاسم: إنها تجوز في الولاء والنسب والحبس والصدقة. 

قال ابن المواز: وأما و ES‏ السماع أنه مولى 
فلان» ولايشهدون على العتق» فهذا لا تجوز فيه شهادة السماع. 

وقد قال ابن القاسم: سئل مالك عن رحل أصله من المدينة فمات بالمغرب» فيشهد 
أهل المغرب على السماع على الولاءء ولا يشهدون على العتق؟. 

فقال مالك: لاتحوز في هذا إلا شهادة قاطعة» وأرى أن يستأن بالمال» فإن لم يوحد 
له أحد أنحذه المشهود له بالسماع مع ببينه. 

قال ابن القاسم: وهو أحب إلي. 

قال ابن المواز: ولیس من يموت في بلده مثل من يموت في غير بلده. 

وقال أشهب ف المجموعة في شاهدين على السماع في الولاء أنه مولى فلان لا 
يعلمون له وارثئاء فلا يعجل فيه فان م يأت أحد بعد التأنّي رأيت له الولاء والمال وله 
ولاء ولده ومواليه» وإن كان إنما يشهد له على ذلك شاهد واحد على علم نفسه؛ فإنه لا 


() ٤۷ب/‏ ا 

0 1/۹۲ ب . 

(م) ق ج : قال 

(؛) قوله: (قال مالك وابن القاسم ...من ) ساقط من ه 
() ۲۷۲ ب/ ج . 


() ۱۰؟/ھے 


يقضى له في ذلك عيراث ولا ولاءء ولا يحلف مع شاهده. 

وقال سحنون مله . 

م وقاله الغير في كتاب الولاء. 

قال بعض شيوخنا القرويين: إنما لم يقض له ابن القاسم في شهادة السماع بالولاء 
مع المال؛ لأن شهادة السماع في غير البلد يحتمل أن يستفيض ذلك عن رحل واحدء وأما 
في البلد فتبعد استفاضة ذلك عن رجحل واحدء ويقضى في ذلك بالمال والولاء» وذكر أن 
هذا في كتاب ابن المواز". 

7 والذي في كتاب ابن المواز ما قدمناء فحمل هذا قي المدونة على أنه مات بغير 
البلد ليتفق فيه قول ابن القاسم» وهو تخريج حسن*» والله أعلم عا أراد. 

ومن كتاب الشهادات قال ابن القاسم: وأما إن شهد شاهد واحد على السماع لم 
يقض له بالمال وإن حلف؛ لأن السماع نقل شهادة» ولا تجوز شهادة واحد على شهادة 
غيرو0), 
قال ابن القاسم: وإن شهد رحلان أن هذا الميت مولى فلان لا يعلمون له وارثا غيره 
م تتم هذه الشهادة على الولاء ‏ حى يقولوا إنه أعتقه أو أعتق أباه» ولا يعلمون له وارثا 
غيره» أويشهدوا على إقرار الميت أن هذا مولاه» أوعلى شهادة بينة أن هذا مولاه“. 


(0 انظر: النوادر /١١‏ ل ٠١‏ أ ب. 

)۴ : ساقطة من » هب 

(م) انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷۰ ب . 

(»)م : ساقطة من أ » ب 

(ه) انظر: شرح التهذيب ۰| ۲۷۰ ب . 

()انظر: تهذيب.المدونة ص 551١‏ ء المدونة ۳۲/٤‏ ۰ء ٣۳‏ . 
م ٩۲‏ ب / ب . 


(۸) انظر: المدونة /٤‏ ۲ . 


aE 


قال شهب في كتاب الولاء: إن قدر على البينة لم يقض ها حى يكشفوا عن ذلك 
وإن لم يقدر عليهم حى ماتوا قضى له بالمال وبالولاء”". 

ه/ : وقول أشهب هذا وفاق لابن القاسم""» والحجة في ذلك وإيعاب هذه المسألة 
في كتاب الولاء. 

فصل [۲- شهادة من يتهم برجوع الولاء له] 

قال ابن القاسم: وإن شهد لرحل أعمامه أن فلانا لليت مولى أبيه أعتقه» فإن لم يدع 
المولى" ولدا ولا موالي » وإنما ترك مالا حازت الشهادة؛ لارتفاع التهمة. وإن ترك ولدا 
أوموالي يتهمون على حر ولائهم يوما ما لتعددهم لم تحر». 

وقد قال مالك في ابي عم شهدا لابن عمهما على عتق» أنهما إن كانا يتهمان؛ 
لقررهما منه في جر الولاء لم يجز ذلك وإن لم يتهما الآن في جر الولاء لبعدهم منه جلزت 


)°( 
الشهادة» وإن كان الولاء قد يرحع إليهم يوما ما . 


(۱) انظر: شرح التهذيب |٩‏ ل ۲۷۰ ب . 

(۲) انظر: شرح التهذيب ۰| ل ۲۷۰ ب . 

(0) في ج» هف : الولاء . 

(؛)انظر: قهذيب المدونة ص 55١‏ ء المدونة ٠۲۲/٤‏ . 
(ە) هلأ / 1 . 


(١)انظر:‏ تمذيب المدونة ص ۲١١‏ ء المدونة ٠۲/٤‏ . 


۱ 


[الباب الحادي عشر] 
في شهادة السماع في الأحباس والصدقات 


والمواريث و غير ذلك 
[الفصل -١‏ الشهادة على السماع فيما قدم عهده من الأحباس وغيرها] 

ولا لم يكن سبيل إلى وحود البينات على أصول الأشياء عند تقادم الأزمنة» وانقطاع 
البينة» كانت شهادة السماع في ذلك قاطعة. 

قال مالك رحمه الله: والشهادة على السماع في الأحباس جائزة لطول زمائها يشهدون 
أنا لل نزل نسمع» - قال لل من الققات - أن هذه الدار حبس تحاز بجحوز 
الأحباس» وإن لم ينقلوا عن بينة معينين إلا قولحم “معنا وبلغناء ولو نقلوا عن قوم عدول 
معينين أشهدو 3 لى تكن ماعاء وكانت شهادة0©. 

قال مالك: وليس عندنا أحد ممن يشهد على أحباس النبي © وأصحابه'" إلا على 
السماع. وسئل مالك عن قوم شهدوا على السماع في حبس على قوم؛ وأنه يعرف أن 
من مات منهم لا تدخل في نصيبه زوحته» وتهلك ابنة الميت» فلا يدحل فيه ولدها ولا 
زوجها. 


(۱) انظر: شرح التهذيب ه/ ل 15171 . 

(0) في ه : ابن المواز 

(م) انظر: شرح التهذيب 0/ ل ۲۷۱ . 

(») قوله: (معينين أشهدوهم) ساقط من أ » هل . 

(ه)انظر: قذيب المدونة ص 55١‏ »ء المدونة 55/4. 

(:) في المدونة ونمذيبها : أحباس أصحاب الني صلى الله عليه وسلم. انظر: المدونة ٠۲/٤‏ تمذيب المدونة ص 


۱ 


a 


فقال: رام ا وإن لم يشهدوا على أصل الحبس. 

قال ابن القاسم: ولو لم يذكروا ذلك كله» وذكروا من السماع ما يستدل به فذلك 
جحائز ٩‏ . قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون ومطرف: تجوز شهادة السماع فيما قدم 
عهده من الأشرية والحيازات والصدقات وكذا الأحباس والنسب والولاء وشبه ذلك 
فيجوز ذلك مع بين الآحذء و كلما كثر فيها الشهود كان أحب إليناء ولو م یکن إلا 
شاهدان عدلان جازء ويقولان: إنا ”معنا ماعا فاشيا. وقاله مالك'. 


222 ۳ر ( 
واحد منهما ۸ ٠.‏ 


قال مطرف وابن الماجشون: وتحوز شهادة السماع في الخمس عشرة سنة ونحوما؛ 
لتقاصر أعمار الناس. وقاله أصبغ. وكذلك فيما طال زمانه إذا حملها أهل العدل عن أهل 
العدل. 

ووحه ذلك أن يقولوا: سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل أن دار فلان لفلان الغائب» 


)١(‏ ف ج : وثابتا 

()انظر: تمذيب المدونة ص 355١‏ ء الدونة ٣٣/٤‏ . 

م ٩۳‏ /ب. 

(:) انظر: النوادر /١١‏ ل |٣٤‏ . 

(ه) وطلحة: من ج . وطلحة هو : ابن عبيدالله بن عثمان القرشي» التيمي » أحد العشرة المبشرين بالحنة » وأحد 
الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق » وأحد الستة أصحلب 
الشورى» وقى رسول الله صلى لله عليه وسلم بيده من النبل يوم أحد فشلت » توفي سنة ست وثلائين من 


اللحجرة وله أربع وستون سنة . الإصابة ۳/ ۲۹۰ . 


VT O)‏ /ج. 
(۷) قوله : " في صدقة كل واحد منهما " : ساقط من أ » ب» ه 


1 


أو أن فلانا اشتراها من فلان» وهي حبس20. 


ومن المجموعة قال ابن القاسم: وإذا شهد رحلان على السماع» وقي القبيلة مئة رجحل 

ع 1 5 فق 5 3 
من أشباههم وأسنائهم لا يعرفون شيعا من ذلك» فلا تقبل شهادقم إلا بامر يفشوء 
ويكون عليه أكثر من اثنين. 

ع mM‏ 50 £ : 
ويكون على المساكين إن لم يسم أحدا©». 

ومن المدونة قال مالك: ومن قامت دار في يديه مسين سنة أو ستين سنة» وقدم 
رحل كان غائبا فادعاهاء وثبت الأصل لهء وأقام بينة أنها لأبيه أو حده» وثبتت المواريث 
حي صارت له» وقال الذي في يديه الدار: اشتريتّها من قوم قد انقرضوا وانقرضت البينة» 
: ) : 
وأتى ببينة يشهدون على السماع» فالذي ينفعه من ذلك أن يشهد قوم آم سبمعواان 
الذي في يديه الدار» أو واحد من آبائه ابتاعها من القادم» أو من أحد من آبائه» أو من 
ورثها القادم عنه» أو ممن ابتاعها من أحد ممن ذكرنا فذلك يقطع حق القادم منها". 

٤ ٤ء‎ 0 ت‎ 

قال مالك: وهاهنا دور تعرف لمن أصلها بالمدينة قد تداولتها الأملاك» فشهادة 
السماع على مثل هذا حائزة“. 


قال ابن القاسم: وإن أتى الذي في يده الدار ببيئة يشهدون أن هذا الذي في يذه 


(0 انظر: النوادر /١١‏ ل ۳۲٤‏ أء شرح التهذيب 5/ ل 597١‏ . 
(۲) من أشباههم وأسنافم : ساقط من أ 

(م تي أ : قدعان . 

(») انظر: التوادر /١١‏ ل 584 ب . 

(ە) ۷ب/ ا . 

()اتظر: تمذيب المدونة ص ۲٠۱‏ ء المدرنة /٤‏ مع ٠٤‏ . 
0 ١٠ب/ه‏ 


' (م)انظر: تمذيب المدونة ص 551١‏ ء المدونة ٠٤١۳۳/٤‏ . 


٤ 


الدار» أوأحدا من آبائه ابتاعهاء ولا يدرون ممن» لم ينفعه ذلك» ولو أقام بينة يشهدون 
على السماع أن أباه ابتاعها ممن ذكرنا منذ حمس سنين ونحوهاء لم ينفعه ذلك ولا يقب 
في مثل هذا القرب إلا ببينة تقطع على الشراء» وإنها تجوز شهادة السماع فيما كثر م 
السنين وتطاول من الزمان» وإن كان المبتاع حيا؛ لأن شراءه رعا تقادم حي تمضي ل 
أربعون سنة أو أكثرء فإن لم يأت الحائز ببينة تشهد على علم الشراء في قريب الزمان» 
على السماع في بعيده» قضى با للقادم الذي استحقها". 
[الفصل ۲- فيمن أقر أنه تسلف من رجل ميت مالا وقضاه] 

وقد قال مالك فيمن أقر أنه كان تسلّف من فلان الميت مالا وقضاه إياه: فإن كان 
يذكر من ذلك حديثا لم يطل زمانه» لم ينفعه قوله: قضیته» وغرم لورثئه إلا أن ی 
ينه" اة عن ااا وإن طال زمان ذلك حلف المقر وبرئ» - فهذا يدلك عل 
مسألتك في شهادة السماع » إلا أن يكون المقر ذكر ذلك على وحه الشكرء يقو 
حزى الله فلانا عنا حيرا أسلفئ وقضيته» فلا يلزمه في هذا شيء مما أقر به قرب الزملن 
بىد( , 


ه/ يريد: وكذلك إن د کر ذلك على معن الذم. 


9( 5 5 
م/ : وقيل: إن كان ذلك على معئ الذم مثل أن يقول: أساء معامليّ» وضيق عا 


. قوله : ( أن هذا الذي ....يشهدون ) ساقط من أ‎ )١( 

(0)انظر: تمذيب المدونة ص 7551 ء المدونة ٠٤/٤‏ . 

م ٩۳‏ ب /ب. 

(:) ما بين المعترضتين من كلام ابن يونس . انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷۲ ب . 
(ه)انظر: تهذيب المدرنة ص 5531 ء المدونة ٠٤/٤‏ . 

(1) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲۷۲ ب . 


(۷) م : ساقطة من ج . 


a) 


حى قضيّه» فإنه يغرم. ولا وحه للفرق بين المدح والذم» والصواب أفهما سواء. 


قال بعض فقهاء القرويين: إذا قال بعد موته: كان أسلفين قبل موته بعشر سنين» أو 
ما أشبه ذلك مالآ وقضيتّه إياه بقرب ما أسلفئ» فالقول قوله؛ لأن الميت لو كان حيا 
فطال الأمر هكذاء لكان القول قول هذا في الرد؛ إذ الغالب أن المسلف لا يمكن في العلدة 
أن يؤخره إلى مثل هذا الأمد كالبياعات. 

وأما إذا قال: أسلفئ قبل موته بسنة أو سنتين ونحوهما ما يمكن و العادة أن يوحر 
السلف إلى مثله» وجب عليه الغرم؛ لأن الميت لو كان حيا فقال: لم أقبضه الحلف وأحذ» 
وأما قوله: إذا كان على وجه الشكر فالقول قوله قرب أو بعد» فكيف يكون هذا مقرا 
بعمارة ذمته مدعيا للقضاء! . 

فإن قيل: لأن ذلك لم يعلم إلا من قوله. قيل: فيلزم هذاء وإن كان على غير معن 
الشكرء ويجب أن كل من أقر بدين وادعى قضاءه أن القول قوله بيمينه» وهذا لا يقول به 
أصححابنا9 , 

م : ووجه قول مالك عندي أنه لم يحمله على وجه الإقرار» وإثما مله على وجه 
الشكر» ولم يقصد به الإقرار فلذلك لم يغرمه9©, والله أعلم. 

ابن المواز: قال ابن القاسم: ولا تجوز شهادة السماع في مثل الخمس عشرة سسنة» 
ولا يجوز هذا إلا على القطع. ورواه عن مالك”. 

وقد تقدم أن مطرفا وابن الماجشون أجازاها في الخمس عشرة سنة؛ لتقاصر أعمار 


(۲) ( عكن في ) : ساقطة من ج » هل 
(م) انظر: شرح التهذيب 0/ ل ۲۷۲ ب . 
(؛) م : ساقطة من أ » ب 

(ه) انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷۲ ب . 


(0 انظر : النوادر /١١‏ ل 355 . 


ككة 


5 م2 
الناس"". قال ابن المواز: ولا تجوز شهادة السماع لمدعى دار بيد غيره وقد حازها 
عليه» وإنما تجوز لمن الدار في يديه إذا أثبت الذي يدعيها البينة أا لأبيه أوجده أو من هو 
MM‏ 
وارثه» ويكون قد أقامت الدار في يد حائزها سنين» فينقطع في مثلها العلم» ولا يجد من 
يشهد له إلا على السماع أنا لم نزل نسمع من العدول أن الذي في يده الدار أو أحدا من 
(f)‏ 

آبائه ابتاعها من القادم ٠‏ أو من أحد تمن ورثها القادم عنه» فذلك يقطع حق القادم©. 
وأما لو شهدوا أنا معنا من يقول أو ممن يشهدء أن هذه الدار لحد الحائز بشراء من 

نف 5 02 
خد هذا القادم فيهاء إلا آنا لا نعرف الذين ”معناهم لم ينفع شيء من ذلك. 

قال ابن القاسم في المجموعة: فيمن غاب عن دار أو أرض» فدخلها رحل قي غيبته. 
فسكنها زماناء ثم مات فورئت عنه» ثم أتى الغائب فاستحقها فهو أولى بماء ولا يلتفت إلى 
ما كان يسمع من الميت فيها فيما يذكر أنه اشتراها. 

يريد: لأنه قد عرف أصل حيازته لهاء وأما إذا لم يعلم أصل الحيازة لما فالحيازة 
تنفعه ۳ . 


(۱) انظر: ص 5037 5. 

(0) ۷۳ ب/ ج 

(۳) قوله: (يديه إذا ...الدار في ) ساقط من أ . 
و ۷۹ /. 

(ه) انظر: التاج والإكليل ۸/ ۲۲۸ . 

. في ج : غير‎ )١( 

۹٤ )۷(‏ /ب. 


(مع)انظر : التوادر /١١‏ ل ۳۹ . 


1Y 


فصل [۳- شهادة السماع في الأمر الفاشي كالنكاح والموت] 

ومن العتبية قيل لسحنون: أيشهد في النكاح على السماع ؟ فقال: جل أصحانا 
يقولون في النكاح: إذا انتشر حبره في الحيران أن فلانا تزوج فلانة» وسمع الدفاف فله أن يشهد 
أن فلانة امرأة فلان. وكذلك ف الموت يسمع النياحة ويشهد الحنازة أو لا يش هدهاء إلا أن 
القول كثر بذلك من الناس أنا شهدنا حنازة فلان فليشهد فيه أن فلانا مات» وإن لم يحضر 
ا موت. 

وكذلك التسب يسمع الناس يقولون: إن فلانا ابن فلان» ويكثر القول بذلك» فليشهد 
على نسبه. 

وكذلك القاضي يولى القضاءء ولا يحضر ولايته إلا جما مع من الناس» وربما رآه يقضي بين 
الناس فليشهد أنه كان قاضي(2. 


وقال أصبغ عن ابن القاسم في الي تفتدي من زوحهاء ثم يشهد ها قوم بالسماع أن 
زوحها كان يضرهاء فذلك حائز بالسماع من أهله ومن الخيران وشبه ذلك من الأمر الفاشي. 


م . 1 

قيل : لفيجرئ في هنا شاهد واحد على السماع البين؛ والامر للعروف؟ . 

08 عد 0 ع ءِ 4 

قال: عسى به أن جوز» وأرى أن جوز. قيل: أحلف مع ذلك؟ قال: لا. قيل: فيشهد ها شاهد على 
البتات بالضرر”؟؟ أتحلف معه ؟ قال: كيف يعرف ذلك؟. 


قل: يقول: ته واستان لي قال: إن کان هذا يكون فسی به اظ فيه. 


. ل 374 ب‎ /١١ غء النرادر‎ ١6 /٠١ انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 
هداء‎ / ۱۱ ( 
٠. (م) في أ : عيسى‎ 


(:) ف أ » ب : بالضرب . 


A 


قال أصبغ: هو حائز وإن لم يكن معه غیره» وكان “ماعا قاطعا وإلا حلفت معه» إن كان سماعه فاشيا منتشرك 
وإن كان غير قاطع؛ ويرد ما أخذ منها؛ لأنه مال فنحلف مع شاهدهاة'". والفراق قد مضى بغر ذلك. 
وقاله ابن القاسم بعد ذلك أا تحلف مع شاهدهاء ويرد عليها ما أحذ منهاء وهو مثل الحقوق") وبالله التوفيق. 


۳ ١ 
اتتھی كناب الشهادات الأول بحمد الله وحسن عونه ويتلوه كتاب الشهادات الاين" ؛‎ 


.1 35 0 ب‎ ٣١ ل‎ /١١ النوادر‎ » ۲۲۳ 0 /٠١ انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 
٣۹ 2 ب٣١ ل‎ /١١ النوادر‎ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۲ /٠١ انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )۲( 


م ۹٤‏ ب /ب. 


۹ 


بسم الله ال رحن الرحيم 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحيه 
كتاب الشهادة الثائي 
[الباب الأو ل/ 
جامع القول في الأيمان والتكول عنها ٠”‏ 
[الفصل -١‏ فيمن تجب عليه اليمين ] 
روي أن الني هه قال: (على المدعي البينة)" ولا حلاف في ذلك. 
وقال عليه السلام:(وعلى المدعى عليه اليمين)”” » وقال في حديث ثالث: (بينتك أو 
عينه)!؟2 وروي أنّهِ عليه السلام رد اليمين على الطالب في الحقوق)» وردها شريح 


eit 0(‏ 
(,) أخرحه الترمذي في حامعه (٠٠١ ( 475 -٤۷٥/٤‏ في أبواب الأحكام » باب ماحاء في أن البينة على 


المدعي واليمين على المدعى عليه . وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. ورواه الدارقطي في سننه» 

: وصححه الألباني في إرواء الغليل ۲۷۹/۸ (5717) . ولكن معناه قد ورذ في صحيح البخاري حيث كلسف 
الرسول صلى الله عليه وسلم المدعي البينة . )۲٦۷١( ٠٠٠/١‏ في كتاب الشهادات » باب إذا ادعى أوقذف 
فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. 

() رواه البحاري بلفظ (قضى باليمين على المدعى عليه) 0/ ۳۳١‏ (2578) في كتاب الشهادات » باب اليمين 
على المدعى عليه قي الأموال والحدود . ومسلم )١۷١١( ٠۳۳١/۳‏ في كتاب الأقضية » باب اليممين علسى 
المدعى عليه . 

(:) رواه البحاري بلفظ (شاهداك أو بينه) ۳۳۱/۰ - ۳۳۲ )۲٦۷۰(‏ في كتاب الشهادات ٠‏ باب اليمين علسى 
المدعى عليه في الأموال والحدود » ومسلم في كتاب الأيمان » باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمسين فاحرة 
بالنار . ۱۲۳/۱ (۲۲۱) . 

(ه) أخحرحه الدارقطي 7١7/4‏ كتاب الأقضية والأحكام » وكذا الحاكم ٠٠٠١/4‏ كتاب الأحكام وقال: هذا 


الشهادات. وقال ابن حجر في التلخيص: وفيه محمد بن مسروق لا يعرف وإسحاق بن الفرات مختلف فيه 


. 19. 


اع 


والشعي. 

وفي حديث القسامة دليل أنه لا يقضى بالنكول دون اليمين" » وقد وافقنا في هذا 
مخالفناء ولا فرق بينه وبين سائر الدعاوى» ومن ذلك رد اليمين في اللعان. 

وفي كتاب ابن سحنون» قال سحنون: قال مالك وأصحابه: لا يجب الحق بنكکول 
المدعى عليه عن اليمين حي يرد اليمين على المدعي فيحلف» ولم يختلف في ذلك أهل 
المدينة» وبه حكم أئمتهم 0 

[ الفصل ؟- في اليمين مع الشاهد] 

ومن المدونة قال مالك: ومن أقام شاهدا على رحل أنه تكفل له بمًا له على فلان» 
حلف مع شاهده واستحق الكفالة قبله؛ لأن الكفالة بالمال إنما هي الل الجرح الذي 
لا قصاص فيه إنما هو مال. 

قال: ويحاص من قضى له في دينه بشاهد ومین مع من قضى له بشاهدين'". 

قال مالك: وإذا أقام الطالب شاهدا وأبى أن يحلف معه فله يمين المطلوب» فإن نكل 
المطلوب غرم ولا يرد اليمين0» على الطالب؛ لأنه هو ردها“. 

وقي كتاب الديات”": إذا أقام شاهداً وأبى أن يحلف معه » ورد اليمسسين على 
المطلوب» ثم بدا له أن يحلف» فليس ذلك له©. 


() انظر : المغي ۱٤‏ / ۲۳۳ . 

(,) سيأني حديث القسامة ١‏ 

(م) انظر: شرح التهذيب ه/ل ۲۷۲ ب - ۲۷۳ . 

(,) تمذيب المدونة ص 70١‏ » المدونة 4/86 7-ه” . 

۷٦ 0‏ ب/ ا . 

(.)تهذيب المدونة ص ۲٦۲ › ۲٦١‏ » المدونة 4/ ٠١‏ . 

(,) بل هو في كتاب الشهادات . 

(,) قوله : ( فله يمين المطلوب فإن نکل ...يخلف مغه) : ساقط من أ . 


٠. ۲۰/٤ انظر: المدونة‎ ).( 


۷1 


وي كتاب ابن سحنون والمجموعة: ولو رد اليمين على المطلوب فحلف وبرئ ثم أقام 
الطالب شاهدين بعد ذلك قضي له بمما(©. 

قال ابن المواز: ولو كان إنا أصاب شاهدا آخر فليؤتنف الحكم له» ولا يضم إلى 
الأو ارفاك أن علقت عه أو زه الوك اة 9ن البقين الأول ا ا ع ا 
المطلوب الشاهد الأول" . ْ 

وقال أحمد بن ميسر: ولا ترد اليمين على المطلوب ثانية؛ لأنه قد حلف عليه مرة. 

وقال سحنون عن ابن القاسم وابن كنانة أنه إذا وجد شاهدا آخر فلا يحلف معه؛ 
لأنه ترك موضع حقه بالنكول. 

قال ابن المواز: ولو كان إنما أقام شاهدا واحدا فيما لا يحلف معه من عتق أو طلاق 
أو حد فحلف المطلوب”2» ثم وحد الطالب شاهدا آخر فإنه يضمه إلى الأول» ويقضى 
؟هما؛ لأنه منع أولا من اليمين فلم يكن له نكول يسقط به شاهده» وهو كصغير أقام 
شاهدا فحلف مطلوبه وأخر» ثم وجد شاهدا آحرء فإنه يحكم كما. 

قال ابن سحنون: قال ابن كنانة عن مالك: وكذا من أقام شاهدا بحق عند 
القاضي وكان تمن لا يرى الحكم بالشاهد واليمين» فلم يحكم له بشيء؛ ثم وجد بعد 
شاهدا آحرء فإنه يقضى له بحقه*» ونحوه في كتاب الأقضية. 

[ الفصل 7- في المطلوب يحلف ثم يجد الطالب بينة] 

ومن المدونة قال مالك: ومن كان بينه وبين رجحل خلطة فادعى عليه بحق له 
واستحلفه فإن حلف برئ» وإن نكل لم يقض عليه الإمام للطالب حي يرد اليمين عليه 
فإن حهل المطلوب أن يسأله ردها فعليه أن يعلمه بذلك» ولا يقضي حن يردهاء فإن نكل 


() انظر: النوادر /١١‏ له هب . 
(,) انظر: النوادر /١١‏ ل ١٠ب‏ . 
50و آأ/اب. 

ا سل بس 


(.) انظر: النوادر /١١‏ ل هه ب 0 5ه5. 


الطالب فلا شيء لهء وإذا حلف المطلوب» ثم وجد الطالب بينةء فإن لم يكن علم با قضى 
له 7 . 

قال ابن الماجشون في الواضحة: كانت يوم حلفه حاضرة أو غائبة بعد أن بحلف 
بال العظيم أنه ما علم بما0©. 

وهن المدونة: وإن استحلفه عالما ببينته تا ركا لماء وهي حاضرة أو غائبةء فلا حق له» 
وإن قدُمَتَ بینته. 

وكذلك عن مالك في كتاب ابن سحنون2 . 

وروى عنه ابن وهب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه يهودي يدعي على مسلمء 
فدعاه بالبينة» فقال: ما تحضري اليوم” بينة» فأحلف له المطلوب» ثم جاءه المدعي بعد 
ذلك بالبينة» فقضى له بما. وقال: البينة العادلة أحب إلي من اليمين الفاجرة0©. وقاله 
٠‏ شريح ومكحول والليث©. ش 

م/0© واستحسن بعض فقهائنا القرويين إن كان أمر البينة يطول عند القضاة» ويشتد 
على الخصم ذلكء أن له أن يحلف خحصمه» لعله ينكل فيستغئ عن التكلف في ذلك فإن 
حلف له كان له القيام ببينته» كما إذا كانت بينته غائبة بعيدة الغيبة» أن له أن يموم بما إذا 


. "8 /4 انظر: تمذيب المدونة ص 557 ء المدونة‎ )١( 

() انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷۳ ب . 

()تهذيب المدونة ص ۲٦۲‏ ء المدونة ۳٠ /٤‏ . 

(:) ف أ : ابن يونس 

جم ۷۷ /. 

(.) انظر: فتح الياري 5841/9 . 

(») انظر : شرح التهذيب ١‏ /ل ۲۷۳ . والأثر رواه البخاري عن شريح معلقا 84٠0/8‏ في كتاب الشهادات : 
باب : من أقام البينة بعد اليمين . 


(۸) (م) : من ج. 
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قدمت200(0© بعد أن حلف خصمه9 . 1 

وقال مالك فيه وفي العتبية من رواية أشهب فيمن قضى دينا عليه» وأشهد بينة على 
القضاءء ثم طولب به» فقال: قد دفعته إليك بشهادة فلان وفلان» فأحلف فحلف له 
وأراد أن يقيم البينة أنه قضاه» قال: ذلك له» ويسمع منه9. 

قال ابن سحنون: قال ابن نافع عن مالك: فإذا حلفه وبينته حاضرة» وهو عالم بكماء 
| فله القيام يما بعد ذلك. وقاله أشهب في غير كتاب. 

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ: ولو حُلّف المطلوب فنكل» فردت اليمين على 
الدعي» فحلف وأحذ» ثم وحد المدعى عليه بينة“ تشهد ببراءته من ذلك الحق فليقم كماء 
ويبرأ ويرحع إلى ما أحذ منه فيأخذه» ولو أن المدعي حين ردت عليه اليمين نكل» فلم 
يقض له بشيء لنكول ثم وحدبينة على دعواه فإنه يأل ببينته. 

قال أصبغ: وهذا الذي لا أعرف غيره من قول أصحابنا. 

وقال به ابن حبيب» وهو أشبه بقول عمر بن الخطاب: البينة العادلة أحب إلي من 
اليمين الفاحرة0©. 

قال مطرف وابن الماجشون: ولو حُلف المطلوب فحلف وبرئ» ثم وحد المدعي 
شاهدا فلا يحلف معه» ولا يقضى له هاهنا إلا بشاهدين؛ لأنه لا يسقط بميناً قد درئ”" ها 


حق» بيمينه مع شاهدهء وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ ^“ . 


11١00‏ سهد 

(۲) انظر: شرح التهذيب |٥‏ ل 578 أ . 

() انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷۳ . 

(») انظر: شرح التهذيب ه/ ل |۲۷٣۳‏ . 

٩۰ )(‏ ب / ب . 

(:) انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷۲ ب . 

(,) في أ» ب : قد برئ ها حق عنه » وق ج: قد ودي. 


(۸) انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷۳ ب . 
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ومن المدونة قال مالك: وإن قال الطالب للإمام بيني غائبة فأحلفه لي» فإذا قدمست 
بيني قمت بماء نظر الإمام في ذلك فإن كانت بينته بعيدة الغيبة» وحاف تطاول الأمر 
وذهاب”2 الغريم» أحلفه له» وكان له القيام ببينته إذا قدمت» وإن كانت بينته قريبة الغيية 


على مثل اليومين والثلاثة» لم يحلفه إلا على إسقاطها. 


( ۲۷۴ ب | ج. 


() انظر: تمذيب المدونة ص ۲٠۲‏ ء المدونة 55/4 »۳۷ . 


{VO ; 


[الباب الثابي] 
ما يوجب الأيعان من خلطة أو ظنة(2 أو غيرها 
[الفصل -١‏ إيجاب اليمين بالخلطة] 

قال مالك: ولا يلزم المدعى عليه يمين حب يكون بينه وبين المدعي خلطة”". 

وهكذا فعل عمر بن عبد العزيز”” » وقاله السبعة من فقهاء التابعين!». 

قال سحنون: حدثي ابن نافع عن حسين بن عبدالله عن أبيه عن جده عن علي بن 
أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(البينة على من ادعى» واليمين على من أنكرء 
إذا كان بينهما خلطة)0©. 

قال سحنون: ولا تحب اليمين عندنا إلا جخلطةء أو يكون المدعي مريضا؛ لأنه أقسرب 
ما يكون إلى الصدق» أو يكون المدعى عليه متهما غير مأمون فيما ادعى عليهء فإن اليمين 
تعلق بالتهم» وتكون مثل الخلطة0©. ٠‏ 
ا ' واحتج بقول مالك في(" الي ادعت أن فلانا استكرههاء أنه إن كان ممن لا يشار إليه 
بذلك حدت» وإن كان ممن يشار إليه بذلك» نظر فيه الإمام*“؛ لأن التهمة توحب 
ماتوحب الخلطة. قال أصبغ: خمسة عليهم الأعان بلا حلطة» الصانع» والمتهم بالسرقة» 


() في ج: أو بينة . 

(,)انظر: تمذيب المدونة ص 357 ء المدونة 7-5/4 . 

(+) رواه مالك في الموطاً ۷۲٠١/۲‏ . 

. ۳۷ /> ء المدونة‎ ۲٠۲ (ء)انظر: تمذيب المدونة ص‎ ٠ 

(ه) الحديث تقدم تخريجه ص 27١‏ يدون زيادة إذا كان بينهما خلطة » وقد أورد ابن حزم هذا الأثر بزيادته موقوفا 


على على رضي الله عنه . انظر: المحلى ۳۷۷/۹ . 
() انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷٤‏ . 


لالاب/ا. 


(,) تهذيب المدونة ص ۲٦۲‏ . 
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والزتخل يقول عند مر أي عي قلاف دهاء ارتل عرض في الزققة ف اف وفع ا 
لرجل وإن كان المدعى عليه عدلاء وكذلك من ادعى عليه رحل غريب نزل في مدينة أنه 
استودعه مالا). 

0 فصل [۲- في الخلطة التي توجب اليمين] 

ومن العتبية قال أصبغ: قيل لابن القاسم: ما الخلطة الي توحب”" اليممين؟ قال: 
يسالفه ويبايعه ويشتري منه مراراء فإن تقابضا في ذلك الثمن والسلعة وتفاصلا قبل التفرق 
فهي خلطة» فأما إن اشترى منه مرة ثم أي فيبيعه» فليس له بذلك بين حن يبايعه 
مرارا؟. وقاله سحنون. 

قال: ولا تكون الخلطة إلا بالبيع ؤالشراء بينهماء ولو ادعى أهل السوق بعضهم على 
بعض لم يكن ذلك خلطة حى يقع البيع بينهما. 

قال: وكذلك القوم يجتمعون في المسجد للصلاة والأنس والحديث» فليس هذا كله 
خلطة توجب اليمين في الدعوى. 

قال جى بن عمر: وأما الصناع فعليهم اليمين لمن ادعى عليهم في صناعتهم؛ وإن لم 
يأت بخلطة؛ لاهم منصوبون للناس. 

قال ابن المواز: ومن ادعى على رحل بحق» فأنكر أن يكون جرت بينهما مخالطة: ولا 
بينة له على الخلطة. قال: لا بين له عليه حي يقر .,مخالطته, أو يقيم المدعى بينة مخالطتف 
وكذلك إن ادعى عليه كفالة» فلا يحلفه إن لم يكن بينهما مخالطة. 
قال: وإن أقام للدعي بالخلطة شاهدا حلف المدعي» وثبتت الخلطةء ثم يحلف حيتفذ 
المدعى عليه. 

وقال ابن كنانة في المجموعة: شهادة رحل واحد وامرأة واحدة توحب اليممين أنه 
خليطه. وروى ابن القاسم عن مالك فيمن أقام شهودا عدولا على رجحل ببحقء فأقام 


() انظر: شرح التهذيب ه]ل ۷ أ الكت ۲۷۱/۲ . 
() كوأاب 


(م) انظر: الكت ۳۷۱/۴ . 


يفك 


الرحل بينة ام معادون له» فسقطت شهادتهم» فهم کمن لم يشهدواء وكأنه رأى أن لا 
يحلف» وكذلك عنه قي العتبية. وقال سحنون فيها: لا يجلف. 

ومن ماع عيسى قال مالك: كل من شهد فردت شهادته؛ لأنه متهم أو غير عدل» 
فلا يمين على المشهود عليه. 

قال أبو بكر بن محمد : وقد قيل يحلف. 

قال ابن المواز: إذا سقطت الدعوى بسقوط البينة فلا يمين له عليه. 

قال أشهب: وكذلك في سائر البينات إذا كذّب بعضهم بعضاء واستووا في العدالة» 
وإذا كانت بينهما خلطة”" فانقطعت» لم يحلف إلا بخلطة مؤتنفة. 

قال ابن حبيب: تفسير الخلطة أن تشهد له بينة أنه كانت بينهما مخالطة وملابسة في 
حق لا يعلمون له انقضاء. 

[الفصل ”- ما يراعى فيه الخلطة] 


إضف 
: واحتلف فقهاؤنا المتأخرون فيما يراعى فيه اخلطة فقال بعض مشايخناء وحكله 


le 

2 0 ۰ 
عن ابن مناس » وقاله غير واحد من القرويين إنما تراعى الخلطة فيما يتعلق بالذمم من 
4 


(ه 

الحقوق والأشياء المستهلكة» وأما الأشياء المعينة يقع التداعي فيها بينهما فاليمين واحبة 
ف 

في ذلك من غير حلطةء وعلى هذا جرت مسائل المدونة أنه لم يراع في الأشياء المعينة 


(۱) أبو بكر ين محمد .لم أعرفه . 

1150أ/ه ش 

0 م : من ج 

(») هو عيسى بن مناس » أبوموسى من ققهاء القيروان » من طبقة ابن أبي زيد» له كتاب القصر » تسوفي سنة 


تسعين ولاعة . معحم المؤلفين ۸ / 74 . 
(ه) في ج : واقع 


. كوب / ب‎ )٩( 


€۸ 


)0 
خلطة» من ذلك مسألة كتاب الشفعة إذا أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع» قال: 
يتحالفان29 , 
ومن كتاب السرقة: إذا ادعى السارق شراء الشيء الذي سرقه» قال: يحلف له ربه أنه 
نيف 
ما باع > وكذلك في كتاب القذف إذا ادعى شراء الأمة الى شهد عليه بوطئها من رها 
)6( 
قال يحلف له السيدء ولم يذكر في ذلك كله حلطة. 
ووحه ذلك أن الحديث ورد جملا " على المدعى عليه اليمين" فحكم العلماء بالخلطة 
في الأشياء المتعلقة بالذمة استحساناء وإبقاء ما سواه على أصله؛ لظاهر الحديث في إيجاب 
اليمين على المدعى عليه؛ والله أعل“. 
قال بعض مشايخنا من أهل بلدنا: لا تحب اليمين إلا بخلطة في الأشياء المعينة وغيرهاء 
إلا في مثل أن يعرض الرحل سلعته في السوق للبيع» فيأتي رجحل فيقول له: قد بعتها مبي. 
فمثل هذا تحب له ينه من غير خلطة؛ لأنه عرضها لما ادعى عليه فيه» فصارت تممة 
توحب عليه اليمين0©. 
0 
م/ ‏ : وهذا القول أشبه بالمذهب لما رواه علي بن أبي طالب »ه أن الي © قال: 
(البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إذا كانت بينهما خلطة)" فهو على 
عمومه في المعين وقي غير المعين . 


. 1/A 0) 

(,) انظر: النکت ۳۷۱/۲ » شرح التهذيب ه/ ل ۴۷٦‏ ب . 
(+) في ج: أنه ليس . 

) ۲۷/ج . 

(ه) انظر: النكت ۳۷۱/۲ . 

(,) انظر: النکت ۳۷۱/۲ شرح التهذيب ه/ ل ۲۷٦‏ ب . 
(۷) (م) : من ج .۰ 


(,) تقدم تخريحه ص ٤۷۰‏ ء وانظر ص ٤۷١‏ . 


۷۹ 


وكذلك ما روي عن عمر بن عبد العزيز في هذا کله والفتهاء السسيعة» آمهم رأوا 
الخلطة بين المتداعين بحملا من غير تفصيل. 


[ الفصل 4- وجه مراعاة الخلطة ] 


ومن طريق النظر أن الخلطة إنما جعلت للضرورة الي تلحق الناس بالأيمان؛ لأن الإقدام 
على اليمين يشق ويصعب على أهل المروءات والديانات» وذوي الأقدار من الرحال 
والنساءء وهي على النساء عندنا أشد حي أن أكثر هؤلاء يبذل ما ادعى عليه فيه اققداء 
من ينه ! ش( 
وقد فعله عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر افتديا من اليمين فيما ادعى عليهم0, 
ولاشك في صدقهما وكذب من ادعى عليهماء فلو وحبت اليممين محرد الدعوى في 
المعينات من غير سبب يقارها لأضر ذلك بالناس» لاسيما أهل المروءات و الديانات» 
وتسلط عليهم بدعاويهم الدناءة0©. 

فإذا علم أن بينهما خلطة قويت الدعوى» ووحب قبوهاء و لزمت اليمين. وعند أبي 
حنيفة0©) والشافعي©» أن المدعى عليه يحلف على كل وج“ 

واحتحوا بقوله عليه السلام: " البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه "فع 


() سيأ تفصيله وتخريجه ص 075 . 
(,) هكذا في جميع التسخ › وفي شرح التهذيب: " وتسلط عليهم بدعاويهم أصمل الدناءة" وهو هو الصحيح. 


ه ]ل تباكب Î YY‏ . 
) انظر : الكتاب مع شرحه اللباب ۲۹/٤‏ . 


() انظر : مغن المحتاج ٤1۹/٤‏ . 
(ه) انظر: شرح التهذيب |٥‏ ل ۲۷۹ ب»› ۲۷۷ ا . 


() تقدم تخريجه ص . 


A. 


)0 
ولم يعتيروا مخالطة» وقالا: ولو أنا لم نقبل دعواه » ولم نوحب له اليممين إلا بعد 
زفق 
الخلطة > لأدى ذلك إلى تضييع حقوق الناس» ولكلف كل من يريد معاملة مشقة 
الإشهاد. ش 
فالحواب أن القصد منه في الحديث إبانة من تكسون البينسة في حانيه» واليمين في 


(XD 
حیزه .م/ وقد روينا حن حديثا مفسرا أن البينة على من ادعى» واليمين على من‎ 


أنكر إذا كان بينهما حلطةق فهو ية ب على الجحمل. وقاله علي بن آي طالب» وهو إمام 
صاحب لا مخالف له. وقاله عمر بن عبد العزيز”" والسبعة من فقهاء التابعين. 
1 زف 
وأما ما ذكروه من تضييع حقوق الناس» وتكليف مشقة الإشهادء فالمشقة الي 
تلحق المدعى عليه أشد؛ لذهاب ماله بالافتداء من اليمين» وهو لا يستطيع التحرز من 
م" 5 
الدعوى. كما يستطيع المدعي التحرز من ذهاب ماله بالإشهادى وترك ما نديه الله إليه 
من الإشهاد فوجب أن يغلظ عليه0». 


م : وبعض هذا الكلام لعبد الوهاب» وبالله التوفيى2. 


(0 ۹۷ /ب. 

(۲) قوله : ونوجحب له اليمن إلا بعد الخلطة : ساقط من أ . 
(م) قوله : واليمين في حيزه : ساقط من أ . 

. انظر: شرح التهذيب ©/ ل ۲۷۷ أ‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه ص 2756. 

() تقدم تخريجه ص ٤۷٦‏ . 

(۷) الي : ساقطة من ج . 

(۸) في ج : من یری . 

() انظر: شرح التهذيب /٠‏ ل ۲۷۷ . 


(.1) انظر: شرح التهذيب ه/ ل 30/7 أ , 


5م 


[الفصل ه- مراعاة الخلطة في دعوى الكفالة والديّن والغصب والاستكراه] 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن ادعى قبل رَحُل كفالة» ولا خلطة بينهماء فلا 
يكين عليه. ْ 

وقد قاله مالك فيمن باع سلعة من رجلين» وقبض من أحدهما حصته» ثم لقي الحو 
فال لد قد دفعت إلى صاحي ليدفع إليك» فسأل صاحبه فأنكر» فأراد يمينه» فلم ير 
مالك هذه خلطة توجب اليمين". 

قال بعض فقهاء القرويين: إنما لم يحلفه مالك؛ لأنه إنما قال له: إن الذي اشترى معك 
قال لي: إنه دفع إليك ما لي عليه لتوصله إلي» فهذا لا ينبغي أن يحلفه» ولو كان بينه وبينه 
حلطة؛ لأن ما ادعى عليه لم يثبت أن المشتري معه قاله» ولو ثبت أن المشتري قال ذلك 
لانبغى أن يحلفه. ولو لم تكن بينهما خلطة©. 

وقد وقع في كتاب محمد أن هذه خلطة, ول يحلفه لهذا المعئ الذي ذكرناء وفي مذا 
الذي ذكر نظر؛ لأنه إذا لم يكن بينه وبين المشتري خلطة إلا هذا الشراء لم يكن للبائع 
منهما على هذا يمين. فقول المشتري معه أنه دفع إليه حصته من الثمن ليوصله إلى البائع 
منهماء كما لو ادعى عليه المشتري معه أنه دفع إليه حصته من الثمن ليوصله إلى البائع 


م افق 
منهما ؛ لان شراءها جميعا هذه السلعة ليست بخلطة توجب بينهما اليممسين في 


() ۷۸ ب/ا. 

(,) تمذيب المدونة ص 57 ء المدونة 255/84 ۳۷ . 
0 انظر: شرح التهذيب ه/ ل٤۲۷‏ أ ب . 

(؛) قوله : كما لو ادعى ...منهما: ساقط من أ . 


(ه) ۱۲ ب/ه. 


AY 


»( 
الدعاوى فانظر. قال: والمعتبر في دعوى الكفالة أن يكون بين مدعي الدين وبين 
من ادعى الكفالة حلطةء وإن لم تكن بين المدعي والمدعى عليه الدين خلطة؛ لأن الذي له 
mM ٤ ٤ 1‏ 
الدين يقول: إنما وثقت ,.مبايعة من لا أعرف بكفالتك أنت فله عليه اليمين . 
2 ۽ 2 1 
ومّن ادعى قبل رجحل دينا أو غصبا أو استهلاكا في متاع» فإن عرف بمخالطه في 
7 4 
معاملة» أو علمت قدمة فيما ادعى عليه من التعدي والغصب نظر فيه الإمام . فإاما 
أحلفه» أو أحذ له كفيلا حي يأن بالبينة» فإن لم تعلم خلطته أوقمته فيما ذكر م يعرض 
له السلطان. ش 
وقد قال مالك في امرأة ادعت أن فلانا استكرههاء أنه إن كان ممن لا يشار إليه 
بذلك حدت» وإن كان ممن يشار إليه نظر فيه الاماه0© . 


() انظر: شرح التهذيب 5/ ل ۲۷٤‏ ب . 
(0) في ج : لم يكن.. 

م ۲۷١‏ ب | ج . 

(:) في ج : اعترف 

(ه) ٩۷‏ ب | ب . 


() انظر: قذيب المدونة ص 557 ء المدونة ٠۷/٤‏ . 


AY 


[الباب الثالث] 
جامع دعوى النكاح والطلاق والعتق والدسب والملك وغير ذلك 
[الفصل -١‏ في دعوى النكاح] 
قال نالوخ القامدم ون دی تكاس راد رات فو ون عه کا ا ت 
امرأة أن زوجها طلقها لم يكن عليه مین( ظ 
ولو أقام مدعي النكاح شاهدا ل ب لا ن ولا ينبت 
التكاح إلا بشاهدين2. | ظ 
قال بعض القرويين: وقد وقع في كتاب محمد أنما تحلف» وم يذكر لو أقامت عليه 
شاهدا واحدا هل تحلف ويكون لما نصف الصداق؛ لأن إنكاره كالطلاق منه وقد 
احتلف فيمن أقامت عليه شاهداء أو أقام عليها شاهدا بعد الموت: 
فابن القاسم يقول: يحلف ويرث. 
وأشهب يقول: لا يصح الميراث إلا بعد تبات النكاح» والنكاح لا يبت إلا 
بشاهدين”". قيل: إنما يحلف. الزوج إذا لم يورث بقرابة أو ولاءء كالولاء إذا لم يكن له 
وارث بنسب أو ولاء غير هذا الذي أقام شاهدا. 
[الفصل ۲- دعوى الطلاق] 
وأما إن ادعت المرأة أن زوجها طلقها لم يحلف الزوج. إلا أن تقيم المرأة شاهدا أو 
امرأتين ممن تحوز شهادقم لها في الحقوق فليحلف الزوج. 
قال مالك : ويحال بينها وبينه حي يحلف أو يطلق» فإن نكل طلقت عليه مكائهاء 


واعتدت من يوم الطلاق. ۰ 


() انظر: المدونة 58/8 . 
(,) انظر: المدونة ۳۹/٤‏ . 


(م) انظر:التاج والإكليل ۸/ ۲۳۲ . 


5م 


وروي عنه أنه يحبس أبدا حى يحلف أو يطلق. 
وروي عنه إذا طال سجنه دين وترك والطول سنة. وبه أحذ ابن القاسم0©. 
[الفصل - دعوى العتق] 

قال مالك: وإذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه قلا بمين له عليه» ولو حاز هذا 
لاا وا م يشأ عبد إلا حل سيِّدَهُ ولا امرأة إلا حلفت" رَوْحَهَا كل يوم. 

وإن أقام العبد شاهدا أو امرأتين ممن تقبلان في الحقوق مثل ألا تكونا من الأمهات 
والبنات والأحوات» أو ممن هو منها بظنّه فإنه لا يحلف العبد ولا المرأة » ولكن يحلف 
اليد وائروب ”لقا ل انمز جع الماك ج فقال: يسجن أبدا حى يحلف. 

قال إناطال مق ديق ورك وار س كنا قلا ن عرق راي 
الطلاق. ومن العتبية قال مالك في العبد أو الأمة يذكر أله حر الأصل» و أن له 
بينة غائبة» فلا يقبل ذلك منه إلا أن يأ بوحه يشبه الحق» مثل شاهد عدلء فليؤمر السيد 
أن يكف عن حدمة العبد» ووطء الأمةء إن كان مأمونا وإلا جعلت بيد امرأة 
ويضرب ها وللعبد أجل شهرين أو ثلاثة ليأتيا تمنافعهماء والنفقة على المشتري» ولا يردا 
على البائع بقولهماء ولا يلزمهما شيء من النفقة في استيراء ذلك. فإن صح ما قالا رحسع 
بالثمن فقط على البائع. ش 
() انظر: المدونة ۳۸/٤‏ . 
ىم ۷۹ /. 
(م) ولا المرأة : ساقط من ج 
(:) الزوج: ساقط من ج 
(ه) وترك : ساقطة من ج » هم 
ن) انظر: المدونة /٤‏ ۳۸ » ۳۹ . 
(,) قوله: آنه حر الأصل ويذكر : ساقط من أ 


٩۸ )۸(‏ /ب. 


fAo 


وسأله ابن غانم في العبد يدعي الحرية وأن له بينة موضع كذا فطلب سيده منه ميلا 
والعبد لا يجد ذلك. قال: إن جاء بلطخ أوشبهة أمكنه من الخروج ليأ ببيئة. 

قال في كتاب ابن حبيب: بعد أن يأحذ منه حميلا لسيده؛ فإن لم يأت بحميل فاطرحه 
في السحن» ووكل من يقوم بأمره» واكتب أنت إلى الموضع الذي ذكر العبد أن فيه بينة» 
وهذا إذا ثبت للسيد ملكه إياه وحوزه له» وإن لم يغبت ذلك حيل بينه وبينه؛ لإنكار العبد 
الرق. 

[الفصل -٤‏ دعوى النسب] 
۴ 4 

ومن المدونة: والأمة تدعي أن سيدها أولدها فهو كدعواها العتق لا يقبل منها إلا 
أن تقيم الأمة رحلين على إقرار السيد بالوطءء وامرأتين على الولادة» فتصر أم ولد 
وثبت نسب ولدها إن كان هو معهاء إلا أن يدعي السيد استبراء بعد الوطء. 

5 0 1 

وإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وامرأة على الولادة احلفته. وكذلك 

0 5 5 0 
لو أقامت شاهدا على إقراره بالوطء وامرأتين على الولادة أحلفقه كما يحلف ‏ في 
العتى0. 

(9) إلى 

م/ : قال بعض القرويين: وقيل: لا يحلف. 

قال في المدونة: ولو أقامت شاهدا على إقراره بالوطء وامرأة على الولادة» فلا بين 
على السيد. وقيل: يلزمه اليمين. 


(0) قوله : ذلك حيل بينه وبینه ....أولدها : ساقط من أ . 
(0) ف أ : وامرأتين . 

(م) قوله : وكذلك لو أقامت شاهدا ...يحلف : ساقط من أ . 
(ي) انظر: المدونة ٤٠ /٤‏ . 

(ه) (م) : ساقطة من ج » هل 


() انظر: الدرنة 40/4 . 


4۸ 


3 


( 8 
م/ : وقال بعض فقهاء القرويين: إنها إذا أتت بالولدء وأقامت على إقراره بللوطء 

5 افق (mM‏ ش 
امرأتين لم يحتج إلى إقامة امرأتين ‏ على الولادة؛ لان البينة إذا شهدت بإقراره بالوطء 

e (4) 

صار كمن ثبت أنه وطبئعء فإنه يكون القول قوطا أنما ولدت هذا الولد. 

ولو أقامت رجلين على إقراره بالوطء وأتت بالولد لكان بينا أن يلحق به وأما 

0 زفق 
امرأتان على إقراره بالوطء فهو كإقراره عند رحل؛ لأن هذا ليس موضع ضرورة فتقبكى 
شهادة المرأتين بغير يمين فانظر. 

قال : وإنما أحلفه مع امرأتين على الولادة لعدم الولد؛ لأا تقول ولدته ومات. 

م/ : إنما أحلفه في هذا إذا لم يثبت إقراره بالوطء إلا برحل» ولو ثبت برحلين لم يحلفه . 
مع شهادة المرأتين على الولادة. 

قال: وقد وقع في ظاهر لفظ الكتاب حلاف ما تأولناه» وهو قوله: ویئبت نسب 
ولدها منه إن كان معها ولدء وهي قد أقامت رجلين على إقراره بالوطء وامرأتين على 

1 ((© 3 
الولادة» وهذا أمر لا يجب عليه؛ إذ لو ثبتت الولادة لكان القول قوطًا. 

م/ : ولم يذكر قوله: ویثبت نسبه منه إن كان معه ولد على سبيل الشرطء وإنما قال: 
تكون بشهادة الرحلين على الإقرار بالوطء والمرأتين على الولادة أم ولد إن كان معها ولد 
ثبت نسبه. وأما هي فإِهًا أم ولد كان معها ولد أولم يكن. 

قال: ثم قال في الكتاب: إلا أن يدعي الاستبراء فهذا لا يمكن مع إنكاره الوطء إلا أن 


(:) (م) : ساقطة من ج . هلب 
0 1أ/ه 
م 1/۲۷٣‏ ج 
(:) في ج : حاز 
(ه) في أ : اليمين 


٩۸ )(‏ ب / ب . 


AY 


0 5 
يكون معن الكلام أنه لم يدكر الوطء دفعة» وإنما أنكر الوطء الكائن منه هذا الولد 
فلهذا وحهء وإذا حلف ثم وجدت المرأة شاهدا آحر ضمته إلى الشاهد الأول إن كان 
مقيما على العدالة يوم شهد الثاي» وإن فسدت أحواله لم يلفق إلى الثاني؟ لأنه اليوم يقسح 

الحكم فينظر في حرحته وعدالته. 
ومن المدونة قال مالك: ومن ادعى أنْ فلانا والده أو راد انکر فلا ين له علي 


شيف 
م/ : معناه ان الولد كبير ولو كان صغيرا باز استلمحاقه” لذا م يعرف كذيه0. 


[الفصل ه - دعوى الملك] 

قال ابن القاسم: ومن ادعى على رجحل أنه عبده ل حلفه» وإن جاء بشاهد حلف معه 
واسترقه. 

وقد قال مالك فيمن أعنق عبده» ثم قضى على السيد بدين تقدم على العتق بشاهد 
أن رب الدين يحلف مع شاهده ويرد العتق) وكذلك مدع العيد يسترقه بالشاهد مسح 
يينه0". قال مالك: ولو شهد رحلان على رحل أنه أمرهما أن يزوجاه أو يبتاعا له يبعا 
وأنهما فعلا وهو ينكر لم تحز شهادتدما؛ لأهما حصمان» ولو أقر لهما بالوكالة وقال: لم 
تفعلاء وقالا: قد فعلنا لكان القول قوهما. ولو شهد رجلان على رجحل أنه أعتق عبده» 


(:) قوله: يدعي الاستبراء ...إلا أن يكون : ساقط من أ . 
() انظر: تمذيب المدونة ص ۲٦۲‏ » المدونة ۳۹/٤‏ , 

(0) (م).: ساقطة من أ 

( ف | : استحقاقه 

(.) انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷١‏ . 

() في أء ب : قيم . 

5 مدعي : ساقطة من أ . 


(م) انظر : المدونة 8 / ٤١‏ 


AA 


والعبد والسيد ينكران فالعبد حرء وليس له أن يرق نفسه. 

ولو رد القاضي شهادتدما عليه بحرحة أو غيرهاء ثم اشتراه أحدهما فإنه يعتق عليه حين 
اشتراه. وجميع مسائل هذا الباب الي من المدونة قد تقدمت في كتاب العبيدء وكتاب 
النساءء وهناك زيادة فيها فأغى عن إعادتماء وبالله التوفيق. 


ےک ا ا ا 
)١(‏ انظر: المدونة ٤٠ |٤‏ 41. 


4۸۹ 


[الباب الرابع] 
فيمن ادعى على رجل قذفا أو عبدا قد مات أو غائبا أو 
حاضرا أو ما يوقف مما ادعى فيه من حيوان أو ربع أو طعام 
[الفصل ١‏ - فيمن ادعى على رجل حدا أو قصاصا أودية] 
روي أن النبي ه قال: (لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالمم. 
ولكن اليمين على المدعى عليه) وقال للمدعي: (شاهداك أو يمين" . 
وينبغي للحاكم أن يبدأ بالمدعي فيقول له: ألك بينة فإن قال نعم معت بينته وقدمت 
على يمين المدعى عليه » وكذلك فعل الرسول وي ١‏ . 
قال ابن القاسم: ومن ادعى على رجحل حداء وقدمه إلى القاضي وادعى بينة قريبة يأ 
يما في يومه أو في غده أوقفه القاضي ولم يحبسه؛ ولو أقام الطالب شاهدا حبسه القاضي 
حى يأتي بآحرء ولا يوحذ في هذا كفيل0©. 
ابن حبيب: فإن ثبت ذلك عليه فقال القاذف: لي بينة أنه كما قلت» فإن كانت 
حاضرة في السوق ونحوه حبسه عنده. وقال له: أرسل رسولك وراء بينتكء وإن كان 


() سبق تخريجه ص .٤۷۰‏ 
(,) أخرحه البخاري ۳۳۱/۰- ۳۳۲ (757) باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحنود في كاب 


الشهادات . 
م ۹۹ / ب 


() انظر: صحيح البخاري ۳۳۱-۳۳۰/۰ )۲٦1٦(‏ » باب سوال الحاكم المدعي : هل لك بينة ؟ قبل اليمسسين. 


كتاب الشهادات» باب سوال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين ؟ . ومسلم ۱۱ (۲۲۰) کتاب 
الإعان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة . : 
(ه) انظر: تمذيب المدونة ص ۲٦۲‏ ء المدونة 41/8 . 


۹۰ 


0 )0( 
أمدا يطول ضربه الحد ولم يۆحره» يريد إن جاء بالبينة على ما ادعى زالت عنه جرحة 


الحد وحد المقذوف ونحوه في المدونة0. 

قال ابن القاسم في المدونة: وكذلك في الجراح وما يكون في الأبدان يحبسه مع 

8 Mm 

الشاهد2؟. 

.هه . £ زفق 2 

قال في امجموعة: وإن أقام شاهدا بقتل عمد سجن القاتل» فإن زكى الشاهد أقسم 
معه العصبة» وإن لم يزك الشاهد لم تكن قسامة» ولا يحبس في الخطأ؛ لأن الدية على 
العاقلة. 

قال أشهب: وهو كأحدهم لا حبس عليه ولا على غيره من عاقلته» ولا يؤخذ منه 
كفيل إلى تزكية الشاهد. 
وقال سحنون: وكيف لا يوخذ منه كفيل وهو يحتاج أن تقع البينة على عينه أنه فعل 
ذلك60© ٠‏ و ا 


۷( 


م 1 إنما يصح كلام سحنون إذا طلب المدعي اباك اهاد علس اا أن 
يزكى الشاهد فلا معن لحضوره؛ لأن الشاهد قد عرفه وشهد عليه. 

م/ : والذي أرى إذا طلب إثبات الشهادة عليه» فإن کان معروفا مشهورا لم يؤحذ 
عليه كفيل» وإلا أحذ. 


(07060؟ ب/ ج 

(۲) انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷١‏ أ . 

.1/ ۸۰ 0 

() انظر: تمذيب المدونة ص ۲٠۲‏ .ء المدونة ٤١/٤‏ . 
(0) في ج : ثبت » وكذلك ف شرح التهذيب . 

(:) انظر: شرح التهذيب 5/ ل 5078 | . 


(۷) ۱۳ ب/ هھ 


4۹۱ 


قال أشهب: وما كان من جراح الخطأ أقل من ثلث الدية فليأحذ به كفيلاء وما بلغ 
الثلث فأكثر فذلك على غيره. 


[الفصل ۲- فيمن ادعى على رجل عبدا قد مات أو كان غائبا أو حاضرا] 
ومن المدونة: ومن أقام بينة على عبد قد مات بيد رجحل أنه عبده» فلا شيء على 
الرحل؛ لأنه يقول اشتريت من سوق السلمينء إلا أن يقيم المدعي بينة أنه غصبه إيا 
يريد فيحكم عليه بقيمته يوم غصبه. 
قال: ومن ادعى عبدا غائبا بيد رحل» فأقام المدعى عليه بينة أن ذلك العبد عبده» فإن 
عرفته البينة ووصفته وَحُلته وثبتت شهادهم قضيت له به» وهكذا في المتاع والحيوان إذا 
كان بعيئه0» 


4(۳„ 87 :7 
م/ : أجاز ابن القاسم أن يقيم البينة على عبد غائب أنه له» إذا وصفته الشهود 


وحُلَنّه أنه يقضى له به» ولم يجر ذلك ابن كنانة . 
.قال مالك: ومن ادعى عبدا بيد رحل» وأقام شاهدا عدلا يشهد على القتطضع أنه 
ِ 0 ا 5 )4( 
عبده» أو أقام بينة يشهدون أهم سمعوا أن عبدا سرق له مثل ما يدعي وإن لم تكن 
- £ 1 لكف 
شهادة!*' قاطعة» وله بينة ببلد آخر فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينته ليشهدوا 
عليه عند قاضي تلك البلدة فذلك له. وإن لم يقم شاهدا ولا بينة على السماع بذلك» 
وادعى بينة قريبة الغيبة .بمتزلة اليومين والثلاثة» فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينتته 


() انظر: شرح التهذيب 9ل 015900 
ا (,) انظر: المدونة /٤‏ 41 . 
(م) (م) : ساقطة من ج 
و)كقوب(/ب. 
(ه) في ه : شهادته . 


() ف أ : الشهرد . 


لم يكن له ذلك . 

[الفصل ”7- فيمن ادعى على رجل ما يمكن إيقاف من حيوان أو ربع أو طعام أو 

غيره] 

قال ابن القاسم: فإن قال: أوقفوا العبد حى آي ببيني» لم يكن له ذلك إلا أن يدعي 
بينة حاضرة على الحق» أو مماعا يثبت له دعواه» فإن القاضي يوقف له العبد ويوكل به 
حى يأ E E‏ جاء بشاهد أوسماع وسأل إيقاف العبد 
ليأ ببینته» فإن كانت بينة بعيدة» وني إيقافه ضرر استحلف القاضي المدعى عليه» وسلمه 
إليه بغير كفيل. 

قال سحنون: فإن ادعى شهودا حضورا على حقه رأيت أن يوقف له نحو خمسة أيام 
إلى الجمعة» وهذا التحديد لغير ابن القاسه©". 

قال أبومحمد: وهو لسحنون» ورأى ابن القاسم أن يوقف له لأن الذي ييأنّ 
بشاهد وماع له وضع القيمة عند مالك والذهاب به إلى بينته فهذا كالإيقاف. 

قال مالك: ونفقة العبد في الإيقاف على من يقضى له به . 

قال في العتبية: يكون الآن بينهما. 

قال يحبى: بعى كذ اسك ب انها رحع عليه الآخر ما أنفق0". 


(:) انظر: تهذيب المدونة ص ۲٠۲‏ > المدونة 47/4 . 

() قوله : لم يكن له ذلك.... ببينته .ساقطة من أ » ب 
() انظر: تمذيب المدونة ص ۲۹۲ ء المدونة ٤۳-٤۲ /٤‏ . 
() انظر: شرح التهذيب ه/ ل ١۱۷ب‏ ۰ |۱۷٩‏ . 

(ه) قوله :نحو الخخمسة ....يوقف له. ساقط من أ . 

() انظر: هذيب المدونة ص ۲٠۹۲‏ ء المدونة ٤١ |٤‏ . 


() انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷۹ | . 


قال غير أبي محمد هو سحنون": إنما يوقف مثل ما يشهد على عينه من الرقيق 
والحيوان والعروض؛ لأن ذلك يحول أو تزول عينه. 

قال ابن القاسم: يوقف ما لا يؤمن تغيره وزواله» وأما الأمون كالرباع مثلا والعقار 
وما له الغلة فإنما يوقف وقفا يمنع من الإحداث فيهاء والغلة أبدا للذي هي بيده؛ لأن 
ضمافا منه حى يقضى كا للطالب. 

قال سحنون: هذا إن كان ميتاعا أو صارت إليه من مبتا ع . 

قال ابن القاسم في العتبية: وإن كانت" غدماً فرعيها في الإيقاف على ما تصير إليى 
وغلتها للذي هي في يده. 

قال عيسى: الرعي على من له الغلة22. 


[ الفصل -٤‏ في إيقاف المطلوب أو أخحذ كفيل عنه حتى يحضر المدعي بينته القريبة 
على الخلطة ] 
ومن المدونة قال غيره: وإن ادعى عليه دينا أو شيعا مستهلكا وطلب كفيسلا سأله 
القاضي البينة على الخلطة والمعاملة أو الظنة» فإن ادعى على الخلطة بينة قريبة وكل 
بالمطلوب حى يأ بما يوحب اللطخ ما بينه وبين يوم وشبهه. ش 


E E 5 2 5‏ لو 07" 
قال سحنون في امجموعة: لا أرى هذاء وأين يجد من يوكل بهذا؟ أبدا ولكن يلخد 


() انظر: هذيب المدونة ص ۲٠۲‏ ء المدونة ٤۳ /٤‏ . 
0 ۸۰ ب /ا 

() انظر: شرح التهذيب /٩‏ ل 5075 | . 

(ه) تمذيب المدونة ص ۲٦۲‏ ء المدونة 27/8 , 


الاكأاج. 


منه كفيلا حي يأ بالبينة على الخلطة فيما قرب00. 

قال بعض فقهاء القرويين: وينبغي على مذهب سحنون إن يد كفيلا أن 
يسجن؛ إذ لا يوحد من يوقف معه» ولا يبطل حق الطالب» وقد يكون إذا ترك ذهب فلم 
يوجد» فلا بد من تحمل أحد الضررين". 

[ الفصل ه- في المدعي يحضر بينة على الخلطة ويدعي على الحق بينة بعيدة] 

ومن المدونة: فإن جاء بذلك وادعى على الحق بينة بعيدة استحلف المطلوب وأطلقه 
شو كله و ا رع دحتا کا 
يوقف الحيوان والعروض؛ لأنه يحتاج إلى إحضاره لتشهد البينة على عينه0©. 

قال سحنون في المجموعة: وقد يكثر هذا عليه» وهو إذا تم الأحل نظر في أمرءعما 
فيصير قد قدمهما على غيرهما تمن ينظر بينهم على المراتب» وإن ترك أولئك إلى أن يدعوا 
بمو صارت حمالة إلى غير اا 

ومن المدونة قال غيره: وأما ما لا يحتاج إلى إحضاره لتشهد البينة عليه فلا يؤخذ فيه 
كفيل ٠‏ وإن كانت الدعوى فيما يفسد من اللحم ورطب الفواكه؛ وقد أقام لطا أو 


۾ 0( 
شاهدا على الحق» وأبى أن يحلف» وادعى بينة قريبة على الحق أجله القاضي لاحضار 


() ۱۰۰ /ب. 

( انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷۷ . 
()تهذيب المدونة ص 7515 ٠‏ المدونة 47/84 . 
(ه) في ج : يدعرهم 

(«) في ج : اصل 

(,) انظر: شرح التهذيب ۰/ ل ۲۷۷ ب . 
(۸) في أ : شيء 


۱٤ )(‏ /ه 
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شاهدين أو شاهد إن أتى بشاهد قبله» ولم يحلف معه. ما لم يَحَفْ فساد ذلك الشيء» 
فإن جاءه بما ينتفع به» وإلا ا ذلك الشيء إلى المطلوب» وى المدعي أن يعرض له 
فإن كان الطالب قد أقام شاهدين فأوقف القاضي ذلك الشيء ليكشف عنهماء فإن حاف 
فساده باعه وأوقف ثمنه» فإن زكيت بينة للدعي وهو مبتاع أحذه ير الكمن الذي 
قالت بينته كان أقل من ذلك أو أكثرء ويقال للبائع: إذا كان يأحذ أكثر من الثمسن 
الموقوف أنت أعلم بالمحرج عن الزيادة» فإن لم يركوا أحذ المدعى عليه الثمن الموقوف؟ 
لأنه عليه بيع نظرة”. ولو ضاع الثمن قبل القضاء أو بعده كان تمن قضى له به“ . 

[ الفصل 5- في أخذ الكفيل على المدعى عليه في حق إذا كان بينه وبين المدعي 

٠‏ خلطة] 

ومن كتاب الحمالة: قال ابن القاسم: ومن كانت بينه وبين رحل خلطة في معاملة 
فادعى عليه حقا لم يجب له عليه كفيل بوجه حي يثبت حقه. 

وقال غيره: إذا ثبتت الخلطة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه'. 

قال سحنون: وإن لم جد كفيلا حبس حى يستقصى فيه ماكان يوخذ منه الكفيل» 
لذلك. قال ابن القاسم: وإن سأله وكيلا بالخصومة حى يقيم البينة عند القاضي لم يلزم 
المطلوب ذلك إلا أن يشاء؛ لأنا نسمع البينة في غيبة المطلوب57. 


قال سحنون: إذا كان المشهود عليه معروفا صنعت البينة قي غيبته. 


() في ج : سلم 
(٠‏ فيأءب:ورد. 


(م) أي نظرا من القاضي . انظر: المدونة 4/ 44 . 


. 44 - ٤۳/٤ المدونة‎ ۲٦۳ - 757 (عتمذيب المدونة ص‎ 0٠ 


(.) انظر: تهذيب المدونة ل ٠١‏ أ /ب.ء المدونة 4/ ٠١١‏ . 


() انظر: تمذيب المدونة ل ٠١‏ 1/ ب ء المدونة ١١۳١ /٤‏ . 


قال ابن القاسم: وإن سأله كفيلا بالحق حي يقيم البينة م يكن له ذلك » إلا أن 
يقيم شاهدا فله أحذ الكفيل وإلا فلاء إلا أن يدعي بينة يحضرها من السوق أو من بعسض 
القبائل فليوقف القاضي المطلوب عنده بجيء البينة» فإن حاء يما وإلا لى سبيله©. 

ومن المجموعة: قال سحنون: قال غيره: وإن ادعى في عقار فلا يوحدذ به كفيل. 

قال سحنون: بل يؤحذ به كفيل؛ لأن الطالب يحتاج إلى إيقاع البينة على خصم 
حاضر» ومالك يقول: لا يحكم في الرباع على غائب» راورن : إنما يحكم عليه 
بعد أن يكشف عنه» ويستيرأ أمره» ثم يكون على حجته» فكيف لا يوخذ في هذا كفيل؟. 


[ الفصل - ۷ ] 
في الرسول أو الوكيل أو الغريم يدفعون بغير إشهاد 
وكل من دفع إلى غير اليد الي دفعت إليه فعليه البيان. أصله الوصي. قال الله عزوحل: 
(فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم)'. 
قال ابن القاسم عن مالك: ومن بعث يمال صلة لرجل أو هبة أو صدقة مع رحلء 
فقال: قد دفعته إليه» ثم أنكر القابض فعلى الرسول البينة وإلا غرم» وكذلك لو أمسره 
يصدقة على مساكين بأعيانهم. قال ابن القاسم: فإن لم يكونوا بأعيامم فهو مصدق- 
يريد- فإن اهم حلف.- قاله في غير هذا الكتاب . 


() ۱۰۰ب م 
() انظر: هذيب المدونة ل ٠١‏ أ / بل لمدونة ١١۳ /٤‏ . 
م TIA‏ 


(») الآية > من سورة النساء . 
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قال: وإن أمرت غرعك بدفع دينك إلى رحل بعينه» فقال: دفعته إليه. وأنكر القلبض 
لم يبرا المأمور عند مالك إلا ببينة. وإن قال القابض: قبضته ثم ضاع مين لم يبرأ الدافع إلا 
ينه اال رلك عن و كم عل ن بال د وجل فل قضعة راع 
مين فلا يبرأ الدافع إلا ببينة» وكذلك لو قال الوكيل: قبضت المال أو قال برئ إلي من 
المال» لم ييرأ الدافع إلا ببينة أنه دفع المال إليه» أو ياي الوكيل بالمال إلا أن يكون ال وكيل 
مفوضا إليه» أو وصيا فهو مصدق» بخلاف وكيل خصوص” . 


)00 أنه دفع الال : ساقط من ج 
() ۲۷۷ با ج 


(,)قذيب المدونة ص ۲٠۲‏ ء المدوتة 44/8 » 88 . 


[ الباب الخامس ] 
ف المتداعيين يقيم كل واحد منهما بينة» والقضاء في اختلاف 
الشهادات والبينات 
[ الفصل -١‏ في المتداعيين في شيء يقيم كل واحد منهما بينة أنه له ] 
روى ابن وهب أن رجلين اختصما إلى النبي ه في بعير. فجاء كل واحد منهما 
بشاهدين فقسمه عليه السلام بينهما(©. 
وقاله عدد من الصحابة» وكثير من التابعين إذا لم يكن الشيء بيد أحدهاء واتفقت 
بيناتُهما في العدالة» إلا أن يكون بيد أحدهما فيكون أحق به لزيادة الحوز. 
[ف4 م إفه 
١‏ )4( 
الجيوان 0 
قال مالك: ومن كانت بيده دور أو عبيد أوعروض أو دراهم أودنانير أو غير ذلك من 
الأشياء» وادعى ذلك رجل آخرء وأقام بينة أن ذلك له. وأقام من ذلك بيده بينة أنه له 
قضى بشهادة أعدلحماء وإن كانت أقل عددا. فإن تكافأتا في العدالة لا في العدد سقطتاء 
عبد" »( 
وبقي الشيء بيد حائزه ويحلف. ولا يقضى بأكثرهما عددا؛ لأن التكافو في العدالة لا في 
() رواد أبرداود 4 /۳۷» )۳٠٠١( ٨۸‏ في كتاب الأقضية » باب الرحلين يدعيان شيئا وليست هما بينة . وضعفه 


الألبان ف إرواء الغليل ۸/ ۲۷۷ 8" (لمه 55 ) . ورواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح علي شرط 
الشيخين .و م يخرحاه .ج / ص . وقال المنذري : إسناده كلهم ثقات . ورواه الإمام أحمد في مسنده . 
0 في ج : البائع . 


(م) ي أ : الحائج . 
١۱۰۱ )»(‏ /ب 
(ه) انظر: شرح التهذيب هلل ۲۷۸ ب . 


(») ف أ : الكافى 


العدد حي لو كانت بينة أحدهما رحلين» أو رحلا وامرأتين فيما تجوز فيه شهادة النساءء 
وبينة الآخر مائة رحل» واستووا في العدالة كلهم سقطواء وبقي الشيء بيد حائزه ويحلف» 
وذلك أن كل بينة قد كذبت الأخحرى وحرحتها فسقطتا. 

قال غيره: ليس هذا بتجريح» ولكن لما تكافأت البينة صارت كأفهما ا 
وبقوا على الدعوى2» 

قال سحنون: ولو كان تحريحا لم تحر شهادتهما فيما يستقبلون. 

[الفصل ۲- قي تساوي البينات في العدالة والعدد والاختلاف فيهما] 

قال ابن احبيت: .وروى مطرق واين لاجمو عن مالك ل ادان فل شىء قيب 
كل واحد منهما بيئة» فليقض أ بأعدل البينتين» وإن ما استويا في العدالة قضى به 
لأكثرهما عددا إلا أن يكون هؤلاء كثيرا يكتفى هم فيما يلتمسس من الاسستظهار 
والآحرون أك: حذاء فهاهنا لا تراعى الكثرة فإن استويا في العدالة بقي لمن هو بيده. 

قال: وإن حاء أحدهما بشاهدين علي والآحر بأربعة أو عشرة من العدول ملنا 
ال وان أقام أحدهها شاهدين E‏ وأقام الآخحر شاهدا أعدل أهل زمانه» 
وأراد أن يحلف معه فليقض بالشاهدين. 

وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية أنه يقضى بشهادة الشاهدين. 

ور بوتوي آل يني ااه ادمع ى اا دون شهادة 


() في أ : كأنه لم يأت 

(,) انظر: تمذيب المدونة ص 3537 ء المدونة 49-45/4 . 

© حمب/أ. 

() ٤۱٠ب‏ /ه. 

(ه) عدلين : ساقط من ج » هل 

() انظر: النوادر /١١‏ ل ١6#‏ بء شرح التهذيب 0/ ل 89/94 1 .. 


(ب) قوله : والآحر بأربعة .....عدلين: ساقط من أ . 


الشاهدين وإن كانا عدلين.وهذا أحذ أصبغ . 

وكذلك في كتاب ابن المواز إن أقام أحدهما شاهداء وأقام الآخر أربعة» فإن كان 
الواحد أعدل قضيت به مع يمين صاحب الحق» وإن كان في الأربعة اثنان أعدل منه 
قضيت هماء وإن كانا مثل عدالة الشاهد حلف صاحب الشاهد وأبطل الشاهدين” © وإن 
كان ذلك الشيء بيد أحدهما بقي له بعد يينه»ما علم للآخر فيه حقاء وإن كان بأيديهما 
حلفا وبقي بأيديهما. ۰ 

وقال أشهب: إذا لم يكن في أيديهما فهو لصاحب الشاهدين. ٠.‏ 

وقال أيضا:يحلف مع الشاهد الأعدل ويكون أحق به.وعليه أصحاب مالكءوقاله 
ل 0 

ومن العتبية قال ابن القاسم: ولو أقام كل واحد منهما بينة 5 يعرفهم الإمام فيتعدل 
كل بينة قا > فلا يقضى ببينة أعدل المعدلين» وإنما ذلك في الشهادة خاصة» ومثله 
روى ابن حبيب عن ابن الماحشون©. 

وقال مطرف: وكان مالك ييل في الشهود والمعدلين إلى من هو أرحح بعدالة أو 
بكثرة عددء فإن كان الفريق الواحد من المعدلين أعرف بوجه التعديل وأبين عدالة وفضلا 
أوأكثر عددا قضيت با لمن جاء ا0". 


۷( 


( ۰ و . ٤‏ 
م/ : وإذا تكافأت البينتان سقطتاء وبقي الشيء بيد حائزه ويحلف» وإغا حلف لأن 


و انظ الترادر ۴ ۱ ل ٥۴‏ ء اة مع عرنها ايان واتتمفل 188/17 
(؟) قوله: (وإن كانا مثل ...الشاهدين) : ساقط من ج 

(م) انظر: النوادر /١١‏ ل 167 ب |٠١٤‏ . 

(») ۱۰۱ب /ب 

(ه) انظر: النوادر ١١‏ / ل ١ ١54‏ » العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۷١ / ٠١‏ . 
()انظر: النوادر /١١‏ ل ١54‏ أ » شرح التهذيب ه/ ل ۲۷۹ . 


(۷) (م) : ساقطة من أ . 


البينتين لما سقطتا كأنها لم تكن» وبقيت الدعوى فوجب اليمين على المنكر؛ لقول 
اليك : (علىالمدعي البينة وعلى المنكر اليمين)0©. ْ 

قال بعض القرويين: احتلف إذا كانت إحدى البينتين أعدل هسل يحلف صاحب 
الأعدل؟ قفي المدونة أنه يحلف في مسألة عفو الأر فال" الأعدل. 

واحتلف في كثرة العدد هل يرحح به مع استوائهم في العدالة؟ 

واحتلف في شاهد ويمين أو شاهد وامرأتين إذا هم تساووا في العدالة: 

فابن القاسم يسقطها في التساوي»وأشهب يراه من باب الترحيح» فلم يرد شهادة 
الشاهدين بشاهد وعين» ولا بشاهد وامرأتين. 

[ الفصل ١‏ س في الترجيح بالحيازة عند تكافؤ البينات ] 

وذهب عبد الملك إلى أن الحائز لا ينتفع ببينة» مثل أن يقيم رحل شاهدين على دار في 
يد رحل أنها له» وأقام من بيده الدار شاهدين أنما له» أن شاهدي المدعي أولى» وذلك أن 
الرسول ه قال (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). 

فالبينة في حانب المدعي» واليمين في جانب المنكرء فلا ينتفع ببينته الى يقيمها عنسده» 
واحتلف إذا كانت الدار بيد ثالث» وأقام رحلان كل واحد بينة أا له» وتكافأت في 
العدالة»والذي هي في يده الدار يدعيها لنفسه فقيل إا تبقى للذي هي في يده" ؟؛ لأن 
بينة هذين سقطتا بالتكافو فكأنها لم تكن» وقيل: تقسم بينهما؛ لأن البينتين قد اتفقتا على 
إسقاط ملك الائ ۷ . 
() انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷۹ أ . 
(۲) سبق تخريجه ص ٤۷۰‏ . 
(م) عفر الأرض : مكانها بياض في أ 
۸9/ج . 
جه .T/ AY‏ 
(») يده : ساقطة من هل 


(ب) انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۷۹ ب . 


وتكذلك الف لو أقر ها الكائن لأخدها 'فعلى فرشم نما تيقى له تكون كن أقتسر 
الخائر أنما له وعلى القول الآخر لا يقبل إقراره لأحدهماء ولا لغير*ماء كما لا تقبل دعواه 
لنفسه أا له . 
[ الفصل 4 القضاء في الشيء يدعيه اثنان ولايحوزه أي واحد منهما ] 
ومن المدونة قال مالك: وإن تداعيا في شيء ليس هو بيد واحد منهماء وأقام كلل 
واحد منهما بينة أنه له» قضى بأعدل الشهود وإن قلواء وإن تكافوا في العدالة وكان الذي 
توكو ف ا راق الانام اھ عدر سن ا تاغدل او کنا 


( ع 0 0 0 5 
يرى أنه لأحدها قِسَّمَّه بينهما بعد أعامُما كشيء لا شهادة 


ينبغي للإمام ا 
ا | 

قال ابن القاسم: وبلغئ عن مالك في القوم يتنازعون عفوا من الأرض» فيأي هؤلاء 
ببينة وهؤلاء ببينة» فإنه يقضى في ذلك بأعدل البينتين وإن كانت أقل عدداء أو يحالف 
أصحايما مع شهادتهم؛ وإن تكافأت البينتان سقطتاء وبقيت الأرض كغيرها من عفو بلاد 
المسلمين حى تستحق بأثيت من هذا . 

قال ابن القاسم: مغل أن يأ أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى0". 

وقال ابن القاسم عن مالك في باب آخحر: إن كل ما تكافأت فيه البينتان» وليس هو 
في يد واحد منهماء وكان ما لايخاف عليه مثل الدور و الأرضين ترك حن يأ أجدهما 


)١(‏ قوله: وكذلك احتلف لو أقر ها الجائز لأحدهما : ساقط من أ 
() انظر: شرح التهذيب 5/ ل ۲۷۹ ب . 

م ۱۰۲ / ب 

(:) (لا) : ساقطة من ج » هسب 

(ه) انظر : تمذيب المدونة ص 557 ء المدونة 48/84 . 

(,)انظر : تمذيب المدونة ص 735 ء المدونة 45/84 . 


(,)انظر : تهذيب المدونة ص 5537 ء المدونة 45/4 . 


. بأعدل مما أتى به صاحبه فيقضى له به» إلا أن يطول الزمان ولا يأتيا بشيء غير ما اتيا به 

أولاً فإنه يقسم بينهما. 

قال ابن القاس : لأن إبقاء ا" يؤدي إلى ضرر9©؟. 

قال مالك: وما كان يخشى تغيره مثل الحيوان والرقيق والعروض والطعام فإنه يسستأن 
به قليلاء لعل أحدهما يأي بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضى له به» فان لم يأتيابشيء 
وحيف عليه قسم بينهما0". 

قال ابن القاسم: وكذلك فيما ادعياه من الزرع في أرض رحل لا يدعيه» ولو ادعاه 
رب الأرض لكان أحق به في تكافؤ بينتهماء ولو كان الزرع في يد أحدهما كان أولى به 
إذا أقام البينة. ولو كانت دار بيد رحل يدعيها لنفسه فادعاها رحلان» وأقام كل واحد 
منهما بينة أكها له» وتكافأت بينتهما فإن الدار تبقى بيد الذي هي في يده. 

ومن أقام بينة في دار أنه ابتاعها من فلان» وأنه باعه ما ملك» وأقام من هي في ييده 
بينة أنه يملكهاء قضي بأعدماء فإن تكافأتا سقطتاء وبقيت الدار بيد حائزها» كما لو 
ادعاها الذي يزعم هذا أنه ابتاعها منه لقضي ها للحائز عند تكافوؤ البينتين» وإن لم تقم 
للحائز بينة قضي ها للمدعيء إلا أن تكون طالت حيازة الحائز بحال ما وصفنا في الحيازة 
والمدعي حاضر فذلك قطع لدعواه“. 


٠6 022)‏ ه. 

(0) في ج : لأن ترك ذلك ووقفه. 

(م)انظر : تهذيب المدونة ص 3557 ء المدونة 48/4 . 
()انظر : تمذيب المدونة ص 7377 ء المدونة 48/84 . 


(.)انظر : تمذيب المدونة ص 757 » المدونة 48/4 . 


قال ابو محمد: سئلت عمن شهد لرحل استحق ثوبا أنه له قال وأنا بعته منه» فلّحبت 
أنما لا تجوز شهادته؛ لأن من شهد له بشيء أنه يملكه بشرائه إياه من فلان لا تتم الشهادة 
8 0 زقفى 1 
فيه حى يقولوا : إن فلانا البائع علمنا أنه ملكه أو يحوزه حيازة المالك حي باعه مسن 
هذاء وهذا الشاهد البائع لم يثبت ملكه للثوب إلا بقوله". 


[ الفصل ه ‏ القضاء بين المدعي والحائز في الشيء يقيم كل منهما البينة عليه ] 

ومن المدونة : وإذا أقام كل واحد من المدعي والحائز بينة على نتاج أو نتسج كان 
فق ماع ٤‏ ع اع 

ذلك لمن هو بيده عند تكافو البينات» ولو أن أمة ليست بيد أحدها فأتى أحدها ببينة 


AK £‏ )6( £ - 0-0 
ما له لا يعلمون أا حرجت عن ملكه حى سرقت له» وأقام آحر بينة أَنّها له ولدت 


عنده ولا يعلمون اما د بشيء» قضي ما لصاحب الولادة. 

قال غيره: وإذا كانت بينة الناتج عدولا" وإن كانت الأخرى أعدل» وليس هذا من 
التهاتر» ولكن لأا لما زادت قدم الملك كانت أولى» كما لو شهدت بينة أن هذا ملكها 
منذ عام» وشهدت بينة الآحر أنه ملكها منذ عامين» فإ أقضي ببينة أبعد التاريخين إن 
عدلت» وإن كانت الأحرى أعدل. ولا أبالي بيد من كانت الأمة منهماء إلا أن يحوزها 


. قوله: (بشراء من فلان ....أنه علکه) ساقط من ا‎ )١( 
.بإ[با٠٠؟00‎ 

(م) انظر: شرح التهذيب وإ ل 4۰ ب . 

(4) ۲۷۸ ب / ج . 

(م) ۸۲ ب / ا . 

() قرله: حى سرقت له... من عنده : ساقط من ا » ب . 


(0) في قهذيب المدونة : " وإذا كانت بينة الناتج عدولا قضي له ها " ص ۲٠۳‏ . 


الأقرب تاريخا بالوطء والخدمة والادعاء'” ص محضر من الآخحر فهذا يقطع و 


(Fm) 
م/ : ولو أقام أحدها بينة أنه يملكها منذ ثلاث سنين» وأقام الآخر بينة أها ولدت‎ 


عنده منذ سنتين» فهذا قاترء ويقضى بأعدل البينتين» فإن تكافأتا سقطتا وبقيت بيد 
حائز ها . 
[ الفصل 5 الحكم بين اثنين يدعيان عبدا هو في أيديهما ] 
ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب: وإن اختصم رحلان في عبد لا 
يتكلم» كلاهما يدعيه وهو في أيديهماء فإن لم تكن بينة هما أو كانت وتكافأت في 
العدالة» فالعبد بينهما نصفان بعد أعانهماء وأيهما نكل قضي به لمن حلف. 
قال: وإن كان العبد كبيرا يتكلم لم أسأله حي أسألهما البينة» فإن أقامها أحدهما قضي 
له به» وكذلك إن أقاما جميعا بينة وإحداهما أعدل قضي به لصاحب الأعدل» ولم أنضر 
لقول العبد أن لغيره» فإن تكافأت البينتان أبطلتهماء وحعلت العبد لمن أقر له بالملك» وم 
جاء صاحبه بأعدل قضيت له به» وإن لم يقيما بينة جعلته لمن أقر العبد أنه له بعد أيمافما 
أو نكوهماء وأيهما نكل وحلف الآخر قضيت به للحالف» ولم أنظر إلى إقرار العبد. 
وزعم النعمان أنه يكون بينهما إن لم يقيما بينة وهذا غلط. أ ل ل 
أنتما عبداي أتقبل قوهما دون أن تقبل قوله؟“ . 
[ الفصل /ا القضاء بين اثنين يدعيان شيئا هو في يد غيرثما ] 
وإن ادعى كل واحد منهما دارا ويقول: إنها في يدي والدار بيد غيرهماء وأقر أنه 
أكراها من أحدهما أو استعارها منه» فهي للذي أقر له إلا أن يقيم الآخر بينة فهو أحق بماء 


() قي أ : وادعاه . 

(,)انظر : تمذيب المدونة ص ۲١۳‏ 2 2555 المدونة ٤۷/٤‏ . 
() (م) : ساقطة من أ . 

() انظر: شرح التهذيب ه/ل ۲۸۰ ب . 


(ه) انظر: النوادر /١١‏ ل زهذأا. 


لان يع امار بي د" بأعدل البينتين» فإن تكافأتا كامح انق له د ا 
له ما لأحد فيها حق يعلمه» وإن لم يأتيا ببينة فهي للمقر له بغير يمين على المقر له» والمقر 
إذا رحع عن إقراره لم يصدق» وإن كان شاهدا فلا يحلف الشاهد مع الشاهد, وإن أقام 
أحدهما بينة أنه أكراها من الذي هي في يده» وأقام الآخر بينة أنه أودعها إياه فإن علم 
أولحما أكرى أو أودع فالحق حقه» وإن لم يعلم ذلك قسمت بينهما نصفين”". 

قال سحنون: معت بعض أصحابنا من أهل الحجاز يقول في الرحلين يدعيان بشيء 
فيكون وذ اوس دع رع كوي الاريك اورم انيه es DRE‏ 
المقر له يهاء ثم يقيم بينة» وى ا اولضف وليه ب کو فنا لأفا 
إا صازت في يده بدعوى للدعي» وأا يكون أؤلى بالشيء الذي تسبق حيازته إليه 
دعوى لدعي . 

م/ : وهذا حلاف ما تقدم لأشهب. 

وسأل ابن حبيب سحنوتًا على من حكم عليه بدين فأثبت بينة بعدمه» فأقام الطالب 
E aS‏ وأقامت امرأة الغريم بينة أن الدار ها؟ 

قال: يقضى بأعدل البينتين» وإن تكافأتا بقيت الدار للزوج وتاع في دينه؛ لأن 
سكناه أغلب من سكن المرأة» وعليه هو أن يسكتها”. 


() قوله : إلا أن يقيم ...فيحكم: ساقط من أ . 
اب ` 

(م) النرادر /١١‏ ل ٠١۱‏ أءب. 
EEG‏ 

(ہ) ١۱ب‏ /ھے. 

() النوادر ۱۱ / ل ۱١٠ا‏ . 


(ہ) انظر: الترادر /١١‏ ل |٠١۲‏ . 


[ الفصل ۸ القضاء بين اثدين يدعيان ولاء مولى مات ] 

ابن حبيب قال مطرف وابن الماحشون في مولى مات فادعى ولاءه رحلان كل واحد 
يدعيه لنفسه ‏ »فإن لم يقيما بينة فلا يحلفان ولا يقسمان ماله؛ لأن السلطان يلي الدفع 
عن هذا المال» والمسلمون وارثوه» وإن أقاما بينة وتكافأتا حلفا وقسماه بينهما". 

قال مطرف: وإن أقام أحدهما بعد ذلك بينة أعدل من بينة الآحر لم يرحع على 
صاحبه بشيء ؛لأنه حكم مضى.وقال ابن الماحشون وأصبغ: بل يرحع على صاحبه ما 
أذ وبه أقول2. 

[ الفصل 4 القضاء بين اثنين يدعيان شيئا بعضه بيد أحدها والبعض الآخر بيد 

خصمه ] 

ابن سحنون: قال أشهب وسحنون في شاة مسلوخة بيد رحل» ورأسها وسقطها بيد 
رحل آحر» وأقام من هي بيده بينة أن الشاة وسقطها له» وأقام الآخر بينة فل ذلكء» 
فليقض بجميع ذلك لأعدلهما بينة» فإن تكافأنا تیازی »وإن حلفا أو نكلا قضيت لكل 
واحد منهما عا في يديه» وأيهما نكل قضيت للحالف بال حميع» ولو أقام كل واحد البينة 
أن الشاة له نتتحت عنده فذبحها وسلحهاء وأن هذا الحلد والسقط منهاء وأن ذلك كله له 
فالجواب سواء»,. 

[ الفصل ١٠١‏ القضاء بين أحرار وعبيد يدعون شيئا هو بأيديهم جميعا ] 
قال محمد بن عبد الحكم: وإذا كانت دار في يد رحلين وقي يد عبد لأحدهاء وركل 


O)‏ عمأغ/ا. 

() النوادر /١١‏ ل 5:ه١1.‏ 
0 النوادر /١١‏ ل ٠١١۲‏ ا. 
وى ۷۹/ج . 


(ه)النوادر /١١‏ ل ٠٣۲‏ أ»ب. 


ا و کان عد الكت و ف در قن ملك که راھ کن اا هن 
بين الرحلين نصفان؛ لأن العبد في يد مولاه. 

ولو كانت في يد حر وعبدين تاجرين أو غير تاجرين» ثم ادعاها العبدان لسيدها 
والحر لنفسهء أو ادعاها كل واحد منهم لنفسه فما تقسم بينهم أثلاثا» ولو كان السيد 
معهم في الدار وهم غير مأذونين لقسمت بين السيد وبين المدعي لنفسه نصفين» ولم يكن 
للعبدين يد مع السيد”". 


[ الفصل ١١‏ القضاء في الشيء يدعيه اثنان ويختلفان في وقت تملكه ] 

ابن سحنون قيل: ولو أن عبدا أقام رجل بينة أن أباه مات وتركه ميرائا لا يعلمون له 
وارئا غيره» وأقام آحر بينة أنه له» قال: يقضى به بينهما نصفين إلا أن يكون في شهادة 
واحد منهما توقيت فيقضى له بهء قيل: فإن أقام الآخر بيئة أنه ا هذا 
المدعي بكذا وكذا ونقده الئمن» قال: يقضى به للمشتري؛ لأن أباه لو كان حيا قضيت 
عليه» وكذلك لو کان الآ أقام بينة أن أبا هذا أصدق هذا العبد أم الآخر» وأن أمه 
ماتت وتر کته ميرائا له» لا يعلمون ها وارنا غيره لقضيت له به کالشراء» ولو کان !نحا 
شهدوا له أن أبا الأول تصدق به على الآحر أو وهبه إياه» قال: إن شهد شهود ابن اميت 
آنه زل اق يده ى مات نط إل" أعدل البيعين فض هب فان تكاقانا بطلت اة 
المتصدق عليه(“ . 

وقال أشهب في عبد بيد رحل أقام آخر بينة أنه له قضى له به القاضي» وأقام من هو 
بيده بينة أنه عبده ولد في ملكه قضى به لصاحب الولادة؛ إذ لو وحدته بيد المقضى له به 
()*١٠دب/ب.‏ 
() انظر: النوادر /١١‏ ل 187ب 11857. 
(م) أبي: ساقطة من ب » ج 
(:) في أ : قال قضى بأعدل 


(ه) انظر: النوادر ١/ل4هاب.‏ 


لقضيت به لهذا إلا أن يكون في شهادة المقضى له به أن القاضي قضى به لحذا؛ لأنه اشتراه 
من هذا أو ممن باعه له فأقضي له به . 

وسعل سحنون في المتداعيين بدابة أقام أحدهما بينة أنما له» ولي يده منذ مس عشرة 
سنة» وأقام الآخر بينة أا له وني يده" »حكم له يما قاض منذ ثلاث عشرة سنة؟ فققال: 
إن شهدت بينة المحكوم له أن الحكم كان على هذا المدعي قضيت للمحكوم له» وإن كان 
على غير هذا قضيت لصاحب الوقت الأول إن كانوا عدولا كلهم» وإن كانت بينة 
صاحب الحكم أعدل27. 

ابن سحنوت : وقال أشهب في عبد بيد رجحل أقام آخر بيئة أنه عبده مسذ عامين» 
وأقلم ا ا يرنه قلق به ا ا و اور اا 
وجه املك بحضرة هذا وعلمه فأقضي له به . 

قال: ولو أقام رحل بينة أنه له منذ سنةء وأقام الحائز بينة أنه في يده منذ ستتين و 
يشهدوا أنه له» قال: أراه لمن شهدوا له أنه له منذ سنةء إلا أن تكون للآحر بينة بالحوز 
على الآخر بوجه الملك على ما ذكرنا", 

[ الفصل 7 في الرجلين يقيم أحدهما البينة على النتاج والآخر بينة على الشراء 

أو يقيم كل منهما بينة على النتاج ] 
وقال ابن القاسم في دابة ادعاها رجلان وليست بيد أحدهاء فأقام أحدهما بينة أما 


. | ۱٣١٣ل‎ /١١ ()الترادر‎ 

(۲) قرله : منذ حمس عشرة ...وي يده : ساقط من ا 
(۲) انظر: النرادر /١١‏ ل ١١٠ب‏ . 

)عم ب]أ. 

١ ۱۰٤)(‏ /ب. 

(>) ق (أ) : أنه له. 


(,)النوادر ۱ل اب 


01۰ 


نتتجت عنده» وأقام الآخر بينة أنه اشتراها من المقاسم» فهي لمن اشتراها مسن المقاسم» 
بخلاف من شهدت له بينته أنه اشتراها من سوق المسلمين؛ لأن هذه تسرق وتغصب ولا 
7 4 07 7 5 َ 
تحاز عن الناتج إلا بأمر يثبت» وأمر المغنم قد استوقن أا حرحت من ملكه بحيازة 
المش ركين» ولو وجدت في يد من نتجحت عنده» وأقام هذا بيئة أنه اشتراها من المغانتم 
2 5 ع 8 2 
أحذها منه أيضا و كان أولى بما إلا أن يشاء أن يدفع إليه ما اشتراها به من لمغنم 
ويأحذهاء وقاله سحنون". 

قال أشهب في عبد بيد رجل ادعاه رجلان» وأقام كل واحد منهما بيئة أنه له ولد 
عنده قضيت به لأعدهماء فإن تكافأت البينتان قضيت به لمن هو بيده بعد بمينه أن ذلك له 
لا يعلم هما فيه حقاء فإن نكل حلفا وكان بينهماءوأيهما نكل قضي به للحالف» وإن 

زفق 

نكلا قضيت به للذي هو في يده 60 

وقال في باب آحر في شاة بيد رحل أقام آخحر بينة أا له ولدت عنده في ملكه فقتضى 
له يما ثم جاء آحرببينة مل ذلك. قال: يقضى ها لأعدل البينتين» فإن تكافأت بينتاهما لم 
أردها للأول» وتقسم بين هذين بعد أعانهماء وأيهما نكل قضي بما للحالف عليه فإن 
نكلا قضيت ها للذي انتزعت منه؛ لأن نكوطهما كإقرارهما0"). 


م/ : وإنغا فرق بينهما؛ لأن الشاة قضي جا للثاني وحيزت عن الأول. والصد في 


(0) ق (ج) : البائع . 

(۲) من المغنم : ساقط من ج » هل 
م النوادر /١١‏ ل ۱١۸‏ . 

١١ )(‏ /ه. 

(.) انظر: النوادر /١١‏ ل ۷١٠ب‏ . 


. ب۱١٩ ل‎ /١١ النوادر‎ ١ 


°۱١ 


السا الأولى لم يقض به لأحد E‏ عند تكافؤ البينة بيد حائزه الأول. 

قال أشهب: ولو اقتسما الشاة في تكافو البينتين» ثم أقام أحدها بينة غير الى شهدت 
له أولا.عثل شهادة الأولى» فإن كانت هذه الآخرة أعدل من بينة صاحبه الي طرحتها 
بالتكافو قضيت بجميع الشاة لهذاء وإن كانت مثل الأولى أو دوفا أقررت الشاة بينهما"". 

[ الفصل ١1‏ في الرجل يصف لقطة فتدفع إليه ثم يأب من يصفها كوصف 
الأول] 

قال في المجموعة: ومن التقط لقطة ثم أتى من وصفها فدفعها إليه ثم حاء آحر 
فوصفها كوصف الأول» كن للأول القابض ها بالصفة» وكذلك لو قال ملتقطتها: هي 
لي» كان أحق بّما. وإن جاء من يدعيها ووصفها فلا تكون له إلا ببينةء وإن كان الأول 
إنما أحذها ببينة بأمر السلطان أو بغير أمره ثم ادعاها ثان وأقام بينة قضيت يها لأوهما 
تاريخاء فإن لم يورءحا قضيت با لأعدهماء وإن تكافأتا بقيت لمن هي بيده بعد عينه ما علم 


لهذا فيها حقاء فإن نكل حلف صاحبه وأخذهاء فإن نكل بقيت بيد من دفعت إليه أولا . 


قال: ولو حاءا جميعا يدعيان ذلك» وتكافأت بيناتهماء كان ذلك بينهما شطرين بعد 
اعام“ . 

م/ : قال في مسألة الشاة إذا قضى ها لمدعيها بالبينة» ثم أتى ثان فأقام بينة أا له مشل 
الأولى» فإها تقسم بينهما عند تكافؤ البينتين. 

وقال في مسألة اللقطة: إذا قبضها الأول ببيئة تبقى للأول عند تكافؤ البينتشين فما 
الفرق؟ قال: فكان بعض شيوخنا يقول في مسألة اللقطة: إذا قبضها الأول ببينة ثم أتى ثان 


(0790؟ ب/ ج 

(۲) قوله : قضي ها للثاني ...فيبقى : ساقط من أ 
م) النوادر ۱۱ / ل 1١١5‏ ب. 

() ۴٠٠ب‏ /ب. 


(ه) النوادر ۱ل ب 0۷¥ |. 


o1۲ 


قأقام فيها بينة أنها له ٠‏ » ولح يؤرخخا فإها تقسم بينهما عند تكافو البينتين. قال: لأنه مال 
عرف أصله. 
واحتج رحمه الله مسألة من ورث رحلا بولاء يدعيه» ثم أقام آخر بينة أنه مولاه 
6 55 0 5 زفق ۴ 2 
وتكافأت بيناتهما أن المال يقسم بينهما بعد أمانهما .قال: فكذلك مسألة اللقطة. 
م/ : وقوله في مسألة اللقطة موافق لقول أشهب في مسألة الشاة. 
وقول أشهب ف اللقطة موافق لقول الغير في مسألة الولاءء فقد صار هذا الأصل 
يجري على القولين والله أعلم. 


[ الفصل -١4‏ فيمن يرث الرجل يموت ويترك ولدين مسلما ونصرانيا وكل 
منهما يدعي أن أباه مات على دينه ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن مات وترك ولدين مسلما ونصرانيا "كلاهما 
يدعي أن الأب مات على دينه فأقاما على ذلك بينة مسلمين وتكافأت في العدالة أولم 
يكن هما بينة فالميراث يقسم بينهما نصفين كمال يدعيانه وإن كان قد صلى المسلم على 
أبيه ودفنه في مقبرة المسلمين فليست الصلاة شهادة ولو لم يأتيا ببينة» وقد كان يعرف 
بالنصرانية فهو على ذلكء وابنه النصراني أحق بميراثه حى يقيم المسلم بينة على ما ذكره. 

وقال غيره: إذا تكافأت البينة قضى بالمال للمسلم بعد أن يحلف على دعوى النصراني 
لأن بينته زادت حين علمت أنه مسلء.». 

قال بعض فقهاء القرويين : وقول ابن القاسم أصوب لأن معناه أن الرحل جحجهل 
امال وذ ا جيل اه فليس هاهنا زيادة ولا أمر يرد إليه فوحب قسمة المال بينهما وإذا 
كانت بينة المسلم زادت على تأويل غير ابن القاسم لم يحتج إلى تكافو البينة لأن من زاد 
5مأ/ا. 
(۲) بعد اماما : ساقط من ج» هل 
(م) في ا : وكافرا. 


(,) قهذيب المدونة ص ۲٠٤‏ المدونة 5/ ٤۹-٤۸‏ . 


o1۳ 


قضي بزيادته” وإن كانت الأخرى أعدل منها. 

قال إسماعيل القاضي: يشبه أن يكون ابن القاسم أراد بتكافؤ البينة أن تشهد بينة 
الس أن أباه لم يزل مسلمااخى توق وتشهد ينه التصران ٠‏ أنه يرل نضرانها ي 
توق وكان الأب لا يعرف حاله فإن الشهادتين تسقط وأما إن شهدت بينة المسلم أن أبله 
كان نصرانيا فأسلم وشهدت بينة النصراني أنه لم يزل نصرانيا حي مات قضي ببينة المسلم 
لأا زادت حدوث الإسلام2). 

وقد احتلف إذا كان معهما ولد صغير. 

فقال أصبغ: يأحذ النصف لأن كل واحد منهما مقر أن له النصف فيعطيه نصف ما 
في يده فيصير له وحده النصف وهما النصف. 

وفي كتاب ابن سحنون: يحلفان ويوقف ثلث ما بيد كل واحد منهما حسی يكبر 
الصغير فيدعي مثل دعوى أحدها فيأخذ ما وقف له من سهمه فإن مات قبل أن يبلغ 
حلفا واقتسما ميراثه وإن مات أحدهما قبل بلوغه وله ورثة يعرفون كانوا أحق يبميراثه ولا 
يرد وإذا كبر الصبي فادعاه كان له وتقدمت في كتاب الولاء . 


() ۱۰۰ /ب. 
() قوله : أن تشهد بينة المسلم ...النصران. : ساقط من أ 
(م) انظر: شرح التهذيب 9/ ل ۲۸۱ . 


ن) النوادر /١١‏ ل ۱۷١‏ . 


o14 


[الباب السابع] 


في الشهادة على الخحيازة وما يقطع الدعوى من طوها 
[ الفصل -١‏ مدة الحيازة التي تقطع دعوى المدعي] 

ومن حاز على أخيه شيئه حوز المالك سنين(“ ذوات عددء قال غير ابن القاسم: 
العشر سنين ونحوها لا يدعيه(“ فذلك يقطع دعواه» وقي ذلك أحاديث مروية. 

قال سحنون: ولا أمر الله نبيه عليه السلام بالقتال بعد عشر سنين كانت أبلغ شيء 
في الإعذار والله أعل. 

وذكر ابن المسيب وزيد بن أسلم أن الني هه قال: (من حاز شيئا عشر سنين فهو 
له)* ومن طريق النظر©» أن كل دعوى ينفيها العرف» وتكذقا العادة» فَإِهُا غير مقبولة 
لقوله تعالى: (وأمر بالعرف)”2 فوجب الرجوع إليه في اعتلاف الدعوى. 

ولا كان الإنسان في غالب الأحوال لا يحاز عنه شيئه» ويرى الحائز يتصرف فيه 
تصرف المالك باهدم والبناء والإاحارة والرهن وغيرذلك وهو حاضر معه» ولا مانع بعنعه 
من مطالبته ومن مرافعته دل من حيث العادة المألوفة كما قررناه أن ذلك لو بقي في ملكه 
لما سكت وتر كه » فإذا قام بعد سنين يطالبه ويقيم البينة أن ذلك على ملكه صار مدعيا 
لغير العرف فلم يقبل قوله» ولا ينظر إلى بينته» والقول قول الحائز أنه صار ذلك له ببيع 
أو صدقة أو هبة. 
(N‏ 


وبين الب 


(0 ۸۰/ج . 

۱٦ )۲(‏ ب/ھ. 

(۳) انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۸۱ | . 

(ع) ۸٤‏ ب/ا. 

(8) الآية ( ۱۹۹ ) من سورة الأعراف . 

(5) في ج» ه : "دل أن ذلك حرج من ملكه فإذا قام... " 

(۷) ۱۰ ب/ب. ش 

(۸) انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۸۱ ۔ * لم أحده 


o10 


ومن المدونة قال مالك: ومن قامت بيده دار سنين ذوات عدد يحوزها ويمنعها 
ويكريها ويهدم ويبئ» فأقام رحل بينة أن الدار داره» وأنما لأبيه أو حده» وثيتت 
المواريث» فإن كان هذا المدعي حاضرا يراه يب ويهدم ويكري فلا ححة له » وذلك 
يقطع دعواهء وإن كان غائبا ثم قدم فادعاها”" وثبت الأصل له فإن أتى الذي بيده الدار 
ببينة أو ماع أن أباه أو حده ابتاع هذه الدار من القادم أو من أحد آبائه» أو من ورٹها 
القادم عنه» أو ممن ابتاعها من أحد ممن ذكرناء فذلك يقطع حق القادم منهاء وإن لم يأت 
الحائز ببينة يشهدون على الشراء في قريب الزمان» أو على السماع في بعيده» قضي ما 
للقادم الذي استحقها(" . وقد تقدم هذا“ . 

قال ابن القاسم: EAE e sS,‏ فذلك 
مثل الحيازة في الربع إذا كانت الثياب تلبس وتمتهن» والدواب تركب وتكرى» والأمة 
توطأء و لم يحد مالك في الرباع عشر سنين ولا غير ذلك» ولكن على قدر ما يرى أن هذا 
حازها دون الآخر فيها يهدم وبي ويكري ويسكن. 

وقال ربيعة: حوز عشر سنين يقطع دعوى الحاضر» إلا أن يقيم بينة أنّهِ إنما أكرى أو 
أسكن أو أعار ونحو ذلك» ولا حيازة على غائ“ 

وذكر ابن المسيب وزيد بن أسلم“ أن البي «: قال: ( هن حاز شيئا عشر سنين فهو 
له). 

ابن حبيب ويهذا أحذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ في توقيت عشر 

قال ابن القاسم: والتسع والثمان وما قارب العشرة مثل العشرة. 
وم قتي تفرم سن 19 للدزنة 2/4 . 
(؟) انظر: المدونة 4/ 49 . 
(۳) انظر: ص 
(4)تهذيب المدونة ص 73514 2 المدونة ٠٠٠ 49 /٤‏ . 


)٥(‏ زيد ب بن أسلم » الإمام الحجة » أبوعبدالله » المدني » الفقيه » حدث عن والده أسلم مولى غمر » وعن عبدالله بن 
عمر » وحابر وغيرهم » وحدث عنه مالك ب بن أنس » وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم » كان له حلقة 


للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . توفي سنة ست وثلالين ومئة . 
سير أعلام النبلاء /o‏ ۳11 . 


كلم 


قال: وما يغتل من ذلك أقصر مدة في الحيازة ما يحاز بالسكئ والحرث. 

قال في العتبية: إذا سكن الدار أو زرع الأرض وشبه ذلك فعشر سنين ونحوها تبطلى 
دعوى الأحني' وأبين من ذلك أن يغرس ويبني ”. 

ابن حبيب: قال أصبغ: إذا كان الحاضر يرى حيازة الحائز بسكن الربع أو هدم أو بناء 
أو زرع للأرض فعشر سنين في ذلك وما قارا قطع لدعواه كما الرهن 
والستر” كالشاهد, وأما غير الدور والأرضين من ثياب أوحيوان أو عبيد أو غير ذلك 
فذلك أقصر(؛) مدة» وكل شيء بقدره» فالثياب السنة والسنتان فيها حيازة إذا لبست» 
والدابة السنتان والثلاثة إذا ركبها أو اغتلها» على وجه الملك» والأمة مثل ذلك إلا أن 
يطأها بعلم القائم ولا ينكر فلا حجة له بعد ذلك» وإن لم يطل ذلك قبل الوطء. والعبيد 
والعروض فوق ذلك قليلا إذا حازها بالملك. 

ولا يراعى عشر سنين بين الأجنبيين إلا في الرباع. 

وقال مطرف: من حاز من الأحنبيين في الأشياء كلها" عشر سنين على وجه للك 
فهو له» والعشر سنين غاية في الربع وغيره» وقد يكون من هذا الوحه الخمسس سنين 
والست والح الان تقطع حجة المدعي باجتهاد الإمام عند نزوله. 

وأما ما أحدث فيه حائزه بيعا أو عتقا أو تدبيرا أو كتابة أو صدقة أو أصدق الأمة أو 
وطئها فذلك يقطع حجة المدعي إذا لم يغيرها عند علمه با قام بحدثانه أو بغير حدثانه. 

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن أثبت بينة في أرض أفا له وأثبت الذي هي في يده 
أنه حازها عشر سنين بمحضر الطالب» فأقام الطالب بينة أنه طلبها أو نازع فيها هذا 


. في ه : يبطل حق الآدمي‎ )١( 

(۲) النوادر /١١‏ ل ۱۳۷ أءاب. 
(۳) في ه : واليسر . 

۱۰٩ )٤(‏ ؟/ب. 

(ه) في جه : وأعملها . 

(0 النوادر /١١‏ ل ۱۳۸ با ۱۳۹ . 
)¥( همأ Tf‏ . 

(۸) النوادر /١١‏ ل ۱۳۸ اء ب ۔ 


قال: إن قالوا لم يزل يخاصم ويطلب”2 » وليس أن يخاصم يوما أو يومين ثم عسك تفه 
ذلك وإلا لم ينفعه“ 

وسعل" فيمن أقام بينة أن قناة له تجري على فلان منذ سنة لا يدرون بحق أو بغر 
حق؛ ولا غير الذي تحري عليه ولا يتكرء هل يازم الذي جرت عليه إثباتها؟ قال: ا 
قليل» وقد يتغافل الحار عن مثل هذا. 

قيل: فإن جرت عليه“ أربع سنين أو حمس؟ . 

قال: هذه“ حيازة واستحقاق. وعن دارين بينهما زقاق مسلوك في إحداهما كوة 
يرى منها ما في دار الآخرء فبئ جاره قبالته غرفة وفتح كوة قبالتهاء فقام صاحب القديهة 
يطلب سدهاء فطلب الآخر سد القديمة» والقديمة منذ أربع سنين أو خمس. 

قال: يحلف صاحب الحديثة أنه ما تركها إلا على معن الحوار» وتسد الكوتان“ . 

قصل [ 7- في الخاتز يدعي أن المالك باعه أو وهبه أو تصدق عليه ما يحوزه وليس 

له بينة إلا أنه حائز له] 

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم فيمن بيده أرض أو مسكن يحوزه فيقيم آخصر 
البينة أنه يملكه. ويقر له بذلك الحائزء ويدعي أنه ابتاعها منه أو وهبها له أو تصدق ما 
عليه» ولا يأتي ببينة على ذلك إلا أنه حائز لحاء فالقول قول من بيده الدار في البيع مع ينه 
إذا حازها الزمان الذي يعلم فيه أن قد هلكت فيه“ البينات على البييع. وأماالحية 
والصدقة فيحلف المستحق ما حرجت من ملكه ويأخذها بعد أن يدفع قيمة ما بى هذا 
فيها نقضاء وإن كان الحائز ورثها فالقول قوله مع بمينه» إلا أن يكون المستحق غائبا 
فيكون أولى يماء إلا أن يقيم هذا بينة بالسماع على الشراء فيما طال زمانه“. 
)١(‏ في النوادر : ويطالب /١١‏ ل ۱۳۸ . 
(؟) التوادر /١١‏ ل ۱۳۸ . 
5 ۲۸۰ ب/ ج . 
)٤(‏ قوله: إثياتها...حرت عليه : ساقط من ه. 
(ه) ۱۷ /ه. 
(5) التوادر /١١‏ ل ۱۳۹ »ب . 


(۷) ٩۱۰ب‏ /ب. 
(۸) انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٠٠١ / ١١‏ . 


مده 


قال ابن حبيب: قال مطرف: وإذا علم أن أصل ما بيد الجائز الأحني أو الصهر”“ أو 
المولى(" إنما أرفق به أو أكرى منه» فالحق لصاحب الأصل وإن طالت الحيازة» حى يقيم 
هذا بينة على هبة أو شراء» أو يحدث في ذلك بحضرة هذا ما لا يحدثه إلا في ملكه ولا 
ینکر عليه» فيكون احق به. وولد الحائز وولد ولده في كل ما ذكرنا مثل آبائهم'' 

فصل ["- في الحيازة على الغائب] 

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: ولا حيازة على غائب وإن تداولتها الأملاك؛ 
إلا أن يقيم الحائز بينة على شراء أو صدقة منه» وكذلك لو كان الغائب على مسيرة ثمانية 
أيام أو أربعة أو نحوها فيحوزها الحاضر عشر سنين أو عشرين سنة» ثم يموت وتورث عنه» 
وهو يبلغه ذلك» فلا يطلب ولا يوكلء فإن له القيام» ولا يقطع ذلك عنه الأمر القريب» 
وليس كل الناس يتيسر هم ذلك من ضعف وغيره وللناس أعذار. قيل وإن لم يكن به 
ضعف ولا عذر؟ . 

قال: كم من لا يتبين عذره وهو معذورء إلا أن يكون علم بذلك وطال زمانه لا 
يخرج إلى ذلك» ويترك» فلا شيء له . 

وقال عنه يحى: E‏ ندر ERA‏ على ا 
يستحق به» وإلا لم تنفعهم الحيازة» وإن كانت الغيبة قريبة ومهم يتوارث“ هكذا 
بعلمهم» ولا يقومون ولا يوكلون حى طال الزمان» وقد ورث أو لم يورث7© فذلك قطع 
لحقهم كالحاضرين» إلا أن يتبين للسلطان عذرهم لضعفهم أو عجزهم © 


(9) في ه : السيد . 

(۲) في ج : أولرلاء 

(۲) انظر: النوادر /١١‏ ل ١٤١‏ . 

(۴) في ج : يتعذر ويي هل : يقدر 

(©) في ب: ولا يترك 

(5) انظر: مواد عرف لباه a‏ ال م1 النوادر /١١‏ ل 5٠‏ 
(۷) (وسترهم) : مطموسة قي ب . 

رم ۸۰ ب/ ا . 

(8) قوله : يتواردث ..... يورث : ساقط من ه. 

.١٤١ بء‎ ١٤١ ل‎ /١١ انظر: الترادر‎ 6١( 
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قال ابن حبيب عن مطرف: إذا حيزت على رحل أرضه أو داره وهو غائب» فإن لم 
يعلم فهو على حقه إذا قدم وإن طالت الحيازة» قربت غيبته أو بعدت» وهو على أنه لم 
يعلم حي تقوم البينة بعلمه» فتنقطع حجته إن كان قريب الغيبة كالخمسة الأيام وشبههاء 
إلا أن يأ بوحه يعذر فيه مثله» والسبعة من الأيام والئمانية طول من الغيبة وعذر يترك به 
القدوم» وإن علم جما حيز عليه لم يضرهء ولكن استحب له أن يشهد بأنه على حقه. وإن 
لم يشهد لم يضرهء وذكر عن مالك0". 

فصل [4- في الحيازة بين القرابة] 

ومن المدونة: قيل لابن القاسم" : أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها من أي فأقام 
ابن عمي بيئة اما دار حده وثبت موروثه؟ . 

قال: هذه من وحه الحيازة الي أخبرتك7". 

م/: قال بعض فقهائنا: حعل في هذا انوا تق ا و کا ارا 
يبخلاف ماله في غير المدونة. 

قال غيره: ما كان في الحيازة من تأثير هدم أو بناء أو نحوه» فيستوي في ذلك القرابة 
والورثة والأحانب» وما كان ليس فيه تأثير وإنما هي حيازة بسكن ونحوهاء فيفرق بين 
الأقارب والأحانب في طول ذلك. 

وكذلك روی يحبى بن جى عن ابن القاسم في العتبية. 

م/ : قال بعض الفقهاء: احتلف في الحيازة) على القرابة» فإن كانوا يتسامحون في 
حيازة بعضهم على بعض فيما يرئونه العشرين سنة والثلاثين لم يكن ذلك حيازة» ثم ينظو 
أيضا(©» ما الغالب أنهم يسكنون إليه فيكون حينئذ حيازة» وإن كانوا كالأجانب» ويقع 
بينهم التشاح فهم في الحيازة كالأجحانب» ولو حاز بعضهم على بعض العشر سنين 
والثمانية وما قارب ذلك فهو حوز عليه. 


13741١ ل‎ /١١ انظر: النوادر‎ )١( 
()لاءدآ/ب.‎ 

. ٠۲ |٤ انظر : تهذيب المدونة ص 3514 المدونة‎ )٣( 
. رق ۸۱/ج‎ 

(ه) في ج : أصل . 


عه 


وأما الحدم والبناء في الأحانب فذلك حوزء وإن قرب الأمد. 

واختلف هل ذلك بين القرابة حوز فينيغي أن ينظر أيضا فإن كانوا لا يفعلون لدم 
والبناء إلا بعد المقاسمة فذلك حوز» وإن كانوا يتساحون في هذا فليس بحوز إلا أن 
يطول الزمان كالخمسين سنة ونحوها. ْ 

[فصل ه- في الخيازة بين الورثة والشركاء ] 

وأما حيازة الوارث بالوطء والبيع والتدبير والكتابة والعطية فذلك يقطع حق باقي 
الورثة بلااحتلاف فيه. 

ومن غير المدونة: وقد اختلف قوله فيما حازه الورثة ببناء أو هدم أو غرس أو كراء 
باسعه. 

فقال مرة هم في هذا كالأحانب إذا حازها عثل هذا عشر سنين فهو أولى("© يمماايثم 
رحع فقال: لا يقطع بذلك حق الورئة» وثبت فيما حازه الوارث بالوطء والبيع والتدبير 
والكتابة والعطية أن ذلك يقطع حق باقي الورثة يمثل هذا. 

وقال في الغرس والبناء: إلا أن يطول الزمان جداء ولم ير الأربعين سنة طسولا بسين 
الوزئة حاصة» وسواء مات أحد الوارثين أو كلاهما أو م يموتا لا يقطعه إلا طول الزدمان 
جدا. 

قال: وكذلك المرأة مع ولد زوجها تقوم هي أو ولدها من زوج بعده على ولد 
الأول» وقد حازوا بالزرع والسكيئء وإن بعد عشرين سنة» فلا يقطع ذلك حقها ولا 
حق ولدهاء إلا أن يقسموا أو يبيعوا أو يعتقوا بعلمها أو علم من يرثها فذلك يقطع 
حقهم. 

قيل: فإن فعلوا ذلك في بعض الرقيق؟ . 

قال: إن كان ذلك في يسير منهم أحذت حقها فيما أعتقوا وباعوا“؛ لأا تعذر» 


٠. حوز : ساقطة من ج‎ )١( 

(۲) ۱۷ب /ه. 

(۳) ۱۰۷ ب/ ب . 

. في أ » ب : زرعوا» وهي ساقطة من ج‎ )٤( 
.1/ ۸٩ رم‎ 
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بالسكوت عن اليسير في جنب كثير الميراث» وإن أحدثوا ذلك في جل الميراث فإن حقها 
يبطل من الحميء0©. 

. ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف: ولا حيازة بين الورثة والشركاء فيما يزرع أو 
يسكن بغير عمارة طال الزمان أو قصرء في بعض ذلك أو كله» حضروا أو غابواء إلا أن 
يطول الزمان حدا مسين سنة أو أكثرء أو يحدث فيما لم يطل بيع أو هبة أو قسمأو 
إصذاق النساء» والباقون حضور لا ينكرون ولا يغيرون ذلك فلا حق لهم إلا أن يقوموا 
بحدئان ذلك وإلا فلا شيءهم لا في من ولا في غيره. ظ 

قال: وما حيز منه بالهدم والبناء والغرس والإحياء فهم فيه كالأجنبيين» هذا إذا مضت 
عشر سنين وش ركاؤه حضور علمون لا يغيرون» فهو أحق به إذا ادعاه ملكا لنفسه بأمر لا 
يريد أن يظهره و احتج بحيازته, فإن حاز هذاجميع ذلك فهو له وإن كان إا حاز بعضا 
ولم يحز البعض وكان ما حاز مثل سهمه فهو له بسهمه» ولا شيء عليه فيما بقيء وان 
ادعى أنه إنما عمر(” له دومع وأن حقه ثابت فيما بقي إذا ادعى أشراكه أنهم إنما تركوه 
يحدث ذلك ليكون له بسهمه وسهامهم فيما بقي» وحلفوا على ذلك. وإن عمر أقل من 
سهمه أتم له بقية سهمه فيما بقي» وإن كان أكثر من سهمه فهو له كله قدر سهمه 
. بسهمه» وما زاد على سهمه بالحيازة. 

قال: والحيازة بقبض الغلات والثمار» وإن قبض غلة ذلك كله كالحيازة بالسكن 
والزرع» وإن زعم شركاؤه أنه إنما قبض ذلك له وهم بتوكيلهم أو التقدم له حلفواء وهم 
على حقهم من الأصل والغلة الماضية . 

وإن قالوا: تحافينا له عن ذلك فهم على أصلهم خحاصةء وما حاز بعضهم من العبيد 
والإماء والحيوان والدواب وجميع العروض تختدم وت ركب وتجحلب وتمتهن العسروض فلا 
يقطع ذلك حت الباقين ما لم يطل» والطول في ذلك دون الطول بينهم في حيازة الدور 
والأرضين بالسكين » والازدراع» وفوق حيازة الأحني على الأحني"» مالم يحدث الحائز 
عتقا أو تدبيرا أو بيعا أو هبة أو صدقة أو يطأ الأمة أو يقطع الثياب والباقون لا يغيرون 
(۱) انظر: الترادر /١١‏ ل ۱٤۲‏ ب ١٤١)‏ . 


(۲) عمر : مکانما بياض في أ . 
(۳ )۱۰۸ /ب. 


oY 


ولا يقومون بحدثانه» فإن أحدث ذلك فيها كلها قضي له يما كلها. 

. وإن كان في بعضها فله ذلك خحاصة» والباقي(2 بينهم بعد بين الباقين أنه ما حرج من 
أيديهم» ولو قاموا عند هذا الإحداث وحلفوا اهم ما سوغوا له ذلك» فلهم قيمة نصيبيهم 
فيما أعتق وفيما وطئ» وما باع أوتصدق أو وهب أو أصدق فهو مردود وهم فيه على 
حقهم. 0 

فإن طال ذلك قبل قيامهم فلا شيء لهم لا في تمن المبيع ولا في غيره» وما طال حيازته 
له بالامتهان والاستخدام حى طال الزمان فذلك لخحائزه دون الباقين» والطول فيه فوق 
عشر سنين بقدر الاجتهاد. ش 

وأما في غير الورثة والشركاء فالحيازة فيه أقل من عشر سنين. 

قال: والورثة والشركاء وآباؤهم بمتزلة أبنائهم لا يستحقون("© شيئا موت من مات» 
وقال أصبغ مثله. 

وقال أيضا: وما حاز بعضهم هدم أو بناء يشبه الإصلاح والزيادة فكالسكين لا يضر 
معه طول زمان ولا موت بعضهم إلا في طول الزمان حدا كخمسين سنة أو ستين سنة» 
فذلك يقطع حق من بقي» وما دون الخمسين وما قاربما فليس يجوز في الشركاء 
والورئة» وأما البناء والهدم الذي لا يشبه الزيادة فذكر فيه ما تقدم لمطرف. 

فصل [ -٦‏ في حيازة الابن على أبيه وحيازة الورثة والأصهار والموالي] 

وبلغني عن محمد بن إبراهيم بن دينار”' أنه قال: ما حاز الابن من أرض أبيه في 
حياته بالغرس والبناء والإحياء» ولم ينقله الأب منه حي مات» وطال الزمان فهو للولد 
بحيازته إياه إذا ادعاه ملكا لنفسه. 


(0) ۲۸۱ ب / ج . 

(۲) ي ب» ج » ه : يستحق 

۸٩ )۳(‏ ب/ا. 

.| ۱٤٤٤ب‎ ۱٤۳ ل‎ /١١ انظر: الترادر‎ )٤( 

(5) محمد بن إبراهيم بن دينار الحهيي » مولاهم » أبوعبدالله » صحب مالكا وابن هرمز » كان مفي أهل المدينة مع 
مالك » وكان فقيهاً فاضلاً . قال ابن حبيب : كان هو والمغيرة أفقه أهل المدينة . وقال أشهب والشافعي: ما رأينا 
في أصحاب مالك أفقه من ابن دينار . توفي سنة اثنتين وثمانين ومئة . انظر : ترتيب المدارك ١5 /١‏ ء الديباج ؟/ 


. oo 


off 


قال: وإن كان أبوه ينقله من موضع إلى موضع» ويعمل في كل موضعء فلا شيء له 
بحيازته» وإن مات أبوه على ذلك» وقاله مطرف”". 

وروى أصبغ عن ابن القاسم أن ليس بين الولد ووالده في مثل ذلك حوز وإن 
طالت عمارته؛ لأنهم كالخول”" لآبائهم إلا ما نسبوه لأنفسهم بشراء أو هبة أو صدقة أو 
إصداق امرأة أو بنوا أو غرسوا في موضع واحد. وقاله أصبغ وابن حبيب””". 

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم في الذي يعمر ابنه أو مواليه أو أختانه حى 
هلك ولا بينة هم على عطية أو هبة أو صدقة9©» » فأما الولد فلا شيء له إلا أن يقيم بينة 
على عطية أو صدقة أو هبة“ . 

وأما المولى والخعن فكالأجنبي إن عمروا أو غرسوا بمحضر رب الأرض» ولا يغير ولا 
ينكر» ولا يشهد بعارية ولا يغيرها فذلك هم إذا عمروا زمانا طويلاء أو بوا ناء معروفا 
بعلم رب الأرض عشر سنين أو تسع أو ثماني» وأما(© حيازة الابن على أبيه فيما ثبت 
أصله99 لأبيه من حيوان أو دابة أو رأس رقيق29 » فلا ينتفع بتقادم ذلك في يديه إلا أن 

وقال ابن حبيب: قال مطرف: ما عدا الشركاء والورئة من جميع القرابات» الإاحوة 
وبنوهم» والأعمام وبنوهم» والأحوال والأصهار والموالي» فهم كالأجانب فيما حازوه. 

قال أصبغ: إلا(“ موالي الخدمة المدبرين لماله. يريد مثل الخول والقوام وشبههم من 


ياق بيينة على صدقة أو هة( 


( انظر: النوادر /١١‏ ل ١٠٤١‏ . 

(۲) فيأء ب : لأنه كالحوز . 

(*) انظر: الترادر /١١‏ ل ٠٤١‏ . 

.ب/بد١م)8(‎ 

(ه) قوله : فأما الولد ....أوهبة : ساقط من أء ب » هل . 

() ۱۸ / هء وحن الرحل : المتزوج بابنته أو بأخته . لسان العرب . مادة عن . 75/4 . 
(۷) في ج : وإغا . 

(۸) في أ : يستأصله . 

(۹) رقيق: ساقطة من ج » هل 

. ب‎ ١45 ل‎ /١١ ء النوادر‎ 175/١١ انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )٠١( 
. إلا: ساقطة من ج‎ )١1١( 
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الخاصة» فلا جرون بحرى الأحانب» وكذلك الموالي والأصهار يكونون حولا ووكلاء 
لصاحب الأصل أومختلطين به جداء إلا أن يكونوا منقطعين عنه فيكونون كالأحلنب» ولا 
حيازة للابن على أبيه وإن كان منقطعا عنه. 

واحتلف قول ابن القاسم في ذلك: فمرة قال بقول مطرف وأصبغ, ومرة قال 
عخلافے(). 

قال أشهب وابن وهب: إن الورثة والأصهار كالأحانب فيما يحاز إذا حازوه عشسر 
سنين» و كذلك عن أشهب ف المجموعة أن الورثة كالأجانب2. 

وقال سحنون في العتبية في الصهر كزوج الأحت أو العمة يعمر قريىي بمحضري» 
قال: هو كالغريب في الحيازة» ولا يستحقها بعمارة عشر سنين بخلاف الأجني(". 

وقد احتلف فيه أصحابنا وهذا أحسن. وكذلك الوالي من فوق ومن أسفل كالقرابة 
في ذلك أيضا“. واختصار ذلك كله على ثلاثة أقوال» قول أن الورئة والشركاء صنف لا 
يقضى هم إلا أن تطول الحيازة كالنمسين سنة مثلا أو ستين» وأن الأحني والقرابة غير 
الورثة. والأصهار والموالي صنف يقضى هم بحيازة عشر سنين وما قاريهاء ويستوون كلهم 
في بيع الشيء الحاز وصدقته وهبته ووطئه وكتابته وتدبيره أن ذلك حوز وإن قرب» 
واحتلف في حوز الورثة بالبناء والحدم فقيل: هم فيه كالأجانب» وقيل: بل ذلك كالزرع 
والسكئن. ا 

وقال سحنون: إن الورئة وغيرهم من القرابة والأصهار والوالي من فوق أو من أسفل 
لا يقضى م إلا بعد طول الحيازة بخلاف الأجانب. 

وقال أشهب: الورثة والأصهار”“ والموالي كالأحانب2)0 يقضى لهم بحيازة عشر سنين 
وما قاريبها0©. 
)١(‏ انظر: النوادر /١١‏ ل ۱٤١۷‏ . 
(۲) انظر: النوادر /١١‏ ل 01841ب4820١1.‏ 
(۳) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۱۱/ ۱۸۸ ء النرادر /١١‏ ل ٠۱٤۷‏ ب. 
(5) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ١88/١١‏ ء النوادر /١١‏ ل ١41‏ ب. 
(ه ۲۸۲ 1/ج . 
۱۰۹% /ب. 
(۷) انظر: النوادر /١١‏ ل ۷١٤۱٠ب‏ . 


oo 


[ مسألة : حيازة الأزقة والطرق] 
وسئل سحنون عمن يدحل في داره“ من زقاق المسلمين النافذ فلم يرفع ذلك إلى 
الحاكم إلا بعد عشر سنين؟ قال: يهدم ويرد إلى الزقاق» ولا تملك الأزقة ولا تحاز. 
.وعما يحدث في طرق المسلمين من الكنيف والحمامات» ولا يرفع ذلك إلى االحاكم إلا 
بعد عشر سنين أو عشرين سنة؟ قال: لا تحاز طرق المسلمين جلاف الأملاك بين الناس» 
إلا أن يأ من ذلك أمر قم مثل الستين سنة ونحوها فيترك ذلك؛ لأنه لا يعلم بأي وحه 
وضع ذلك» وأما عشر سنين ونحوها فل" . 


I/IAY O) 
. ب١‎ ١49 ل‎ /١١ انظر: النوادر‎ )۲( 


[الباب الثامن] 
في الشهادة في المواريث وبيع ما فيه مناظرة٠‏ 
[الفصل -١‏ الشهادة في المواريث] 

قال ابن القاسم: ومن قامت له بينة أنه ابن فلان الميت لم يستحق ميرائه حى يقولوا: 
لا نعلم له وارئا غيره» وكذلك إن شهدوا مع ذلك بأن هذه الدار لأبيه أو حده فلا تتم 
الشهادة حن يقولوا: لا نعلم أا حرحت عن ملكه إلى أن مات وتركها ميراثاء وأنا لا 
نعلم له وارثا غير هذاء فإن شهدوا أن هذا وارث أبيه أو جده مع ورئة آخرين» يريد 
يعرفوهم وهم غيب ”معت البينة» وقضيت للحاضر بقدر حظه منهاء ولم أنزع باقيها مسن 
يد المقضي عليه؛ إِذْ لعل العُيّبَ يقرون له ماء فإن قدموا وادعَوا كدعوى الحاضر كان 
ذلك القضاء لهم نافذا» وإن قدموا قبل القضاء أو بعد أن عجز الأول عن منافعه فهم 

وروى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه إذا قضى للحاضر بحظه نزع باقيها من يد 
اللقضى عليه ووقف للغائب. 

وقال ابن القاسم مرة هكذاء نقلها في كتاب الولاء وهو أتم(". 

[الفصل ۲- بيع ما فيه دعوى قائمة] 

م/ : قال بعض أصحابنا عن بعض شيوخنا القرويين: وينبغي على قول ابن القاسم 
إذا قام غرماء بدين على الغائب أن يباع له حظه الموقوف بيد المدعى عليه؛ لأن الغائب لو 
كان حاضرا ونكل عن اليمين لكان للغرماء أحذها وبيعها في دين . 

م/ يريد بعد يمينهم الى كان يحلفها الغائب”“. قال: فإن أحذها الغرماء ثم قدم الغائب 


. وبيع ما فيه مناظرة : ساقط من ب‎ )١( 

(۲) انظر: تمذيب المدونة ص 554 ٠‏ المدونة ٠١ |٤‏ . 
(۳) انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۸۲ . 

. ل ۲۸۳ أ ب‎ |٩ انظر: شرح التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح التهذيب 9/ ل ۲۸۳ ب 
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شو د نام E‏ تعن انمد للا الم اواو 1 
عدمه» ولا شيء له على الغرماء. 

قال بعض أصحابنا: وقول ابن القاسم في بقاء نصيب الغائب بيد المدعى عليه أولى؛ 
لأن الغائب عليه اليمين أنه ما باع ولا وهبء ولا علم أن أباه باع ولا وهبء فكأن 
الحكم لم يتم ولم يجب له شيء حى“ يحلف؛ فلذلك أوقفه ابن القاسم بيد المدعى عليه. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا قالت البينة لا نعلم كم الورثة لم يقض لهذا بشيء 
من الدار» ولا ينظر إلى تسمية المدعي للورثة» وتبقى الدار للذي هي بيده حى يتبست“ 
عدد الورئة ببينة“. 

قال مالك: ومن ادعى”2 أرضا وتبين لدعواه وحهء والذي هي بيده يحفر فيها عينساء 
فإنه تمنع ويوقف» ولیس له أن يقول: دعون أعمل فإن ثبتث له هدمت ذلك. ومن أقام 
بينة غير قاطعة في ربع فللذي هو بيده أن يبيع ويصنع ما شاءء ولا يبطل بذلك دعوى 
هنذا . 

م/"“ : وطرح سحنون هذاء وقال ليس للذي هو بيده أن يبيع؛ لأن البيع حينئذ غرر. 

وهذا نقل أي محمد» وهو لابن القاسم في غير المدونة. 

وسثل عنها ابن القاسم في الأم فقال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء إلا أن له أن يبيع 
' ويصنع ما شاء ما لم يقض هذا يما. 
وقال غيره مثل قول سحنون» والله الموفق للصواب”" . 


(۱۰۹)۱ ب /ب. 

(۲) ۱۸ ب/ هھ . 

() انظر: تمذيب المدونة ص 5554 » المدونة /٤‏ ١ه‏ . 
)٤(‏ في أء ب : ومن ابتاع . 

وم ۸۷ ب/'. 

(5) انظر: تمذيب المدونة ص ٠ ۲٠٤‏ المدونة ٥۲ /٤‏ . 
(۷) م : ساقطة من ج . 

(۸) انظر: شرح التهذيب ه/ ل A۳‏ ب . 

(9) انظر: شرح التهذيب / ل ۲A۳‏ ب . 
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[ الباب التاسع] 
جامع القول في الدعوى والأيمان وعلى من تجب وأين تجب 


قال الني صلى الله عليه وسلم:(من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه 
الجنة)”"2 وقال: رمن حلف على منيري بيمين كاذبة فليتبوا مقعده من التار) . 
وقال عليه السلام: (اليمين على المدعى عليه)2. 
[ الفصل -١‏ من ادعى عينا قائمة وأتى ببينة على ذلك فمن تام الشهادة أن 
يقولوا ما علمناه باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه ] 
قال هالك: ومن ادعى عينا قائمة من رقيق أو من حيوان أو طعام أو عروض أو ناض 
أو غير ذلك بيد رحل» فأتى ببينة على ملكه لذلك» فمن تمام الشهادة أن يقولوا: ما 
علمناه باع ولا وهب ولا حرج من ملکه» ثم لا يقضى له به حي يحلف على البت أنه مل 
باع ولا وهب ولا حرج عن ملكه بوجه من الوحوه» فإن قال: أعرتا أو استودعتها لم 
يكن ذلك خروجا عن ملكه©. 
وفي كتاب العارية: فإن شهدوا أن الدار له» ولم يقولوا لا نعلم أنه باع ولا وهسب» 
فإنه يحلف أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق» ويقضى له به“ . 
وقال أشهب مثله إن لم يقدر على كشف البينة» فيسألون» وإن وحدوا سكلوا. 


(۱) أخرحه مسلم )١737( ۱۲۲ /١‏ كتاب الإيمان : باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة بالنار . 

(۲) أخرجه أبوداود بنحره ٩1۸/۳‏ (5747) كتاب الأيمان والنذور : باب ما حاء في تعظيم اليمين عند منسير 
الني.وصححه الألباني في صحيح سنن أبي دارد ۳۱۳/۲ 1407 007) 

وابن ماحه ۷۷۹/۲ (770586) كتاب الأحكام : باب اليمين عند تقاطع الحقوق . 

ومالك ف المرطأ ۷۲۷/۲ كتاب الأقضية : باب ما حاء في الحنث على منير النني صلى الله عليه وسلم . 

(؟) سبق تخريجه ص ٤۷۰‏ . 

. 7ه‎ ٠ ٠۲/٤ انظر: تذيب المدونة ص 7354 ء المدونة‎ )٤( 

(5) انظر: المدونة 4/ 7ه . 


قال ابن القاسم': فإن أبوا أن يقولوا ما علمناه باع ولا وهب ولا تصدق 
فشهادتهم باطلة. 

وقال مالك: وليس عليه أن يأني ببينة يشهدون على البت أنه ما باع ولا وهب» ولو 
شهدوا بذلك كانت زور(" وإن أقام عا ذكرنا شاهدا واحدا حلف معه وقضي له©. 

م/) يريد أن يحلف مع شهادة الشاهد على أصل الملك» وأنه ما باع ولا وهب ولا 
حرج ذلك عن ملكه بوحه من الوحوه. 

[ الفصل ۲- من أقام شاهدين على حق فليس عليه أن يحلف مع شاهديه] 

قال مالك: ومن أقام؟2 شاهدين على حق له فليس عليه أن يحلف مع شاهديه إلا أن 
يدعي عليه المديان أنه قضاه ذلك الحق0" فيما بينه وبينه» فإنه يحلف؛ فإن نكل حلف 
المطلوب وبرئ. فإن نكل غرم. 

ولو كان الحق على ميت أو غائب لم يقض به للطالب حي يحلف مع شاهديه أنه ما 
قبطن :ذل هته ولا شقط عنه: 

قال مالك: وإذا قامت بينة لميت بدين» وادعى المطلوب أنه قد قضاه للميت لم ينفعه 
ذلك» وله اليمين على من يظن به علم(:'2 ذلك من بالغي ورثته على العلم» ولا عين على 
من لا يظن به علم ذلك ولا على صغير» ومن نكل ممن تلزمه اليمين منهم سقط من الدين 


عه فتعل012) 


. قال ابن القاسم : ساقط من هل‎ )١( 

(؟) في ج : علموه . 

(5 ۲۸۲ ب/ ج . 

(٤)انظر:‏ تمذيب المدونة ص 7584 ء المدونة /٤‏ ٣ه‏ . 
(8) م: ساقطة من ج . 

(5) انظر: شرح التهذيب ۰/ ل ۲۸٤‏ . 

(۷) ۱۱۰ /ب. 

(8) ذلك الحق : ساقط من ج . 

(9) انظر: تمذيب المدونة ص 754 ء المدونة ٠٤ /٤‏ . 
)0١(‏ في ج : على . 

. 5ه‎ /٤ انظر: المدونة‎ )١١( 


or. 


[ فصل “- التورية في اليمين وفي إنكار المدعَى عليه ] 

وقال في رواية حى بعد يمين الذي عليه الحق: ومن اشترى منك ثوبا ونقدك النمسن 
فقبضته منه ثم ححدته الاقتضاء» وطلبت عينه» فأراد هو أن يحلف أنه لا حق لك قبله» 
فليس له ذلك0©. 

قال مالك: ولك أن تحلفه أنه ما اشترى منك سلعة كذا بكذا؛ لأن هذا" يريد أن 
يورك" في اليمين. 

قال ابن القاسم: يعن بقوله يورك الألغاز“. 

قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: إذا حلف مالك علي من كل ما تدعيه قليل ولا 

وبه أحذ ابن حبيب إن كان المدعى عليه من لا يتهم» والمدعي من أهل الظنة والطلب 
بالشبة. 

قال ابن سحنون: وكان سحنون إذا قال الخصم: لا أقر ولا أنكرء وقال: َلك 
عندي حق» والآخر يدعي دعوى مفسرة يقول: أسلفته أو بعته أو أودعته فكان لا يقل 
قول المدعى عليه»: ما له عندي شي حى يقر بالدعوى نفسها أو ينكرها فيقول: ما 
باعي ولا أسلفئ ولا أودعين» فإن تمادى على اللدد سجنهء وإن تمادى أدبه وكذلك إذا 
تمادى على ألا يقر ولا ينكرء فأما قوله ماله" عندي حق فكان را قبل ذلك منه» وأمسر 
فكتب دعوى المدعى وإنكار الآحر» ورا لم يقبل منه حى يقر بالشيء نفسه أو ينكي 
ورجع إلى هذا في آخر أيامه. ش 


(١)انظر:‏ ذيب المدونة ص ۲٠٤‏ ء المدونة 4/ 8م208 ٤ه‏ . 

(Y)‏ هما/ا. 

(۳) التوريك في اليمين : نية ينويها الحالف غير ما ينويه مستحلفه .لسان العرب /٠١‏ ۲۷۹ . مادة : ورك . 
(٤)انظر:‏ تمذيب المدونة ص 754 »ء للمدونة 4/ ٣ه‏ 4ه . 

(5) انظر: شرح التهذيب ۲۸٤ /٠©‏ | . 

(5) في أ : فكل لا يقبل من المدعى عليه . 

(۷) فی أء ب : مالك . 

(۸) ف أ »> ب : فكشف . 
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[ مسألة : دعوى أحد المتفاوضين على رجل ديناً من شركتهما] 

ومن المدونة: وإن ادعى أحد المتفاوضين على رجل دينا من شر كتهما وححده فليس 
للمطلوب أن يقول هذا المفاوض: لا أحلف إلا على حصتك» وليحلف على حصته 
وحصة شريكه؛ لأنه في حصة شريكه() مفوض إليه؛ ولأن فعل أحدهما كفعلهما"افإن 
حلف هذا ثم أتى صاحبه لم يكن له أن يحلفه؛ لأنه قد حلف لشريكه”". 

م/0؟» لأنه وكيل لصاحبه على أن يحلف من أنكرهماء فيمينه هذا يمين هما جميعا9'. 

وقال”“ بعض القرويين: لا يلزمه ين في الحامع إذ ادعى عليه ثلاثة دراهم؛ لأن كل 
واحد منهما إنما له عليه درهم ونصف درهم”) وليس ما كان موكلا عليه مسن حصة 
صاحبه يجب أن يكون كماله» وكذلك لو نكل هو ما لزمهما ين في الجامع؛ لأن كل 
واحد إنما يجب له تما حلف عليه درهم ونصفء ولو كان ما ادعاه هو عليهما ثلائة دراهم 
لحلفهما في الخامع؛ لأن كل واحد عليه النصف وهو يل بالنصضف فكأن الثلاثة دراهم 
على كل واحد منهما. 

ومن المدونة: وكذلك لو وكلت رحلا لقبض مالك على فسلان فجحسده فحلفه 
الوكيل» ثم لقيته أنت لم يكن لك أن تحلفه ثانية؛ لأن بمينه لوكيلك مين لك“ . 

فصل [ ه- في صيغة اليمين وتغليظها بالمكان والزمان] 
قال مالك : ويحلف المدعى عليه أو من حلف مع شاهده بالله الذي لا إله إلا هي لا 


يزيد على هذا( . : 


. قي ج : في ذمة‎ )١(: 
. ف أ : كفاها‎ )۲( 
.04 /٤ انظر: تهذيب المدوثة ص 554 . المدونة‎ )5( 
. (م) : ساقطة من ج » ه‎ )٤( 
. ب‎ ۲۸٤ انظر: شرح التهذيب ه/ ل‎ )٥( 
.باأدل١)5(‎ 
. ب‎ ۲۸٤ انظر: شرح التهذيب 9/ ل‎ )۷( 
(م) ۱۹ /ه.‎ 
. ٠٤ /4 (۹)انظر: قذيب المدونة ص 7714 ء للدونة‎ 
. 04 /٤ المدونة‎ ٠ 7354 )انظر: قذيب المدونة ص‎ ٠١١ 


وكذلك فعل الرسول عليه السلام". 

ابن المواز: قال ابن القاسم: ورأيت المدنيين يزيدون في اليمين عند المنير الر من 
الرحيم» وأبى ذلك مالك. 

قال ابن المواز: وهو قول عبد الملك في اللعان. 

قال ابن القاسم وأشهب: ولا يوحذون بأن يقولوا مع ذلك عالم الغيب والشهادة 
ولا الطالب”" المدرك. 

قال مالك: هذه أعان الأعراب. 

قال أشهب: وإن حلف فقال: والذي لا إله إلا هو لم يقبل منه» وكذلك لو قسال: 
والله فقط. فلا يجرئه حي يقول والله الذي لا إله إلا هو“. 

[ مسألة: فيمن توجهت إليه اليمين يحلف قائما] 

ابن سحنون: قيل لمالك: أيحلف قائما أو قاعدا؟ قال: قائما أبين. قال عنه ابن القاسم: 
تحلق قائما إلا من بهاعلة؛ 

وقال ابن كنانة عن مالك: يحلفون في القسامة واللعان وفيما بلغ من الحقوق ربع 
دينار فأكثر عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» فيما 
يحلف فيه ينا واحدة حلف هكذا وما تردد رددت/ هكذا قال: ويحلفون في مدائئنهم 
وأمصارهم“ في مساحد جماعتهم جلوسا لا قياماء ويتحرى في أمانهم في المال العظيممء 
وفي الدماء واللعان الساعات الى يحضر الناس فيها"“ المساجد ويجتمعون للصلاة» وما 


سوى ذلك من حق أو مال ففي كل حين". 


)١(‏ أخحرحه أبوداود 4/ ٤١‏ (7770) كتاب الأقضية : باب الأقضية . وضعفه الألبان ف إرواء الغيل 
VIA‏ ام 

(؟) فأ : وللطالب . 

(۴) انظر: شرح التهذيب 0/ ل ۲۸٤‏ ب ء الذخيرة 542/1١‏ . 

(4) (رددت) : ساقطة من أ . ش 

ره ۸۳/ج . 

(۷) ۸۸ ب/ أ 


(۷) انظر: الذخيرة |۱١‏ 1۸ . 
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وذكر اين حبيب عن مطرف وابن الماجشون الأبمان في الحقوق والدماء واللعان بللله 
الذي لا إله إلا هو» وتي كل ما فيه اليمين على المسلمين والنصارى واليهود واجوس 

ومن المدونة قال: وکل شيء له بال فإنه يحلف فيه في حاامع بلده في أعظم 
مواضعه» وليس عليه أن يستقبل به القبلة. 

ولا يعرف مالك“ اليمين عند المدبر إلا منبر الرسول «ه في ربع دينار فأكثر . 

ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: يستحلف الرحال والنساء قائمين مستقبلي 
القبلة في ربع دينار فأكثر في المدينة عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلمء وبغيرها في 
مسجدهم الأعظم حيث يعظمون منه عند منبرهمء وتلقاء قبلتهم؛ فان لم يبلغ الحق ربع 
دينار حلفوا حلوسا إن أحبوا“» ويحلف الرجل في أقل من ربع دينار في مكانه الذي 
قضي عليه فيه» والمرأة في بيتهاء ولا تخرج في ذلك. ومن كلف فيما له بال أن يحلف في 
المسجد عند المنبر وما أشبهه من المواضع فقال: إنما أحلف في مكان فهو كنكوله عن 
اليمين إن لم يحلف في مقاطع الحقوق غرم ما ادعى عليه" . 

م/ : يريد بعد يمين المدعي في تلك المواضع. 

قال ابن حبيب: إن كان مدعيا بطل حقه"» وكذلك قضى مروان على زيد بن 
ثابت. 1 

قال أبو محمد: قال مالك: ومن أى أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمسين. 
وأما القسامة فإنه يحلف عليها أهل مكة في مسجدهاء ويحلف أهل' المدينة وبيت المقدس 
في مسجديهما. قيل: فلو كانوا على عشرة أيام؟ قال: لم أوقف مالكا عليه» ولا أشك أن 
عمل أهل مكة يحلفون إلى مسجدها حيث كانوا . 
)١(‏ انظر: الدخيرة 58/11 . 
(۲) في : مع 
(۳) ددردلاآاب. 
(5) انظر: قذيب المدونة ص ۲٠٤‏ › 556 » المدونة ٠١ /٤‏ . 
(5) انظر: شرح التهذيب ه/ ل ۲۸٤‏ ب ء الذخيرة 58/1١‏ . 
(5) انظر : الذخيرة /١١‏ 1۸ . 
(۷) انظر: الذخيرة /١١‏ 1۸ . 
(8) في ج: آهل عمل . 


ort 


وكذلك أهل المدينة وبيت المقدس» ولا يجليون إلى سائر البلدان إلا مثل عشرة أميال 
ونحوها0". 

قال عبد الوهاب: اعلم أن التغليظ في الأبمان عندنا في الموضع والزمان"» وبه قال 
الشافعي”" » وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بالمكان. 

واحتج من نصره بقول النبي صلى الله عليه وسلمه البينة على المدعي واليمين علسى 
المدعى عليه) . فأطلق ول يقل قي مكان دون مكان. وقوله عليه الصلاة والسلام 
للأنصار: ( تحلفون وتستحقون دم صاحيكم )20 ولم يخص؛ ولأن الححة ححتان حجحة 
للمدعي وهي البينةء وحجة للمدعى عليه وهي اليمين. 

وقد ثبت أنه ليس من شرط إحدى الححتين التغليظ بالمكان فكذلك الأخترى؛ لأنه“ 
استحلاف في حق فوحب أن لا يختص يبمكان دون مكان. أصله ما دون الربع دينار. 

قال عبد الوهاب: ودليلنا قوله عليه السلام: ( من حلف عند منبري هذا عينا كاذبة 
فليعبوأ مقعده من التارم“. 

م/ 299 : وأبين من هذا ما رواه ابن وهب ف التلاعن أن الني عليه السلام أمر اليوج 
والزوحة فحلفا بعد العصر عند المنبر ' فهذا حديث مفسر فهو يقضي على“ المحمل. 

قال عبد الوهاب: فدل ذلك أن في شرعه عليه السلام يمينا تختص ,كنتسيره» وذلك 
)١(‏ انظر: المدونة 5/5 » الذخيرة 54/1١١‏ . 
(؟) انظر : المعونة ۳ / ۸۳١ا‏ . 
(۳) انظر : مغي اتاج 4[ £۷۳ ا ل با امل 
)٤(‏ قال القدوري : "ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا عكان " . الكتاب مع شرحه اللباب 61/4 . 
() سبق تخريجه ص 47١‏ . 
(”) سبق تخريجه ص ٤۳١‏ في كتاب الشهادة الأول . 
(۷) فی أ » ب : ولکنه . 
(۸) سبق تخريجه ص ٥۲۹‏ . 
(8) م : ساقطة من ج . 
20١)‏ حديث اللعان رواه البحاري في صحيحه ۹/ )07٠١/(‏ كتاب الطلاق : باب اللعان ومن طلق بعد اللعان . 
ومسلم )١٤۹۲( ١١۳١/۲‏ كتاب اللعان . وحاء فيهما : فتلاعنا قي المسحد . أما قوله يعد العصر عند المتير فسسنده 
: ضعيف . قاله ابن حجر . فتح الباري ۳/۹ . 
(909)أكاب/ب. 


oro 


للتغليظ بالمكان. 

ومن الدليل أيضاً إجماع الصحايةء لما روي أن أبا بكر وعمر استحلفا عند انير 
وأن عفمان طولب بذلك في ين توحهت عليه فافتدى من يمينه. وقال أخاف أن أوافق 
قدرا0", 

م/ 42 : وقي المدونة أن الذي فعل ذلك عبد الله بن عمر , ' 

قال عبد الوهاب” : وروي عن علي بن أبي طالب . م/: وفي المدونة عن عمر أنه 
قال لرحل قال لامرأته: حبلك على غاربك ققال له: تحلف عند" المنبربالله الذي لا إله 
إلا هو ما أردت الطلاق“. ونحوه عن ابن العباس فثبت بذلك أنه إجماع الصحابة“. 

وأما ما روي عن زيد بن ثابت أنه كان بينه وبين رجحل خحصومة» فترافعا إلى مروان 
فتوحهت اليمين على زيد فقال له مروان: تحلف على المنير. فقال: أحلف في موضعي. 
فقال له: بل على انبر . فرد المال ولم يحلف. فإنه شاهد لنا أنه2©20 فعل ذلك افتداء 
ليمينه» وذلك اعتراف منه بلزومه له إذا طاليه؛ لأنه لو كان لا يلزمه لكان بمتنسع منه» 


6 روى البخاري تعليقاً أن عمر رضي الله عنه لاعن عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ٠٠١/١۳‏ كتاب 
الأحكام : باب من قضى ولاعن في المسجد . 

(5) في ج : يرافق 

(©) قال الزيلعي : أحرحه البيهقي في كتاب العرفة في كتاب أدب القاضي ثم قال: وف كتاب المستخرج لأبي 
الوليد بإستاد صحيح عن الشعي وقيه إرسال ء ثم ساق الأثر عن عشمان رضي الله عنه . تصب الراية ١١5/4‏ 

)٤(‏ (م) : من ج. 

(ه) 5/ هه . وأخرج الأثر مالك في الموطأ ركان القاضي عثمان رضي الله عنه وقد وحه اليمين لعبدالله بن عمسو 
فأبى أن يحلف . الموطأ ؟/ 5١‏ . كتاب البيوع : باب العيب في الرقيق . 

۰/۸٩ )(‏ ۱۹ ب/ھ. 

(۷) ي ج : على . 

(4) أحرج الأثر مالك في الموطأ بلاغاً ؟/ ٠١١‏ كتاب الطلاق : باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك . وم 
يذكر فيه انير . 

. ٠١۸٤4 /* المعرنة‎ )( 

. كتاب الشهادات : باب يحلف المدعى عليه حيثما وحبت عليه اليمين‎ . ٠۳٠ أخرحه البخاري تعليقاً ه/‎ )١٠( 
. كتاب الأقضية : باب جامع ما جاء في اليمين على امبر‎ ١8 وأحرجه مالك موصرلاً‎ 


. ق ج : لانه‎ )١( 


وأيضا فإن اليمين تراد للزحر والردع فغلظ فيها('2؛ ليتحرج الخالف ويمتنع من الإقدام 
عليه "إن كان مبظلة . 

وهذا المعين قلنا نحن وأبو حنيفة ومن تبعه(©: إن القسامة يغلظ فيها بكثرة العددء فإذا 
ثبت ذلك وكان الحلف عند المنبر أردع وأبلغ في الزحر وجب أن يكون أولى . 

م/ وأكثر هذا الاحتجاج في المدونة وبالله التوفيق0© . 

[ مسألة: تخويف المطلوب باليمين قبل اليمين] 

قال محمد بن عبد الحكم: ويستحب للإمام تخويف المطلوب باليمين قبل اليمين» وقد 
كتب به ابن عباس إلى ابن أبي مليكة”“ " [إن الذين يشترون بعهد الله وأعافم شنا 
قليلا01 الآية قاغر ف0 , 

[ الفصل - خروج المرأة فيما له بال من الحقوق لتحلف في المسجد] 

ومن المدونة: وتخرج المرأة فيما له بال من الحقوق فتحلف في المسجحد“. 

قال ابن الماجشون في الواضحة: وذلك في ربع دينار فأكثر“. 

قال مالك في المدونة: وإن كانت ممن لا تخرج فارا فلتخحرج ليلا فتحلف في 
سبد 0 

قيل لابن المواز: فإن كانت ممن لا تخرج هارا هل تخرج ليلا في ربع دينار؟ فقلل: لا. 


. فغلظ فيها : من أ‎ )١( 

(۲) ومن تبعه : من أ » انظر: الكتاب مع شرحه اللباب ٣‏ / 39/5 . 

(۳) ۲۸۳ با ج. 

2 ای ای یک عد بن عا ا ا الف حى انی ودی اة على رف لل عه از 
قبلها » كان عالماً مفتياً » صاحب حديث وإتقان ‏ وقد ولي القضاء لابن الزبير والأذان أيضاً . توفي سنة سبع عشية 
وعثة . سير أعلام النبلاء ©/ ۸۸ . 

(5) الآية ۷۷ من سورة آل عمران . 

(5) ق ج » ه : فاعترف , 

(۷) الأثر رواه البخاري في صحيحه ۸/ 5١‏ (4507) . كتاب التفسير : باب إن الذين يشترون بعهد الله وأعافم 
ثمنا قليلا . 

(4)انظر: قذيب المدرنة ص 558 ء المدونة 0/8 ١ه.‏ 

(8) انظر: شرح التهذيب ه/ ل 1588 . 

. 5ه‎ /٤ هذيب المدونة ص 758 ء المدرنة‎ :رظنا)١‎ ٠( 
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إلا في الشيء الكثير الذي له بال . 

وقي كتاب ابن حبيب جعلها تخرج في ربع دينار كالرحل. 

ومن المدونة قال مالك: إذا كان الحق يسيرا لا بال له حلفت في بيتها إن كانت ممن 
لا تخرجء فيبعث إليها القاضي من يحلفها لصاحب الحق» ويجزئه رجل واحد. وأم الولد 
مثل الحرة فيمن تخرج أو لا تخرج ) . 

وأما المدبرة وكذلك المكاتبة فهي كالحرة في اليمين .ولا يحلف الصبيان إذا ادرعي 
عليهم حي يبلغواء وكذلك لو ثبت لحم حق بشاهدواحد فلا يمين عليهم حى يبلغوا" . 

[الفصل ۷- في أيمان أهل الكتاب ] 
ولا يحلف النصارى واليهود في حق أو لعان أوغيره إلا بالله0»» ولا يزاد عليهم الذي 

أنزل التوراة©» والإنخيل» ويحلفون في كنائسهم) حيث يعظمون» ويحلف امحوس في بيست 
تاره و وو 

قال في رواية يحبى: ويحلفون بال . 

ابن وهب: وأن عمر بن عبد العزيز فى أن يستحلف التصارى بغير الله » وأحرن 
رحال من آهل العلم عن رحال من أهل العلم بذلك7". 

وذكر عن الشيخ أبي الحسن القابسي قال: إذا وجبت بين على يهودي أو نصران 


. 59 /١١ انظر: الذخيرة‎ )١( 

(؟) أولا تخرج : ساقطة من أ . 

(۳)انظر: تهذيب المدونة ص 550 ء المدونة 4/ 5ه . 

(4) ف أ : بالله الذي لاإله إلا هو . 

ره ١۱۱۲‏ /ب. 

(8) ف أء ب : مكانسهم 

(۷) قوله : ".. ولف انجرس ...يعظمون" : ساقط من ج . 

(۸)انظر: قهذيب المدونة ص ۲٠١‏ » المدونة /٤‏ 5ه. 

(4) انظر: المدونة /٤‏ 5ه . 

. ٠۷۸٤ المسألة‎ ۳۸١ /94 " ف المحلى : كتب عمر بن عبدالعزيز في أهل الكتاب أن يستحلفرا بالله‎ )٠١( 
. 0107/8 وانظر الأثر في المدونة‎ . ١ قوله : " عن رحال من أهل العلم " : ساقط من‎ )١١( 
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فأحب الطالب أن يحلفه يوم السبت أو يوم الأحد أن ذلك له" وإن طلب الذمي 
التأخير إلى ذهاب يوم السبت أو الأحد وأى المسلم لم عكن الذمي من مراده. 

وقال: أرأيت لو قتل يوم السبت أوسرق أما يحكم عليه؟ فكما يحلفون في موضخع 
يكرهون أو يعظمون فكذلك في يوم يعظمونه0". 

م/ وأما النصارى فكما ذكرنا؛ لأنه ليس من دينهم الامتناع عن اليمين في يوم الأحد 
ولا في غيره. 

وأما اليهود” فمن شريعتهم فيما يزعمون أنهم يسبتون يوم السبت» فلا يبيعون ولا 
يشترون ولا يطلبون ولا يطالبون ولا يستحلفونء فإذا ثبت أن ذلك من شريعتهم وأشم 
إنما بذلوا الحزية على أن يقروا على شرائعهم» فيجب أن يوق هم بذلك» ويؤح رون إلى 
زوال السبت إذ لا ضرر على الطالب في ذلك. 

وأما استحلافهم حيث يعظمون فليس من شريعتهم الامتناع من ذلكء» بل هو 
مذهبهم“. وأما مايجب عليهم من قطع أو قتل أو حد فبخلاف يمينهم؛ لأن ذلك شسيء 
يفعل0"» به» واليمين هي شيء يفعلها. والله أعلم بالصواب. 

فصل [ ۸- مقدار المال الذي يستحلف فيه عند المنبر ] 

قال ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سحنون وابن المواز والعتبية: مَن باع ثوبا 
فرد عليه بعيب فادعى أنه بينه له وأنكره وأراد يمينه عند المنبر. قال: إنالنقول: لا 
يستحلف عند المنبر إلا في ربع دينار". 

قال ابن المواز: قال أصبغ: فإن كان نقصان الحق أكثر من ربع دينار لم يحلف إلا ' 
في الجوامع . 


)١(‏ انظر : شرم التهذيب هال عماب. 

(۲) انظر: الكت ۲/ ۳۷٣۳‏ . 

(۳) ۸۹ ب/ا۔ 

. ۷١ |١١ انظر: الذحيرة‎ )4( 

(8) يفعل : ساقطة من هص 

(1) انظر: العتبية مع شرخها البيان والتحصيل ۸/ 5514 . 
(۷) في ج : الحرق 


خرف 


م/20© . وأتكره بعض القرويين . 

وقال: إن كان الثوب قائما فإنه يطلب جميع تمنه» فيجب ألا ينظر فيه إلا إلى قيممسة 
العيب» فإن نظر إلى قيمة العيب فإن كان ربع دينار حلفه في الحامع» ولا يحقاج إلى أن 
يكون أكثر من ربع دينار”©. 

قال في كتاب ابن المواز: إذا كان لرحل ربع دينار على رحال أو لرجلين على رجحل 
لم يحلف في المسجد الجامع ولا عند المنبر» ولا يحلف في مساجد القبائل في ربع دينار ولا 
أقل ولا أكثر. 

ومن العتبية وكتاب ابن سحنون قال ابن القاسم عن مالك: إذا كان على جماعة 
ذ کر حق بربع دينار م ار أن يحلفوا عند امير . 


)١(‏ م : ساقطة من ج ۔ 

. ۷١ / ٠١ انظر : الذحيرة‎ )۲( 

“) انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 9 / ۸۲ . 
ضف عم 
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[الباب العاشر] 


في تعديل البينة وتجريحهم وعقوبة شاهد الزور 
[الفصل -١‏ شهادة العبد والخصم والظين والجار لنفسه ] 
قال الله سبحانه(" وتعالى: ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فكان ظاهر الخطاب 
للأحرار كما قال سبحانه في قوله: ( وأنكحوا الأيامى منكم ) إلى قوله: ( وإملئكم) © 
والعبد عنعه سيده أن يشهد أو يؤدي فكان ممن لم تكمل فيه شروط الشهادة قي حق الذين 
لا يأبون إذا ما دعوا(”» وقال عز وجل: ( تمن ترضون من الشهداء )9©. 
وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار لنفسه)© . 
وقد تقدم هذا. 
[الفصل ؟- في تزكية البينة قبل الحكم ] 
قال ابن القاسم: فينبغي للقاضي ألا يقضي ببينة حى تزكى عنده» وإن لم يطعن فيهم 
الخصمء وإن علمهم القاضي بجرحة أو عدالة أحزأه علمه» فإن لم يخبرهم كشف عنهم 
في السرء فإن زكوا عنده في السر أو في العلانية أجزأه ذلك» ولا( يقبل في سر أو علانية 
إلا تزكية رحلين عدلين» ولا أبالي فيما كانت الشهادة في حق أو حد(""» ولا يجزئ 
في التعديل إلا القول بأنهم عدول مرضيون. 


)٩(‏ ۱۱۲ب /ب. 

۲١ )۲(‏ /ه . والآية من سورة الثور » ورقمها ( ۳۲ ) . 
(۴) قوله: في حق الذين ..ما دعوا : ساقط من اأ . 

. من سورة البقرة‎ ) ۲۸١ ( الآية‎ )٤( 

(©) سبق تخريجه في كتاب الشهادة الأول ص 74١‏ . 

(1) في ب : وإن يتهمهم . 

. ج‎ 1۸٤ )۷( 

(۸) انظر : المدونة 4/ ۷ه . 

(9) في أ ب : كتاب 

)٠۰(‏ في أء ب : واحد 
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قال بعض القرويين: قال سحنون: فإن قالوا: هم عندنا عدول ولم يزيدوا على ذلك. 
قال: هذه تزكية. 

قال ابن القاسم: وتحوز تزكية الشاهد وهو غائب'. 

قال سحنون: وذلك إذا كان مشهورا بالبلد. وإن ارتضى القاضي رحلا للكشف 
حاز أن يقبل منه ما نقل إليه من التزكية عن رحلين لا عن أقل من ذلك!©: وكذلك في 
استحلاف لمرأة. 

وأما في قيم السلع والعيوب وقيمة السرقة ونحوه فرجلان. 

وقد احتلف في ذلك كله: فقيل: يجرئ واحدء وقيل: لا بد من اثنين» وكذنلك قي 
القافة2© قيل: يجزئ واحدء وقيل: لا بد من اثنين. 

[الفصل "- في تجريح البينة ] 

ومن المدونة: وإذا زكيت البينة والمدعى عليه يجهل وجه التجريح من جهلة الناس 
أو من ضعفة النساءء فليخيره الإمام أو القاضي ما له من ذلك ويبينه له» فلعل بيته وبين 
الشاهد عداوة أو ظنة أو شركة. وإن كان مثله لا يجهل التجريح لم يدعه إليه» وليس كرد 
اليمين؛ لأن الحكم لا يتم إلا بردها. وما جرح به الشاهد أن تشهد عليه بينة أنه شارب 
حمر أو آكل ريا أو صاحب قيان أوكذاب في غير شيء واحد”. 

ابن المواز: والذي يعصر الخمر ويبيعها بحر( وإن لم يشريها'". 

قال في العتبية: أو يكري بيته من الخماریں“ . 

ومن المدونة: ولا يجرحه إلا اثنان عدلان“. 


. انظر : المدونة 4/ لاه‎ )١( 

(۲) انظر : شرح التهذيب ه/ ل 588 ب . 

1/۹۰ 5 

)٤(‏ في ب » جء ه : والمطلوب 

(ه) انظر: تمذيب المدونة ص 558 ء المدونة 4/ ۷ه . 
(5) في ج : مستحرح 

(۷) انظر: شرح التهذيب ه/ ۲۸۵ ب . 

(۸) انظر: العتبية 72/١٠‏ . 

(4) انظر: قذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدونة ٥۷ /٤‏ . 
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وقد تقدم أكثر هذا في كتاب الأقضية. وفي كتاب القطع والسرقة وفي كتاب الرحم 
شيء من هذا. 

قال ابن وهب: قال ربيعة: ترد شهادة الخصم الذي ميجر إلى نفسه والظنين 
المغموص”'2 عليه في خلائقه وشكله ومخالفته للعدول في سيرته» وإن لم يظهر منه قبيح 
عمل» وترد شهادة العدو الذي لا يؤمن على ما شهد عليه". 

فصل [ 4- عقوبة شاهد الزور] 

قال مالك: وإذا ظهر الإمام على شاهد الزور ضربه على قدر ما يرى» وطاف به 
قي الجالس. 

قال ابن القاسم: يريد السجد الجامع 1 

قال مالك: ولا تقبل شهادته أبداء وإن تاب وحسنت حالته. 

قال ابن وهب: وقد كتب عمر بن الخطاب إلى عامله بالشام (وإذا أحسذتم شاهد 
الزور فاحلدوه أربعين حلدة وسخموا وحهه وطوفوا به حي يعرفه الناس)2 . 

ويقال: يسجنه””" ويحلق رأسه© . 


(1) ق 1 : الغصوص . والمغموص : هر المطعرن في دينه . لسان العرب 1٠‏ . مادة غمص . 
(١)انظر:‏ قذيب المدونة ص ۲٠١‏ » للدونة /٤‏ لاه . 

5 ۱۱۳ /ب. 

. ) على : ساقطة من‎ )٤( 

(5) سخموا: سردوا . لسان العرب : مادة سعم 5/ ٠٠٠١‏ . 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 08/٠١‏ ( 517 ) كتاب الحدود : باب في شاهد الزور ما يعاقب . 
وعبدالرزاق في مصنقه ۸/ 795 . 

(۷) قي ج » ه : ويطال سحنه . 


(۸)انظر: قذيب المدونة ص ۲٠١‏ للدونة 4/ ٥۷‏ »۸ه . 
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[الباب الحادي عشر] 
جامع في مسائل التعديل والتجريح من غير المدونة 
[الفصل -١‏ مسائل في تعديل البينة] 

ومن المجموعة والواضحة قال ابن الماجشون: الشهداء ثلاثة عدل بين العدالة 
معروف بذلك فامضه» أو بين جرحته فاردده» أو مشكل عليك فاسأل عنه وأكثر حسىق 
يتواطاً لك منه سر وعلانية ما هو عليه» وإن أشكل على من سألته عنه دعوته بالتعديل. 

قال محمد بن عبد الحكم: ولا يقبل إلا شهادة العدل المأمون على ما يقولء» وقد 
يكون عدلا ولا يومن أن يغتفل ويضرب على حطه» ويشهد على الرحسل ولا يعرفه. 
ويتسمى بغير اسمه» فمن كانت هذه حالته فلا تقبل شهادته". 

قال ابن القاسم في العتبية في الشاهد لا يعرفه القاضي بعدالة منقطعة ولا بفسساد 
ظاهر» ولكنه ممن يشهد الصلوات الخمس ف المساجد ولا يعرف بأمر قبيح. قال: لا ينبغي 
له أن يقبل شهادته إلا بتزكية تامة وعدالة بينة» وينبغي للقاضي أن ينظر فيمن يعرفه الناس 
ولا يعرفه هوء ومن يجوز له الوقوف في أمره حي يعدل عنده» فإذا كان الرحل تمن يعرفه 
لو لم يكن قاضيا لزمه أن يعدله عند غيره فهو الذي يسعه قبول شهادته» ومن عرفه بجرحة 
رد شهادته". 

قال في المجموعة: وإن لم يعرف القاضي الشاهد فعرفه به بعض من يعرفه بالعدالة 
أرأيت أن يجيز شهادته بمعرفة ذلك العدل له» ولا يجوز في التعديل إلا معدلان» ولو 
سأل عنه بعض من جعله القاضي يكشف له في القبائل فيعرفه بعدالته فليقبل ذلك منه. 

قال مالك في العتبية ولا أحب أن يسأل في السر أقل من اثنين» ولا يقبل في التعديل 
أقل من اثنين. 
(۱) انظر: النوادر ٠١‏ / ل ٤١٠ب‏ . 
(۲) انظر: النرادر ٠١‏ / ل ١٠١٠ا‏ 


(۳) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۱۰/ ۷۹ » النرادر /٠١‏ ل ١١٠ا‏ 
(4) ۹۰با 


otf 


قال ابن سحنون عن أبيه: ومن عدل رحلا لم يعرف اسمه فليقبل تعديله0". 

وقاله ابن كنانة. قال: ولا يقبل تزكية الأبله من الئاس» ولا يقبل تزكية مسن يرى 
تعديل كل مسلم . 

وقاله ابن كنانة. قال سحنون: ولیس كل من تجوز شهادته2©(0 يجوز تعدیله» ولا جوز 
في التزكية إلا المبرز الناقد الفطن الذي لا يخدع في عقله ولا يستزل في رأيه. ولا 
تطلب2” التزكية من الشاهد» وذلك على المشهود له لا على الشاهد؛ وإنما عليه أن يخير©) 
الشهود له يمن يعرفه وعن يعدله. 

[الفصل ؟7- في تعديل مستور الخال ومن أتى شيئا من المعاصي والشبهات] 

قال في العتبية: ولا يعدل إلا من يعرف“ باطنه كما يعرف ظاهره؛ لأنك قد تعرفه 
بظاهر جميل من أهل المساحد والحهاد فلا ينبغي لك أن تركيه بذلكء إلا بالصحبة الطويلة 
والمعاملة والأحذ والعطاء فحينعذ تزكيه. 

قال مالك: كان يقال لمن مدح رجلا أصحبته في سفر؟ أخالطته في مال؟ قيل: فمسن 
تقارف بعض الذنوب؟ قال: لم يسلم من ذلك أحد» ولكن إن كان الأمر الخفيف من 
الزلة والفلتة لم يضره ذلك قي عدالته. 

قال مالك: ومن الرحال رحال لا تذكر عيويهمء يقول يكون عيبا خفيفاء والأمر كله 
حسن» فلا يذكر اليسير الذي ليس يعصم منه أحد في الصلاح الكثير. 

وقد قال مالك في اللاعب بالشطرنج: إذا لم يكن مدمنا فإنه تقبل شهادته. ولوكلن 
لا يقبل إلا من لا يقارف شيعا من العيوب ما قبلت لأحد شهادة. وقد قال الله تعالى 
لنبيه عليه السلام :ر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وها تأخر) " . 


(۱) انظر: النرادر /٠١‏ ل 1١١4‏ ب - ٠٥١١‏ ], 
(۲) ۱۱۳ ب/ ب . 

(") في أء ب : وتطلب 

)٤(‏ ۲۰ ب / هھ 

. با ج‎ ۲۸٤ )٩( 

(5) في أ : إلا من يفارق 

(۷) الآية ١‏ من سورة الفتح . 
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وقد كان يقال ليس المتحري حدود الإسلام كاللاعب فيه. 

وقد كان يقال“ اتقوا زلة العالمء وهذا يعن به البدعة وهو يسقط شهادته. وأما مسن 
قبل حوائز العمال المضروب على أيديهم فهو ساقط الشهادة» وأما الأكل عندهم 
فكذلك» وأما من كان ذلك منه المرة والفلتة فغير مردود الشهادة("» وهو مشل صغار 
الذنوب» وأما الدمن على ذلك فساقط الشهادة . 

وأما حوائز الخلفاء فمجمع على قبول جوائزهم من يرضى منهم ومن لا يرضى» وحلى 
ما يدحل بيوت الأموال فهو على الأمر المستقيم» والذي يظلمون فيه قليل في كثير. 

ولم يعلم من العلماء من أنكر أحذ العطاء من زمان معاوية إلى اليوم . 

وقد قبلها ابن شهاب ومالك» يعي الجوائز. وأنكر أن يكون ابن عمر قبلها من 
الحجاج”". 

[ الفصل - في الرجل ينازل الرجل شهرا ولا يعلم منه إلا خيرا فيز كيه يمذا] 

وقال مالك في الرجل ينازل الرجل شهراء ولا يعلم منه إلا خيرا قال: لا يزكيه 
بمذاء أنت ليس لك به علم» وهو كبعض من يجالسك هكذا. 

قال ابن سحنون عن أبيه: لا تزك إلا من حالطته في الأحذ والعطاء وطالت صحبته 
إياك في الحضر والسفر”». 

قال مالك: وأما التجريح بالصحبة اليسيرة وباللقاء وبأيسرما يكون من أمره يلع 
عليه أنه من غير اهل الورع أو يسمع منه أو يطلع منه على ما لا تجوز به شهادته أو 
يقع ذلك في قلبه فلا يزكيه9". 


(1) في أء ب يقول 

(۲) ق أ : مرد للشهادة 

(۳) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۱۰/ ۱۱۷ ۱۲۰ » الترادر /٠١‏ ل ١98‏ ب ٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: النرادر /٠١‏ ل ۹١١٠ا‏ , 

(ه) انظر : النوادر /٠١‏ ل ۷١۱ب‏ . 

لىع لكا/ب. 

(۷) انظر: النوادر /٠١‏ ل |٠١١‏ . 


[ الفصل 4- في الرجل يشهد ثم يعدل ثم يشهد ثانية فهل يكتفى بالتعديل الأول] 

ومن المجموعة قال أشهب عن مالك في الذي يشهد ثم يعدل ثم يشهد ثانية قال: 
تقبل شهادته بالتعديل الأول. وليس الناس كلهم“ سواء منهم المشهور بالعدالة» ومنهم 
من يغمص فيه بعض الناس. 

قال ابن كنانة: أما الذي ليس .ععروف فليؤوتنف”" فيه تعديل ثان» وأما اروف 
بالعدالة في بلده فالتعديل الأول يجزئ فيه حى يجرح بأمر بين. 

وقال أشهب: إذا شهد فعدل ثم شهد ثانية(» فإن كان بعد زمان نحو حمس سننين 
فليسأل عنه المعدل الأول» فإن مات فليسأل عنه معدلا ثانياء وإلا لم تقبل شهادته0©. 

قال ابن القاسم في العتبية: إن شهد قريبا من الشهادة الأولى مثل شهر وشبه ذلك» 
ولم يطل جدا فلا يكلفه تزكيته» وإن كان قد طال فليكشف عنه ثانية طلب ذلك المشهرد 
عليه أو لم يطلبهء والسنة فيه كثيرة. 

قال أشهب”©: المشهور المعروف بالخير فلا يؤتنف”© فيه سؤال. 

وقال سحئون: إذا شهد بعد شهرين فأكثر فليسأله التعديل كلما شهدء حي يكتر 
تعديله وتشتهر شهادته وتزكيته ويتأكد فلا يسأله تزكية بعد“ . 

[ مسألة: في الشاهد يعدله غير أهل مكانه ومسجده وسوقه] 

قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون في الشاهد يعدله غير أفل مكانه 
ومسجده وسوقه؛ وفيهم من يقبل تعديله» فإن كان الشاهد غير مشهور بالعدالة فلا يعدل 
بذلك» وترك أولغك تعديله ريبة*). 


T/1 0) 

9( "ليس" : ساقطة من أ . 

(5) في أء ب ج : فليلتمس . 

(4) ثانية : ساقطة من ج . 

(5) انظر : النوادر /١٠١‏ ل ١١٠ب‏ . 

(5) في ج » ه : قال أصبغ 

(۷) ف أ : يماج . 

(۸) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۰۱۳۱/۱۰ ۱۳۲ ۰ النوادر ۱۰ل ١١٠ب‏ 2 0م١1‏ 
(5) انظر: النوادر /٠١‏ ل ۷١٥ا‏ ], 
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[ الفصل ه- صيغة التعديل والتجريح] 

ابن سحنون: وقال اين كنانة: التعديل أن يقول: أعرفه وأعلمه عدلا رضلا بجائز 
الشهادة» ولا يقبل منه أن يقول: لا أعلمه إلا عدلا EE‏ ضر الل 

قال: ويقبل منه في التجريح إذا قال: لا أراه عدلاء ولا أعلمه عدلا". 

قال العتبي عن سحنون: فإن قالوا: هو عندنا عدل» و لم يزيدوا على هذا فهي تز كية. 

قال عنه ابنه: ولا يقبل منه أن يقول هو صاك(". 

وسكل مالك عن من شهد شهادة فسألك أن تعدله» وأنت تعلم أنه عدل واحسب 
عليك أن تعدله؟ قال2): لا أدري ما واحب ولكن حسن أن تعدله. 

قال سحنون ف المجموعة: ولا يقبل من المعدلين أو المجرحين أن“ يقولوا: معنا فلانا 
وفلانا يقولون إن فلانا عدل أو غير عدل؛ لأن هذه شهادة على السماع إلا أن يكون 
المشهود على شهادته قد أشهدهم على التزكية أو التجريح”". 

قال سحنون: وإذا عدل الشاهد شم جاء شاهدان يشهدان أن“ القاضي رد شهادته 
لأمر تبين له منه» والقاضي له بعفظ ذلك فإن شهادتهما بذلك تقب '. 

فصل [ 4- في تزكية الشهود بعضهم بعضا] 
قال ابن كنانة وابن القاسم في المجموعة: وإذا شهد رجلان في حق20) فلا يجوز 


. ب٠١۷ ل‎ /١١ انظر: الترادر‎ )1١( 
ب.‎ 1٦۲ ل‎ /٠١ (؟)انظر: الترادر‎ 
. ب٠١۷ ل‎ /٠١ (۳)انظر: النرادر‎ 
قال: مكانها بياض في ب‎ )٤( 
.11١88 ل‎ /٠١ (ه)انظر: النوادر‎ 
. رك ۸/ج‎ 

(۷)انظر: النوادر /٠١‏ ل ۹١٠ب‏ . 
(۸) قوه : ” حاء ...يشهدان أن" : ساقط من أ 
رق ٤۱۱باب‏ . 

(١٠)انظر:‏ النوادر /٠١‏ ل ۹١٠ب‏ . 
58039 1/ه. 
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قال عبد الملك: ويصير الحق قد حيبي به وحده. وقاله سحنون في كتاب ابنه0". 
وقال سحنون في شاهدين شهدا لرحل بحق على رحلء ثم جاء الطالب بآخرين فشهدا 
عثل ذلك» وزكت كل طائفة منهما الأحرى. قال: تتم الشهادة والتزكية ويئبت الخق؛ 
لأن شاهدين ثبتا لا محالة. 

ثم قال: أرأيت إن شهد كل فريق بحق غير الحق الآخر لرجلين مختلفين» وزكى كل 
فريق الآخر فلا تحوز تزكية بعضهم لبعض؛ لأن بعضهم يشهد لبعضء ويقال للطالب: زك 
بينتك بغیرهم» وقد كان يقول شهادتهم وتزكيتهم جائزة(”. 

م/ : والصواب أن لا تجوز شهادم؛ لأنه إذا كان لا تجوز شهادتهم إلا بتزكية 
بعضهم لبعض فكيف یز کي من يحتاج أن0© يزكى9». ! 

وقد قال في العتبية في شاهدين شهدا بحق» فزكى أحدهما صاحبه»ء فلا تجوز تزكيته 
إياه إلا أن يكرن مع المزكي غيره من عدول الناس» فليحلف صاحب ال حق مع المزكي؛ 
لأنه لم يثبت له إلا واحد» وهو الذي زكاه صاحبه والأحني. 

قال: ولو شهد شاهدان على حقين مختلفين وزكى أحدها الآحر ل يجز ذلك. وقلل: 
ولو زكى الواحد رجحل آخر مع الشاهد الآخر؛ وزكى الشاهد الآخر رحل آحر مع 
الشاهد الذي زكاه أولا فشهادهما جائزة» ويحلف مع شهادته ويستحق. 

قال ابن الماجشون في الجموعة: ولي كتاب محمد: وإذا شهد رحلان في حق وعدلا 
رحلا شهد في ذلك الحق فتزكيتهما إياه جائزة. ش 

قال بعض القرويين: لأنه غير حتاج إليه» وقد أغنت شهادقما عنه» فإن شهدا علسى 
شهادة رجحل في حق» وعدلاه فذلك جائز. 


(۱)انظر: النرادر /٠١‏ ل ۱۹۱| . 

(۲)انظر: الترادر /٠١‏ ل 2.1١51‏ 

(۳) ۹۱ ب/اً. 

. ۲۳١٤ / ٠١ انظر: الذخحيرة‎ )٤( 

(5) انظر: العتبية مع شرحها ٤٤/٠١‏ » النرادر |٠٠١‏ ل ۱١١‏ أءب. 
(5) انظر: النوادر ٠١‏ / ل ١51١‏ ب ب الذحرة 784/٠١‏ . 


(لاعانظر: النوادر /٠١‏ ل ١51‏ بء الذخيرة ۲٣٤ | ۱١۰‏ . 


ابن المواز: وليس نقلهما("© الشهادة عنه بتعديل. وقد قال أشهب: إن عدله غبيرما 
فذلك جائز. وقاله سحنون في المجموعة©". 

وقال في العتبية: ويجوز للذين شهدوا لرجل في حق أن جرحوا من شهد عليه في ذلك 
الحق قال في كتاب ابنه: وإذا نقلا عن شاهد وعدلا شاهدا”"؟ معهما في ذلك الحق فذلك 
جائز» وقاله عبد اللاك“ . 

ع/ : لأن نقلهما عن الشاهد إثبات لشهاته» وكذلك تزكيتهما الشاهد إثبات 
لشهادته» فهو كما لو زكياهما جميعاء أونقلا عنهما جميعاء وإذا نقلا عن شاهد فلا يعدل 
أحدهما من نقل معه عن الرحل .. 

۾“ :كما لا يعدل الشاهد من شهد معه؛ لأنه يصير الحق حيي بالمزكى وحده". 

قال ابن القاسم: ولا يجوز أن يشهد قي حق على علمه» وينقل مع رجحل آخر عسن 
شاهد آحر؟ لان واحدا أحيا الشهادة2"0 ونحوه قي العتبية. 

فصل [۷- في تجريح البينة ] 

قال أشهب عن مالك في العتبية0) في البينة تعدل عند الحاكم“) فلا يقول 
للمطلوب دونك فجرح» وذلك توهين” '2 للشهادة. 

قال ابن نافع: أرى أن يقول له ذلك» وقد يكون المعدل عدوا للمشهود علی 4 '. 


(1) نقلهما : مکافا بياض في ب 
(؟) انظر: الذحيرة /٠١‏ 5884 . 
(۳) " شاهدا " : ساقطة من ! . 
)٤(‏ الذحيرة ۱۰ / ۲۳٤‏ . 
رم ۱۱١‏ أ /ب. 

(5) انظر: الذحیرة 575/٠١‏ . 
(۷) انظر: الذخيرة 7/٠١‏ ۲۳۲ . 
(۸) في العتبية: ساقطة من ج ) هل . 
(4) في جه : الحكم . 

. قيأء ب : تحرين‎ )٠۰( 

. 407 /٩ انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١١( 


الخصم من تحريح الرحل البين الفضل المبرز إذا طعن فيه؟ قال: نعم يعكنه من ذلك. 

قال اين حبيب عن أصبغ: لا يمكن الخصم من تريح المعدلين المبرزين“ في العداالة 
بجرحة الإسفاه إن ادعى ذلكء إلا جرحه عداوة أو هجرة فقد يكون ذلك في الصاح 
والبارز. 

وقال مطرف: يجرح الشاهدرمن هو مثله وفوقه ودونه باللإسفاه والعداوة إذا كان 

وقال ابن الماجشون: يجرح .عن هو فوقه ومثله» ولا جرح .من هو دونه» إلا بالعداوة 
والمحجرة وأما بالإسفاه فلا . 

وقال أصبغ وابن حبيب كقول مطرف”2). 

قال محمد بن الحكم: وإذا قال عدلان ممن يعرفان العدالة والرجة: فلات غير عدل 
عندنا اجتزأ بذلك المكشف والقاضي" . 

قال ابن“ كنانة: وإن حرحه غير مبرزين بالعدالة» فليسألا فإن تبين للامام ما يرد 
شهادته به ردهاء وإلا م يقبل ذلك20. 

ومن المجموعة والعتبية: قال ابن نافع عن مالك في الشاهد يعدله رحلان ويأن 
المطلوب بشاهدين يجرحانه. 

قال: ينظر(2 إلى الأعدل من الشهود فيؤحذ به. قيل: ألا ترى أن اجر حين أولى؛ 
لأنهما زادا؟ قال: لاء ولكن يقال هما: بماذا تجرحانه فينظر في ذلك أمعروف أو مشهور» 
ولعله أمر قدتم. وقال ابن نافع: إذا كان المحرحان عدلين فقيهين (“فهما أولى» ويسقط 
التعديل0" , 


, قي جه : الفائقين‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر /٠٠١‏ ل NY‏ 

(۳) انظر: النوادر /٠١‏ ل ۹۲٦۱٠ب‏ . 

. ب/ ج‎ ۲۸١ )٤( 

(ه)انظر: الترادر ۱۰/ ل ۱۹۳ . 

رى ۲ /. 

(۷) فقيهين: ساقطة من ج » هب 

(۸)انظر: النرادر /٠١‏ ل ۱٦۲‏ ب۱۹۳۰ . 


لفت 


وقال سحنون في العتبية مثله0©. 

وقال ابن أبي حازم في المجموعة: قيل لسحنون: فإن عدله أربعة وجرحه اثنان» وهم 
متكافكون في العدالةء أو الأربعة أعدل؟ قال آحذ بشهادة المحرحين؛ لأنهما علما ما لم يعلم 
الآحرون“. 

وقال سحنون في كتاب الرحوع عن الشهادة: إذا شهد أربعة على رحل بالزنق» فأتى 
المشهود عليه بأربعة قبل الحكم فقالوا: نشهد أن هؤلاء شهدوا في هذه الشهادة بزورء 
فلا يكون هذا تحريحا هم» حكم بشهادتهم أو لم يحكم, وإنما التجريح أن ينسبوا إليهم 
فعلا يجرحهم من كذب أو شرب حمر أو غير ذلك مما يجرح به» أو يقولون© إن أحد 
البينة مولى عليه» فهذا تحرح به قبل الحكم» وإن جرحهم بعد الحكم لم ينقض إلا الولى 
عليه , 

قال أبو حمد: وقد احتلف في شهادة المولى عليه . 
جر حة لاحتماعهما أنه ليس من أهل ألشهادة“ وأنه رجل سمو ع. 

وقد قال أيضا: لا جرح حى تمع عدلان على معن واحد من التجريح» إما كذب 
أو شرب حمر أو أكل حرام أو نحوه» وأما أن يقول أحدهما كذاب ويقول الآخر آكل ربل 
فلا . 

قيل: وإذا قال الواحد حائن» وقال الآخر يأكل أموال اليتامى» قال هذا معين وأاحد» 
وهو تحريح. وقال أيضا: إذا جرحته بينة بأمر لم يسموه» وقالوا لا نسمي غير أنه رحلل 
سوء غير مقبول الشهادة» قال: هي جرحة؛ ولا يكشفون عن أكثر من هذا" . 
)١(‏ انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 4907/9 . 
(؟)انظر: النرادر /٠١‏ ل ١+‏ أء العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٠١١/۱۰‏ . 
(۳) هلابب 
)٤(‏ ۲۱ ب/ه. 
(©)انظر: النوادر /٠١‏ ل ١٠5‏ أ ب . 
وج)انظر: النوادر 1/٠١‏ ل ۱۹۳ »ب . 


(۷) أنه ليس من أهل الشهادة : ساقط من ج » هل 
(۸)انظر: النرادر /٠١‏ ل 155 ب٤٤۱۹‏ . 


oo 


قال ابن حبيب: وهذا إذا كانا عارفين بوجه التجريح. 

ومن المجموعة قيل لابن القاسم: أيقبل التجريح سرا؟ قال: نعم» إذا كانوا أهل عدالة. 

قال سحنون: وأما ابترحة فإِنا تكون سراء وأما التزكية ففي العلانية أولى» ولا 
آمرهم أن يشتموا الناس في العلانية. 

قال أشهب عن مالك: ولا يجرح بشهادة واحد. 

وقال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماحشون: جرح بالواحد كما يعدل به إذا كان 
عدلا. قال ابن المواز: ويجب على الرجل أن يزكي الرحل إذا كان عنده عدلا؛ لأن ذلك 
إحياء للحق» فلا يسعه ترك تزركيته» وكذلك في بحريح من هو عنده غير عدل إذا شهد 
فخاف إن لم يود علمه فيه أن یی بشهادته باطل أو يموت يما حق. 

وقد قال مالك فيمن سأله رحل أن يعدل له شاهدا وهو ممن يعرف بالعدالة. قال: 


حسن أن يعدله”"» والله الموفق . 


(0)انظر: النوادر /٠١‏ ل 2153584 


oor 


[الباب الغا عشر] 
جامع مسائل مختلفة هما ليس في المدونة 
[الفصل -١‏ في المشهود له ينفق على الشهود] 
ابن سحدون: قال سحنون في الشهود يدعون إلى الشهادة في غير البلد فيقولون: يشق 
علينا النهوض إلى الحاضرة. فيعطيهم المشهود له دوابا أوينفق عليهم قال: إن كانوا على 
مثل البريد أوالبريدين وهم يجدون النفقة والدواب قلا يأحذوا ذلك منه. فإن فعلوا 
سقطت227 شهادتهم. وإن كانوا لا يحدون جاز ذلك وقبلواء ولو أخبر بذلك القاضي لكان 
أحسن. وإن كان على مثل ما تقصر فيه الصلاة فأكثر لم يشخص الشهود من مثل ذلك 
ويشهدون عند من يأمرهم" القاضي في تلك البلاد» ويكتب يما شهدوا به عنده إلى 
القاضي 
فصل [ ۲- في الرجل يشهد لمن شهد له] 
ومن العتبية قال ابن القاسم فيمن شهد لرجل بعشرة دنانير» وشهد له الرحل بدين 
له على آحر فذلك جائز إن كانا عدلين2. 
وقال مطرف وابن الماجشون: إن كانت الشهادتان على رجل واحد في مجلس واحد 
لم تحزء وإن كان شيعا بعد شيء جاز ذلك» وإن تقارب ما بين الشهادتين. وإن كان ذلك 
على رجلين مفترقين جاز ذلك» وإن كان ذلك في مجلس واحد أو حالس مفترقة29 .وقاله 


002 f 
. أصبغ‎ 


رن ۹۲ ب/ا. 

۱۱۹٩ 5‏ /ب. 

(*)انظر: النوادر TEJ‏ 

. ل 4 ب‎ /١١ ء النرادر‎ 37٠0 /٠١ انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )٤( 
ي جه : او شيئا يعد شيء‎ )8( 


(5)انظر: النرادر /١١‏ ل ٤‏ ب . 


oof 


فصل [۳- في الرجل يشهد على من شهد عليه في الزمن القريب] 

قال ابن سحنون: وكتب إلي سحنون فيمن شهد عليك بشهادة ثم شهدت أنت عليه 
يحدئان ذلك بعد الشهرين ونحوهما والأؤل2(0 في حصومته بعد؟ قال أرى في ذلك ظنة 
قائمة ولا تجوز شهادته عليه0"). 

فصل [4- في شهادة الشهداء لأنفسهم] 

ومن العتبية قال ابن القاسم في المسلوبين يشهدون أن هؤلاء سلبونا هذا المتاع وهذه 
الدواب» وذلك بيد اللصوص.ء قال: يقام عليهم حد الحرابة. ولا يستحقون تلك الأموال 
بشهادة هؤلاء إلا بشهادة غيرهم من شهيدين» أو بشاهد20 يحلفون معه0). 

قال ابن حبيب: قال ابن الماحشون في القوم يقطع عليهم اللصوص فيشهد"“ عليهم 
منهم عدلان. قال المغيرة وابن دينار: وأنا أقول أنه لا يجوز في ذلك أقل من أربعةء وإغغهعا 
يجوز ذلك في القطع وأموال الرفقة غير الشهداء ولا تجوز شهادة الشهداء لأنفسهم. 

وقال مطرف: شهادة عدلين29 منهم جائزة في القطع وفي أموالهم وأموال غيرهم ولو 
م تحر في المال لم تحر في القطع. 

وقال مالك: لا يقبل بعض الشهادة ويرد بعضها© . 

قال أصبغ عن ابن القاسم: تحوز شهادة عدلين منهم في القطع وف أموال الرفقة عدا 
أموالهماء إلا أن يكون مالمما يسيرا فتجوز هم ولغيرهم» كقول مالك في الوصية هما فيها 
اا 

قال أصبغ: وإن كان الذي ما كثيرا سقطت كلها“ . 

قال سحنون في المتكاريين لسفينة وقد نقدوا الكراءء فعطبت قبل البلاغ فأنكر 
(3) في ب: والأول . 
(؟)انظر: التوادر /١١‏ ل 4 با ه٠).‏ 
رص | ج. 
(4) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۸٦/٠١‏ ء النوادر /١١‏ ل ١‏ أ. 
)٥(‏ في هل : يشهد . 
(5) فا : عدل . 


(۷) في أ : بعض الشهداء ويرد بعضهم . 


(۸) انظر: النوادر /١١‏ ل ه3. 


صاحبها قبض الكراء. قال: شهادة بعضهم لبعض جائزة ويرجعون عليه» ثم رحع فقال: لا 
بحوز؛ إذ ليس .عوضع ضرورة» وقد كانوا يحدون من يشهدون سواهم إذا أرادوا نقد 
الكراء20. 

فصل[ ه- في الرجل يشهد عند القاضي ثم يأيَ معصية أو ظنة قبل الحكم أو قبل 

تنفيذه ] 

ومن المدونة والمجموعة : قال عبد الملك: إذا كتب القاضي شهادة رجل فلم يحكم 
كما حن قتل قتيلا على فائرة(2 أو قذف رحلا أو قاتل من شهد عليه» فلا تسقط ذا“ 
شهادته) الى وقعت عند الحاكم إلا أن يحدث ما يستره الناس من الزن والسرقة وشوب 
الخمر فتسقط شهادته تلك. 

قال ابن المواز: لأنه ما يظن أنه فعله قديها. 

قال: ولو حكم بشهادة بينة في حد وأمر به ولم يقم حى ظهر منهم شرب حمر أو 
فسق أو ارتداد فالحكم نافذ ولا يردء وإن لم يحكم جا بطلت شهادهم. 

وقاله أشهبء وهو مثل الرحوع قبل الحكه2" أو بعده. 

ابن حبيب: وقال أصبغ أما في حق العباد فكذلك أقولء وأما الحدود الي هي لله 
عزوجل لا لغيره فلا تنفذء ويفارق عندي حقوق الآدميين") » وقاله مطرف» وبه أحذ 
ا ۰ 

وقال أشهب: ولو قاتل المشهود عليه البينة قبل الحكم وبعد الشهادة لم يبطل ذلك 
شهادتمم“. وقاله ابن القاسم في العتبية. 

قال أصبغ فيها: ومن شهد لامرأة بشهادة فلم يحكم ما حي تزوحها أن شهادته 


(١)انظر:‏ النوادر /١١‏ ل ه ب . 

(7) يقال للغضبان : قار فائرة إذا غضب وهاج غضبه . لسان العرب 945/5٠١‏ » مادة قور . 
5 ۲۲ /ھ. 

۱۱٩ )٤(‏ ب /ب. 

رم 1/۹۳ . 

(0)انظر: النوادر /١١‏ ل ۹۴ با ١٠آ‏ 

(۷) الآدميين: ساقطة من ج » هل 

(م)انظر: النوادر /١١‏ ل ٠١‏ أءاب. 


انان 


ماضية» بخلاف من أوصى لرحل بوصية ولیس بوارثه ثم يكون وارثه بعد ذلك فلا تجوز 
تلك الوصية©. 

والفرق بيتهما : أن الشهادة إنما ترد بالظنة» والظنة في الزوحة إنما حدثت يعد تمسام 
الشهادة» كما لو شهد عليه فلم يحكم به حي صار بينه وبينه حصومة فإن شهادته 
ماضية(“. م/40» والوصية إنما ينظر فيها يوم تحب وذلك بعد الوت فلم تحب حى 
صارت لوارث فوجحب ردها. 

فصل [ 5- في الشاهدين يشهدان على ما يؤدي إلى ما لا تجوز معه شهادقما من 

رقهما أو حد يلزمهما أو نحو ذلك ] 

ومن المجموعة والموازية قال ابن الماجشون: وإذا شهد رجلان أن فلانا طلق امرأته 
البتةء أو أعتق جاريته» ثم قالا2"» رأيناه يزن بهماء فلا تقبل شهادتما في الطلاق والعشقق؛ 
لأن ذلك يوجب عليهما حد القذف» ولا حد عليهما إذا لم يثبت الطلاق والعتق. 

وكذلك قال ابن سحنون: إذا شهدا بالطلاق وبأئهما رأياه يطأها بعد الطلاق بطالت 
شهادهما في الطلاق والحد. 

وقال أصبغ في العتبية: يحدان ولا تجوز شهادقما؛ لأنهما يقولان إن هذا زان. 

قال هو وابن للاحشون: ولو شهدا عليه بطلاقهاء ثم شهدا أنهما رأياه على بطنها أو 
في لحاف عريانين فالطلاق لازم ويودبان. 

م/ يريد الرحل والمرأة. 

قال ابن المواز: في المسألة الأولى احتلاف؛ لأن ابن القاسم يقول شهادة القاذف لا 
ترد أبدا حى يحدء وأرى جواب عبد الملك أن لو صدقهما الرحل في الطلاق والعشق 


.٠١ ل‎ /١١ النوادر‎ ١ ۷ء‎ -195 /٠١ انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 
(؟) ماضية: ساقطة من صل‎ 

(؟*)انظر: التوادر /١1١‏ ل |٠١‏ . 

)٤(‏ (۳) : من ج. 

(8) فالا : ساقطة من جه 


. ١۱١ ل‎ /١١ النوادر‎ )5( 


فحنت 


وأكذهما في الوطء لكان عليهم(© حد القذف. وقاله أشهب”". 

ومن العتبية قال سحنون وأصبغ وهو في كتاب ابن المواز والمجموعة عن عبد املك 
فيمن هلك ولم يدع وارثا إلا ابن عم له أو أحاه فأعتق غلامين نما ورث عن المالك 
فشهدا بعد عتقهما أن سيدا أشهدها في حياته أن حاريته فلانة حامل منه ثم ولدت. قلا 
تجوز شهادتهما؛ لأن تحويزها يرقهما0". 

وقال أصبغ في العتبية: ولو أعتق رحل عبدين ثم شهدا أنه غصبهما مع مائة دينار مسن 
رجل فشهادتهما تجوز في المائة» ولا تحوز في غصبه إياهما. قيل: و كيف يجوز بعضها و يرد 
بعضها؟ قيل: كما لو شهدت امرأتان في عتق ومال لقبلت في المال دون العتق“. 

وقال سحنون في كتاب ابنه: لا تجوز في المائة» ولا في أنفسهما. 

فصل [/ا فيمن شهد بشهادة عند حاكم فردها لوجه ثم شهد بعد ذلك هل 
تقبل؟] 

قال سحنون في كتاب ابنه: أجمع أصحابنا أن كل من شهد بشهادة عند قاض فردها 
بجرحة أو بظنة أو لوجه لاتحوز معه ثم شهد ما بعد ذلك عند ذلك القاضي أو غيره© 
بعد أن زالت الحرحة أو الظنة أوالمانع الذي لم تحز من أحله فإن تلك الشهادة لا تقيبيل؛ 
لأن قاضيا حكم بردها. 

وقاله أهل العراق في الجرحة و الظنة و شبهها. قالوا: وأما إن شهد عبد أو نصران أو 
صي فردت شهادته» ثم شهد الصبي بعد الحلم والعبد بعد العتق والنصران بعد الإسلام 
فإنها تقبل؛ لأن العلة ال ردت من أحلها زالت. 


بزى ۱۱۷ /ب. 

(۲) النوادر /١١‏ ل ١١‏ |أ. 

(*) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل /٠١‏ ۲۰۰ » النرادر /١١‏ ل ١١ب‏ . 

۲۸٢ )۴(‏ با ج . 

(ه) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٠٠٠١٠١ ۲۰٤ /٠١‏ » التوادر /١١‏ ل ٠١١‏ ب. 
)٦(‏ النوادر /١١‏ ل ثاب . 


(۷) ۹۴۳ب /آ. 


ممه 


قلت لسحنون: فهؤلاء أهل العراق قد قامت حجتك عليهم بالمناقضة» وأهل البصرة 
ساووا بين الجميع وقالوا: إذا زالت. العلة من الحرحة والظنةء وعتق العبد و احتلم الصبي 
وأسلم النصراني فإن الشهادة تحوزء وإن ردت في الحال الأول. فقال: لانناظر هولاء إذ لا 
سلف لقوهم من صدر الأمة لا من صاحب ولا تابع ولا تابع تابع» ولولا الحكم بن عيينة 
ما كان لأهل الكوفة سلف قيما خحالفونا فيه" , 

فصل [ل في الشاهد ينكر أو ينسى شهادة عنده ثم يشهد با ] 

ومن المجموعة والعتبية وكتاب محمد : قال ابن القاسم عن مالك في مريض سكل 
عن شهادة فأنكرهاء وقال كل شهادة أشهد بينكما فهي باطل ثم شهد بعد ذلك فإنه 
يسأل عن عذره؛ فإن قال: كنت مريضا فحفت ألا أثبت ما أشهد بهء أو حاء بعذر 
يعرف وحهه فهي حائزة. قال ابن وهب ف المجموعة: وإن أبا بكر بن حزم سأل القاسم 
بن محمد عن شهادة عنده فلم يذكرهاء وخرج عنه فلما كان في الطريق ذكرهاء فرحسع 
فأداها فقبلها أبو بكرء وقال: لو كان غيرك ما أحزنا") شهادته. 

قال سحئون: وكان القاسم فقيهاء ولولا علمه أن شهادته جائزة9» ما شهد يما 
والشاهد في شهادته كالجحاكم إن رأى أا تجوز رفعها وإلا ل يرفعها» وقد رفع بعضهم 
شهادته وأحبر أن بيئهم عداوة. 

قال مالك فيمن دعي إلى شهادة فلم يذكرها ثم ذكرها فنا تقبل منه إن كان مسبرزا 
لا يتهم» ولم يعر من طول الزمان ما يستنكر. 

ابن وهب ©) :وقال الليث: إنما يقبل هذا من البين الفضل الذي لا يتهم.وقاله ابن 
القاسم. 

قال سحنون: إذا کان مبرزا حازت شهادته إذا قال: أحرون لأنظر وأتفكر» فإن 


.أ١1مل ل ۱۷ أ ب.‎ /1١ النوادر‎ 0١( 

(؟) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 9/ 459 . 
(۳) ۲۲ ب /ھ. 

. ۱۱۷ب/ ب‎ )٤( 

(5) في أء ب : ابن وهب 

(5) قال: ساقطة من ج . 


9۹ 


قال: ما عندي علم» ثم رجع فأخبر بعلمه فقد اختلف فيه قول مالك. 

قال ابن القاسم: ومن شهد بثلاثين دينارا ثم جاء فذكر أا كانت حمسين فإنه تقيبل 
شهادته في ذلك كله. 

ابن حبيب: وذلك إذا كان بين العدالةء وكذلك إذا زاد أو نقص في شهادته. 

فصل [ 5- فيمن قال: رضيت بشهادة فلان ثم بدا له غير ذلك] 

ومن المجموعة : قال ابن كنانة: وإذا تنازعا في أرض أو دين فادعى أحدها شهادة 
فلان فيرضى به الآخر ثم يترع. ٠‏ 

قال ابن كنانة: فإن كان نازع حصمه فيما لا علم عنده منه مثل حدود أرض أو دين 
على أبيه أو رأس أو دابة أو غير ذلك هما لا يعلم به الراضي فهذا يلزمه شهادة من رضي 
به كان عند إمام أو غيره ولا له نزوع عنه. 

قال: وإن قال: رضيت بشهادته في فعل فعله أو قول قاله أو سلف أسلفه أو نحو 
ذلك» فذكر أن فلانا عله9) بذلك» يقول: إنه ممن يقول الحق ثقة يعدله فأتى فلان بخلاف 
ما يقول هذا أنه كان منه فلا يلزمه ذلك. وقال سحنون نجوه" وكذلك قال ابن دينار 
وفسره. 

[رجوع الشاهد عن شهادته] 

ومن كتاب ابن سحنون : وقال) فيمن شهد شهادة فقال المشهود عليه: شهدت 
علي بكذا. فقال: إن شهدت عليك ا فأنا مبطل» وقد شهد به» قال: فشهادته باطلسة 
ساقطة» وهذا رجوع إن كان على قوله بينة"©. 

[ شهادة مردود الشهادة إذا رضي الخصمان ] 

ومن المجموعة : قال ابن الماجشون في الخصمين عند الحاكم أو عند من حكماه 

فسألاه أن يقضي بينهما بشهادة من لا يقبله الحاكم فلا ينبغي ذلك» وقد يقتدى به» وقد 


.أ١92بءأا١6 ل‎ /١١ النوادر‎ 0١ 

(5) قيا : أعلم . 

(۳) النوادر /١١‏ ل 7٠‏ أ., 

. 1/۹٤ رق‎ 

(5) النرادر /١١‏ ل ١‏ ب ٠‏ العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 485/4 . 


.56م 


يعدل بذلك الشاهد وليقل ما مما علمه من شهادته(© فاحعلاه إقرارا منكما فأحكم به 
بيدكما” , 
فصل -١١[‏ في البيئة تتم ما شهدت به بينة قبلها ] 

ومن العتبية : قال مالك فيمن يقيم بينة أن هذه أرضه ولح يجحددهاء وآحرون 
يشهدون على الحدود ولم يشهدوا بالملك» فذلك جائز» ويقضى له ها وتتم الشهادة. 

ابن حبيب: قال مطرف فيمن غصب أرضا فشهدت له بينة بذلكء ولم يعرفوا 
الحدود فإن حدها غيرهم تمت الشهادة وإلا قيل للغاصب: ادفع إليه ما غصبته ويحده 
ويحلف عليه . 

فصل [ -١١‏ في البينة تشهد بحق نسوا عدده أو بحق في دار لا يعرفون موضعه] 

ابن حييب: قال مالك في البيدة تشهد بحق لرجل ثم يقولون: لا نعرف عدده إلا آنا 
نعلم أنه بقي له عليه حق» وليقل2» للمطلوب أقر له بحقه فما أقر به حلف عليه ولا شيء 
عليه غيره» وإن ححد قيل للطالب إن عرفته فاحلف عليه وحذه فإن قال: لا أعرفه 
وضاعت كتب محاسبي أو أعرفه ولا أحلف فليسجن المطلوب حن يقر بشيء ويحلف 
عليه فإن أقر بشيء و لم يحلف عليه أحذ منه وحبس حي يحلف. ولو ذلك كان حقا في 
دار حلت بينه وبينها حي يحلف. ولا أحبسه؛ لأن الحق في شيء بعینه". 

[الفصل -١7‏ في المريض يدعي قبل رجل مالا ولا خلطة بينهما] 

م/ : واحتلف أصحابنا في المريض يدعي قبل رجحل مالاء ولا خلطة بينهماء هل يحلفه 
في مرضه ذلك؟ فقال جماعة من أصحابنا: لا يحلفه إلا بعد الموت فيحلف لورثته» وقلت 
أنا: بل له أن يحلفه الآن؛ لأنه في حال لا يتهم أن يدعي بباطل. وكذلك عندي لولم 
يحلفه حى صح من مرضه للفه بدعواه عليه قي المرض؛ لأا يمين وحبت فلا يرفعها 


. في هسل : من شهادهما‎ )١( 
. ب‎ ۲١۱ ل‎ /١١ الترادر‎ )۲( 
. ج‎ 1Î TAY 5 
. ب‎ ۲٤ ل‎ /١١ التوادر‎ )( 
ره ۱۱۸ / ب..‎ 


(5 النوادر /١١‏ ل ۲۲۸ . 


ھ۵١‎ 


صحته» كما لو كاتت بينه وبينه خلطة فادعى عليه حقا فلم يحلفه حى سافر وطال ذلاك 
وانقطعت تلك النلطة أن له أن يحلفه بتلك الدعوى الي كانت في حين الخلطة. وكذلك 
لو ادعى على متهم بسرقة أنه سرق له شيئا فلم يحلفه حي مات المتهم أن له أن يخلفه 
بتلك الدعوى» وخالفئ في ذلك جاعة من أصحابنا والله أعلم بالصواب.(© 
تم كتاب الشهادات الثاني من الكتاب الجامع والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


. قوله : (واختلف أصحابتا ....والله أعلم بالصواب) : ساقط من ج ع هل‎ )١( 


۲ 


كتاب الرجوع عن الشهادات 
[ الباب الأول ٠]‏ 


في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع عن شهادته 
[ الفصل ١‏ من أغرم رجلا شيئا بشهادة أخطأ فيها كان عليه غرم خطه ] 
روى المغيرة عن أبي ذؤيب”" أن الرسول © قال في شاهد شهد" ثم رجسع عن 
شهادته بعد أن حكم ها ج فقال عليه السلام :(تحضي شهادته الأولى لأهلها وهي 
الشهادة والآخرة باطلة).وأحذ بذلك مالك وغيره. 
قال ابن المواز: لم يحفظ أصحاب مالك عنه في أن يغرم الشاهد جواباء إلا أن جميع 
أصحابه يرون أن يغرم ما أتلف بشهادته إذا أقر بتعمد الزور»وقاله غبد العريرز بسن آي 
بال 
قال سحنون: وروی ابن وهب“ عن علي بن أبي طالب »ه أن رحلين شهدا عنده 
على رجحل أنه سرق» فقطعت يده ثم أتيا بآخر فقالا: كنا وهمنا وهذا هوء فأبطل 
شهادتما على الآخرء وأغرمهما دية الأول» وقال: لو علمت أنكما تعمدتما قطعه 


(9) الغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي » كان ضخم القامة عبل... الذراعين بعيد ما بين النكبين » شهد اليمامة 
وفتوح الشام والعراق . كان من دهاة العرب » ولاه عمر البصرة ء ثم ولاه الكوفة » وأقره عنمان فلما قتل عنمسان 
اعتزل القتال إلى أن بايع معاوية » ثم ولاه الكوفة فاستمر على إمرقما إلى أن مات سنة مسين . 

الإصابة > / 1173 . 

(5) أبوذؤيب » اسمه حويلد بن خالد المذلي الشاعر المشهرر » كان فصيحا كثير الغريب متمكنا في الشعر » علش 
دهرا في الجاهلية » وأدرك الإسلام فأسلم » ورثى الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم . وتوتي في خلافة عدمان 
بجاهدا . الإصابة ۷/ 5 . 

۹٤ )۳(‏ ب/ا. 

(4) عبدالعزيز بن أي سلمة بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب » أيوعبدائرحمن المدي » تريل بغداد » ذ كره 
ابن حبان في الثقات . قهذيب التهذيب /٣‏ 455 . 


.ب/باا١م)0(‎ 


o۳ 


لقطعكما0 . 

قال محمد بن عبد الحكم: وفي هذا أنه يقطع يدين بيد.وهذا قولناء وحلاف قول أي 
حنيفة» وفيه أنه يقطع يد الشاهدين إذا تعمدا قطعهء ومذا قال أشهب.وبه أقول.وفيه أنه 
من أغرم رحلا شيعا بشهادة أحطأ فيها أنه يغرم وبه أقول200 . 

قال سحنون: احتلف أصحابنا في رحوع البيئة بعد الحكم فقالوا9©» :إن قالوا: وهمنا أو 
شبه علينا فلا غرم عليهه”"» ولا أدب وإن قالوا: شهدنا بزور غرموا ما أتلفوا وأدبو. 


وقال آخرون: يغرمون ما أتلفوا في العمد والوهم والشك» ويؤدب المتعمدون”. 

وقال بعض أصحابنا: إن رجعوا بعد الحكم في قتل أو قطع فإنه يقتص من المتعمدين» 
وأكثر مذاهبهم“ أن يضمنوا العقل" في النفس واليدء ولا قود عليهم إذا لم يلوا ذلك 
بأيديهم» وعليهم قيمة العبد الذي شهدوا بعتقه» ولا شيء عليهم في الطلاق بن هما الزوج 
أم لا . ومن كتاب القطع وغيره إذا رجعوا في عتق أو طلاق أو دين أو قصاص أو حد 
أو غير ذلك فإنهما يضمنان قيمة المعتق» وفي الطلاق إن دحل بالزوحة فلا شيء عليهماء 


: أخرحه البخاري معلقا ۱۲/ ۲۲۹ كتاب الديات : باب إذا أصاب قوم من رحل ......وقال ابن حجر‎ )٩( 
. ۲۳۷ /۱۲ وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي ......فتح الباري‎ 

وأحرحه الدارقطن 7/ 187 ء كتاب الديات والحدود . والبيهقي 4١/8‏ كتاب الحنايات : ياب الاثنين أو أكثر 
يقطعان يد رحل معا . ورواه أيضاً ابن أي شيبة في مصنفه ۷۹٤١ ( 5.4 + ٤۰۸/٩‏ ) كتاب الديات : باب 
الرحلان يشهدان على رحل بالحد . 

(؟) قوله : (وفيه أنه من أغرم رحلا ...وبه أقرل ) : ساقط من ا > ب . 

(۳) اتظر: الترادر 56/١1١‏ ب . 

. في ب: فقال‎ )٤( 

رم +5 أله . 5 

(5) انظر: النوادر /١١‏ ل 155 . 

(۷)انظر: النوادر /١١‏ ل 55 أ, 

(۸) فيا : هذا هم 

(5) ق أء ب : ( العمد) . 

.155 ل‎ /١١ انظر : النرادر‎ )٠١( 


o£ 


وإن لم يدل ضمنا نصف الصداق للزوج» ويضمنان الديسن» ويضمنان العقل"" في 
القصاص في أموالهما"» وإن رجع شهود الزن بعد الرحم حدوا وكانت الدية في أموالهم. 
وإن رحع واحد جلد وحده وغرم ربع الدية» وإن رجع قبل الرحم أو الحلد جلد الأربعة. 

وكذلك إن ظهر أن أحدهم عبد أو مسحوط””")» ولو قضى برجم أو حلد ثم تبين أن 
أحدهم عبد فإهم يجلدون كلهم. 

إن كان أحدهم مسخوطا لم يحد أحد منهم؛ لأن شهادته تثيت باجتهاد إمام على 
ظاهر العدالة» والعبد لم تكن شهادته تثبت» وذلك حطاً من الإمام» فإن لم يعلم الشهود 
فذلك على عاقلة الإمام» وإن علموا فذلك على الشهود في أموالهم).وبعد هذا تفريع 
هذا. 

[ الفصل ” - الرجوع عن الشهادة قبل الحكم ] 

قال سحنون: إذا رجع الشاهد قبل الحكم وقد شهدوا بحق أو حد لله من زن أو سرقة 
أو شرب حمر أو عتق أو في جميع الأموال فإِنهم يقالون» ولا شيء عليهم من العقوبة اتموا 
في شهادتهم أو رحعوا عنها لشك حالطهم؛ لأن العقوبة في هذا توجب الخوف فلا يرجع , 
أحد عن شهادة شهد ما على باطل أو شك إذا أرادوا التوبة؟؛ ويحدون فيما شهدوا به 
من الزى حد القذف في الحر المسلم9© »ولو شهدوا على رحل بسرقة أو قصاص» ثم اتيا 
قبل الحكم بآخرء فقالا: هذا هو. فلا تقبل شهادتمما على الأول؛ ولا على الآخر» وقد 
حرجا من حد العدالة بإقرارهم أنهم شهدوا على الوهم والشلك!". 

ابن المواز: وقاله ابن القاسم وأشهب قال: وإذا شهدوا في قتل أو غيره ثم ربحجعوا 
بعد الحكم فرجوعهما ليس بشهادة» وإغا هو إقرار على أنفسهما بما أتلفاء وأن 


(1) في أ » ب : (العمد) . 

() انظر : الدونة ٠٤٠/٤‏ . 

(۳) المسخوط : المكروه . القاموس الحيط ۲/ ٠١١‏ . 
(٤)انظر‏ : المدونة .٠٠. ٠٠٠٠/٤‏ 

(ه) انظر: النوادر ١١/ل‏ ب1۷ أ . 

)٩(‏ ۱۱۹ أ /ب. 

(۷) انظر : التاج والإكليل ۸/ 78٠‏ . 


وكه 


شهادقهما('؟ الآحرة باطلة والحكم ماض.وروي ذلك عن عبد العزيز بن أي سلمة عن ابن 
القاسم. وكذلك سمعت عبد الملك وابن عبد الحكم يقولان: وقاله أصبغ. وقاله غسير 
أصحاب مالك من العلماء. 

واختلف أصحاب مالك هل عليهما الأدب؟ 

فقال ابن القاسم وعبد الملك: عليهما الأدب ا موجع» وقال أيضا: لو أدبا معا لكانا 
لذلك أهلا . 

وقال ابن عبد الحكم: لا أدب عليهما؛ لأن ذلك توبة» وليس على تائب ضرب ولو 
ضربا ما رحع راحع عن باطلءوقاله أشهب.وقال: وكذلك المرتد إذا رجع إلى الإسلام لم 
يعاقب» و كثير من يختار القتل على الضرب”". 

[ مسألة: استقالة الشاهد بعد الحكم أو قبله ] 

ومن كتاب الأقضية: وإن استقال الشاهد بعد الحكم لم يقبل ولا تحوز شهادته فيمسا 
يستقبل وإن استقال قبل الحكم وادعى وهما وجاء عا يشبه أقيل ولا تبطل شهادته إلا أن 
يعرف كذبه فيما جاء به فترد في هذا وفي غیره". 

فصل [- في رجلين يشهدان على رجل أنه أقر لرجلين بمئة دينار فقضي بذلك 

هما ثم رجع الشاهدان عن شهادقما لأحدهما] 

قال محمد بن عبد الحكم: وإن شهد شاهدان على رحل أنه أقر لفلان وفلان كمائة 
دينار فقضى بذلك ماء ثم رجع الشاهدان فقالا: إنما شهدنا ما لأحدها وسميناهء فسإن 
للمقضي عليه بالمائة أن يرحع عليهما بخمسين؛ لأنهما أقرًا أنهما أخحرجاها من يده إلى مسن 
لا حق له فيهاء فلا تقبل شهادتهما للآخر أن المائة كلها له؛ لأنمما مجرحان برجوعهماء 
ولا عليهما أن يغرما له شيعا“ ؛لأنه إن كان له حق فقد بقي على من هو عليه» ولیس 
قول من قال: إهما يغرمان مسين له بشيء ؛ لأنهما إنما أحذا حمسين من مال المطلوب 
فأعطياها لمن لا شيء له علیه» ولو كان عبدا بعيته شهدا أنه أقر به لفلان وفلان فقضى به 
fli 0)‏ 
(۲)انظر: النوادر ١١/ل‏ 597 أ . 


(۳) انظر: المدونة ٠۳١/٤‏ . 
)٤(‏ ق أ : ولا شيء عليهما. 
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مہا(“ فأحذاه؛ ثم رحعا فقالا: إنغا أقر به عندنا لفلان منهماء فهاهنا يغرمان للذي أقر له 
قيمة نصف العبد؛ لأنهما أتلفاه عليه» هذا إذا كان الذي كان العبد في يده يقول: هو 
الذي شهدا له أحيراء وإن كان إثما يدعيه لنفسه وينكر شهادقما فليغرما نصف قيمته 
للمشهود علیه» ول يكن للمقر له به آخرا إلا نصفه”© 

قال في كتاب ابن المواز: وإذا حكم بشهادقماء ثم رجعاء فهرب" المقضى عليه قبل 
أن يؤدي» فطلب المقضى له أن يأحذ الشاهدين ما كانا يغرمان لغرعه لو غرم» قال: : لا 
يلزمهما غرم حي يغرم المقضى7©» عليه فيغرمان حيئئذ له» إن أقرا بتعمد الزور» ولكن ينفذ 
القاضي الحكم للمقضى عليه على الراجعين بالغرم هرب أو لم يسهرب »فإؤذا غرم 
أغرمهماء وكذا لو شهدا على رحل بحق إلى سنة ثم رجعا فلا يرجع عليهما حن تحل 
السنة ويغرم هوء وله أن يطلب المقضي بذلك عليهماء ولا يغرمان الآن 

قال محمد بن عبد الحكم: للمقضى عليه أن يطلب الشاهدين بالمال حى يدفعاه عنه 
إلى المقضى له. 

قال: وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحكم على الشاهدين بشيء حى يؤدي المقضى 
عليه» وفي هذا تعريض”" لبيع داره وتلاف مالهء واللذان أوجبا ذلك عليه قيام© . أرأيت 
لو حبسه القاضي في ذلك أيترك محبوسا ولا يغرم الشاهدين؟ بل يؤحذان بذلك حى 
يخلصاه؛ فإن لم يفعلا حبسا معه» والله الموفق للصواب“ 


(1) في هس : له 

(۲)انظر: النوادر ١١/ل‏ لا"ب542 أ . 
(۳) فهرب : ساقطة من ه . 

)٤(‏ ۱۱۹ ب/ب. 
زه ۲۳ ب/ھ. 

() انظر: النوادر ١١/ل‏ ۹۸ ٠ب‏ . 
(۷) في هل : تفريض 

(ه) أ ب : قياساً . 


(9)انظر: النوادر /١١‏ ل 58 ب . 
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[ الباب الثاني ] 
في دعوى الرجوع على البينة إن أقام لطخا أو شهادة بذلك › 
وفي رجوع بعض البينة عن الحق أو بعضه أو اختلافهم في 


الرجو ع٠‏ 8 
[ الفصل -١‏ في المقضي عليه يدعي رجوع الشاهدين عن شهادقما ] 

ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون: وإذا ادعى المقضى عليه أن الشاهدين رحعاعن 
شهادتهما وأنكرا فإن لم يأت بلطخ فلا مين له عليهماء وإن أتى بلطخ حلفا وبرثئاء وإن 
نكلا حلف المدعي وأغرما له ما أتلفا له بشهادتمماء وإن نكل فلا شيء له عليهماء ولو 
أقام عليهما(© شاهدين بإقرارهما بعد الحكم يما أنهما شهدا بزور فليغرما ما شهدا به 
ويغرمان الدية في النفس والرحم مع حد القذف ويغرمان إرش الجسراح ولا ينظر إلى 
رحوعهما بعد الإقرار". 

قال محمد بن عبد الحكم: وزعم أبو حنيفة وأصحابه أنما لا تقبل عليهما شهادة من 
شهد برجوعهما”). 

قال محمد: وهذا حروج من المعقول؛ لأن من قوم لو أقرا بالرحوع لزمهما الغفرم» 
فما الذي فرق بين إقرارهما عند الحكم بالرحوع وبين قيام البينة عليهما بذلك©". 

فصل [7-في رجوع بعض البينة عن الحق أو بعضه أو اختلافهم في الرجوع بعد 
الحكم ] 

قال ابن القاسم وغيره في شاهدين قضى بشهاد ما في حق» ثم رحع أحدها بعد 

الحكمء فإئما يغرم نصف الحق» ولو رجع عن نصف ما شهد به غرم الربع» ولو رجعا 


30 ۹ ب/ا . 

(۲) قوله : ولو أقام عليهما : ساقط من ه . 
٠‏ (#)اتظر: الترادر 1١/ل 1٦۹‏ . 
)٤(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص ۳٤۹‏ . 
(ه)انظر: النرادز ۱۲ل 59 أ ب. 
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جميعا عن الحق أو بعضه غرما ما رحعا عنه بالسوية» ولو احتلف( رجوعهما لزم كل 
واحد غرم نصف ما رحع عنه؟ لأنه هو الذي أتلفء» ولو كانت البينة ثلاثة فرجحع أحدهم 
بعد الحكم فلا شيء عليه لبقاء من يثبت به الحق» ثم إن رجع ثان غرم هو والراجع قبلسه 
نصف الحق بينهما بالسوية. 

وقال محمد بن عبد الحكم في كتايه: إذا رحع أحدهم غرم ثلث الحق وهو أحب إلي. 

وقاله أشهب في أربعة شهدوا بدرهم فرجع ثلاثة أن عليهم ثلاثة أرباع درهم'". 

قال ابن المواز(؟»: ولو شهد2© ثلاثة بئلاثين» فرحع أحدهم عن الحميع» وآخر عن 
عشرين» وآخر(» عن عشرة» فقد ثيتت عشرة احتمع عليها رجلان» فلا رجوع فيها على 
أحد» وقد اجتمعوا في الرحوع عن عشرة"» فهي عليهم أثلاثاء والعشرة التانية رجع عنها 
اثنان» وأثبتها واحد» فعلى الاثنين نصفها اثنان ونصف. على كل واحد منهماء وما 
الراجع عن الجميع كله. والراجع عن عشرين. 

قال: وكذلك لو كانوا أربعة حكم بشهادقم بأربعين» فرجع أحدهم عن عشرة» 
وآخر عن عشرين*» وآخر عن ثلاثين» وآخر عن الأربعين» فقد علمت أن الراجع عن 
عشرة والراحع عن عشرين أثبتا عشرين» فلا يرحع فيها على أحد بشيء؛ وأصبنا الراحع 
عن عشرة أثبت وحده عشرة» فلا رجوع بنصفها أيضا على أحد» ويغرم نصفها الباقي 
الراحع عن عشرين» والراحع عن ثلاثين» والراحع عن أربعين بينهم أثلاثاء اثنان إلا ثلث 
على كل واحد منهم وتبقى عشرة لم يثبتها أحد منهم فيغرمها الأربعة» ديناران ونصف 
على كل واحد“ . 


(0 ق أ : احتلفا . 

(؟)انظر: النوادر ١١/ل ٦۹‏ ب۷۰ . 

(7)انظر: النوادر ١1/ل‏ ۷۰ . 

)٤(‏ ۱۲۰ أ /ب. 

(ه) ف أ » ب : شهدرا 

(5) في 1: وآخرين 

(۷) قرله: فقد ثبتت عشرة ...عشرة: ساقط من أ 

(8) قرله : (قال وكذلك لو كانوا أربعة ...عشرين): ساقط من أ . 
(8) قرله: (وتبقى عشرة ...واحد) ساقط من هل 


قال: ولو مات أحد الأربعة» ثم رحع واحد عن عشرة» وآخر عن عشرين» وآخر عسن 
الأربعين» فقد علمت أن الراحع عن العشرة مع الميت قد أثبتا ثلاثين» فلا رحوع فيها على 
أحد؛ لأن الحق يحيا باثنين فبقيت عشرة قد أثبتها الميت» ورجع عنها الباقون» فعلى الثلاثة 
نصفها بينهم اثلا . 
فصل [۳- في اختلاف البينة في الرجوع عن الحق أو عن بعضه] 

قال: ولو شهد واحد بعشرة» وآخر بعشرين» وآخر بثلائين» وآخر بأربعين» فإن شاء 
حلف مع شاهد الأربعين وأحذ الأربعين» وإن شاء أحذ الثلاثين بلا عين» ويرد اليمين في 
العشرة على المطلوب» فإن حلف برئ منهاء وإن نكل غرمها. قال: فإن حكم له بثلاثين 
بلا .عين» وبعد بمين المطلوب» ثم رحع شاهد العشرة وشاهد العشرين فلا يضرا 
رجحوعهما؛ لأنّه قد بقي“ شاهدان يشهدان بأكثر من ذلك» ولكسن إن رجع شاهد 
الثلاثين وشاهد الأربعين فقطء فإهما يغرمان حمسة عشر دينارا بينهما نصفين» أما العشرة 
الي زادها على العشرين فيغرمافا إذ لم يشهد بها غيرهماء وعشرة أخرى شهدا بها مع 
شاهد العشرين» وهو لم يرجع فأتلفا نصفهاء وعشرة قد ثبت عليها الباقون لا يرحع فيها 
بشيء» ولو رحعوا كلهم إلا شاهد العشرة غرم الراحعون خمسة وعشرين» وذلك أن 
العشرة ثبت عليها واحد فلزم الراحعين نصفها بينهم أثلاثاء دينار ونصف“ على كل 
واحد» وعشرة ثانية لم يشهد جا غير الراحعين فلزمهم غرمها أثلاثاء ثلاثة وثلث(“ على 
كل واحد منهم» فاجتمع على واحل(2 منهم حمسة» والعشرة الثالئة إنما يشهد يما شاهد 
الثلاثين وشاهد”" الأربعين» ورجعا عنها فيغر مايا نصفين» فيبلغخ") غرمهما عشرة عشرة» 


(١)انظر:‏ النوادر ١١/ل ۷١‏ اء ب. 

(۲) قد بقي : ساقط من 1 . 

رض حوآما. 

. ۷١ ل‎ /١١ وف النوادر : واحد وثلثان .وهو الصحيح‎ ٠ه‎ / ۲١ )٤( 
ْ . وثلث : ساقطة من أ‎ )5( 

(5) قوله : على كل واحد وعشرة ثانية ...واحد : مطموس من هل . 

(۷) ۱۲۰ب /ب. 

(۸) ق ب: تبلغ 
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وشاهد العشرين خمسة» وذلك20© خمسة وعشرون. 

ه/ : وإن شعت فقد علمت أن واحدا ثبت على عشرة ورحع عنها الباقونء فقد 
أثبت نصفها حمسة» والخمسة عشر تمام العشرين رحع عنها الباقون فهي بينهم أثلاثاء 
والعشرة الثالثة إنما رحع عنها شاهد الثلاثين وشاهد الأربعين » فهي بينهما نصفين. 

قال: ولو ثبت الشاهد بالعشرين فقط ورحع الباقون فليغرم شاهد العشرة انين إلا 
ثلثاء والباقون ثمانية عشر وثلثا بينهما نصفين» وذلك أن العشرة الأولى رجعوا عنها كلهم 
إلا شاهد العشرين فقد أثبت نصفها خمسة: فيجب عليهم غرم نصفها الباقي بينهم أثلاثل 
واحد وثلثان على كل واحد» وقد علمت أن العشرة الثانية22 أثبتها صاحب العشرين 
أيضاء ورجع عنها شاهد الثلاثين وشاهد الأربعين فعليهم غرم نصفها اثنان ونصف على 
كل واحد والعشرة الثالئة انفردا ها بالشهادة والرحوع عنها فهي عليهما نصفين. 

م/ : وإن شعت قلت: العشرة الأولى ثبت نصفها فغرم نصفها الباقي على الراجعين 
بينهم أثلاثاء والعشرة الثانية أيضا ثبت نصفها وسقط نصفهاء وجميع العشرة التالثة بر حوع 
شاهد التلائين وشاهد الأربعين فذلك عليهما نصفين. 

قال محمد: ولو رجع شاهد الأربعين فقط لغرم خمسة فقط؛ لأن عشرين ثبتست 
بشاهدين فلا غرم عليه فيهاء والعشرة التانية» ثبت يها شاهد الثلاثين فيغرم الراجع نصفها 
خمسة» وقد قيل: إنه يغرم عشرة؛ والأول أصوب. 

قال: ولو حكم للطالب بالأربعين مع عينه فاحعل اليمين يعترلة شاهد خامس. 

قال: و إن رجع شاهد الثلاثين0» و شاهد الأربعين بعد ذلك» فعلى شاهد الأربعين 
سبعة ونصف0) » وعلى شاهد الثلائين ديناران ونصف؛ لأن شاهد الأربعين انفرد بعشرة 


مع يمين الطالب فعليه نصفهاء وعشرة أحرى شهدا ما مع اليمين فعليهما نصفها؛ لأن 


. قوله: حمسة وذلك: ساقط من همل‎ )١( 

(۲)انظر: النوادر /١١‏ ل ملاب )> الآأ. 

(") الثانية : ساقطة من أ . 

(*) في أ » ب : الثاكة 

(©) قوله : فيغرم الراحع نصفها حمسة ...الثلائين ) ساقط من هب 


(6) ف ه : ثلاثة وتصف . 
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اليمين قد أحاطت بالأربعين» وعليها حلف'“ فهي كشاهد ثابت. 

قال أبو محمد: وقد قال محمد في آحر الكتاب أنه لا حكم لليمين إلا في العشرة الي 
انفرد ما شاهد الأربعين» وأما الثلاثون فقد ثبتت بشاهدين» فعلى هذا القول يجب أن 
يغرما عشر الثتلاثين بينهما نصفين. 

قال محمد: ولو رحع معهما شاهد العشرين» فالعشرة الأولى ثابتة بالشاهد واليمين» 
والعشرة الثانية ثبتت فيها باليمين» فيغرم الراحعون نصفها بينهم أثلاثاء» والعشرة الئااقفة 
ثبت نصفها لليمين" فيغرم نصفها الثاني شاهد الثلاثين وشاهد الأربعين» والعشرة الرابعة 
يغرم نصفها شاهد الأربعين وحده» فجميع مغرمهم حمسة عشر. 

م/ : وعلى القول الثاني يغرم شاهد الأربعين من العشرة الي انفرد بها مسة» وتسقط 
عنه خمسة لليمين» ويغرم هو وشاهد الثلاثين العشرة الثانية(© بينهما نصفين» ويغرمان مع 
شاهد العشرين العشرة الثالثة” بينهم أثلاثاء ويغرمون أيضا نصف العشرة الأولى. 

م/: وف هذا الباب زيادة مسائل لكن من عرف ما ذكرنا عرفهاء وبالله التوفيق. 

فصل [٤-قي‏ رجوع النساء والصبية عن الشهادة ] 

قال سحنون: ولو قضى بشاهدين وامرأة في حق» ثم رحعوا كلهم فالغرم على 
الشاهدين دون المرأة؛ لأا لا تجوز وحدها في شيء»؛ ولو شهد رجحل وثلاث نسوة ثم 
رجع الشاهد وامرأة واحدة فعلى الرحل نصف الحق وحدهء ولا تضم المرأة إلى الرجل» 
وإنغا تضم إلى مثلها فائنتان فأكثر منهما عدل رحل» فلو رجع الرحل والنسوة كلهن لزم 
الرحل نصف الحق والنسوة نصفهء ولو كان النساء عشراا فرجع منهن واحدة إلى “مان 
فلا شيء عليهن» فإن رجعت بعد ذلك واحدة أو رحع التسع(© في مرة فعلى التسسه9© 


)١(‏ في ب: حكم 

(۲) ۱۲۰ برب . ۹٦‏ ب/ أ > وقوله : فيغرم الراحعون ....لليمين) : ساقط من هم 
(۳) في ه : الثالئة . 

. ) في أ » ب : ( الثانية‎ )٤( 

(6) يأءب : (عشرة). 

(5) في أء ب : رحعن التسعة 

(۷) في أ » ب : التسعة 
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ربع المال بينهن بالسوية؛ لأنه قد بقي من أحيا ثلاثة أرباع احق . 

قال ابن الماجشون20 : وإذا حكم بشهادة الصبيان فيما تجوز فيه شهادتهم ثم رجعواء 
أو بعضهم» فقال: لا رحعة لصي» ولا ضمان عليه لرجعته» رحع وهو صبيء أو بعد 
بلوغه» ولكن لو قيدت قبل أن يفترقوا أو يخيبوا ثم عاق عن الحكم ها شغل حى رجعوا 
عنها بعد بلوغهم فلا يحكم 27001 ». 


(0)انظر: النرادر ١١1ل‏ 178 . 

(؟) قوله : الحق قال ابن الماحشون) : ساقط من أ 
(۳) في أ : فلا حكم فيها. 

(4)انظر: النوادر /1١١‏ ل ۷١‏ ب. 


مادم 


[ الباب الغالث ] 
في شهادة الدين والرجوع عنه والبراءة منه واختلاف البينة مع 
القاضي في الشهادة. 
[ الفصل 9 - في الورثة يشهد بعضهم بدين على مورثهم ثم يرجعون ] 
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: فيمن هلك وترك أربعة بنين فشهد ثلاثة منهم أن 
لفلان على أبيهم ثلاثين دينارا فقضى بذلك» ثم رجع أحدهم عن عشرة» وآخحر عن 
عشرين» وآخر عن ثلاثين فقد اجتمعوا على الرجوع عن عشرة» فلأخيهم الذي لم يشهد 
ربعها ديناران ونصف يأحذهم بذلك بينهم أثلاثاء خمسة أسداس دينار على كل واحدء 
والعشرة الثانية قد رجع عنها الباقيان وثبت عليها الراحع عن عشرة» ولأخيهم() منها 
أيضا ديناران وز نصفء فيغرمان أيضا له نصف ذلك لبقاء شهادقماء فيغرم كل واحد من 
الراجعين خمسة أثمان دينار» فيحصل له أربعة دنانيرإلا ربع دينار» ولا شيء على الراإحع 
عن الثلاثين في العشرة الي انفرد بالرجو ع“ عنها؛ لأنه قد ثبت عليها شاهدان. 
يشهد فلم يلزمهما ربع آحر للراجع عن عشرة. 
قال أبو محمد: فلم يذكر في الكتاب جواياء والحواب؛ لأنه ثابت عليها مقر أفها على 
أبيه» فكيف يغرمهم فيما يقر بصحته"؟ . 
فصل [۲- في رجلين يشهدان على ميت بدين ثم يرجعان بعد القضاء بما] 
قال حمد: وإن شهد رحلان على ميت بدين مئة دينار فحكم ها القاضي في تر كته 
ولم يترك غيرهاء ثم رحعا فأغرما المئة للوارث» ثم طرأ غريم آخخر فأقام شاهدين على مقفة 
دينار أحرى على الميت» فليرجع الشاهدان الأولان على الورثة بجميع المئة؛ إذ لا مسيراث 


۲٤ )۹(‏ ب/ هھ 
(۲) ۱۲۱ب / ب 


(*)انظر: النوادر ۱۱١‏ /ل ۷٤‏ »ب . 


O‏ ويقضى للثان عة كاملة يأحذ مسين هما أحذ الأول وتبقى بيد الأول 
حمسونء فهي الي كانت يجب له في الخحصاص» ويغرم الشاهدان الأولان" للثاي الخمسين 
الي بقيت بيد الغرع الأول؛ لأنه يقول لولا شهادتكما لم يكن للأول معي حخصاصه ثم 
إن رحع اللذان شهدا للثاني بعد الحكم له فإنهما يغرمان له مسين» ويغرمان هذه المكة الي 
ردها الورثة على الشهود الأولينء يغرمانما للورثة» ويغرمان للغريم الأول الخمسين الي 
انتزعت منه للثان قبل أن يشهدا. 

قلت: وكيف يغرم الشهود مئة وخمسين» ولم يترك إلا مئة ؟. 

قال: وقد يغرمان معتين في مثل مسألتك» وذلك أن يهلك ولم يترك إلا مئة دينار لي 
صرة وقد استودعها الميت0© لغيره. 

قال: وقد يغرمان معتين فيقيم رجل شاهدين على الميت بدين مئة دينار فيقضى له 
بتلك العة بعينها ثم ترجع البينة فيقضى عليهما بغرم مئة دينار للورثة ثم يقيم رجل البينة أن 
تلك المثة بعينها له كان قد أودعها للميت فإنه يرد الورئة المئة الي أحذوا من الشاهدين 
عليهما؛ إذ لا ميراث هما على شهادة الآخرين» ويغرم الغريم الأول الفة الي أحذها 
فيدفعها لصاحب الوديعة فإن رجع بعد ذلك الشاهدان الآحران وأقرا بالزور فليغرما الكيّ 
دينار مغة للورثة الي بشهادتهما ردها الورثة على الشاهدين» ومئة ديئار للغريم الأول الذي 
أخحذها منه مدعي الوديعة0)؛ لأن بشهادتهما أحرحا من الورثة مئة ومن الغريم الأول مفة 
مدعي الوديعة”". 

ه/: وفي المسألة الأولى زيادة تركتها حشية التطويل. 


iff av A) 

(؟) الأولان : ساقطة من ب» هس . 

ر" في ه : المائة . 

)٤(‏ قرله: فإن رججع بعد ذلك الشاهدان ...الوديعة) ساقط من ه 


(ه)انظر: النوادر ١11/ل‏ 5لا ا ب. 


5 ولاه 


فصل [7- قي رجلين يشهدان بمئة دينار على رجل »ويقيم المطلوب بينة بالبراءة 
منها قبل أن تشبت الأولى ] 


قال سحنون: وإن شهد“ رجلان يمثة دينار على رحل» وأقام المطلوب”" بينة 
بالبراءة منها قبل أن تثبت الأولى» فإنه يسمع الحاكم البينتين خيفة أن يثبت الدين فيحتاج 
إلى بينة البراءة إن غابت أو ماتت» ولا بمنع الطالب من إثبات دينه لقيام بينة السيراءة؛ إذ 
لعلها لا تثبت» وتغيب بينة المدعي» أو تموت» فليسمعهاء فإن ثبت الدين» وثبتت السبراءة 
منه فحكم بالبراءة» ثم رحع شاهداً البراءة» فليغرما الحق للمدعي. 


فصل [4- في اختلاف البينة مع القاضي في الشهادة بالدين] 


قال ابن المواز: وإذا شهد رجلان لرحل بمثة دينار دَيْناً على آخر عند القاضي فحكم 
القاضي بالدين على المطلوب للطالب فأغرمه فأحبر الشاهدان فأتيا القاضي وقالا: إنما 
شهدنا باللئة لهذا على الآخر. فال القاضي: بل شهددما للآحر على هذا. وكيف إن كتبها 
فی ديوانه بخطه أو بخط كاتبه على ما قالا ؟ . 

قال: إن كانا عدلين فشهادتهما جائزة» فإن رحع القاضي عن قوله فقال: وهمت وأنا 
أشك في ذلك رجع فأخذ المئة ممن هي في يده فردها إلى الآخر وأرجعه أيضا عئة أحرى 
على صاحبه» وإن ثبت القاضي على قوله» وقال: أنا لا أشك أنكما إغنها شهدتما لمن 
قضيت له. قيل له: فإن كنت توقن بها فليس لك أن ترجع عليه يما واغرمها أنت؛ لأن 
الشهود شهدوا بخلاف قولك» وها عدلان» فيلزمك غرم مثتين » مئة أخطأت فيهاء والمة 
الي كانت الشهادة ما وذلك يلزمه. وإن كانت الشهادة في ديوانه إلا أن يكون حضر 


(1) ۱۲۲ب/ب. 
(۲) المطلروب : ساقطة من هل 


(۳)انظر: النوادر ١١1/ل ۷١۹‏ . 


كلاه 


القاضي قوم عدول فشهدوا مثل ما قال القاضي فليرفع ذلك القاضي إلى من هو فوق5() 
فيحكم بذلك على ما شهد به حلساء القاضي إذا كانوا عدلين فأكثرء وإن كان الأولان 


أعدل؛ لأنهما شهدا يحرحتهما ولا تجوز شهادة القاضي في ذلك؛ لأنه خصم. 


قال محمد: وهذا مذهب مالك وأصحابه؛ لاهم يقولون: إذا قال القاضي: ثبت عندي 
شاهدان بح على فلان لفلان فلا يقبل منه حي تشهد البيئنة2"0 عليه بين يديه وتعرفه 


ایام“ . 


(0۵ ۹۷ب /ا 
(؟) البينة : ساقطة من هس 


(؟)انظر: النرادر ١ن‏ ۷۷ »ب . 


o¥Y 


[الباب الرابع ] 
في الرجوع عن الشهادات في البيوع والوكالة والحمالة 
والشفعة فيدده ظ 
[الفصل -١‏ الرجوع عن الشهادة في البيوع ] 


ومن كتاب ابن سحنون: ومن أقام شاهدين على رجل أنه باع منه عبده بمئة ديار 
وخمسين دينارا إلى أحل» والبائع جحد فقضى عليه بالبيع» وقبض المشتري العبد» ثم رجعا 
وأقرا بالزورء فالبائع مخير» إن شاء رضي بذلك وأتبع المشتري بالشمن» وإن شاء“ تعجل 
من الشاهدين قيمته» فإن كانت قيمته مئة دينار ودياهاء واتبعا المشتري عة لا بأزيد 
وإن كانت القيمة مثل الثمن» أو أكثر ودياها واتبعا المشتري عا عليه إلى أجله. 

وكذلك في كتاب محمد بن عبد الحكم: إلا أنه قال فإذا احتار أحذ قيمته من 
الشاهدين معجلة» وهي مئة» ورجعا يما عند الأحل على المشتري فإن ترب العبد أن يأحذ 
منه عند الأحل باقي الثمن وهو مسون ديناراء ولا يربح الشاهدان على ما ودياه. 

وقال من خالفنا: يأحذها الشهود ويتصدقان اء وهذا فاسد؛ لأا إن كانت هما 
فلم يتصدقان بها ؟ وإن لم تكن مما فلا يأحذاها. 

قال سحنون: ومن أقام شاهدين أن فلانا اشتر ی منه جاريته عمائة ديار والبتاع 
يجحد فقضى القاضي بشهادتماء وقبض الثمن البائع من المبتاع» ودفع إليه اللخارية. 
فتوقف عن وطعهاء ثم رحع الشاهدان» وأقرا بالزور. 

فقال بعض أصحابنا: المبتاع خير إن شاء قبلها لرضا البائع له بالبيع كانت قيمتها أقل 
من الثمن أو أكثرء وإن شاء ألزمها للشاهدين ويأحذ منهما ما دفع هو فيهاء فإن لم يكن 
عندهما شيء فتباع عليهما إذا شاء » ويأخذ الثمن؛ فإن نقصت عما ودى اتبعهما عا بتي: 
إلا أن تكون فاتت في يديه بنقص أو موت أو إباق فينظر قيمتها فإن كانت مغل ما 


(۲۰۹0//هھ 


(۲) ۹۲۲ ب /ب. 


o¥۸ 


ودی( فأكثر لم يرحع عليهما بشي وإن كانت أقل مما ودى اتبعهما عا بقي. 

وقال غيره من أصحابنا: إن ماتت أو أبقت فليرحع عليهما بجميع ما ودى» وكأفا 
منهما هلكت» وإن دخلها نقص فله أن يلزمها للشاهدين ويأخذ منهما ما ودىء وإن 
أعتقها وقيمتها مثل ما ودى فأكثر لم يرحع عليهما بشيء»؛ وإن كانت أقل رجع عليهما 
بتمام الشمن الذي ودى ولو باعها بأقل نظر إلى قيمتهاء فإن كانت مثل ما أخرج من يده 
فأكثر فلا شيء له عليهما . 

P/a‏ : لأنه قد حابئ في بيعه. قال: وإن كانت قيمتها أقل مما ودى أو أكثر من الثمن 
الذي باعها به فإن له ما بين القيمة والشمن الذي خرج من يده بالحكم ° . 

ونحوّه في كتاب ابن المواز» وهو أحب إلي. 

قال سحنون: وقد قيل: إنه إن باعهاء أو أعتقهاء أو وطئها فهو رضى منه بالشنراء 
الذي لزمه©) بالحكمء وشاءه البائع ورضيه فيحل بذلك الوطء للمبتاع. 

فصل [ *- في الرجوع عن الشهادة في البيع بالخيار] 

قال سحنون ومحمد بن عبد الحكم: فإن شهدوا أن فلانا باع عبده.فة وقيمته 
أكثر) » وهو يجحد أو كان البائع المدعى؛ والمشتري يجحدء وقيمته أقل» وقالا: وعلى أن 
الخيار ثلاثا لمن شهد عليه فقضى”© بذلك عليهماء ثم رحع الشاهدان وأقرا بالزور فلا 
شي عليهما؛ لأن المشهود عليه له حل البيع بالخيار» فإن لم يفعل فهو متطوع بها. 

قال محمد بن عبد الحكم: وإن شهدا أن هذا باع عبده على أن المشتري بالخيار 
ثاثأ والبائع ينكر» فألزمه ذلك الحاكم ثم رجعا مكانهما قبل مضي أيام الخيار فقال 


البائع: قد عقلا علي عبدي أن أحدث فيه بيعا أو عتقا أو إحارة؛ وم أقبض الثمن فإنه 


)١(‏ في أء ب : وصى 

(۲) م : ساقطة من هل 

(عانظر: الترادر ١١‏ إل ۷۷ بے ۷۸ أ ب ۔ 
() مدام/ا. 

(ه)انظر: النوادر ١١/ل‏ ۷۸ ب . 

بى ۲۳ب 

(۷) ي ب : فشهدا 


(۸)انظر: الترادر ١1/ل‏ ۷۹ ب ۔ 


و 


يؤخذ من الشاهدين قيمة العبد فتوقف» فإن ألزمه البيع كانت له تلك القيممةهة. وإن رده 
المشتري جنياره عادت القيمة إليهما(". 
فصل [ - الرجوع عن الشهادة في السلم] 

وإن شهدا أنه أسلم عشرة دنانير إلى فلان في مائة أردب حنطةء والمشتري يجحد 
فقضى عليه بغرم العشرة» وألزم الآحر القمح» ثم رحع الشاهدان فليغرما العشرة الدنانير 
الي حرحت من يده» ويتبعان الذي عليه الطعام به» وإن كان المشتري يدعي والبائع ينكي 
فلا يؤحذ منهما شيء حي يغرم من عليه الطعام» أو يحل فيوخذ به فيوديه» ويرحع به على 
الشاهدين» ويعطيهما ما أحذ من الدنانير“. 

قال سحتون: وإن شاء تركهماء وحبس الثمن» وألزم نفسه الطعام فقط”". 

فصل [4- الرجوع عن الشهادة في بيع عَرَض بِعَرّض آخر] 

ومن كتاب ابن المواز: إن شهد أن فلانا اشترى من فلان عرضه بعرض آخر فقتضى 
بذلك» ثم رجعاء و أقرا بالزور فليأحذ العرض الذي بيد المنكر ثم يخلصاه منه» ويدحلان 
مدحله» ويغرمان له قيمة عرضه الذي خحرج من يده» فات ذلك أو لم يفت. 

قال في باب آخر : ويكون ضما ما صيراه بيده على أي حال كان يوم رحوعهما 
كان ذلك ناقصاء أو ميتاء أو آبقاء كيف كان, ليس هما غيره؛ إلا أن يحدث فيه بيعاأو 
عتقاء فيكون كما وصفنا قبل هذا . 

فصل [ه- الرجوع عن الشهادة في الو كالة] 

قال: ومن باع عبدا وزعم أن صاحبه و کله ببيعه» فعلم صاحبه» فأنكر» فأقام الو كيل 
بذلك بينة» و زعم أنه دفع الثمن إليه» فقضى القاضي بذلك» ثم رجع الشاهدانء قلل: إن 
حلف ال وكيل أنه دفع المن“ إلى رب العبد برئ» ويغرم الشاهدان ”الأ كثر من قيمة 


(١)انظر:‏ النوادر ١١ل‏ ۸۰ . 
(۲)انظر: النوادر /١١‏ ل 1۸١‏ . 
(*)انظر: النوادر ١١/ل‏ ۸۰ ب . 

(٤)اتظر:‏ النوادر ١1١/ل‏ ۸۰ب ۸أ ' 

(5) قوله ؛ (إليه فقضى القاضي بذلك ...الثمن) : ساقط من هل 


۲٣١ )٦(‏ ب /ھے 


OA» 


العبد» أو من تنه بعد أن يحلف ربه أنه لم يأحذ الثمن من بائعه» فإن نكل لم يكن له إلا ما 
زادت قيمته على العمن7"؟ . 
فصل [5- الرجوع عن الشهادة في الحمالة] 

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم: ومن أقام شاهدين أن فلانا وفلانا اشتريا منه سلعة 
بكذا وكذا من الثمن» وضمن كل واحد منهما الثمن على صاحبهء ثم قبضا السلعةء وحمل 
منكران» فقضى عليهما(" بذلك ووديا الثمن» ثم رحع الشاهدان» فليغرما هما ما وديا من 
الثمن» و يأحذ السلعة إن لم يتماسك بجا المشتريان. 

قال: وإن ودى أحدحما العمن بالحمالة» ثم رجع الشاهدان فلا يرجع على صاحبه 
بشيء؛ لأنه مقر أنه لم يأمره بضمان» ولم يضمن عنه» وأنه مظلوم» وليرجع بذلك على 
الشاهدين” . 

فصل [۷- الرجوع عن الشهادة في الشفعة] 

ومن كتاب ابن سحتون وابن الماجشون: وإن شهدا أنه ابتاع من فلان شقصا في 
حنان» والبائع يجحدء أو البائع يدعي البيع» والمبتاع جحد فقضى بذلاك القاضي وأحذه 
الشفيع) » ثم رجعا وأقرا بالزور» فإن كان المشتري الحاحد فلا ضمان عليهما له ولا 
للشفيع؛ لأن المشتري قد أحذ من الشفيع ما أخرجا منه بشهادتمماء والشفيع أذ بطوعه 
وإن أحذ من المشتري في الشقص2" عبداًء والمشتري الحاحد» فاستشفع في الشقص 
بقيمة الغلام فلا شيء له على الشاهدين؛ لأنه رحع إليه قيمة ما أحذ منه» وإن كان البائع 
هو الحاحد خخاصة فاستشفع على المشتري» فإن كان في قيمة الشقص فضل على ما أحذ 
من المشتري أتبع به الشاهدين» فإن كان البائع أخذ في شقصه عرضا فاستش فع على 
للشتري بقيمته» رحع البائع بفضل قيمة شقصه على قيمة العروض على الشاهدين» وإن 


(١)انظر:‏ النوادر ١11/ل‏ ۸۱ب . 

7 ۲۳ب 

(۳)انظر: النوادر ١١/ل‏ ١م‏ ب1۸۲ . 
٩۸ )٤(‏ ب/ ا ش 

(ه) ي ب: أنكر 


o۸1 


كان قيمة العروض مثل قيمة شقصه أو أكثر فلا يرجع عليهما بشيء؛ لأنه قد صار في 
يديه أكثر مما أحرج من يديه أو مثله بحكم الحاكم وطوع المشتري» وإن شاء البائع أن 
يأحذ من الشاهدين قيمة ما أحرحا من يده» وهو قيمة شقصف ويدقع إلى الشاهدين 
العرض الذي أدحلاه فيه فذلك له والله الموفق . 


(١)انظر:‏ النوادر ١1/ل‏ ۸1ء ب. 


كن 


[الباب الخامس] 
فيمن أخرجا بشهادقما شيئا من يد رجلء ثم رجعا عن 
شهادقماء ثم رجع ذلك الشيء إلى المقضي عليه بوجه ماء أو 


رجع إلى الشهود, وفي الرجوع بالصرف» والتأخير بالدين. 
[الفصل -١‏ فيمن أخرجا بشهادقما شيئاً من يد رجل ثم رجعا عن شهادقماء ثم 
رجع ذلك الشيء إلى المقضى عليه بوجه ما أو رجع إلى الشهود] 

قال سحنون في كتاب ابنه: ومن أقام شاهدين في عبد في يد رحل أنه للقائم فيهء 
فقضى له به وقبضه ثم رجعا فوديا قيمته إلى المقضى عليه ثم وهبه المقضى له به إلى 
المقضى له عليه أو تصدق به عليف أو مات فورثه عنه» فأما في الميراث فإن ورثه بحاله أو 
أحسن حالا فليرد إلى الشاهدين ما أذ منهماء وإن كان الآن قد نقص' في يديه فسسهو 
مخير» إما رده على الشاهدين وتمسك يما أشن مي ونا حه ور هيهما متنا اعد 

وأما في المبة والصدقة فقد رضيه إذا قبله منه ناقصاء وعليه رد قيمته على الشاهدين7© 
إلا أن يحلف ما قبضه رضا منه به ولكن ليرده عليهما. 

ولو رجع العبد إلى الشاهدين مبة أو صدقة أو شراء أو ميراث» وهو جاله» فلهما رده 
على المشهود عليه ويرد عليهما القيمة إلا أن يكون ناقصا فالمشهود عليه مخير» إما قبله 
ورد القيمة» وإما تركه وتمسك بالقيمة. 

فصل [۲- الرجوع عن الشهادة في الصرف] 

ومن ادعى أنه باع مئة دينار بألف درهم من رجل» والرحل منكرء ولم يفترقاء فأقام 
عليه بينة فقضى عليه وتقابضا ثم رحعت البينة» فليرجع مؤدي الدراهم على الشاهدين؛ 
)١(‏ قوله : ( فإن ورثه بحاله ..قد نقص ) : ساقط من هب. 
۱۲٤ )(‏ أ/ب. 


(۳)انظر: النرادر ١١1/ل‏ ۸۳ ب ۸٤‏ . 


يكت 


ويدفع إليهما المئة دينار» ولا ينظر إلى صرف يومئذ» كان مثل صرف الدنانير أو أقل أو 
كر ديك ألو كان كاسن صاحب الدتاتير لغرما الدثائير له وأخذا مته اندرا 

قال': ولو تأحر بيعهما بشهادة البينة» أو أقرا به جميعا كان مفسوخاء ولو حكم 
بذلك حاكم كان حكمه مفسوحا') › فإذا سقط الحكم ل يضما شيعا 

قال سحنون: وقال بعض أصحابنا: إن ذلك كمثل من شهدا عليه في بيع وأحرحا 
ملكه من يده بغير طوعه بدون قيمته أنه يرجع عليهما ما أتلفا من فضل القيمة» ولو أحذ 
فضل ما بين الذهب والورق على الشاهدين بما أتلفا بشهادتهما لم يكن بذلك بأسء ولم 
يكن ضرفا ولكه عضت افا بف ال 

فصل [ *- الرجوع عن الشهادة في تأخير الدين] 

ومن كتاب ابن المواز: ومّن حل حقه على غرعه فشهد عليه شاهدان أنه أحره به 
حولاء ثم رجعا بعد الحكم» وأقرا بالزور فليغرما الحق حالا؛ لأن النظرة نقصان جنياه 
عليه. 

قال محمد: إلا أن يكون الغريم معدماء لو قام عليه لم يأحذ منه شيئاء فلا يكون 
عليهما غرم حي يكون عند الغريم ما يقدر أن يؤحذ منه» فحينئذ يغفرم الشاهدان»ء ثم 
يرجعان مما غرما على غرع صاحب الحق إذا حل الأحل" . 

قال محمد بن عبد الحكم: وإن رجعا بعد الأحل وهو مليء ففيه قولان: أحدعما لا 
شيء على الشاهدين» وليطلب غرعه والآحر أن له أن يرحع على الشاهدين؛ لأنه قد كان 
ذلك له في أول شهادتهما لما قضى عليه بالتعجيل» وها أخراه وهو مليء وهذا أحب 
0 

قال ابن سحنون عن أبيه: وإذا شهدا في دين حال أن ربه أخر به لأطلوب سنة» 


. قال : ساقطة من أ‎ )١( 

(۲) في ه : لفسخ حكمه . 

ي وودام/ا 

(٤)انظر:‏ النوادر ١١/ل‏ ۸۸ اب |۸٩‏ . 

(5) قرله : ( عا غرم على عدم ...الأحل) مطمرس في ه.ء وهر فاية اللرحة : ۲٠‏ أ | هل 
(ت)انظر: الترادر ۱۱/ل هم ب2 »۹۰ . 


ot 


والدين عين؛ أو عرض» يكال أو يوزن أم لاء أو طعام» فقضى بالتأخير ثم رجعا باثر 
الحكم أو بعد حلول الأجل» فعليهما غرم الحق للطالب حالا؛ لأهما اخرجاه من يده 
بتعجيله وذلك نقص من حقه» ويطلبان الغريم كان مليئا أو معسراء ولا يرحعان علسى 
المشهود عليه ما دفعا إليه» ويصير الدين ا“ . ٠‏ 

وقال بعض أصحابنا: إن كان رجوعهما بعد الأحل فقد أتلفا ربح ما أحر عنه مسن 
مال وأزالا من انتفاعه به لو قبضه» فليغرما ما أتلفا من ماله» وهو الانتقاع بماله. 

وإن شهدا عليه بدين حال» وهو عين أو عرض» وقال المطلوب: هو إلى أحل فقضى 
عليه بتعجيله» ثم رجعا بعد محل الأجل الذي ادعى المطلوب”) فعليهما ربح ما حرجا 
من يده ومنعاه الانتفاع به» إن كان فيما بين إخراجه من يده إلى محل الأجل ما يكون لمثله 
ربح» وإن لم يكن لمئل ذلك ربح لقربه فلا شيء عليهما). 

وقال ابن الماجشون في كتابه: إذا رجعا بعد حلول الأجل فلا ضمان عليهما فيه وإن 
رجعا قبل الأحل فعليهما ربح ما أحرجا من يده وأما إن شهدا لرجل أن له على رحسل _ 
مالا إلى سنة» وقال الطالب: حقي حال فعليهما للطالب ربح ما أخرحاه عنه من ماله 
وأزالا من انتفاعه به“ . 

فصل [ 4- الرجوع عن الشهادة في الوصية] 

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم: وإن شهد أن فلانا اميت أسند وصيته إلى فلان» 
فحكم له بذلك» فتعدى الوصي على شيء من تر كته فأتلفه» ثم رجعا فليغرما ما أتلف 
الوصي؛ لأن ذلك كان بشهادتمما". والله الموفق للصواب . 


(۱) ۱۲۴ب /ب. 

(؟')انظر: النوادر ۱۱/ل ۸٩‏ ب ٩۹۰‏ . 

(۳) قوله : (هو إلى أجل ...المطلوب) ساقط من ه . 
(٤)انظر:‏ النوادر ١1١1ل ٩۰‏ . 

(ه)انظر: التوادر ۱۱ل ۹٩۰‏ . 

(5)انظر: النوادر ۱۱/ل ۹۱ ب. 


oA 


1 الباب السادس ] 
في الرجوع عن الشهادة على الشهادة ورجوع شهود الأص 


[الفصل -١‏ في شاهدين يشهدان على شهادة غائبين لبعدهم ثم يقدم شهود إل 
ويقولان : ما أشهدنا أحداً وما عندنا علم يمذا] 
ومن كتاب ابن سحنون: وإذا شهد شاهدان على شهادة غيب يجب النقل عد 
لبعدهم فقضى بمذا النقل» تم قدم المنقول عنهمء فقالوا: ما أشهدنا أحداء وما عندنا : 
كذا. 
فقال بعض أصحابنا: إن الحك.0"© ينقض؛ لأنه لا يجوز نقل الشهادة عمن ينكر 
وإنما ينفع هذا فيمن يقر على نفسه بشي ثم ينكر فهذا يلزمه”". 
قال: ولو رجعوا عن الشهادة فقالوا: قد كنا أشهدناهم وكذبنا في شهادتناء ف 
يضمنون ما أتلفوا*» بشهادقم» ولا شيء على الناقلين؛ لأنهم إنما نقلوا قوهم. 
وقال() أيضا: لا يضر رحوع المنقول عنهم؛ لأنهم قد يكونون رجعوا قبل الك 
بشهادتهم وهم عيبا ثم لم يمكنهم إعلام من كان يشهد على شهادتهمء والذي یری 
يرى أن لو رحع الناقلون والمنقول عنهم فإن الناقلين هم الضامنون”'. 
[الفصل ۲- في شاهدين يشهدان على شهادة شاهدين ثم يأ شهود الأص 
ويقولان: قد كنا أشهدناهما على شهادتنا وقد رجعنا عن الشهادة ] 
ومن كتاب ابن عبد الحكم: وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق لر 
فحكم به الحاكى ثم أتى الشاهدان الأولان إلى الحاكم فقالا: قد كنا أشهدناهما : 
شهادتناء وقد رجعنا عن الشهادة فعليهما غرم الحق للمقضى عليه ليس كما 
(0 ف أ : وما علمنا هذا . 
(۲) ۹۹ ب /ا. 
(9)انظر: النوادر ١١/ل‏ ۹۲ أ 
)٤(‏ ةق أ »ب : ماتلف . 


() في ه : وقيل . 


(>)انظر: النوادر ١1١/ل‏ ۹۲ . 


أصحاب أبي حنيفة: إنهما لا يغرمان بالرحوع شيعا" . | 

قال محمد: ألا ترى أنمما اللذان حكم الحاكم بشهادتهماء وأنفمهما الملزوران" لا 
الناقلان عنهما" . قال: ولو لم يرحعاء ولكن قالا: لم نشهدء ولا أشهدناهما على 
شهادتناء فإنهما يغرمان أيضاء وهو رحوع منهماء وإن قالوا: ما أشهدناهماء وقال 
الناقلون: صدقا ما أشهدنا. فالمقضى عليه خير» إن شاء أتبع المنقول عنهماء وإن شاء أتبع 
الناقلين» فإن أغرم الناقلين لم يرجعا بذلك على أحدء وإن أغرم المنقول عنهما رجعا بذلك 
على الناقلين عنهما©». 

قال ابن الماجشون في كتابه: وإذا رجع المنقول عنهما ولم يرجع الناقلان فلا ضمان 
على المنقول عنهما. قال: وهو قي كتاب سحئون. 

[مسألة: في رجوع ناقلي الشهادة عن شهادقما وثبوت المنقول عنهما عليها] 

وأما لو رجع الناقلان» وثبت المنقول عنهماء فإن كان المنقول عنهما عدولا يوم ربحجع 
الناقلان فالحكم ماض» ولا غرم على الراجعين» ويصير كرحلين شهدا على حق فيقضى به 
ثم رجعاء فأتى شاهدان غيرهما فشهدا بذلك الحق فحكم بشهادتماء فذلك يرفع الغرم عن 
الراحعين» ويوجب على الحاحد الحق» وكأنه أقر ما شهدوا به عليه» وإن كان لمنقول 
عنهما غير عدلين عند رحوع الناقلين ضمن الناقلان الحى'؟. 

[الفصل - في رجوع من نقل الشهادة عن غيره والمنقول عنهم غيب أو حضور 

راجعين على مذهب من لا يرى عليهم الغرم في رجوعهم] 

قال في كتاب ابن سحنون: ولو نقل شاهدان عن ثمانية» وشاهدان عن اين فسيرجع 
الناقلان» والمنقول عنهما غيب» أوحضور راحعين على مذهب من لا يرى عليهم الغرم في 
رجوعهم, قال: فليغرم الناقلون عن الثمانية أربعة أحماس الحق» ويغرم الناقلان عن الاثنين 


. ۳٤۹ انظر : مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
. فق ه : الموديان‎ )5( 

رم م؟دأ/ب. 

(4)انظر: النوادر ١١/ل ٩۳‏ أعاب. 
(8) غير : ساقطة من هلا 


(5)انظر: النوادر ١1/ل‏ ۳٩ء‏ ب . 


OAY 


حمس الحق؛ لأنه إنما ينظر ما كان يضمنه الشهود لو رحعواء قذلك يضمنه الناقل عنهم. 
قال: ولو نقل ثمانية عن رحل» واثنان عن رحل فقضى بذلك ثم رحع الناقلون في 
شهاد ہ٩‏ فالئمانية“ عليهم النصفء والاثنان عليهما النصف؛ لأن الثمانية إنما نقلوا قول 
واحد» ولو رحع من الثمانية ستة ما كان عليهم شيء؛ لأنه قد بقي من يى به النقل» ولو ٠‏ 
رحع سبعة من الثمانية» وواحد من الاثنين غرم السبعة ربع الحق» والواحد ربعه» ولا ينفع 
الناقلين أن يقولوا للحاكم: توقف عنا فلعل من نقلدا عنه يغرم بحق شهادته» ويزول عنا 
الضمان» أو يأتي غيرهما فيشهد به» ويلزمهم الغرم ولا يوحروا" . والله الموفق للصواب. 


)١(‏ في شهادهم : ساقط من هل 
(۲) ۲۹ ب/ هھ 


(۳)انظر: النوادر ١١/ل‏ ۹۲ اء ب . 


SAAR 


[الباب السابع] 
في الرجوع عن الشهادات في الرهان وفي القراض والمساقاة 
والشركة والإجارة والعارية والوديعة والتعديل وكسر الخمر 
ونفقة الزوجة٠‏ 


[الفصل -١‏ الرجوع عن الشهادة في الرهن] 

ومن كتاب ابن سحنون: ومن عليه لرجل دين مئة دينار من قرض أو بيسع؛ فأقسام 
الطالب شاهدين أنه رهنه20 عبده هذا أو عرضا يغاب عليه» فقضى بذلك» ثم حاز الرهن» 
ثم رحعا وأقرا بالزور» فعليهما غرم قيمة العبد أوالعرض الذي أخرجاه من يده» ومنعاه 
مرافقه فيه» وكأهما(» رهنا ذلك عنهء فإن مات العبد قهو منهماء وإن بيع في الدين فكان 
كفاف أو أقل أو أكثر رحعا عليه ما أديا عنه» وكان هما فضل الثمن» فإن كان للغسسريم 
مال ادى منه الدين» ورحع العبد إلى الشاهدين على ما هو عليه من ناء أو نقصء 
وكذلك” الحكم في المتاع إن بيع في الدين» أو أدى الدين ربه أو تلف ببيته» وإن تلف 
بغير بينة ضمته المرتمن» فإن كان كفاف الدين سقط دين المرتمن ورجعوا على الغريم عمسا 
وديا عنه إن كان الدين حالاء وإن كان إلى أجل فإلى أجله فإن كان في قيمة المتاع فضلح 
سقط دين لمرن وأتبعاه بالفضلة9©) واتبعا الغريم بما وديا عنه» وإن شاء المشهود عليه أن 
يبقى رهنه بيد مرتمنه فمات العبد أو هلك المتاع ببينة فذلك منه» ولا شيء على الراحعين» 
والدين عليه بحاله» وإن تلف المتاع بغير بينة» وقيمته أكثر من الدين سقط الدين قصاصاء 


وحير في فضل القيمةء فإن شاء رحع ها على المرتمن وبرئ الراحعان» وإن شاء أحذها من 


1/۱۰۰ 0( 

(۲) في هل : وهبه 

۱۲١ )۳(‏ ب / ب . 

)٤( .‏ قوله: أو أقل أو أكثر...أدى : ساقط من هل 
(©) وكذلك : ساقطة من ب 

(5) في ه : بالفضل . 


Î 


الراحعين ورجعا ها هما على المرقن7"©. 
فصل [ ۲- الرجوع عن الشهادة في القراض] 

وإن شهدا على رحل أنه أحذ من رجل قراضا على النصفء وقال العامل: بل على 
أن لي التلغين» وقد قبض المال ورعه» فاقتسما على النصف» ثم رحع الشاهدان» فليضمنا 
له ما أتلفاء وهو سدس الربح. 

وإن شهدا أن للعامل الثلثين» وقال رب المال: الثلثان لي» فليس هذه مسألة؛ لأن 
العامل مصدق بلا بيئة» ولو شهدت ثم رحعت لم يضمن؛ لأنها لم يحكم اء ولا أتلفت له 
شيئا إن كان قول العامل يشبه» وإن كان قول رب الال خاصة يشبه فحكم بشهادة البينة 
ثم رجعا فقد أتلفا أرب المال ثلث الربح فيرجع عليهما بذلك» وإن تلف الال على 
الوجهين فمن رب المال ولا يضمناه". 

فصل [۳- الرجوع عن الشهادة في المساقاة والكراء] 

ومن كتاب ابن المواز: ولو شهدا أن صاحب هذا الخائط ساقاه إياه على اللصف» 
وهو منكر فقضى عليه» ثم رجعا وأقرا بالزور» فلينظر إلى ما يصير للعامل من الثمرة» فإن 
كانت النفقة عليها مثل قيمتها فأكثر فلا شيء عليهماء وإن كانت النفقة أقل غرما 
لصاحب الأصل الفضل» وإن كان العامل هو المنكر المقضى عليه» ورب الأصل هو 
المدعي» ثم رجعا بعد الحكم فعليهما أن يدخلا مدخله» ويلزمهما ما ألزماه مسن العمل 
والنفقة والصلاح”". 

قال محمد بن عبد الحكو): وكذلك في كل كراء من دابة أو أرض أو عمل يدأو 
غيره إذا كان صاحب الأصل هو المدعي» وأما إن كان صاحب الأرض”2 أو الدابة أو 
العامل بيده هو المنكر فلينظر إلى قيمة العمل والكراء؛ فإن كان أكثر مما شهد له به لزمهما 


(0)انظر: النوادر ١1/ل ٩۳‏ باء 1884 . 
(۲)انظر: الترادر ١1١/ل ٩٤‏ ب۰٩۹٩‏ . 


(۲)انظر: النوادر ١١/ل ٩۵‏ ب . 
)٤(‏ (ابن عبدالحکم) : ساقط من هل . 
)٥(‏ يه : الأصل . 


9۹۰ 


غرم الفضل . 
فصل[ 4- الرجوع عن الشهادة في شركة المفاوضة] 

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم: وإذا شهدا على من بيده مال أو متاع أن فلانا 
شريكه فيه شركة مفاوضة فقضى بذلك» ثم رجع(” فعليهما غرم نصف المال؛ وغرم 
نصف قيمة العروض» وكذلك لو ضاع ذلك بيد المشهود عليه قبل أن يقبضه المشهود له؛ 
لأنه حكم نفذ للمقضئ له يورث عنه وضمانه منه» ويغرمان للمشهود عليه . 

فصل [ه- الرجوع عن الشهادة في كراء الدابة والعارية والوديعة] 

ومن كتاب ابن سحنون: ومن ركب دابة رجل من مصر إلى مكة ذاهبا وراجعا 
فعطيت بالمدينة» وقال: اكتريتها منه بعشرة دنانيرء وأقام بذلك بينة» ورا منكر يقتول: 
غصبتهاء فحكم القاضي بالبينة» وأعطاه بحسب ما ركب» ثم رجعا فعليهما غرم ما أتلفا 
له» وهو فضل قيمة الكراء في الدابة على ما وصل إليه من الكراء أو فضل ما بين قيمة 
الدابة يوم ركبها وبين ما وصل إلى ريما من الكراء؛ لأنه لولا البينة كان على رب الدابسة 
اليمين ما أكراه» ثم يأخذ الأكثر من قيمتها يوم ركب أو كراء مثلها إلى المكان الذي 
ركبت إليه» فإن اختار الكراء فلا حق له في قيمتهاء وكذلك في دعواه العارية: وريا 
منكر» وقيام البينة ورجوعهاء قإن شهدا أن فلانا أودعه مالا وهو يجحد فحكم عليه 
القاضي برد الال فرده تم رحعاء فليغرما له ما أتلفا عليه» وكذلك في البضاعة والعارية 

فصل [ 5- الرجوع عن الشهادة في الإجارة] 

ومن كتاب ابن عبد الحكم: وإذا شهدا على الصباغ أن فلانا آحره على أن يصبغ 
له ثوبه هذا صبغا معروفا بدينار» وهو منكر فقضى عليه بذلك» تم رجعا فليغرم ا قيمة 
(١)انظر:‏ الترادر /١١‏ ل 45 ب . 
(۲) دكدآا/رب. 
٣۰۰ 5‏ ب/ا 
(٤)انظر:‏ النرادر ١1١/ل ٩۹٩‏ ب . 
(5) تي ه : من مكة إلى مصر 
75 أله 


(۷)انظر: النوادر ۱۱/ل 15 أب . 
(۸) على : ساقطة من ه 
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الثوب لربه» ويطالب الصباغ بالثوب كما حكم به» ولو أذ الصباغ الدينار من رب 
الكوب(22 لرحع به رب الثوب على الشاهدين بهء وإن رضى بالصبر حي يخرج ثوبه فذلك 
له» فإن حرج فله إن شاء أحذ ثوبه ورد للصباغ ديناراء وإن أ أن يأحذه قيل له: أنت 
كمن عدا عليه الشاهدان فصبغا ثوبه وأحذا منه ديناراء وهو الذي أحذ منه الصياغ, 
فيقال له: إن شعت فخذه» وادفع إليهما ما زاده الصباغ إن زاده» وإن شعت أغرمتهما 
قيمته» ويكون الثوب فما" » يريد: ويغرمان له الدينار في الوحهين. 

وهذا على قول ابن القاسم في الغاصب يصبغ الثوب. 

وأما أشهب فيرى لربه أحذه مصبوغا بلا غرم شيء»؛ إن شاء ذلك أو يضمنه قيمته 
ويرى الصبغ كالتزويق!" واللحير في الدار©©. 

فصل [۷- الرجوع عن الشهادة في التعديل] 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: وإذا شهد رحلان بحق» والقاضي لا يعرفهماء 
فز كاهما رحلان» فقيلهما20 القاضي وحكم بالحق؛ ثم رجع المزكيان» وقالا: زكينا غير 
عدلين» فلا ضمان عليهما؛ لأن الحق لغيرهما أحذ» ولو رحع الشاهدان220 ومن زكاهما لم 
يغرم إلا الشاهدان؛ لأن مما قام الى" . 

فصل [۸- الرجوع عن الشهادة في إتلاف الخمر] 

وإذا شهد رحلان أن مسلما أو ذميا كسر لذمي مرا فحكم عليه بغرمه؛ لأن ذلك 
من أموالهم» وقد أقروا على ذلك ثم رجعا وأقرا بالزور فليغرما للمشهود عليه ما أخرجحله 
من يذه. 

وقاله ابن الماجشون في كتابه» ثم رحع فقال: لايضمن الجحاني شيئاء ويؤدب. وهو 


)١(‏ قوله : ( لربه ويطالب ...الثرب ) ساقط من هل 

(۲) انظر: النرادر ١١/ل ٩٩‏ ب . 

(۳) التزويق : التزيين والتعحسين . القاموس الحيط ٠٠٠ / ٣‏ . 
)٤(‏ انظر: الترادر ١١/ل‏ ۷٩ا‏ . 

۱۲٩ )9(‏ ب /ب. 

(5) في ه : المركيان . 

(۷) انظر: النوادر ١١/ل ٩۸‏ ب . 


۲ 


NTE 
فصل [5- الرجوع عن الشهادة في نفقة الروجة]‎ 
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه» وهو في كتاب محمد بن عبد الحكم: وإذا قال‎ 
الزوج لزوجته: قد صالحتي في نفقتك على خمسة دراهم في كل شهرء وقالت هي: بل‎ 
على عشرة دراهم في كل شهر» وأقامت شاهدين فحكم لا يمماء ثم رجعاء فإن كانت‎ 
نفقة مثلها أقل من عشرة فعليهما غرم ما زاد على الزوج على نفقة مثلها".‎ 
قال محمد بن عبد الحكم: إلا أن تكون نفقة مثلها أقل من حمسة»ء فلا يغرمان لزوج‎ 
شيعا؛ لأنه مقر بالخمسة فيغرمانما للزوج» يريد: ويغرمان ما جاوز الخمسة".‎ 


والله الموفق للصواب . 


. ۹٩ ل/١١ انظر: الترادر‎ )١( 
. 55 ل/١١ (؟) انظر: النوادر‎ 
. ٣٩٩ ل/1١١ (؟*)انظر: النرادر‎ 
. 1/۰١ رق‎ 


هوه 


[الباب الثامن] 
في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والخلع 
[الفصل -١‏ الرجوع عن الشهادة في النكاح] 

ومن كتاب ابن سحنون وابن المواز: وإن شهد رجلان أن فلانا تزوج فلانة عة 
دينار» وهي تححد» فقضى عليهاء ودخل الزوج يماء ثم أقرا أنهما شهدا بزور» فالتكاح 
ماض بالحكم» ولا غرم على الشاهدين» إلا أن يكون صداق مثلها أكثر من مئة دينار() 
فيغرمان الزائد لهاء ولو طلقها الزوج قبل البناءء فإن تمادت على الإنكار. فلا شيء ها من 
الصداق» ولو قالت: إنما ححدت كراهية للزوج» وقد كنت تزوجته» فلها نصف الصداق 
كالمرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا ول تجد(" بينة فبقيت تحته حى مات» فإن تحمادت 
على تلك الدعوى فلا ميراث فاء وإن قالت: كنت كاذبة كراهية للزوج فلها السيراث» 
يريد: وتحلف20". 

قال سحنون: ولو أن الرأة تدعي النكاح والزوج يجحد فأقامت بينة فقضى لاء 
ودحل ها الزوج» وصداق مثلها أكثر ما شهدت البينة به» ثم إن رجعا فلا شيء لها 
عليهما؛ لاما طاعت بذلك. 

قال في الكتابين2: فإن شهد على رجل أنه تزوج امرأة بمئة دينار” وأنه طلقها قبل 
البناء» وهو ينكر النكاح مع الطلاق فقضى عليه بنصف المهرء ثم رجعا فليغرما له نتصف 
الصداق» ولو شهدا عليه بالدحول وهو ينكر ثم رجعا لكان عليهما غرم اهر“ كله 


. دينار : ساقطة من هل‎ )١( 

(۲) في ه : تحد. 

(۳)انظر: النرادر ١١ل‏ 945 ب . 

(4) فأقامت بينة : ساقط من هل 

(5) انظر: النوادر /١١‏ ل 85 ب . 

(5) أي كتاب ابن المواز وسحنرن . انظر: الترادر ١١ل‏ 48 ب . 
(۷) دينار : ساقط من هل . 

(۸) ۱۲۷ /ب. 


فصل [ ۷~ الرجوع عن الشهادة في الطلاق البعة] 

وإن شهدا على رحل أنه طلق امرأته ألبتة» ثم رجعاء فأما بعد البناء فلا احتلاف فيه أنه 
لا شيء عليهما. وأما قبل البناء: فابن القاسم يرى عليهما غرم نصف الصداق للزوج 
الذي غرمه. 

وقال أشهب وعبد الملك وغيرهما: لاشيء عليهما. 

قال محمد: لأن نصف الصداق قد كان لازما له بغير شهادقدماء وإغا“ أبطلا عليه 
مصابما”) فهو كما لو دحل ها. ' 

قال ابن المواز: وإذا قضى بالفراق في المدحول هما بشهادقما فاعتدت9/») ثم تزوجها 
أحد الشاهدين فلم يبق يما حي رجعا فإفا تحرم عليه؛ لإقراره أنها زوحة لغيره» ويلزمه©» 
ها نصف الصداق؛ إذ لا تعلم حقيقة رجوعه ولعله كرهها. ولو رجع قبل يتزوح ها ثم 
جهل فتزوجها فلا يلزمه لما صداق إلا أن يبن جا فيلزمه مهرهاء ولا يقرا وهو يقر افا 
ذات زوج“ . 

قال ابن الماجشون: إذا رحع قبل التزويج ثم تزوجها فليمنعه الإمام من ذلك مادام 
على إقراره» فإن رجع إلى قوله الأول حلف لقد كان ما قال أولا ثم حل له نكاحها. 

[الفصل ۳ - في الشهود يختلفون فيشهد اثنان بالنكاح وآخران بالبناء وآخران 

بالطلاق ثم يرجعون عن شهادقم] 

ومن كتاب ابن سحنوت عن أبيه: وإذا شهد شاهدان على رجحل أنه تزوج هذه الميأة 
على مئة دينار» وشهد آخران أنه بى هاء وآخران أنه طلقهاء وهي جحد ذلك كله ثم 
زجعوا كلهم فلا شيء على شاهدي الطلاق؛ لأن الصداق لزمه قبل شهادقماء وعلى 


(ا) انظر: النرادر ١١ل ٩٩‏ با ١٠١١‏ . 
(59) ق ه : وأماما. 

(۳) ي ه : مضى ها . 

. قا : فاعتذرت‎ )٤( 

(۵) ۲۷ ب/ هھ . 


ENS انظر: النوادر‎ )١( 


فقه 


شاهدي العقد حمسون ديناراء وعلى شاهدي الدخول حمسون دينارا؛ لأنه لولا شهادتهما 
م يلزمه إلا خمسون2"0. 

وقاله ابن المواز عن أشهب» واستحسنه إذا كان في شهادة شاهدي البتاء أنه أرخيت 
الستور عليهاء وادعت هي المسيس”. 

قال حمد: والقياس أن شاهدي العقد لو لم يشهد غيرها كانا قد الزماه تصف 
الصداق» ثم اشتركا مع شاهدي البناء في النصف الذي يوحبه البناء» وهو أحب إلي . 

قال: وإن شهد عليه شاهدان بالعقدء وآحران بالبناء» وآخران بالعقد وبالبباى ثم 
رجعوا بعد الحكم» ففي قول أشهب أن على شاهدي العقد والدحول التصف» 
والنصف الآخخر بين شاهدي العقد وشاهدي البناء نصفان» إن كان في شضهادة البناء 
' الخلوة وإرخحاء الستور. وف القول الذي اخترت أن يكون نصف الحميع على شاهدي 
العقد والدحول» والنصف الآخحر ثلائة““ أرباعه على الشاهدين بالعقد خاصة» وربعه على 
الشاهدين بالبناء خحاصة©»2 

ه/: فوجه قول أشهب أن شاهدي العقد والبناء أوجبا بشهادقما ما انفره به صلحب 
العقد وشاهد البناء فوجب عليهما النصف» وعلى هؤلاء الأربعة النصف الباقي. 

ووحه قول محمد أن النصف الباقي نصفه22 انفرد به شاهد العقدء ونصفه الباقي 
شا ركا فيه شاهدي اليناء؛ فلذلك كان عليهم ثلاثة أرباع النصف. 

ومن كتاب ابن سحنون: وإن شهد شاهدان أنه تروجها على مئة وهو يجحدء والمرأة 
تدعي ذلك» ومهر مثلها خمسون» وشهد آخران أنه طلقها قبل البناء فقضى عليه بالنكاح» 
وكذا بالطلاق» وقبضت منه حمسين ديناراء ثم رحع جميع الشهود فإنه يرجع على شاهدي 
العقد بالخمسين, ولا شيء على شاهدي الطلاق؛ لأغما أتلفا بضعاء وهو لا لمن له 


(١)انظر:‏ النرادر ١١/ل‏ ١١٠٠ب‏ . 
(۲)انظر: النوادر ١الل 1٠١١‏ به |٠١١۲‏ . 
(۳) ۱۰۱ ب /. 

(۴) ۱۲۷ ب /ب. 

(ه)انظر: النوادر ١١/ل‏ ۱۰۲ . 

(56) نصفه : ساقطة من ه. 
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والمال قد وجب بغيرهها(" . 
فصل 41- الرجوع عن الشهادة في الخلع] 

ومن كتاب ابن المواز: قال عبد الملك: وإن شهدا أنه حالعها على ثمرة لم ييد 
صلاحها ثم رجعا بعد الحكم» وأقرا بالزور فليغرما ها قيمة الثمرة غلى الرحاء والنوف. 

وقال ابن المواز: بل يغرمان ها قيمة الثمرة يوم حذها الزوج وقبضهاء وكذلك إن 
حالعها على عبد آبق أو بعير شارد أو حنين في بطن أمه ثم رحعا لم يلزمهما غرم إلا مسن 
بعد حرو ج الحتين وقبضه» وبعد وجدان العبد الآبق والحمل الشارد وقبضهماء فيغرمان ها 
قيمة ذلك يومئذ. وإلى هذا رجع محمدء ولعبد الملك فيه قول تركته(©22 . والله الموفق . 


(١)انظر:‏ النوادر أالل ؟٠لا.‏ 
E‏ : وتركه . 
(؟)انظر: النوادر ١1ل‏ كنلا 


اوه 


[الباب التاسع] 
في الرجوع عن الشهادة في العتق البعل والمؤجل والتدبير 
والكتابة وأم الولد وغير ذلك. 
[الفصل -١‏ الرجوع عن الشهادة في العتق البتل والمؤجل] 
قد تقدم في الباب الأول أنهما إذا شهدا في عتق عبد ثم رجعا أهما يضمنان قيمته 
لسيده» قال في كتاب ابن سحنون: وكذلك لو كانت أمة لغرما قيمتها إلا أنها لا يحل هل 
أن تبيح فرحها إن علمت أن البينة شهدت له بالزورء وإن لم تعلم فذلك هاء وإن شهدا 
أنه أعتق عبده إلى سنين فقضى بذلك ثم رجعا فعليهما لسيده قيمته حالة» ويطلبان ذلك 
في حدمة العبدى فيؤاجرانه» أو يستخحدمانه» فإن قبضا ما وديا قبل الأحل رجع العبد يخدم 
سيده إلى الأحلء فإن تم الأحل» ولم يتم ما وديا فلا شيء لهما نما بقي» وإن مات العبسد 
قبل الأحل وترك مالاء أو قتل فأحذ له قيمته أو مات(“ بعد الحرية وترك مالا فليأخدذ 
الشاهدان من ذلك ما بقي لهماء وإن أعتقه السيد قبل أن يقبض الشاهدان ما غرماء أو مد 
بقي مما إن كانا قبضا شيئا من خدمته2. ْ 
قال ابن المواز: وإن قال السيد بعدما أغرمهما قيمته: أنا لا أسلمه إلى الشاهدين» 
ولكن أنا أستخدمه؛ وأدفع إليهما ما يحل علي من خدمته فذلك له» ورتما كان ذلك في 
الجارية النفيسة وذات الصنعة فذلك له ويدفع إلى الراجعين كسبهما وعملهما حى 
ينتهي ذلك إلى ما غرماء والسيد في ذلك خير بين أن يسلمه إليهما ليأحذا من خدمتسه 
ما ودياء أو يحبسه ويدفع إليهما كلما حصل من خحدمته إلى مبلغ ما وديا . 


)٩(‏ ۱۲۸ /ب. 
(۲) انظر : النوادر 11/ ل ۱۰٩‏ ب )۱۰۷ . 
رص كيدا /أ. 
(158)4/ه 


(ه) انظر : النرادر /١١‏ ل ٠١۷‏ . 


وقال عبدالملك: يعجلان القيمة ويسلم إليهما الخدمة إلى أن يأخذا منه ما ودياه(كولا 
يعجبنا أن یکره السيد على هذا" . 

قال سحتون: ولو شهدا أنه أعتق عبده هذا عام أول في الحرم فقضى بذلك ثم رجعا 
فغرما قيمته» ثم شهد آحران أنه أعتق عام أول في صفر فقيل لا يلتفت الحاكم إلى ذلك» 
ولا ينفع الراحعين؛ لأنه عتق بشهادتهما قبل ذلك إلا أن يقر السيد بالعتق فيرد إليهما ما 
أحذ منهماء وقد قيل: إن القاضي يقبل الشاهدين بالعتق في صفرء وإن جحد السيد 
ويلزمه رد ما أحذ من الشاهدين الأولين. وهذا أعم وآكد من القول الأول" . 

ولو شهدا في معتق إلى أحل أن سيده عجل عتقه فقضى بذلك ثم رجعا فعليهما قيمة 
حدمته إلى الأحل على غررهاء ولو كان معتقا إلى موت فلان فعلي هما قيمة خدمته 
أقصرالعمرين عمر العبد أو عمر الذي أعتقه إلى موته“. 

فصل [۲- الرجوع عن الشهادة في التدبير ] 

ولو شهدا على رحل أنه دبر عبده فقضى بذلك» والسيد جاحدء ثم رجعا وأقرا بالزور 
فليتعجل منهما قيمة العبدء ويقال هما: ادخلا فيما أدخلتما فاقتضيا من الخدمة ال أبقيتما 
بيده ما وديتماء ثم ترحع بقيمة نحدمته لسيده. 

قال ابن المواز: تؤحذ منهما القيمة يوم الحكم ثم يخير المسيد بإسلامه إليهما 
يأحذان من حدمته ما وديا ما دام سيده حياء ثم يرحع هو إلى سيده مدبراء وإن شاء كلن 
أولى بخدمته ودفع إليهما قيمة تلك الخدمة» فإن مات السيد وهو في الخدمة الى صارت 
هما قبل أن يستوفياء وحرج من ثلثه عتق» ولا شيء مما غير ما أحذاء وإن لم يخفرج إلا 
بعضه فالشاهدان أحق عا رق منه حي يستوفيا ما بقي طهماء فإن فضل من تمن مارق مسنه 


. قوله: (وقال عبدالملك ...ما أدياهم) ساقط من أ‎ )١( 
. ۱١۷ ل‎ /١١ انظر : الترادر‎ )۲( 

(؟) انظر : النوادر /١١‏ ل ۱۰۷ ب۱۰۸۲ |. 
(4) انظر : الترادر ۱۱| ل ۱۰۸ ب ١٠١۹)‏ |. 
(ه) انظر : النوادر /١١‏ ل ٠١5‏ با. 

(5) ( قال ابن المواز توحذ ) : مكانها بياض ف أ . 


شيء بعد ذلك فهو لورثته» ولم يربحا(“فيما وديا. وقاله سحنون في موت السيد”". 

قال سحتون: ولو مات المدبر قبل أن يستوفيا وترك مالا أو قتل لأحذا من ماله أو من 
قيمته ما بقي هماء وإن لم يترك شيئا فلا شيء هما" ولو بتل السيد عتقه قبل أن 
يستوفيا فليس هما رد عتقه» ويغرم السيد هما ما بقي ما مما ودياه» ولو مات السسيدء 
وعليه دين2©» برقه فإنه يباع مما قبل الدين» ويستوفيان من ثمنه ما أديا مثل ما لو حى 
والدين محيط به فأهل الحناية أولى .ما في رقبته"» وكذلك قيمته أولى برقبته. 

قال: ولو رجع شاهدا التدبير فلزمهما قيمته أدياهاء ثم شهد غيرهما أن سيده دبره قبل 
ذلك» أو بتل عتقه فقضى بذلك القاضي فليرد السيد ماأحذ من الراحغين» وإن شهدا أنه 
أعتق مدبره وهو مقر أنه مدبر» وجاحد العتق البتل فقضى بتعجيل عتقه ثم رجعا فعليهما 
قيمته لسيده؛ لأما أتلفاه عليه؛ ولأا" لو كانت أمة كان له وطؤها ويقضى ها دينه 
بعد موتهء وقاله ابن المواز. 

فصل [7- الرجوع عن الشهادةفي الكتابة] 

قال سحنون: وإن شهدا أنه كاتب عبده فقضى بذلك» ثم رجعاء وأقرا بالزور 
فالحكم ماض» وليؤديا قيمته ناجزة(© للسيد يوم الحكم؛ ويتأديافها مسن الكتابة على 
النجوم» فإن اقتضيا منها مثل ما أديا رحع السيد؟ فيأحذ بقية الكتابة منجمة» فإن وداهما 
عتق» وإن عجز رق له» وإن عجز قبل أن يقبض الراجعان ما وديا بيع هما منه بتمام ما 
بقي لهماء فإن لم يكن فيه تمام ذلك فلا شيء هما غير ذلك. 


. في ج : یرتا‎ )١( 

(۲) انظر : النوادر /١١‏ ل ٠١۰۹‏ ب. 

(۳) ۱۲۸ ب /ب. 

)٤(‏ ( دين ) : ساقط من هل 

(6) فی هھ :عا . 

. ۱٠١١ ل ۱۰۹ به‎ /١١ انظر : الترادر‎ )٩( 
. في أ : لأفهما‎ )۷( 

(۸) ف ه : یأحذه . 


(۹) ۱۰۲ ب /اأ. 


قال ابن المواز: وهذا قول عبد الملك. وبه أقول. 

قال سحنون: وقال بعض أصحابنا: إذا رحعا بيعت الكتابة بعسرض » يريد: ثم 
يباع العرض بعين» فإن كان فيه وفاء بقيمة العبد فأكثر فهو للسيد» وإن كان أقل رحع 
عليهما بتمام القيمة» والقول الأول أكثر. 

قال: وإن شهد المكاتب أن سيده قبض منه كتابته وأعتقه» أو شهد أنه أسقط عنه 
كتابته ورج حرا فقضى بذلك ثم رحعا فليغرما للسيد ما أتلفا عليه نما كان على 
الكاتب» كان ذلك عينا أو عرضا. 

قال في كتاب ابن المواز: يؤديان على النجوم» وقاله عبد الملك0". 

فصل“ [ 4- فيمن شهدا على رجل أنه أولد جاريته ثم رجعا عن شهادقما] 

ومن كتاب ابن المواز قال: وإن شهدا على رجل أنه أولد حاريتهء أو أقر أنما ولدت 
کک ع ربنع هلين ا الو اسه لوعن آم ولد اة 
يطأها ويستمتع بماء ولم يبق فيها نخدمة يرحعان فيها بما غرما إلا أن تحرح أو تقتل فيؤعصذ 
لذلك أرشء فلهما الرجوع في ذلك يبمقدار ما ودياء والفضل للسيد. 

قال محمد: ولا يرحعان فيما أفادت من مال كبة أو بعمل أو بغير ذلك وذلك 
للسيد مع ما أحذ. 

(a‏ وقال سحئون: يرحعان في الأرش وفيما أفادت. 

قال ابن المواز: وإن شهدا في أم ولد رجل أنه أعتقها فحكم بذلك ثم رجعاء فققال 
أشهب وعبد الملك: إنه لا شيء على الشاهدين؛ لأنه لم يبق له فيها غير الوطء ولا قيمة له 


.11١920ب‎ ١۱١١ ل‎ /١١ انظر : النوادر‎ )١( 
. في أ ب : لعرض‎ )۲( 

(۳) انظر : النوادر /١9‏ ل ۱١۲‏ »ب . 

. فصل : مكاهًا بياض قي ا‎ )٤( 

(۵) ۲۸ ب /ه. 

(0) انظر : النوادر /١١‏ ل ۱۱۲ ب٤۱۱۳‏ |. 


(9)(م):من1. 


كما لو شهد أنه طلق امرأته بعد الدحول( ثم يرجعان20» وإن السفيه يعتيق أم ولده 
فيجوز ذلك» وهو لو وضع حدمة من أعتقه أبوه إلى أحل أو وضع كتابة مكاتب لم يز 
ذلك. ْ 

وقال ابن القاسم: على الشاهدين قيمتها للسيد كما لو قتلها رحل» والقول الأول 
أولى وأص. ظ 


(1) بعد الدحول : ساقط من هل . 
(۲) ۱۲۹ /ب. 
(۳) وقال ابن القاسم : مكاها بياض ف ا . 


. ١۱١۳ ل‎ /١١ انظر : النرادر‎ )٤( 


[الباب العاشر] 
في الرجوع عن الشهادات في الأنساب والمواريث 
[الفصل -١‏ في الرجوع عن الشهادة في الأنساب] 

ومن كتاب ابن سحنون: ومن ادعى أنه ابن رجلء» والأب ينفيه('“ فأقام بيتة أن الأب 
أقر أنه ابنه فحكم بذلك ثم رحعا قبل موت الأب فلا شيء عليهما في تثبيت( اللسسب 
قبل أن يرث» وتمنع العصبة» فحينئذ يغرما للعصبة ما أتلفا عليه . 

ومن كتاب ابن المواز: وإن شهدا على رحل أنه أقر في عبده أنه ابنه فقضي بإللحاق . 
نسبه ذاك العبد وحريته(؟» » ثم رحعاء والسيد صحيح البدن فالحكم بالنسب ماض» 
وعليهما للسيد قيمة العيد. 

فإن مات الأب بعد ذلك» وترك ولدا آحر مع المستلحق فليقسما تر كته إلا قدر.قيمة 
المستلحق الذي أنحذ الأب من الشاهدين» فإنها تعزل من الت ركةء وتكون للابمن” الأول 
وحده؛ لأن المستلحق مقر أن أباه ظلم فيها الشهود» وأنه لا ميراث له فيهاء وينظر إلى ما 
حصل للمستلحق من الميراث غير القيمة فيغرم الشاهدان مثله للابن الأول عا أتلفا عليه" . 

قال محمد : وإنها جعلنا القيمة للابن الأول؛ لأنا لو قسمناها بينهما لرجع الشاهدان 
على المستلحق فيما أخذ منهما فأخذاه منه؛ لأنه مقر أنه لا رجوع لأبيه عليهما لصحة 
نسبه» فإذا أحذا ذلك منه قام الابن الأول عليهما وأحذ ذلك منهما“؛ لأنه يقول لو بقي 
ذلك بيد المستلحق وجب لي الرحوع ,عثله عليكما أن تغرما كل ما أحذ من التركة؛ 


(1) ف هل : يجحده . 

(7) تثبيت : ساقطة من ه . 

5) انظر : النوادر ۱۱/ ل ۱۹۳٠ب‏ . 

. وحريته : بياض ف ا‎ )٤( 

(ه) ق أ : للأب. 

(5) انظر : التوادر /١١‏ ل ۱۱۳ ب) ١١٤‏ |. 
(۷) تي أب : ( قال سحتون ) < 

. جاردألا‎ (A) 


لأنكما ألحقتماه بأي فلذلك أحرجناها أولا للابن الأول" . 

قال مطرف: ولو طرأ على الميت دين لرحل مائة دينار فليأحذ من كل واحد مسن 
الولدين نصفهاء فإن عجز ذلك أتم قضاء الدين من تلك القيمة الي انفرد يما الأولء 
ورحع الشاهدان على الابن الثابت فأغرماه مثل الذي غرمه المستلحق للغريم””. 

م/: ولأنهما كانا قد غرما له مثل ما أحذ الملحق والذي أحذ الملحق قد قضى به الابن 
دين الأب» ولا ميراث للابن الثابت إلا ما فضل عن الدين فهو كما لم يأحذ الملحق شيئا. 

وكان “يجب عليهما غرم ذلك للثابت؛ فلذلك وحب أن يرجعا به عليه. قال: وإن لم 
يكن للميت ولد غير الملحق» وترك مث دينارء يريد: أن المئة الواحدة قيمة الملحق. قال: 
فالمئة الواحدة له فقطء والمئة الأخرى للعصبةء أو لبيت المال» ويغرم الشاهدان مئة أحرى 
للعصبةء أو لبيت المال؛ لأهما لولا شهادقما أخذ العصبة مئتين» فإن طرأ على الميت 
دين مثة دينار أخذت من المستلحق وحده» ورحع الشاهدان فأخذا المئة الي وديا للعصبة 
أو لبيت المال بعد موت الي( . 

لاقي الدين تالس وجوه لأنه مقر أن الذي ترك أبوه مئة دينارء والمئة الىّ 
هي قيمته أحذت من الشاهدين ظلما فوحب أن ترد المئة الى ورث إذ لا ميراث إلا بعد 
وفاء الدين» وإنما رحع الشاهدان أيضا بالمئة على العصبة؛ لأنهما غرما هما ما أحذ الملحق» 
والذي أحذ الملحق قد قضى به دين وليهماء ولا ميراث إلا بعد قضاء الدين. 

فصل [۲- الرجوع عن الشهادة في المواريث] 

قال مالك: ومن هلك فأقام رحل شاهدين أنه أحوهء لا يعلمان له وارثا سواه فحكم 
له بذلك» فورث أحاه» ثم أقام آخر شاهدين أنه ولد الميت فحكم له بذلك وانتزع من 
الأخ ما ورث» ثم رحع الأربعة وأقروا بالزور» فليغرم شاهد الأخ لبيت المال مثل جميع 


.135184 ل‎ /١١ انظر : النوادر‎ )١( 
. ١١٤١ ل‎ /١١ انظر : الترادر‎ )۲( 
. يه :ولا كان‎ )۳( 

ل( )فتعدب/ب. 0 

(©) الميت : ساقطة من هلا . 

(5) انظر : النوادر /١١‏ ل ٤۲٠ب.‏ 


التركة؛ ويغرم شاهد الابن للأخ مثل جميع الت ركةء فإن احتج شاهد الأخ أن شاهدي 
الابن قد أحرجا المال على الأخ وعن بيت المال» قيل هما: لا حجة لكما بذلك؛ لأن 
شاهدي الابن قد رجعاء ووجحب للأخ أن يأحذ منهما ما أتلفا عليه» فلولا شهادتكما 
كان ذلك لبيت الال لا للأ . 

فصل ["- فيمن ترك أخاه لأبيه فورثه ثم أقام آخر البينة أنه شقيق الميت فقدم على 

الأخ لأب ثم رجع الشهود عن شهادقم للثاي] 

ومن ترك أحاه لأبيه فورثه» فأقام آحر شاهدا بأنه أحو اميت شقيقه» وشاههدا بأنه 
أخوه لأبيه(7) وشاهدا بأنه أنحوه لمه. 

قال: قد ثبت أن له شاهدين أنه شقيق؛ لأن الشاهد أنه شقيق قد قارنه واحد0”© على 
الأب وآخر على الأم» فيكون أحق من الأخ للأب» فإن قضى بذلك ثم رحجع مؤلاء 
الثلائة وأقروا بالزور فليغرموا للأخ للأب ما ورث هذا بشهادتم)ء فيغرم الشاهد بأنه 
شقيق نصف الال أربعة من تمانيةء ويغرم الشاهد بأنه أخ للأب ثلاثة أثمان الالء ويغسرم 
الشاهد بأنه أخ للأم تمن المال؛ لأن الشاهد أنه أخ للم قد شا رکه الشاهد بأنسه شقيق 
فصار السدس بينهما نصفين وأصاب الشاهد بأنه أخ للأب قد شاركه الشاهد أنه أخ 
شقيق في الأب فوجبت له بشهادقهما» نصف للال وللئابت نصفه فعلى الشاهد أنه أخ 
للب ربع المال فأخرج ربعا ونصف السدس وذلك أربعة من اثيي عشر وقد علمست أن 


على الشاهد أنه شقيق مثل ما غرما أربعة أحزاء فأقسم غرمهم على ثمانية أجزاء. 


(۱) انظر : الترادر /١١‏ ل ١٠٠١‏ نب . 
(7) لأبيه : ساقطة من هل . 

(۳) في أ : واحد وأقر على الأب . 
ر٤)‏ ۲۹ /ه. 


زم ۱۰۳ ب /ا. 


قال: ولو كان إنما ورث الميت جده وأخخوه لأبيه» ثم كانت الشهادة لأخ شقيق كما 
ذكرنا من الثلاثة فيؤوحذ له من الأخ للأب النصف الذي في يده ويوحذ له من الحد 
السدس لأن الشقيق يعادل(“ الجد بالذي للأب ولا يرث فإن كان ذلك ثم رحع الثلاثة 
فليغرم الشاهد أنه أخ لأم للأخ للأب ثلث النصف الذي أخرج من يده؛ لأنه قد شاركه 
صاحباه في إحراج ذلك ولم يضر بشهادته الحدء ويرحع الحد على الشاهدين الآخرين 
بالسدس بينهما نصفين ثم يغرمان للأخ الأول الثلث“. 

قال: ومن ترك مائة دينار فورئها مولاه ثم قدم رحل فأثبت بشاهدين أنه ابن عمه 
فقضى له وأحذ ما بيد المولي ثم قدم آحر فأثبت أنه أخوه شقيقه فأحذ ما بيد ابن العم ثم 
قدم آخحر وأثبت أنه ابنه فأحذ ما بيد الأخ ثم رجع جميع الشهود. 

قال: فعلى شهود الابن غرم المائة دينار للأخ كما أتلفاها عليه» وكذلك على شهود 
الأخ غرمها لابن العم وعلى شهود ابن العم غرمها للمولى ولبيت المال إن لم يكن 
مولی“. وفيما ذكرنا من هذا دليل على ما بقي منه. 

والله الموفق للصواب . 


. يبب ه: يعاد‎ )1١( 

() ۱۳۰ /ب. 

(۳) انظر : النوادر /١١‏ ل ۱۱۰ ب۱۱۹۰ ]. 
٤(‏ )قوله : (ابن العم غرمها...يكن) ساقط من هل . 
(ه) انظر : النرادر /١١‏ ل ١١5‏ ١ء‏ ب . 


[الباب الحادي عشر] 


في الرجوع عن الشهادات في الدماء والعفو عنها 
[الفصل -١‏ في الرجوع عن الشهادة في الدماء] 

قد تقدم في أول الكتاب ذكر الاختلاف هل يقاد من الشهود إذا رحعوا وأن أكتر 
القول أن لا يقاد من الشهود. 

وعلى هذا القول أجحرى مسائل هذا الباب. 

ومن كتاب ابن المواز: وإن شهد رحلان على حر أنه قتل حرا فقتل ثم رجعا وقالا 
تعمدنا الزور ليقتل به فإنهما لا يقتلان ويضمنان الدية في أموالهماء وإنما لم يقتلا؛ لأهمدلم 
يجنيا بأيديهما وإنما قتله السلطان عا غراه ول أجعل ديته على عاقلتهما؛ لأن عدالتهما يوم 
رجعا قد سقطت فلو قبلت قوهما في الرجوع على العاقلة لنقضت بقوهما الحكم الأول. 

قال: ولو شهدا أنه قتله عمدا فحكم الإمام بقتله ودفعه إلى أولياء المقتول فذهبوا به 
ليقتلوه فرجعا وأقرا بالزور قبل أن يقتل فقد اضطرب فيه القول. 

فقال ابن القاسم: ينفذ عليه القتل بالحكم الأول؛ ولا يرد برحوعهما؛ لأنُما الآن ممن 
لا تقبل شهادقهماء وإنما يوحذان بقوهما الثاني في أنفسهما فيما أقرا به ما أتلفاه فضمناه. 

ثم رجع ابن القاسم فقال هذا هو القياس» ولكن أقف عن قتله لحرمة القتل» وكذلك 
القطع وشبهه» وأرى فيه العقل أحب إلي. 

واختلف أيضا قول أشهب كاحتلاف قول ابن القاس . 

وقال أصبغ: القياس القتل والقطع والرحم في الزن للمحصن وقي كل شيء» ولكن 
أستحسن الحرمة الدم وحطر القتل أن لا يقتل ولا دية فيه على المشهود عليه ولا على 
الشهود وأراه شبهة كبيرة. 

وقاله ابن المواز. 

قال: ويجلد الزان المحصن أدن الحدين مائة جحلدة . 


(1)انظر : الترادر 1/١١‏ ل ٠٠۲١‏ ب. 


)( ۰ب إب. 


وقاله أشهب قال وكذلك لو شهدا في قطع يد رجحل فحكم بالقتصاص ثم رجعا 
فليدراً عنه القطع. 

قال محمد: ولو كان الزان غير حصن لأمضى عليه اللحلد. 

فصل [۲- في الرجوع عن الشهادة في العفو في الدماء] 

ومن كتاب ابن سحنون: قال سحنوت: وإذا شهدا على ولي الدم أنه عفاعنه أو 
على ا محروح في جرح عمد أنه قد عفا عنه فحكم القاضي بإسقاط القود ثم بجعا فلا 
يضمنان شيئا؛ لأهما لم يتلفا مالاء ولا قصاص على القاتل؛ لأنه حكم نفذ لا يرد. 

وكذلك في كتاب ابن المواز وشبهه برجوعهما في" الطلاق. 

قال سحنون: ويجلد القاتل مئة» ويحبس سنة» ويؤدب الشاهدان. 

وقال محمد بن عبد الحكم: بل يغرمان الدية؛ لأنه كان له في أحد قولي مالك أن 
يأحذ الدية أو يقتل. وهو قول أشهب. 

قال سحنون: ولو كانت شهادقما أنه عفا على أن يأحذ مائة ديئار29» وهو جحد 
والحاني يدعي ذلك فحكم بذلك ثم رحعاء فإنه لا شيء لولي القصاص» ولا شيء على 
الشاهدين؛ لأن اللحاني مفرج المال مقر بأنه عفا عنه بذلك» وولي القصاص لم يتلفا*» عليه 
غير القصاص الذي لا ثمن لهء ولو كان الحاحد الجاني» وولي القصاص يدعي أنه صالحه 
على ذلك» أو على الدية فقضى بذلك ثم رجعا فإن عليهما أن يغرما للجان ما أحرحاه 
من يديه ویودبان" . ش 


. فحكم : ساقط من هل‎ )١( 

(۲) اتظر : النوادر /١١‏ ل ٠١۲١‏ ب. 
1/۱۰٤ ©(‏ . 

. قي هھ : درهم‎ )٤( 

(9) ۲۹ ب/ هھ . 

(5) الماحد : ساقطة من ها . 

(۷) انظر : النرادر /١١‏ ل ٠۱۲۲‏ ب. 


[الباب الثائ عشر] 
في الرجوع عن الشهادة في الزئ والسرقة والقذف والأدب 

والشهادة على الزوج أنه قذف والتعن ' ثم وجد أحدهما عبدا أو 

رجعا أو علم الزوج والزوجة أفما كاذبان . 

[الفصل -١‏ في الرجوع عن الشهادة في الزئ] 
ومن كتاب ابن المواز وغيره: وإن شهد ستة على رجل بالزن فرحم بشهادقم ثم 
رجع منهم واحدء أو اثنان» وأقروا بتعمد الزور فلا شيء على من رجع من حد ولا غرم؛ 
لأنه قد بقي أربعة أثبتوا أنه زان» وعلى من رجع الأدب, ثم إن رجع بعد ذلك واحد مسن 
الأربعة غرم هو والراجعان قبله ربع الدية بينهم أثلاثا مع الحد على كل واحد منهم سواء 
رجعوا معا أو مفترقين» ولا أدب عليهم مع الحد, ثم إن رجع آخر لزمه ربع الدية شلركه 
فيها كل من رجع» ويشركهم فيما غرموا فيصير نصف الدية بينهم أرباعاء ثم إن رجسع 
ثالث لزمهم أيضا ربع الدية يشا ركه(" فيه كل من رحع فتكون ثلاثة أرباع ينهم 
أخمابو ةكرلنا عن ابن القاسم أنه كان يقول على من رجع الحد وإن بقي تمن لم يرحع 

أربعة» وأ ذلك عبد الملك وغيره» وروى مثله عن ابن القاسم أيضا". 
قال أصبغ: وكأنه تأول في قوله الذي“ حالفه فيه عبد الملك أن الراجع مقر أنه 


قاذف لمن لم يزن» وأنه وبقية الشهود اتفقوا على أن يشهدوا عليه بزور في مقام واحد وأنه 


لقول حسن. 

ومن حجة عبد الملك أنه لما بقي أربعة ينفذ بهم عليه الحد فكأن الراحع إنما قذف من 
حق عليه الزن. 
)١(‏ في ه : فالتعن . 


(؟) قوله : ( فيما غرموا ...يشاركه ) : ساقط من هل 
(*) انظر : النوادر /١١‏ ل 155 . 
١۱۳١ )٤(‏ /ب. 


قال: وإذا شهد عليه أريعة بالزن فرحم» ثم رجع أحدهم» فكان يقول ييحد من ب 
يرجع مع من رحع» ثم رجع عن هذا القول» وقال: لا حد على من لم يرجع؛ لأن الحكم 
م ينقض. ۰ 

قال محمد: وإذا شهد ستة على محصن بالزن» فأمر الإمام برجمه فلما رحم فقثت عينه 
في الرحم رجع واحدء ثم تمادوا في رجه فأوضح موضحة فرجع ثان» ثم تمادوا في رجمه 
حى قتل فرحع ثالث قال: إنه لو لم يرحع هذا الثالث لم يكن على من رحع قبله شيء 
فأرى على الراجع الأول سدس دية العين» وعلى الثاني مس دية الموضحة وسدس دينة 
العين» وعلى الراحع بعد قتله ربع دية النفس(2© فقط؛ لأن دية النفس تأت على ما قبل 
ذلك» قال في رواية غير مطرف: وقد قيل فيها: إن على الثالث أيضا سدس دية العين 
ومس دية الموضحة» والأول أصح. 

قال: وإن شهد عليه أربعة بالزى وشهد انان غيرهم بالإحصان فرحم» ثم رجع جميع 
الشهود: 

فقال ابن القاسم: الدية على شهود الزن» ولا شيء على شاهدي الإحصان. 

وقال أشهب وعبد الملك: بل الدية على الستة أسداسا. 

قال ابن المواز: والذي أقول به: أن نصف الدية على شاهدي الإحصان» ونصفها 
على شهود الزن. 

وقد معت" من يقوله. وقال أصيغ: بقول ابن القاسم» وبه قال سحنون. 


۹۰٤ )۷(‏ ب/اأ. 
(۲) قوله : (فقط لأن دية النفس ) : ساقط من أ . 
(؟) يقصد ابن المواز . انظر : النوادر /١١‏ ل ۲۷٠ب‏ . 


.از١ ل 175 أب ]اا‎ /١١ انظر : النوادر‎ )٤( 


51٠ 


فصل [۲- قي رجلين يشهدان على رجل أنه أعتق عبده والسيد يجحد فقضي عليه 

ثم شهد أربعة أن العبد زئ وأنه حصن فقضي عليه بالرجم ثم رجع جميع الشهود] 

قال سحنون: وإذا شهد رحلان على رحل أنه أعتق عبده» والسيد يجححد فقضى 
عليه» وشهد أربعة أنه زن» وأنه حصن فقضى عليه ورحه(20» ثم رجع جميع الشهردء 
والسيد مقيم على إنكار العتق فله القيمة على شاهدي العتق» وعلى شهود الزن الحدء 
والدية لورئة المعتق الأحرار» فإن لم يكن له وارث غير السيد فإنه إن أحذ القيمة من شهود 
العتق رجع بها شهود العتق على شهود الزن» ولم يكن على شهود الزن إلا قيمة عبدء 
وإن أذ القيمة من شهود الزن لم يكن على شهود الزن غيرها؛ لأن سيده مقر أنه عبدء 
ولا يرجعون(2 على شهود العتق بشيء؛ لأنهم هم أتلفوا النفس» وإن أقر السيد بالعتق لم 
يكن له على شاهدي العتق شيء» وله الدية على شهود الزن إن لم يكن له وارث غيره» 
وإن كان له وارث غيره فذلك لورثته“. 

فصل [1«- الرجوع عن الشهادة ني القذف] 

قال سحنون): وإذا شهدا على رحل أنه قذف رحلاء أو شتمه» أو لطمه أو ضربه 
بسوط فحده القاضي في القذفء أو أدبه فيما يجب عليه فيه الأدب ثم رجع الشهود 
وأقرا بالزور» فليس فيها عند جميع أصحابنا غرم» ولا قود» ولا حد مععروف إلا الأدب 
من السلطان» ولا تقع الممائلة في اللطمة». وضرب السوط بأمر يضبط» ولا أرش لزذلك 


وإنغا فيه الأدب”©. 


(9) ورحم : ساقطة من 1 . 

(؟) الرى : ساقطة من هم . 

(۳) ی ه : يرحعات , 

(4) انظر : النوادر /1١‏ ل ۱۲۳۸ء ب. 
(۵) اعادابا/رب. 

(6) فيه : ساقطة من هل . 


(۷) انظر : النوادر /١١‏ ال ۱۳۹| . 


“14 


فصل [4- في إبطال حكم اللعان إذا تبين أن الشاهدين ليسا ممن تقبل شهادقما] 

قال سحتون: وإذا أقامت المرأة شاهدين على زوجها أنه رماها بالزنن فأمر القاضي 
الزوج باللعان» فالتعن حوفا أن يبيح ظهره وهو يعلم أنهما شهدا بزور» والتعنت هيء 
وفرق بينهماء ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد أومحدودء فإن القاضي يبطل الحكم باللعان 
الذي كان بينهما ويردها إلى زوجها وتكون امرأته. 

قال سحنون: ولا يكون قوله: أشهد بالله أن لمن الصادقين إقرارا من قبل أنه قد ظهر 
أنه إنما اضطر إلى ذلك خحوف الضرب كمن لم يقرء وكالمكره. 

وقال ابن الماجشون في كتابه: لو رحع الشاهدان بعد الحكم بتمام اللعان بينهما لم 
يغرما لزوج شيئا إن كان قد دحل بماء وكذلك إن كان لم يدحل ما في قوله. 

وقد مضى ذكر الاحتلاف في رجوعهما في الطلاق قبل البناء“. 

[الفعل := حك لفاكم لآ ديج للمحكرع لا حرم عليه 
ولا يحرم عليه ما أبيح له] 

قال: ولو شهدا على زوحها أنه قذفها بالزن» والرحل والمرأة يعلمان أنهما كذبا وشهدا 
بزور» فقبلهما القاضي» وأمرهما باللعان فالتعنا حيفة الحدء ففرق بينهماء وحعلها لا تحل له أبدا 
بظاهر الحكم» فذلك لا يحرمها عليه بینه وبين الله سبحانه» ولكنا نكره ذلك لثلا يعد زانیا 
فتهتك حرمته» ويضيع نسبه إن كان حملا ولئلا ترحم إذا وضعت» ولا جوز له أن ينكح 
أختهاء ولا أربعا سواهاء ولا يجوز لما هي أن تنكح زوحا غيره» وإن كانت هي لا تعلم إلا 
ظاهر الأمور فجائر ها آنا کے غيّره على طاعر اک فكذلك الحكم إذا شهدوا عليه أنه 
فارق زوجته وها يعلمان باطل قوماء ولو أن الزوج رماها بالزن وهي تعلم كذبه فلاعن 
بينهما الإمام والتعن وفرق بينهما الإمام وحرمها عليه للأبد فإنما لا تحرم عليه في النكاح لأن 
الزوج هاهنا راض بحكم السلطان وتحريمها عليه وإباحتها للأزواج. 


٣۰ )(‏ /ه. 

(5) انظر : النرادر /١١‏ ل ۱۳١‏ . 
رط 1.9 .f/‏ 

(۴) في ه : بالمعى . 


1۲ 


(MOO) 


واعلم أن حكم الحاكم لا يبيح للمحكوم له ما يعلم باطل دعواه فيه . وقد قال النبي 
د (فأقضي له على غو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإغا أقطع له 
قطعة من التار)2". 

قال محمد بن يونس: وقد بقيت مسائل من الرجوع عن الشهادة في الزن ووحود أحد 
الشهداء عبدا مسخوطا لتعلقها بمسائل كتاب الرحم فأوعب ذكرها هناك إن شاء الله تعالى 
والله الموفق. 0 

تم كتاب الرجوع عن الشهادات بحمد الله i SEE E‏ 


. ف أ : ما يعلم بطلاته‎ )١( 

(؟) اتظر : الترادر /١١‏ ل ١71‏ أ٠ب.‏ 

(۳) أحرحه البخاري ه/ ۲۹۸٠١ ( 54٠‏ ) كتاب الشهادات : باب من أقام البينة بعد اليمين » ومسلم 
١ (۷/۳‏ كتاب الأقضية : باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة . 

)٤(‏ ۱۳۲ /ب. 


“۴۳ 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


كتاب المدياك 


[الباب الأول] 
في حيس المديان ومطالبته والرفق به والتشديد عليه 


[الفصل -١‏ في حبس الديان] 
قال مالك رجه الله: والأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أن الحر إذا فلس لا يؤاحر. 
قال ابن القاسم: ولا يستعمل. 
قال مالك: لقوله تعالى: ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )220 الآية. 
ول یزد رسول الله د غرماء معاد على أن خلع لمم ماله ولم يأمر هم( ببيعه. 
قال مالك: ولا يحبس في الدين حر ولا عبد إذا لم يتبين لدده» ولا اهم أن يكون 
غيب ماله» ولكن يستبرأ أمره إلا أن يحبسه قدر تلومه في اختباره» وكشف حاله» أو يأخذ 


عليه حميلا لذلك» فان م جد له شيكاء ولا غيب شيكا لم يبسه. 
قال: ويحبس من اتم“ أن يكون غيب ماله» ومثل من يقعد من التجار بأموال الناس» 


(9) الآية ۲۸٠١‏ من سورة البقرة . 

(۲) معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس » الأنصاري » المتزرحي » الإمام المقدم في علم الحلال والحرام » كان أيض 
وضيء الوحه » براق الثنايا » أكحل العينين » شهد المشاهد كلهاء أمره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن » قلل 
عنه عمر رضي الله عنهما : لولا معاذ ملك عمر . توق بالطاعون في بلاد الشام سنة سبع عشرة أو الى بعدها . 
الإصابة 5/ ٠١١‏ . 

ر”) فم : ساقطة من أ . 

(4) أخرحه الحاكم في المستدرك ۳/ ۳۰۷ )٠٠۹١(‏ والبيهقي ف السنن الكيرى دنه (Io)‏ . 

. ق أ : وجبسه من اتمه‎ )٩( 

(5) الجائحة : الشدة والنازلة العظيمة الي متاح المال من سنة أو فتنة » وكل ما استأصل المال فقا جاحه 


واحتاحه. لسان العرب : مادة حوح 4١١/5‏ . 


يحبسونء وإذا حبس لتهمة» أو لددلم يكن لطول ذلك حدء ولكن يبس أبدا حى يَقَضضِىَ 
أو يتبين عُدْمُهء فإن تبين220 أطلق» ثم ليس لرب الدين ملازمته» ولا منعه من التصرف» ولا 
أن يوكل به من یلازمه". 

وروى ابن وهب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يستحلفان المعسر الذي لا 
يعلم له مال أنه لا يجد قضاء في قرض أو عرض وأنه إن وحد ليقضين0". 

قال ابن المواز: قيل لمالك: في الذي يزعم أنه أحيح ويشهد له أناس أنه لاشيء عند 
قال: كيف يعرفون أنه لا شيء عنده؟ أرى أن يسجن» ولا يعجل سراحه. 

قال غيره: وإذا أقيم على مديان فادعى الفقر لم يقبل منه وهو على الغين؛ لأنه أحذ 
أعواض ما يطلب به» فلا تقبل دعواه» وكذلك لو قيم عليه بدين لم يأخذ منه عوضا مفل 
دابة أو جناية تلزمه» لا نبغى22 أن يكون على الملاء؛ لأن ذلك الغالب من أحوال 
الناس» فهم عليه حى يظهر حلافه» وإذا أراد أن يعطي حميلا بوجهه حي يثبت فقره فلا 
يسجن عند ابن القاسم. 

وي كتاب محمد بن سحنون فيمن طلب بحق فقال: أنا فقير. وظاهره الملاء» وأقام 
بينة أنه فقير» ول يزك أيأحذ به حميلا أو يسجنه؟ قال: يسجن حين تز کی بينته 0 . 

ه/ : قيل: إنما لم يقبل منه الحميل؛ لأنه إذا ذهب لم يحلف الحميل إذ لابد من 
عينه(*) أنه لا يجد قضاء. 


م/ ويحتمل أنه إنما سجنه؛ لأنه ظاهر الملاء» وبينته الي ۾ تزك كلا شيء. 


. فإن تبين : ساقط من اأ‎ )١( 

(۲) انظر : قذيب المدونة ص ۲٠١‏ > المدونة ٠١» 0٩4 /٤‏ . 
(۳)انظر : قذيب المدونة ص ۲٠١‏ » امدونة 4/ ۵۹ ٠٠‏ . 
(5) انظر : التوادر /١8‏ ل ۷ا . 

() ۰۰٠ب‏ /ا. 

(5) قي أ : لا ينبغي . 

(۷) انظر : النوادر ۱۳ / ل ۸ . 

(۸) يأ : وهب . 

)٩(‏ ۳۰ب /ه. 


“1٥ 


قال سحتون22©: فإن سأل أن يؤخر يوما ونحوه» ويعطي حميلا بالمال» قال: يوخسرء 
فإن لم يحد ميلا بالمال سجن . 

وقال غيره: وقد حبس الي هه في التهمة"» وحبس كثير من الصحابة من الصدر 
الأول“. 

[الفصل ۲- مدة حبس المديان] 

ولا حد لحبسه» وذلك موكول إلى احتهاد الإمام على ما يظهر له من تممة الغسريم 
ولدده9*» وظلمه. 

وقال أبوحنيفة: يحبس شهرين أو ثلاثة29. ودليلنا: أن الغرض إا هو اعتبار حاله 
وتبين إعساره» فالعلم بذلك رعا كان في المدة اليسيرة» ورا كان في المدة الكثيرة» فوجب 
ألا يتعذر إلا بغلبة الظن۔ 

واستدل بعض البغداديين على حواز حبس المديان بقوله تعالى: ( ومنهم من إن تأمنه 
بديئار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما) 9" فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف 
حاز حبسه» ولا حلاف بين فقهاء الأمصار في ذلك» وحبس لمديان على ثلاثة أوحه: 
المحبوس على طريق الاختبار إذا م يتهم أن يكون خبأ مالا والمحبوس لتهمة أو لدد فهذا 
يحبس حي يقضى أو يظهر عدمه» والحيوس إذا علم يقينا أنه خبأ مالا فهذا يحبس أبدا حى 
يخرج ذلك المال. 

ابن حبيب قال ابن الماجشون إذا حل الدين وطلب الغريم أن ينظره ووعده 
بالقضاءء أخره الإمام قدر ما يرحو له» ولا يعجل علي وأما إذا تفالس ولم يوعد 


(1) ۱۳۲ب /ب. 

(۲) انظر : النوادر ۱۳ / ل ۸ . 

(۳) أخحرحه أبرداود )۳1۳٠١ ( ٤١ ء4٦ /٤‏ كتاب الأقضية : باب في الحبس قي الدين وغيره » والترمذي وحسنه 
)١ ٤۲١ ( 0/4‏ كتاب الديات : باب ما حاء في الحبس في التهمة . 

)٤(‏ انظر : شرح التهذيب /٠‏ ل 545 ب. 

(©) "ولدده" : مكافا بياض ف أ ء واللّدِدُ : شديد الخصرمة والجدل . لسان العرب » مادة لدد 5514/1١‏ . 

(5) انظر : الكتاب ۷٤/۲‏ . 

(۷) الآية ۷١‏ من سورة آل عمران . 

(8) انظر : النکت ۲/ ۳۷۳ . 


1٦ 


بالقضاء» وحهل عدمه» حبس في الدريهمات اليسيرة قدر.نصف الشهرء وي الوسط من 
الدين شهرين» وف الكثير منه أربعة أشهر. 
[مسألة: في المدين بمنع من دخول امرأته إليه إلا أن يكون الدين لها وترغب في 
الدخول عليه] 
وقال سحنون فيمن سجن ف دين لامرأته» أو غيرهاء فليس له أن يدحل إليه امرأته؛ 
لأنه إنما سجن للضيق عليه فإذا لم يمنع لذته لم يضيق عليه" إلا أن تشاء امرأته الدحول 
عليه إذا سجن في دينها فذلك لهاء لأنها لو شاءت لم تسجنه فيه" . 
[مسألة: في المحبوس في الحقوق عرض ويحتاج إلى خدمة أمته. وفي الزوجين يحبسان 
في الدين ويطلبان الاجتماع في مكان واحد] 
وقال ابن المواز: لا عنع امحبوس في الحقوق ممن يسلم عليه أو يحدئه وإن اشتد 
مرضه» واحتاج إلى أمة تباشر منه مالا يباشر غيرهاء وتطلع على عورته*» فلا بأس أن 
بعل معه حيث يجوز ذلك» وإذا حبس الزوجان في دين فطلب الغريم أن يفرق بينهماء 
وطلب الزوجان أن يجتمعا فذلك ضماء إن كان السجن خالياء وإن كان فيه رحال غيرهها 
حبس معه. راا المرأة فنا تحبس مع النساء“ . 
[الفصل۳- لا يخرج ابوس للقربات غير زيارة الأقرب من قرابته إذا اشتد 
مرضهم وخيف عليهم الموت ] 
ولا يخرج المحبوس للجمعة ولا للعيد» واستحسن إذا اشتد مرض أبويه» أو ولده أو 
أخته؛ ومن يقرب من قرابته» وخيف عليه الوت أن يخرج ويسلم عليه» ويؤخذ منه كفيكى 
بوحهه» ولا يفعل ذلك في غيرهم من القرابات. 


)١(‏ انظر : النوادر /١7‏ ل ۸ اب 

(۲) انظر : النوادر /١‏ ل ۷ ب » شرح التهذيب ه/ ل ۲۸۷ ب . 
(۳) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲۸۷ ب . 

, قوله : " وتطلع على عورته" : ساقط من أ‎ )٤( 

. 15 في الترادر : حبس معهم الرحل ۱۳/ ل‎ )٩( 

(5) انظر : النرادر ۱۳| ل ۸ ب 9). 


19¥ 


ابن عبد الحكم: ولا يخرج لجة(2 الإسلام» ولو أحرم جحجة أو عمرة وقيم عليه 
بالدين حبس» وبقي على إحرامه. ولو ثبت عليه الدين يوم نزوله مكة» أو مء أو عرفة 
استیحسنر أن يؤحذ مته كفيل حي يفر غ من الحج» ثم يحبس بعد النفر الأول ولا 
يخرج ليغير على العدوء إلا أن يخاف عليه الأسرء أو القتل .عوضعهء فإنه يخر ج إلى غيره؛ 
وإن قذف أحدا حرج لإقامة الحد عليه؛ ثم يرد وإذا مرض لم يخرج إلا أن يذهب عقله 


فيخر ج حميل» فإذا عاد إليه عقله يرد. وكيس النساء على حه والرجال على سر( , 


[الفصل -٤‏ في حبس أحد الزوجين في دين الآخر والولد في دين أبويه] 
ومن المدونة قال مالك”: ويحبس في الدين أحد الزوجين لصاحبهء والولد في دين 
الأبوين» ولا يحبسان في دينه. 
وقد قال مالك: لا أرى أن يحلف الأب للابن في دعواه عليه فاليمين أيسر مسن 
السجن©2©. قال: وإن لم أحبس الأبوين للولد فلا أظلم الولد شما“ . 
قال مطرف: ويأمرهما الإمام فيما يثبت عليهما أن يقضياه20. 
وقال ابن القاسم: إن أل © الابن في استحلاف الأبوين حلفا له 2» وهي جرحة 


OP, 


على الابن 


)٩(‏ ۳۳ /ب. 

6/۱ ( 

(۳) في ه : فيخرج . 

. "والرحال على حدة" : ساقط من ه‎ )٤( 

(ه) انظر : النوادر /١‏ ل م أ ب. 

(5) في ه : قال ابن القاسم . 

(۷) قوله : فاليمين أيسر من السجن : ساقط من ! . 
(۸)انظر : تهذيب المدونة ص ٠ ۲٠١‏ للدونة 50/4 , 
(4) انظر : شرح التهذيب 5/ ل 584 أ . 

. ق ه : شح ء وكذلك في شرح التهذيب ه/ ل ۲۸۷ ب‎ )٠١( 
في ه : أبيه أحلف له.‎ )091( 


(۱۲) انظر : النرادر /١‏ ل ۷ باء شرح التهذيب «/ ل ۲۸۷ ب . 


“1۸ 


قال ابن المواز: وذلك عقوق إذا استحلفه أو أحذ منه2'2 حدا. ولا تجوز شهادته» ولو 
عذر بالجهالة» أو كان حقه حقا("2. ويحبس الأب إذا امتنع من نفقته على ولده الصغار؛ 
الأنه يضر نهم وكيني عدف دين الولد على ابر 

قال ابن عبد الحكم: ويحبس الأب في دين على الابن إن كان له في يد الأب مالء» 
وكذلك الوصي يحبس فيها فيما على اليتامى من دين إن كان لهم بيده مال ولم يدفعه. 

[الفصل ه- في حبس الحد في دين حفيده وبقية أقاربه وفي حبس النساء والعبيد 
والمكاتب] 

ومن المدونة: ويحبس له سواهما من الحدود ومن الأقارب» ويحبس في ذلك النساء 
والعبيد ومن فيه بقية رق» وهم في هذا والأحرار سواء» ويحبس التساء في القصاص 
والحدود» ويحبس السيد في دين مكاتبه . يريد: ويحبس المكاتب في دين سيده. 

قال: ولا حبس مكاتب يعجز عن کتابته إذ ليست في ذمته» ولكن يتلوم له . 

فصل [5- في الترغيب في الرفق بالمديان وما روي من التشديد عليه] 
ابن حبيب: وجاء الترغيب في الرفق بالمديان“. 


(19 
¢ 


فمنه قول النيج ‏ : " أحب الله عبدا سمحا إذا قضى ٠"‏ محا إذا اقتضى 


)١(‏ عب / و 

(۲) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲۸۷ب , 

(۳) انظر : النوادر ۱۳ / ل عم ب . 

)٤(‏ ي و :لمما. 

(ه )انظر : تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدونة /٤‏ 53250 . 
(5) يريد : ساقطة من أ . 

(لا)انظر : تمذيب المدونة ص ۲٠١‏ ء المدونة 84/ 51 . 
(۸) انظر : النوادر ۱۳/ ل 11١‏ , 

٣۱ )۹(‏ /ه. 

)٠١(‏ ”محا إذا قضى : ساقط من أ » و 

05 أخحرحه البحاري ۲١۷١ ( ۹ ٤‏ ) كعاب البيوع » باب السهرئة والسماحة في الشراء والبيع 


... بلفظ: "ر حم الله رحلا “محا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى " . 
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وقال: "وليأحذ حقه في عفاف واف أو غير واف" وقال:" من سره أن يفرج الله كربه 
ويعطيه سوله" وفي حديث آحر: " أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو يخفف عنه". 

وما روي من التشديد في الدين» مثل قوله عليه الصلاة والسلام في رحل استشهد:"إن 
صاحيكم محبوس دون الحنة لدين عليه" وقي حديث آخر: "صلوا على صاحيكم؛ ول 
عدا 2 

قال أصبغ: هذه أحاديث منسوحة كانت قبل أن يفرض الله الصدقة ET‏ 
عر( الغارمين» فلما فرضها الله تعالى وجعل منها("» 09 قضاء الغارمين صار ذلك على 
السلطانء فإن لم يقضه كان إغه عليه دون المعسر إلا من ادان في سرف أو فاد ١١‏ 


وقال أصبغ عن أبي العباس الزهري: إن الله وضع ذلك في الدنيا بقوله: (فنظرة إلى 
ميسرة)!١2©‏ أفيأحذه به في الآحرة”” 2. وروي أن معاذا لما حلعه النبي ‏ من ماله لغرمائه 
وبقي لهم مال فقال يارسول الله كيف بالتباعة"؟ فقال عليه الصلاة والسلام!؟ © : "لا 


(9) أخرحه الترمذي وابن ماحه ۲/ ۸۰۹ ( ۲٤۲۲‏ ) كتاب الصدقات : باب حسن المطالبة وأخذ الحق في 
عفاف » وقال في الزوائد: هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات على شرط مسلم . ورواه ابن حبان فق صحيحه . 
(؟) رواه مسلم بنحوه )١5577(011353/7‏ باب فضل إنظار المعسر من كتاب المساقاة . 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده ۲۰/۰ (5+8١؟)‏ وأيوداود الطيالسي ص 1١5١‏ (851) . 

(4) أحرجه الترمذي »)١١175(107+/4‏ وقال : حديث حسن صحيح ء والنسائي ٠٠/٤‏ » باب الصلاة على من 
عليه دين من كتاب التنائز » وابن ماحه ۰۲ (۰۷ 4 5) باب الكفالة من كتاب الصدقات . 

(ه) ف أ ب »هھ : على . 

رك ف أ ب : فيها. 

٤ )۷(‏ /و. 

(۸) هنا انقطعت : و 

(۹) ۱۲۳۳ ب /ب. 

. أ١ ل‎ /١ انظر : الترادر‎ )0١( 

(11) الآية ۲۸٠١‏ من سورة البقرة . 

(۱۲) اتظر : النوادر /١‏ ل ١ب‏ . 

. ١١ / ۲ قال في لسان العرب : والتبعية والتباعة : ما فيه إثم يتبع به . مادة تبع‎ )١( 


. قوله : "من ماله لغرمائه ...والسلام " : ساقط من ه‎ )١4( 


NY» 


تباعة في الدنيا ولا في الآخرة" يعن : تباعة الإثم. وروي: " أن من ادان دينا يوي 
قضاءه أداه الل فان لم ينو قضاءه أتلفه الله تعالى"0". 
وف حديث آخر: " إذا مات أخذ من حسناته"9, "وإن كان ينوي قضاءه. فالله 
قادر على أن يرضى عنه غرعه 
وروي: " أن من ادان في حج» أو في غزوء أو كفن ميتا لا كفن له أو في صلة 
رحم”* “.أو نفقة على العيال» أو في نكاح -خوف العنت فعلى الله سبحانه» وعلى ولاة 
المسلمين أن يقضوا عنه" وفي حديث آخر : "قضاه الله عنه يوم القيامة"20 , 


وبالله التوفيق . 


2) 


(١غ‏ لم أحده هذا اللفظ . 

(۲) أخرحه البخاري بلفظ : " من أحذ أمرال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" 
6 كتاب الاستقراض : باب من أنخذ أمرال الناس يريد أداءها أو إ تلافها . 

(۳) أخرحه الطبراني في معجمه الكبير ۸/ ۲٤۳‏ ( 543لا ). 

. ) 786٠0 ( ۲٤۳ /۸ أخرحه الطبراني بنحوه في معجمه الكبير‎ )٤( 

(م حادب(ا. 

)٩(‏ لم أجده بوذا اللفظ » وقد روى ابن ماحه بعضه حيث اشتمل حديته على من ادان يريد الغزو أو كفن ميعا أو 
لخرف العزبة » سنن ابن ماحه ؟/ ٤‏ ۸۱ (5 47 ۲) » باب ثلاث من ادان فيهن قضى الله عنه من كتاب الصدقات 


قال في الزوائد : وق إسناده عبدالرحمن بن زياد ...وهر ضعيف ء ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم . 


“۲١ 


[الباب الغاب] 
في قضاء الورثة أو الوصي بعض” الغرماء, وبيعهم التركة" 
أو أكلهاء ثم يطرأ دين بعد ذلك 
[الفصل -١‏ في قضاء الورثة أو الوصي بعض غرماء الميت] 

قال مالك رجه الله: وإن هلك وعليه ديون للناس» وترك مالا ليس فيه وفاء لديونه» 
فأخذه الوارث أو الوصي فقضاه بعض غرمائه» فإن لم يعلموا ببقية الغرماء» ولم يكن الميت 
موصوفا بالدين فلا شيء عليهم» ويرجع الغرماء القادمون على الذين7 اقتضوا جما كان 
ينويهم في المحاصة من المال» وإن علموا بدينه أو كان موصوفا بالدين رجع الغرماء القادمون 
على الورثة » أو الوصي بحصاصهم» ويرجع الوصي أو الورئة بذلك على الغرماء الذيسن 
اقتضوا أو له , 

قال ابن القاسم قي باب آخر: إذا قضى الورثة“ من حضرء وهم يعلمون بدين 
القادم» فإنه إن وجد الغرماء كلهم معدمين29 رجع على الورئة بما ينوبه من ذلك ثم 
يرحع الورئة ما ودوا له على الغرماء الأولين””. 

م/ : وهذا والأول سواء وإثما أراد أنهم مخيرون بين أن يرجعوا على الورئة أو 
الوصي» وبين أن يرجعوا على الغرماء الأولين. 


(0)فيأ:بعد. 

(۲) ف ب.ه: وأكلها . 

(*) الذين : ساقطة من أ . 

(4)انظر : قهذيب المدونة ص 559 ء المدونة /٤‏ 51 . 

(ه) ف أء ب : للورئة . 

(5) في أ : معدرمين . 

(۷)انظر : تحذيب المدونة ص ٠٠١‏ ء المدونة 4/ 51 . 

(۸) م : ساقطة من أ . 

(9) انظر : شرح التهذيب 9/ ل ۲۸۸ ب ء النكت ؟/ ۳۷۳ » التاج والإكليل 5/ ٦١١‏ . 


“YY 


وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: إنه احتلاف قول. وليس ذلك بشيء“ 

[الفصل ؟- في الورثة يعزلون للدين أضعافه من الشركة ويبيعونه ليرثوا الباقي] 

م/ : وعلى ما قال أشهب عن مالك: في الذين عزلوا للدين"“ أضعافه. وياعوا 
ليرثوا » أن البيع باطل وينقض» وإن قضى الدين؛ لأن البيع على هذا الميراث لا يصح إلا 
بعد قضاء الدين» فصار بيعا منهيا عنهى فأشبه بيع يوم الجمعة والتلقي وما أشبه ذلك 
قيجب فسخه؛ لمكان النهى عنه» ولا يجوز في نمنه ولا في مثمونه» فإن لم يجد مع الورثة ثمنا 
كان للغرماء أحذ السلعة من أيدي المشترين» إلا أن يشاء المشترون أن يدفعوا قيمة ماقي 
أيديهم» أو منهء أو بعضه إن كان قائما؛ لأن الغرماء لا حق لهم في الأعيان على ما قدمنا 
أولاء فمى دفع إليهم أثمانها أو قيمها لم تكن لحم حجة. 

قال: وإن لم يعلم الورئة» ولا كان موصوفا بالدين مضى البيع» وأتبع الورثة بالأثمان» 
ولا سبيل للغرماء على المشتري. 

[الفصل - في الغريم الطارئ يخير في الرجوع على الورثة أو على الغرماء الذين 

اقنتضوا ا aS‏ أو كان الميت موصوفا بالدين] 

ه/ : قيل: فإذا" قضى الورثة من حضرء وهم يعلمون بدين الغائب» أو كان الميست 
موصوفا بالدين فجعلت القادم مخيرا ب بين أن يرحع على الورثة» أو على الغرماء الذين 
اقتضواء فرجع على الورثة» فأراد الورثة الرجوع على الذين اقتضواء أورحع عليهم 
الطارئ مما ينوبه» فوحد ما قبضوا قد هلك بأمر من الله» أن الطارئ يغرمهم قدر ما ينوبه 
كما لو أوقف ذلك ليدفع للحاضرين» ولم يعلموا أن هناك غيرهم فضاع» وجاء آأحوونء» 
لرحع الطارئ على الذين أوقف لمم ما ينوم في الحصاص» وكأن الأولين قبضوه وأكلو 


. ٦1١ /5 ء التاج والإکلیل‎ ٣۷۳ انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲۸۸ ب ء النکت ؟/‎ )١( 
. (؟) في أ : للمدين‎ 

(۳) في ه : للورثة . 

. التلقي : مكايا بياض في أ‎ )٤( 

(©) انظر : شرح التهذيب 5/ ل ۲۸۸ ب » ۲۸۹ | . 

۱۳٤ )(‏ /ب. 


“۲۳ 


وهو قد ضاع“ قبل أن يقتضوه على قول من جعل ضمان ذلك ممن أوقف لمم. وكذلك 
في كتاب محمد" . 

قال" بعض فقهاء القرويين: والأشبه(*» أن يجعل ضمان ما قبضوه منهم.معحئ أن 
يسقط ذلك من دينهم» إلا أنهم يغرمون ذلك للطارئينء بل يرحع الطارئون على ذمة 
الليت» وذلك كما لو هلك ذلك بيد الورتة؛ لأنهم لا يغرمون شيعا وإعما يرجع الطارئون 
على ذمة الميت» وذلك0*» کمن اشترى عبدا فمات) بيده ثم قام مستحق له قلا 
رحوع له على المشتري؛ لأنه ضمنه بالئمن الذي ودى فيه» ويرجع المستحق على الغاصب 
فيغرمه الأكثر من ثمنه» أو قيمته يوم الغصب» ولا يرجح المشتري على الغاصب» وكذلك 
الغرماء القابضون لا غرم عليهم» وإنما يحخط ذلك من دينهم كما لا غرم على السستحق» 
وإنغا بحسب ذلك عليه ما دفع من ثمنه» وهذا هو القياس» والحاري على أصوفم. 

وقال عبد الملك: إذا باع الورثة لقضاء من حضر من الغرماء» وثم غرماء غيرهم قد 
علموا يحمء أن بيعهم ماض» والقضاء فاسد» ويرجع الطارئ» ويحخصاصص القابض»ء ولا 
يحسب عليه ما بقي بيد الورثة؛ لفساد القضاء“. 


[مسألة : فيمن مات وترك ما يفي بديونه فقضى الوصي أو الورثة بعض غرمائه ثم 
تلف ما بقي] 

قال ابن القاسم: وإن مات وترك وفاء بديونه فقضى الوصي أو الورئة بعض غرمائف 

ثم تلف ما بقي» فليس للباقين رجوع على من قبض من الغرماء بشيء» إذا كان فيما بقي 


. قوله : نرحع الطارئ ...ضاع : ساقط من أ‎ )١( 
. انظر : شرح التهذيب ه/ ل 588 ب‎ )۲( 

(۳) من هنا قربلت ب . 

(4) والأشبه : ساقطة من ها 

(ه) قوله : "كما لو هلك ...وذلك ” : ساقط من أ . 
۳١ )٦(‏ ب/ها. 

رلا ۱۰۷/. 


(۸) انظر : شرح التهذيب 0/ ل ١۲۸۹‏ . 


“T4 


وفاء تديونهء أي لدين الباقين. يريد: إذا هلك ذلك بيد الورئة ببينةء أوكان ما لا ينفاب 


عليه» وإلا فهم ضامئون. 


[ الفصل 4- إذا باع الورثة مال الميت وقضوا دينه وفضلت فضلة بأيديهم ثم قدم 
غريم فإنه يتبع الورثة ولا يتبع الغرماء] 

قال ابن القاسم: وإذا باع الورثة مال ايت وقضوا ديونه» وفضلت فضلة بأيديهي ثم 
قدم غرم فَإِنما يتبع الورثة» ولا يتبع الغرماء إن كان في الفضلة تمام دينه» وحد الورثة أملياء 
أو عدماء» ومن وجد منهم مليا أذ ما صار بيده ما بينه وبين تمام حقه» ثم يرجع هذا 
الوارث على بقية الورثة عا يجب له» وإن لم يكن فيما فضل كفاف دين القادم أتبع الورئة 
عثل الفضلة» وأتبع الغرماء ببقية متايه في الحصاص أن لو حضر. وتفسير ذلك: أن 
تكون التركة معتين“ وخمسين, والدين ثلاث مئة» لثلائة رحال» لكل منهم مئة» وأحدهم 
غائب لم يعلم به» فأخذ الحاضران معتين» والورئة مسين" ثم قدم الغائب فقد علمست 
أنه لو حضر لنابه في الحصاص ثلاثة وثمانون وثلث» فله مسون منها في ذمة الورثة» وتبقى 
ثلاثة وثلاثون وثلث يرحع ها على الغريمين بينهما نصفين0©. ولو ذهب ما بيد الورثة ببينة 
بأمر من الله عزوجل لرحع على الغريمين بثلاثة وثلاثين وثلث بينهما نصفين» كما ذكرنل 
ثم إن طرأ للميت مال رحع الطارئ فيه بجميع ما بقي له» بالخمسين والسبعة عشر غير 
ثلث» ويرحع فيه كل واحد من الغريعين الأولين بسبعة عشر غير لت( . 

[الفصل 5- فيمن فلس فوجد له مال قضي منه غرماؤه» وأوقف الباقي فهلك في 

الإيقاف. أو سلّم إلى الفلس فأتلفه. ثم طرأ غريم فعلى من يرجع ؟ ]. 

ووقع قي كتاب ابن حبيب: فيمن فلس فوجد له ألف ومائة» فأحذ غرماؤه الألف»ء 

وأوقفت العةء فهلكت في الإيقاف» فهي منهء أو سلمت إليه فأتلفها؛ ثم طرأ غريم له 


. في أ: مائة‎ )١( 

(۲) ٤۱۳ب‏ /ب. 

(۳)انظر : قذيب المدونة ص 556 5572 ء المدونة 4/ ٦۲‏ . 
)٤(‏ قوله : ويرحع فيه ...ثلث : ساقط من أ . 


YA انظر : شرح التهذيب هلل‎ )( ٠ 


5 


مئتان» قال: إن“ تلفت في الإيقاف فهي2”(7 من الطارئ”*»» وإن أنفقها المفلس فهي في 
ذمته لا يرجع بشيء منها على الأولين. 

وأما المئة الأحرى فيرجع يما عليهم في الوحهين على أن يخاصهم فيما قبضوا بجزء مسن 
خد ع0 , 

م/٠‏ : والصواب أن يحاصصهم بلمثئتين» كما لو كانت الحة الذاهبة حاضرة» فما 
وقع له على ذلك» وهو مئتان إلا سدس مئة؛ فيحسب عليه أنه قبض مئةء ويدفعون إليه 
خمسة أسداس معة9, 

وعلى ما قال ابن حبيب: يدفعون له إحدى وتسعين إلا جزءا من أحد عشر؟ لأنه لم 
يدحل العة الي كانت أوقفت له بالحصاصء وذلك غلط“. 

وقال أصبغ: إنما يكون ما أوقف من الطارئين في الموت؛ لانقطاع ذمته(''» وأما من 
له ذمة قائمة فحق الطارئين قي ذمته('» ولا بحسب عليهم ما هلك» كما لو حضرواء 
و الا هلك ما بيع شمن وات لكان خان :ولف عو قام يغاي دون بحن الى 
أن يقوه9 ©2. 


ومن المدونة قال ابن القاسم:: ولو كانت التركة كفاف دينهما فقضاهما لرجع 


. إلى هنا الساقط من و‎ )١( 

(۲) ف و : فتلفت. 

(۳) في ب : لا من الطارئ . 

(5) في و : الغرعاء.. 

(©) انظر : الترادر /١‏ ل 185اباء ١5‏ أ شرح ابن ناحي ۳/ ٩۱‏ . 
(5)م : ساقطة من و . 

(۷) انظر : شرح ابن ناحي ۳/ ل 15901 . 

(۸) له : ساقطة من و . 

(9) انظر : شرح ابن ناحي ۳/ ل ٩٩‏ . 

. في ب : إنما يكرن ما أوقف من الطارئين في ذمته‎ )٠١( 

. قوله. : " وأما من له ذمة ...في ذمته " : ساقط من بد‎ )١١( 
اع لدبم‎ 

)۳( انظر : النوادر /١7‏ ل ٠١‏ 1أء شرح ابن ناحي ؟/ ل ١٩۱‏ . 


ف 


عليهما بحصاصه»ء وإن ألفاهما عدركين أتبع ذمتهما ولم يتبع من قضاهما من الورثة أو الوصي 
بشيء إن قضوحما و لم يعلموا بدينه20. قالا: ويحاصص من قضى له في دينه بشاهد0» 
وعين من قضي له بشاهدين. | 

فصل [5- في الورثة يبيعون التركة ويستهلكون ثمنها ثم تطراً ديون على الميت] 

وإذا باع الورثة التركة فأكلوا ذلك واستهلكوه ثم طرأت ديون على الميت» فإن كلن 
اميت يعرف بالدين فباعوا مبادرة ل جز بيعهم» وللغرماء انتزاع عروضهم) من يد مسن 
هي بيده» ويتبع المشتري الورئة بالئمن. 

قال في كتاب محمد: إلا أن يشاء المشترون أن يدفعوا قيمة ما نمى أو“ نقص بأيديهم 
يوم قبضوه فذلك لمم ويرجعون على الورثة بالثمن0. 

قال في المدونة: وإن لم يعرف الميت بالدين» وباعوا على ما يببع الناس أتبع الغرماء 
الورثة بالتمن» كان فيه وفاء أو لم يكن» ولا تباعة على من ذلك المال بيده . 

م/ : يريد ما لم يحابواء وإن كانوا عدماء أتبعهم دون المشتري . 

ومن غير المدونة قال مالك : فيمن"''“ هلك“ وترك ألف ديئار» وعليه معت ١١‏ 
دينار» فباع الورثة بعض التركة لأنفسهم» وقالوا؟ © : فيما:ترك أكثر من دينه. فهلك ما 


(١)انظر‏ : قذيب المدونة ص 555 ء المدونة > / 59 . 
(؟) ف أ : بشاهدين . 

(۳)انظر : تهذيب المدونة ص 555 ء المدونة /٤‏ 1۷ . 
٤ )٤(‏ ب(و. 

(ه)انظر : قهذيب المدونة ص 955 ء المدونة /٤‏ 0501 59 . 
(5) "نما أو" : ساقطة من و . 

(۷) انظر : شرح التهذيب ۰/ ل ۲۸۹ أاب. 

(4)انظر : تمذيب المدونة ص 3555 ء المدونة /٤‏ 5 . 

(5) م : ساقطة من و . 

. ب‎ ٩۱ ل ۲۸۹ ب ء شرح ابن ناحي ۳/ ل‎ /٩ انظر : شرح التهذيب‎ )0١( 
ركهم( أ /ب.‎ 

(؟١١)‏ هلك : ساقطة من و 

(۳ ۴۲ أ /ھ. 

. وقالوا : ساقطة من و‎ )١5( 


“YY 


بقي» أن بيعهم لا جوز؛ لعلمهم» وام غا باعوا لأنفسه"'. 


[الفصل ۷- في الوصي يتجر مال اليتامى ثم يطرأ غرم على الميت] 
ومن العتبية قال ابن القاسم: فيمن ترك بنين صغارا وأوصى بم رحلاء وترك ثلاثمعة 
دينار» فتجر هم قيها الوصي فصارت ستمكة» ثم طرأ على الميت دين ألف دينار أن الستمئة 
تؤدى كلها في الدين؛ لأنه لو أنفق عليهم الال لم يضمنوه» ولو أن الورثة كبار لا يولى: 
عليهم فتحروا في التركة وربحوا فليس عليهم إلا رأس المال» م النماء وعليهم النقصان". 


[مسألة: في ضياع دين الغريم بعد عزله من التركة] 

ومن المدونة: وإذا عزل الورئة دين الغريم واقتسموا ما بقي ثم ضاع ما عزلوه لم يضمنه 
الغرم» ويرحع عليهم فيما قبضوه» ولو عزله القاضي» ثم قسم الباقي بين الورئنة كان 
ضياع ذلك ممن أوقف له“ . 

[الفصل ۸- في هلاك مال المفلس في إيقافه من قبل الإمام] 

ومن غير المدونة: وإذا أوقف الإمام مال مفلس ليقضيه غرماءه فهلك في مدة 
إيقافه(؟»»فروى أشهب عن مالك أن ذلك من المفلس» عينا كان“ أو عرضا . 

وروى ابن القاسم عن مالك في العرض وشبهه أنه من المفلس» وأما العسين قمبن 
الغرماء) » وبه قال اين القاسم. 

وروى ابن الماجشون عن مالك أن العين والعرض من الغرماء من حضر منهم أو 
غاب » ومن علم أو لم يعلم» العين بوزنه والعرض بقيمته » وشبهه بالئمن يهلك في 


(9) انظر : النوادر /١‏ ل .۲١‏ 

(7) انظر : النوادر ۱۳/ ل ١۷‏ ب. 

(۴)انظر : قذيب المدونة ص 555 » المدونة /٤‏ 16 . 

. تي هه و : فهلك ني الإيقاف‎ )٤( 

.رلآ٠‎ )©( 

(5) في و : وأما العين ما رحه له أو تمن ما بيع من عروضه فهر من الغرماء . 
(۷) انظر : النرادر ۱۳/ ل 1 ب ۱٤ ١‏ | » شرح التهذيب /٩‏ ل ١۳۹۰‏ . 


“YA 


المواضعة فيكون ممن(“ تكون له الأمة» وبه قال . 

م/: فوجه قول ابن القاسم: أن العرض لا كان للمفلس تماؤه كان عليه تواؤه29, 
وأما العين لما لم يكن فيه نماء كان من الغرماء. 

ووجه قول أشهب: أن اللجميع كان في ذمة المفلس» فلا يزول عنها حى يصل إلى 
الغرماء» وابن الماحشون فقد وجه قوله. والله للوفق للصواب . 


() ي و :لن . 

(؟) انظر : شرح التهذيب /٩‏ ل ۲۹۰ . 

(۳) في و : نقصانه » وهو معين ترائه وتأن معن الاك ١‏ والحسارة . انظر : لسان العرب . مادة ترا ۲ / ٦۷‏ . 
)٤(‏ انظر : شرح التهذيب هال ۲۹۰ 1. 


1۲۹ 


[الباب الغالث] 
في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه 
أو يوصي بتأخيره وني رهن المديان وقي قضائه وبيعه وإقرار بعض 
الورثة بدين وتأخير أحد الشريكين للغريم بحصته . 
[الفصل -١‏ في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه] 

قال مالك رحمه الله: وإذا مرض رجحل -قال أصبغ- مرضا مخوفاء وعليه دين فليس 
له أن يقضي قط غرمائه دون بعض؛ لأن قضاء”" الساعة على وجه التأليح" » قإذا 
فعل لم يجز ذلك إذا كان الدين يستغرق7) ماله. 

وقال غيره: المريض مم يحجر عليه في التجارة. وهو كالصحيح في حارته وني إقسراره 
بالدين لمن لا يتهم عليه . 

. يريد: فكذلك قضاؤه حائز. وقاله") سحنون في كتاب ابه‎ : fa 

وقال إسماعيل القاضي: لا يجوز قضاؤه إلا أن يكون عنده كفاف الدين فأكثر“. 

ومن المدونة("2 قال مالك: ولا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة بدين؛ لأنه كوصية 


./ ۱۰۸ 0( 

(۲) في ه : غرماءه . 

(7) التأليج من الرليجة » وهي البطانة. ووليجة الرحل: بطانته ودخلاژه وخاصته . سان العرب ۳۹۲/۱۰ » مادة 
وج . فيكون المع هنا المحاباة والمودة . 

. قي ب هاء و : ويغترق‎ )٤( 

(ه)انظر : تمذيب المدونة ص 715 ء الماونة ٦۴ /٤‏ . 
(5) م : ساقطة من أ . 

(۷) في و : وقال . 

(8) انظر : شرح التهذيب ه/ ل 584 ب . 

(۹) انظر : شرح التهذيب ٠‏ / ل ۲۸۹ ب . 

رقع ٥ب‏ /و. 


1, 


لوارث» وأما إن أقر لزوحته2 بدين أو مهر فإن لم يعرف منه إليها انقطاع وناحية» ولعلى 
له ولدا من غيرها فذلك جائزء وإن عرف بانقطاع إليها ومودة فيها وقد كان بينه وبين 
ولده تفاقم" » ولعل له منها ولدا صغيرا فلا يجوز إقراره. 

قيل لابن القاسم : أفغيرها من الورثة يمذه المترلة فيمن له منه انقطاع أو بعد ؟ . 

قال: لا. وإنما رأى ذلك مالك في الزوحة؛ لأنه لا يتهم أحد إذا لم يكن له منها 
ولدء ولم يعرف بانقطاع مودة0) إليها أن يقر إليها ,اله عن ولده2”© . 

قال مالك في غير المدونة: وكذلك الزوجة إذا أقرت بقبض الرهن من زواح ها في 
مرضها لا يجوزء إلا أن يكون لها ولد من غيره» وكان بينها وبين زوجها تفاق ° 
ف 

قال في المدونة: وأما إن ورثه إحوته أو بنوه فلا يجوز إقراره لبعضه.©. 

م" : قال بعض أصحابنا: والفرق بين الزوحين وبين غيرهما من سائر الورئة أن 
الورئة في الظنة أقوى؛ لأن سببهم باق غير منقطع» وسبب الزوحين منقطع بالموت 
والطلاق» والله أع ل" 


قال بعض فقهاء القروييين: لا فرق بين إقرار أحد2"0 الزوجين لصاحبه» ولا ببين 


(۵) ١۳٠۱٠ب‏ /ب. 

(۲) تفاقم الأمر : عظم . وتفاقم : م جر على استواء . نسان العرب » مادةفقم ٠٠١/٠١‏ . وعلى هذا 
يكرن المع هنا : أمر سيئ عظيم . 

(۳) ق هى : لأفا لا تنهم . 

. مودة : ساقطة من هس ء و‎ )٤( 

(©)انظر : تمذيب الدونة ص 755 »ء المدونة 4 / 55 . 

(5) ت شرح التهذيب : ( أمر سيء ) ه/ ل ۲۹۱ . 

(۷) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲۹٩۱‏ . 

(۸)انظر : تحذيب المدوتة ص 555 ء الدونة 4 / 55 . 

(9)م: ساقطة من أ . 

. قرله : قال بعض أصحابنا ...واللّه أعلم " ساقط من و‎ )١١( 
. ۲۹۱ شرح التهذيب ه / ل‎ ۰ ۳۷١ /© انظر : النکت‎ )١1( 
. أحد : ساقطة من أ‎ )١؟(‎ 


۴١ 


إقراره لسائر الورثة. 
[الفصل ۲- في إقرار الأب في مرضه لولده العاق على البار] 

قال: وقد ذكر الاختلاف في كتاب محمد في إقرار الأب في مرضه لولده العاق 
على البار » فأجازه مرة ولم يجزه أحرىء. ولم يذكر حلافا في إقراره لأحدهم إذا تساووا 
عنده في الدرحة» وذكر في شهادته(" لبعضهم على يعض إذا تساووا عنده احتلافاء 
وكذلك ينبغي أن يكون في إقراره لبعضهم في مرضه مع تساويهم في الدرحة؛ إذ لا يهم 
في هذا الإقرار. وقد اختلف في إقراره لبعض العصبة إذا ترك بتات وعصبة فأجيز؛ لأن 
الذي يخرحه عن بعض العصبة) مثله يخرج عن ابنته فلا يتهم» وقيل: لا يجوز. والأشبه أن 
إقرار المريض إتما منع لإيثاره من يقر له» فإذا ظهر أنه لا تمة عليه فيمن آثره على من 
بقي6*0جاز إقراره”2. 

م/: وهو ظاهر المدونة؛ لأنه قال: وأصل هذا قيام التهمة فيمن يقر له» فهي العمدة في 
ذلك. قال: إلا أن يكون لمن يتهم عليه دليل على تصديق اميت في إقراره؟ .كما 
قال0:في الأحت ال كانت اقتضته)» وكولده' ٠‏ الصغير الذي كان يعرف له ميراثا 
ورثه فيقر له أبوه في مرضه أن هذه الدار» وهذه الدابةء أو هذا العبد كان اشتراه له ها 
وره و “أن له عندي من ماله كذاء فإن كان ما يذكر صدق لعلمنا بأصل ذلك . 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو ترك ابنته وعصبة يرثونه بقرابة أو ولاء فأقر لهم 


. 1591 انظر : شرح التهذيب ه/ ل‎ )١( 
. في مرضه : ساقطة من أ‎ )5( 

(۳) في و : شهادهم . 

(#) كا/و. 

(5) ف و : بعد . 

(5) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲۹۱ »ب . 
(۷) انظر : المدونة 4 / 55 . 

٣۲ )۸(‏ ب /ھے. 

(۹) في ه : اققضت . 

. قي ه: وكذلك‎ )05١( 

)۱١(‏ ف هد :أو 


rr 


بعال فذلك حائز» ولا يتهم أن يقر إلى العصبة“ دون الابنة » وأصل هذا قيام التهمة؛ فإذا 
لم يتهم من يقر إليه دون من يرث معه حاز إقراره» فهذا أصل ذلك. ومن أقر في مرضه 
بدين لصديق29 ملاطف أو لزوجته) » وعليه دين ببينة يغترق ماله فلا يقبل قولهء وإن لم 
يكن عليه دين حاز إقراره للصديق الملاطف إن ورثه ولده©. 

قال سحنون : وإن وره كلالة لم يجز إقراره له بثلث0© ولا غيره» وتجوز الوصية له 
في الثلث ورئه ولد" أو كلالة . 

قال ابن القاسم: ويجوز إقرار المريض بقبض الدين إلا من وارثء أو ممن يتهم بت أليج 
إليه» وكذلك لا يجوز إقرار الزوحة بقبض مهر موحل من زوحها في مرضها. وإذا 
أوصى” المريض بتأخير دين له على رحل قد حل» ولا يحمله الثلث» أو هو جميع ماله 
حير الورثة بين التأخير أو القطع له بثلث جميع التركة؛ كما لو أوصى له بمائة دينار يعمل 
يما سنة» ولا مال له غيرها فلم يجزه الورثة أنه يقطع له بثلئها(" © . 

وقي كتاب التفليس شيء من إقرار المريض. 

فصل [”- في رهن المديان وبيعه وشرائه] 

قال مالك: ورهن من أحاط الدين ماله حائز ما لم يفلس ويكون المرتمن أحق بللرهن 

من الغرماء. 


وقد كان روي عن مالك حلاف هذاءوقاله عبد العزير: إن الغرماء يدخلون معبه. 


. ف تمذيب المدونة : ( للعصبة ) » وهو أصح‎ )١( 
. 55 / 4 (؟)انظر : تمذيب المدونة ص 555 ء المدونة‎ 
.ب/۱۳٦‎ )۳( 

(£) ۹۰۸ با . 

(©) انظر : هديب المدونة ص 555 ء المدونة 8 / ٦۷‏ . 
(5) ي هاءر : في ثلث . 

(۷) في هاء و : ورث بولد . 

(۸) د ب /و 

(5) ف و : أقر 

(۱۰) قوله : (كما لو أوصى له ...بثائها ) : من هاء و . 
)١١(‏ انظر : هذيب المدونة ص 5585 > المدونة 4 / ١ا 1١‏ . 
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وليس ذلك بشيء» والقول الذي معت أنا منه عليه جماعة الناس» وله أن يقضي بعض 
غرمائه دون بعض» سواء قام بقية غرمائه بإثر ذلك» أو تأحر قيامهمء إذا كان يبيع ويتاجر 
الناس» فبيعه وقضاوه ورهنه حائز . 

م/ :لم يختلف قوله في بيعه وشرائه أنه جائزء وإنما احتلف قوله(" في رهنه في ابتداء بيع 
ابتاعه» وقضائه لدين تقر ر في ذمته» والصواب أنه جائز لأنه ليس ,كتعمك» والغرمساء 

٤ ا‎ 5 َ 

عاملوه على أنه يبيع ويشتري ويقضي . 

ابن حبيب : قال ابن القاسم : وكذلك لو فطن المقتضي باستغراقه» وبادر الغرماء. 
فهو احق ما لم يكن الغرماء قد تساووا”» كلهم في تفليسه. ولم يرفغعوه ثم جاء 
بعضهم إليه فقضافى فهذا يدحلون م4 , 

قال ابن هيسر: إقراره ما دام قائم الوحه منبسط اليد في ماله حائزء واستحسن إذا 
قرب من تفلیسه» وخحاف قيام الغرماء فأقر لمن يتهم عليه من ولد" أو والدء فأنا بطل 
إقراره» وأراه تأليجاء وأما إقراره لأحني فجائز. 

وفي كتاب التفليس شيء من هذا. 


. ٦۳ /٤ انظر : هديب المدونة ء المدونة‎ )١( 
(؟) "قوله" : ساقطة من هب و‎ 

(") في أء ب : مقدر . 

. ۲۹۰ انظر : شرح التهديب ه/ ل‎ )٤( 
ره) يأءبا.٠)ه: تشارررا.‎ 

(5) في و : وأوقفوه . 

(۷) في ها و : ثم خالفهم . 

(۸) فر : معهم . 

(5) ف ر : معهم. 

)9١(‏ انظر : النوادر ١7‏ / ل ۲۷ ب. 
رثن ۷ /ر. 
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[الفصل 4- في إقرار المديان بدين لمن يتهم عليه] 

ومن كتاب المديان قال مالك: ومن كان عليه دين لأحني ببينة يغترق ماله فبلا 
يجوز إقراره بدين لصديق ملاطف» أو لزوحةء أو لغيرهما من ورئته. 

وقال مالك: فيمن عليه دين يغترق ماله“ فأقر لأحت له بدين فلا شيء لهاء إلا أن 
تكون ها بينة على أصل الدين» أو تقيم بينة أا كانت تقتضيه في حياته فذلك ها 

قال سحنون: يعن فيلزمه إقراره ها . 

م/؟ : وقيل: إن إقرار هذا المديان بدين لمن يتهم عليه جائز؛ إذ لا حمة عليه في 
ذلك؛ لأن ما يبقى من الدين“ لبقية"٠‏ الغرماء إذا حاصهم هذاء وهو باق في ذمتسه» 
بخلاف المريض؛ ولا كان المريض تنقطع ذمته لم جز قضاؤه لبعض غرمائه» ولا إقراره مسن 
يتهم عليه؛ لأنه يضر بذلك غيره» ومن أحاط الدين ماله إا يضر بنفسه»ء والمأذون 
والشريك في إقرارهما لمن يتهمان عليه كالمريض» لأن ذلك يؤول7"إلى إضرار غيرهما. . 

[الفصل ه- في إقرار بعض الورثة بدين على مورثهم ] 

ومن المدونة قال مالك: وإن هلك رجحل وترك ولدين ومئى دينار فأقر أحدهما أن 
لفلان على أبيه مئة» وأنكر الآخرء فإن كان هذا المقر عدلا حلف معه المقر له وأحذ الممق 
وإن أبى أن يحلف رجع على المقر بنصف المثة الي في يديه؛ لأنه إنما يلزمه إقراره في حصته 
دون حصة أحيه» وإن كان المقر سفيها لم تقبل شهادته في هذاء ولا يؤحذ من ماله 


. مالك : ساقطة من هء و‎ )١( 

(۲) ماله : ساقطة من و 

(۳) انظر : تمذيب المدونة ص 555 » المدونة 4 / ۷ . 
)٤(‏ م : ساقطة من أ » هل . 

(©) "من الدين" : ساقطة من ه. 

. ب / ب‎ ۱۳۹ )٩( 


(¥) يؤول : ساقطة من أ . 


1o 


م 

أبو حمد: وقد قيل شهادة السفيه في غير تلف ماله“ جائزة إن كان عدلاء وفي ذلك 
احتلاف”". م/ : وعند أشهب يعطيه المقر جميع المئة الي بيده©»2؛ إذ لا يصح له أن يرث 
شيعا إلا بعد أن يؤدي الدين» وحعل ما أخخل أخوه كا لجائيحة على الال“ وكذلك يقول: 
إذا أشهد أن أباها أعتق هذا العبد» وهو الثلث. وشهد أجنبيان أن أباهما أوصى بالثلث 
لفلان» والعبد يرغب22 في ولائه فسقطت شهادتما فيه» وأحرج الثلث أن ذلك كجائحة 
طرأت على الالء ويعتق عليهما ثلث العبر“. 

قال ابن القاسم: وإن شهد رحلان من الورئة بذلك قضى ممما إن كانا عدلين. 

[الفصل 5- فيمن أقر أن لفلان عليه بضعة عشردرهما واختلفا في مقدار البضع] 

ومن أقر أن لفلان عليه بضعة عشر درا ٠"‏ - والبضع عند مالك ما بين ثلاثة إلى 
تسعة- قال: فإن احتلفا في البضع لم يقض له إلا بثلاثة- يريد: زائدة على العشية - إلا 
أن يزيد المقر عليه ©. ١‏ 

م/ : يريد : ويحلف المقر في زيادة ما ادعاه المقر له من البضع"'. 

م" : وهذا هو الصواب إذا حققنا دعواهماء وإن شكا جميعا كم ذلك؟ فقيل: لا 


(١)انظر‏ : قذيب المدونة ص 555 > المدونة 4 / ٦۷‏ . 
(۲) ۷ب /و. 

(۳) انظر : شرح التهديب ۰/ ل ۲۹۲ | . 

رع 1/۱۰۹ . 

(5) انظر : شرح التهديب ۰/ ل ۲۹۲ . 

بى ٣٣‏ /ه. 

(۷) ثلث : ساقطة من و 

(۸) انظر :شرح ابن ناحي © / ل ٩٤‏ ب . 

(9) انظر : هذيب المدونة ص 555 » المدونة 517/6 . 
)٠١١(‏ درهما : ساقطة من هس 

. ٦۷ / ٤ انظر : تمذيب المدونة ص 555 » المدونة‎ )١١( 
. ۲۹۲ ل‎ / ٠ انظر :شرح التهذيب‎ )۱۲( 

(١)م‏ : ساقطة من أ . 
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يلزم ذمة المقر إلا ثلائة عشرء وذلك أن ذمته بريئة» ولا تعمر بالشك. وهو قول أشهب. 
وقيل: يقسم الزائد على ثلاثة عشر إلى تسعة عشر بينهما نصفين» فيكون له على هذا 
الستة عشر؛ لأن كل شيء أشكل الأمر فيه فقد وجب قسمه» كرجلين أيديهما على 
شيءء فيقسم بينهما إذا تنازعا فيه فأما إذا شك أحدها و تحقق الآحر» فالقول قول مسن 
تحقق» واحتلف في عينه2"©. 

فصل [ ۷- في أحد الشريكين يأخد حصته من المدين , وفي أحد الورثة يصاخ 

بخصته مدين وليه] 

وإذا كان لرحلين دين على رجحل فأخره أحدها بحصته لزمه ذلك فإن أعدم الغسريم 
وقد اقتضى الآخر حصته فلا رجوع لصاحبه عليه" » فأما صلح أحدها للغرم على شيء 
من حقه فقد جحرى مستوعبا في كتاب الصلح") وإن ادعى ورثة على رحل بدينن 
لوليهم*»: وكانت بينهما حلطة فصالح أحد الورئة في حصته على إقرار» أو إنكار علنى 
عين» أو عرض» فلبقية الورئة الدحول معه فيه“ وتمام هذا في الصلح والكفالة . 


[الفصل ۸- ] 
فيمن بعث بصلة لرجل فمات قبل وصوها. 
قال ابن القاسم رحمه الله: ومن قال لرحل: لا شيء له عنده ادفع إلى فلان مائة درهم 
صلة مئ له» فمات الآمر قبل دفع22 المأمور إياهاء فإن كان قد أشهد على ذلاك فهي 
نافذة» وإن لم يشهد فهي رد . 
وكذلك قال مالك فيمن بعث يمدية إلى رحل فمات الباعث قبل وصوفا إلى الموهوب» 
أنه إن كان أشهد على ذلك حين بعث با فهي للذي بعثت إليه» وكذلك من تصدق 


'.]555 /ل‎ ٠ انظر : شرح التهذيب‎ )١( 
ركع)ماآار‎ 

ر#ع انظر : تمذيب المدوتة ص 555 ء المدونة 4 / *5 ٦٤‏ . 
ز4 ۱۳۷ /ب. 

(©) انظر : امدونة ٤‏ / ه5 . 


رى "دفم” : ساقطة من هس. 
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على رحل بدين له على آحر» فإن كان أشهد لهء ثم مات المعطي قبل أن يقبض فذل سك 
الدين للمتصدق به عليه. ومن ذلك أيضا من ساق عن ناكح صداقا فمات السائق قبكل2'0 
قبض الزوجة الصداق» أن ذلك الصداق لازم للميت» يوذ به من رأس ماله. 

وقال غيره: إن مات الذي وصل الرجل بالصلة قبل قبض الموصول إياها حى يصسير 
بالقبض دينا على الواصل فلا شيء للمعطي. 

م/ : قال بعض الفقهاء : وقول ابن القاسم أبين» وذلك أن الواصل لما الستزم له 
المأمورء وأشهد الواصل أنه وصل ا فلانا صار ذلك كدين له على من أسلفه. أحال به 
الوصول عليه؛ فصار ذلك أيضا كدين"“ للموصول على المسلف من حوالة أحيل جا عليه 
فلا يضر فيها موت من مات منهما . 

أما الواهب؛ فلأنه انتقلت هبته منه على المسلف» فصار ذلك كقبض الفبةء فلا يضر 
موته» وأما المسلف؛ فلأنه قد أحيل» وليس بواهب» فلا يضر موته» ويوخذ ذلك منه مسن 
ت ركته» وكما لو وهب إنسانا هبة فبعتها له برضاه من آحر("2 قبل أن يقبضهاء ثم مات 
الواهب لصحت البة؛ لتعلق حق المشتري بماء وهو غير محتاج إلى حيازة؛ لكونه مشترياء 
وكذلك حمل الصداق من هذا المعن؛ لأن الحامل لا يشك أنه واهب للزوج إلا أن حسق 
الزوحة الى هي مشترية لذلك الصداق ببضعها" قد تعلق بالصداق؛ فلهذا كان دينا على 
الحامل وإن مات» واحتلف في حمله بعد عقده النكاح» فقيل: الموت يبطله» وكذا يجب في 
الحمالة إذا كانت بعد العقد فمات الحميل“) والأولى ما قدمناه» وزدت زيادة فيه مسن 


لفظي والله ا موفق للصواب . 


(1) قوله : فذلك الدين ...قبل : ساقط من ه. 

(؟)انظر : قذيب المدونة ص ۲٦۷ › ۲٠١‏ » المدونة 4 / 54 . 
(۳) قوله : له على من أسلفه ... كدين : ساقط من و . 

(5) ۸ ب/و 

(©) أما : ساقطة من ه. 

ر( ۱۰۹ ب/اً. 

(۷) ق و : تصفها ۔ 


(۸) انظر : شرح التهذيب © / ل ۲۹۲ ب . 
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[الباب الرابع] 
في المأمور يدفع خلاف ما أمر به. و فيمن عجل دينا عليه 
[الفصل -١‏ في المأمور يدفع خلاف ما أمر به ] 
قال ابن القاسم: وإذا أمرت من لك عليه دراهم قد حلت يدفعها إلى من استقرضكها 
فأعطاه(0) ها دنانير برضا فذلك جائز» وليس لك منعه» واستحب لك إتباع الآحذ 
'بدزاهم. والقول فيه عن مالك مختلف. ولو قبض فيها عرضا لم تتبعه إلا بدراهم؛ لأنك إغا 
أسلفته دراهم فباعها هو قبل قبضها بدنانير؛ أو عرض» وليس لك منعه. وإن استقرضك 
دنانير فأمرت من لك عليه دنانير أن يدفعها إليه» وله هو على المستقرض دراه فأراد هو 
مقاصته ما حاز إن حلا » وإن أمرت رجلا يقضي عنك ألف درهم فدفع فيها دنانير أو 
عرضاء أو طعاما فإنما يتبعك .ثل ما أمرته به؛ لأنه سلف منه لك. 
وقد ذكر فيه احتلاف عن مالك؛ وأنه لا يربح في السلف0". 
قال ابن القاسم في كتاب محمد: احتلف قول مالك فيه ثلاث مرات إذا أمره أن 
يدفع دنانیر فدفع دراهم. ْ 
فقال مرة: يرجح بالدراهم. وقال مرة: هو با نيار إن شاء دفع دراهم وإن شاء دفع 
دنانير» ثم رجع عن ذلك کله» وقال: بل يرجع بالدنانير. . 
قال ابن القاسم وهو أحب إلي0". 
م/ : وعلى قوله: لا يربح في السلف» إذا كان المدفوع عرضا ينبغي أن يرجه ) 
المأمور على الآمر بالأقل من قيمة(“ العرضء أو الدراهم الي أمره اء قاله غير واحد.من 


)٩(‏ ۱۲۳۷ب /ب۔ 

(۲)انظر : قذيب المدونة ص ۲۹۷ للدونة ٤‏ / 54 2 ۹ . 
(۳) انظر : شرح التهذيب ٠‏ / ل ۲۹۳ . 

٣۳ )٤(‏ ب /ه. 


(9) قوله 0 المأمور على الآمر بالأقل من قيمة : مطموس من هب 0 


۳۹ 


شیو خی(" . 

قال ابن المواز : وأما في أقل من دينار لو أمرته أن يدفع عنك نصف دينار فدفع عنك 
دراهم فبها يرجع؛ لأن ذلك الأمر إنما يقع على الورق. 

وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه يخير أن يدفع ما دفع من الدراهم أو 
نصف دينار بصرف يوم يدفع إليه» يريد مالك: أنه يقضيه الأقل. 

قال ابن القاسم : ثم رحع مالك ومن تبعه إلى ما ذكرناه» وأما لو دفع فيها طعاماء 
أو عرضا كان له على الآمر نصف دينار ما بلغ من ذلك» وكذلك لو دفع في ذلك دينلرا 
فصرفه الطالب فأحذ نصفه ورد نصفه إلى الأمور رحع المأمور بنصف ديناره بالغاما 


ب 


فصل“ [۲- فيمن سأل رجلا أن يقضي عنه فلانا ألف درهم فوعده بدلك ثم 
مات الآمر قبل القضاء] 

ومن المدونة: ومن سأل رحلا يقضي عنه فلانا ألف درهم فأنعم له بذلك فمات الآمر 
قبل القضاء. قال أبو محمد: يريد: مات الآمر عدا . قال ابن القاسم: فإن كان 
الطالب رب الدين اقتعد من المأمور على وعد ورضيا بذلك» وانصرفا عليه لزمه الغرمء 
وهذه حمالة2. ومن أمر رحلا يدفع لفلان ألف درهم قال: عني» أو لم يقل» ففعلء ثم 
قال الآمر: كانت لي دينا" على المأمور فأنكر المأمورء وقال: بل أسلقته إياها فإن القول 
قول الامور“. 


. |٩٩ /۳ ل ۲۹۲ ب » شرح ابن ناحي‎ |٥ انظر : النكت ۲/ ۳۲۷۲ ء شرح التهذيب‎ )١( 
. "ومن تبعه " : من أ‎ )۲( 

(۳) انظر : شرح ابن ناحي ۳/ ٩٩‏ . 

. فصل : ساقطة من ه‎ )٤( 

٩ )(‏ ب /ر. 

. 59 / 4 المدونة‎ ٠ ۲٦۷ انظر : قمذيب المدونة ص‎ )١( 

(/ا) دينا : ساقطة من و . 


(۸)انظر : تمذيب المدونة ص 554 2 المدونة > | هلا . 


Nf 


فصل [۳- فيمن عجل قضاء دينه قبل أن يحل أجله] 

قال مالك: وإذا كان لك على رحل دين دنانير أو دراهم إلى أجل فعجلها لك قبل 
الأحل حبرت على أخذها كانت من بيع أو قرض» ولو كان دينك عرضا أو طعام2" أو 
حيوانا من قرض فعجله<" لك قبل الأحل حبرت على أخذه. وإن كان ذلك من بيع لم 
تحبر على اذ 

م/ : قال ابن القاسم: إلا في الوت والفلس فإنه يجبر على أحذما؛ لأنها تصير 
كالحالة©»2. 

ابن المواز: قال مالك: ومن كان له على رجحل حق فجاء يبعضه» فقال: لا قل إلا 
كلهء فأرى أن يجبر على أخخذ ما جاء به. 

وقال ابن القاسم : إن كان الذي عليه الدين معسرا لخر سلا علق ا چا 
وإن كان الغريم موسرا لم يحبر رب الحق على أحذ ما جاء به وجبر الغرم على دفع الحق 
و 0 ی ری 


00 1° 0) 

(۲) ۱۳۸ /ب. 

(۳)انظر : تمذيب المدونة ص ۲۹۷ ء المدونة 4 / 1۹ . 

(4) انظر : شرح التهذيب 0/لى ۲۹۳ ب . 

(6) انظر : النوادر 1١‏ / ل ٣ه‏ أ» شرح التهذيب « / ل ۲۹۲۳ اب . 


“41 


[الباب الخامس] 
فيمن ضمن عن ميت دينا أو أداه عن حي بغير أمره؛ وني 
الوكيل؛ أو الوصي يقر بقبض الدين» أو ينكرء أو يدفعه بغير بينة 
[الفصل -١‏ فيمن ضمن عن ميت دينا أو أداه عن حي بغير أمره] 

قال ابن القاسم: ومن مات وعليه دين فتبرع رحل فضمن دينه فذلك لازم له؛ ولا 
رجوع له عن ذلك» فإن كان للميت مال رجع فيه با ودى إن قال: إنما وديت لأرحع 
في ماله؛ وإن لم يكن له مال» والضامن بذلك عالم» فإنه لا يرجع في مال إن بان للميست؛ 
لأنه عع الحسنة» ومن ضمن لرجل ماله على ميت ثم بدا له فقد لزمه؛ لأن المعروف كله 
إذا أشهد به الرحل على نفسه لزمه عند مالك» ومن ودی عن رحل دينا عليه بغير أمره 
أو دفع عنه مهرا لزوجته جاز ذلك إن فعله رفقا بالمطلوب. 

وأما إن أراد الضرر بطلبه وإعناته9" أو أراد سجنه لعدمه؛ لعداوة بينه وبينه منع من 
ذلك وكذلك إن اشتريت دينا عليه تعنيتا له لم يز البيع» ورد إن علم هذا“ . 

] الفصل؟- في شراء الدين بقصد ضرر الغريم‎ [ ٠ 

م/0* : واختلف شيوخنا هن المتأخرين إن كان مشتري الدين قاصدا بشرائه ضسرر 
الغريم» والبائع غير عالم بقصده» فقال بعضهم: يفسخ البيع مثل تواطئهما جيعاء» وشبهه 
بالسلف يقصد بسلفه النفع» والقابض للسلف لا علم عنده» وكبيع من تلزمه الجمعة ممن 
لا تلزمه. ٠‏ 


(0 ۱۰ /و. 
(؟) ف و : ادعى على . 
(٤)انظر‏ : تهذيب المدونة ص 710 › المدونة غ / ۷١‏ . 


(8) م : من ب . 


55 


وقال غيره: وإذا لم يعلم البائع بقصد المشتري الضرر لم يفسخ عليه صفقته» ويييساع 
الدين-على المشتري فيرتفع الضرر عن الذي عليه الدين”" . 

م/ : وهذا القول أبين» وإنما يفسد البيع بقصد البائع الضرر كما يفسد السلف بقتصد 
المسلف. التفع لنفسه»ء لا بقصد المستسلف» وأما بيع يوم الحمعة فإنغا يفسد للوقت المنهي 
عنهء فأنت إن بعته في الوقت المنهي عنه فسد2© على المبتاع الذي تلزمه الحمعة» ودخل في 
احذور» ولا يدحل ذلك في بيعك على المبتاع القاصد للضرر فافترقاء وظاهر الكتاب يدل 
على الأول . 

فصل [1- في الوكيل أو الوصي يقر بقبض الدين أو ينكر أو يدفعه بغير بيئة] 
قال مالك: ومن وکل رحلا يقبض دينا له على رحل فقال: قبضته وضاع مئ. أو 
قال: برئ إلي من المالء وقال الرحل: دفعته إليه» لم يمرأ" الدافع إلا أن يقيم بينة أنه دفعه 
إليه؛ أو يأ الوكيل بالمال» إلا أن يكون ال وكيل مفوضا إليهء أو وصيا فهو مصدقء 
بخلاف وكيل مخصوصء فإن قال الوصي”": قبضت من غرماء ايت ما عليهم لم يكن 
لليتامى إن بلغوا رشدا اتباعهم» وذلك ينزمهم» وكذلك إن قال: قبضته وضاع مني صدق 
وبرئ“. 

م/ : لأنه هو المتولي لأمورهم» وسواء كان ا ميت ولي معاملتهم أو الوصيء وأما إن لم 
يقل هذا إلا بعد رشد اليتامى. فذكر في كتاب محمد أنه يكون شاهذا لهم يحلفون مع 
ادى : : ۰ 


. قوله : "الضرر نم يفسخ ...المشتري " ساقط من و‎ )١( 

(؟) انظر : النکت ۲/ ۳۷۲ ۰ شرح التهذيب ه/ ل ٤‏ ۲۹ب . 
(۳) قوله : "...المنهي عنه فسد " : ساقط من و . 

. ب‎ ۲۹٤ انظر : شرح التهذيب ه/ ل‎ )٤( 

() ۰٣ب‏ /و. 

)٩(‏ ۱۳۸ ب /|/ب. 

(۷) الوصي : ساقطة من و . 

(۸)انظر : تذيب المدونة ص ۲۹۷ ء المدونة غ / ۷١‏ . 

يق ۱۱۰ ب/ا. 


. انظر : شرح التهذيب © / ل ۲۹4 ب‎ )٠۰( 


£۳ 


u 


وفي المدونة: في إقرار الشريك بعد موت شريكه أن هذا المتاع رهن عند فلان أنه 
شاهد مع أنه لو لم تجز شهادته غرم يسبب ضمانه عن شریکه. 

ومن المدونة قال ابن هرمز: فإن ادعى الغرماء أنهم دفعوا الال إلى الوصي فأنكر 
ذلك الوصي حلف» فإن نكل ضمن”” . 

م/ : يريد : بعد رد اليمين على الغرع“. وأما مالك فضمنه بنكوله في اليسسيرء 
وتوقف في الكثير. 

قال ابن القاسم: ورأبي على رأي ابن هرمز أنه يضمن في القليل والكثير0" . 

وإنما توقف مالك في الكثير حوفا من أن تبطل أموال اليتامى» وخوفا من أن يضمن 
الوصي وهو أمين مء فقال: لا أدري» وإذا قضى الوصي غرماء الميت بغير بينة فأنكرو ا 
ضمن إن لم يأت بالبينة29 ؛ لأنه قد فرط والله الموفق . 


. 1۲۸ / ۴۳ انظر : المدونة‎ )١( 

(1*5)5أ/ها. 

(”)انظر : تهذيب المدونة ص 5507 ء المدونة ۷١ / ٤‏ . 
(5)م : ساقطة من باءاو. 

(©) انظر : شرح التهذيب ه / ل ۲۹٤‏ ب . 
(۷)انظر : هَذيب المدونة ص 55317 »ء المدونة ۷١ / ٤‏ . 
(8) فأنكروا : ساقطة من و . 


(4)انظر : تمذيب المدونة ص ۲١۷‏ » المدونة 4 / ۷١‏ . 


"545 


0 [الباب السادس] 
في أحكام المولى عليه والسفيه وما يستوجب به الرشد أو 


الحجر:» 
[الفصل -١‏ مق يخرج المولى عليه ولمحجور عليه من الولاية والحجر؟] 

قال الله تعالى :( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم )20 فشرط الرشد مع البلوغ. ش 

قال هالك: فلا يخرج المولى عليه بأب أو وصى من الولاية وإن حاضت الخارية» 
وتزوجتء واحتلم الغلام» أو حضب بالحناء فلا يدقع إليه ماله إلا برشد الحال”"©. 

وقاله ابن عباس“ 

قال بعض البغداديين: ولا يزول الحجر عن الصغيرة حى تبلغ وتتزوج ويدحل ما 
زوجهاء وتكون مصلحة خالها"©. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الححر ينفك عنها محرد البلوغ وإيناس الرشد مسن 
غير حاحة إلى زوج 

والدليل لقول مالك: أن من شأن الأبكار الاستتار» وقلة التصرفء والبيع والشسراء؛ 
لأن ذلك يودي إلى أن لا يرغب فيهن الأزواجء وإذا لم تخبر الرجال والمعاملات لم تغرف 
إصلاح المال ووجوه الغبن فكان الحجر عليها مستصحبا حى إذا دحل ها الزوج» وعرفت 
الرجال والمعاملات» وعرف ضبطها للمال زال الحجر عنها. وهذا الفرق بينها وبين 


(0 ۱۱ /ر. 

(۲) عن الآية > من سورة التساء . 

(۳) انظر : تمذيب المدونة ص 5537 » المدونة > / ۷۲ . 

. ۴۷/١ وتفسير القرطبي‎ ۲٠۲/۶ انظر : تفسير الطيري‎ )٤( 

(ة) المعونة ۲ / ۱١۷۳‏ . 

(6) انظر : مختصر الطحاوي ص 97 ء مغن اتاج ۱۹۹/۳ . 
(۷) ۱۳۹ /ب. 


“4 


اغلام" . 
[ الفصل ۲- حكم أفعال من ليس له ولي ولا وصي ول يتقدم عليه حجر] 
م/ : قال غيره: وأما من مات أبوه ولم يوص به لأحدء ولا جعله القاضي في ولاء 

فبلغ» وحاضت الحارية فباعا واشترياء أو وهباء أو تصدقاء فاختلف في ذلك. 

فذهب ابن القاسم إلى أن أفعاله لا تجوز إلا بعد تبات رشده» ولا فرق عنده بين مسن 
تقدم عليه حجر أم لا؛ لأن العلة الموجبة لرد أفعاله كونه غير ناظر لنفسه» ومتلفا لماله. 
فم وحدت وحب رد أفعاله» كالصغير وامحنون. 

وقال أكثر أصحاب مالك: إن لم يتقدم عليه حجر فأفعاله جائزة نحي يحجر .عليه" . 


[الفصل - في حكم أفعال المولى عليه ] 

ومن المدونة قال مالك: ولا جوز للمولى عليه بيع» ولا عتق» ولا هبة» ولا صدقةء ولا 
يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجيزه الآن» واستحب له إمضاؤه» ولا أجبره عليه. 
وأما ما ليس له فيه إلا المتعة ففعله فيه جائزء فيحوز طلاقه زوحه» وعتقه أم ولده. 

وأما النكاح فلاء إلا بإذن وليه» وما وهب له من مال فإنه يدحل في الحجرء وكذلك 
إن بحر فربح. 

ولا يجوز شراؤه أيضا إلا ما لا بد له منه في عيشه) مثل الدرهم يبتاع به خبزاء أو 
لحماء أو بقلاء أو نحو ذلك فإنه جائز”2 أن يشتري ذلك لنفسه؛ لأنه يسيرء وهو يدفع إليه 
نفقته فيشتري يما ما يصلح له. 

قال: وللرحل منع أم الولد من التجارة في مالهالا»: كما له انتزاعه. وليس له منسع 
زوجته من التجارة» وله منعها من الخروج. 


. انظر : شرح التهذيب ه/ ل 555 ب‎ )٩( 
ب/ر.‎ ۱١ فة‎ 

(۳) انظر : الذحيرة ۸/ ۲۳۰ . 

)٤(‏ في عيشه : ساقطة من ر 

ره) فإنه حائز : ساقط من ر 

ارح 1/01۹1 


£ 


قال مالك: وإذا عقل20 الصي التجارة فأذن له أبوه أو وصيه أن يتجر لم يجز ذلك 
الإذن؛ لأنه مولى عليه. 

قال: ولو دفع الوصي إلى المولى عليه بعد الحلم بعض الال ليختبره به فلحقه فيه ديسن 
لم يلزمه الدين فيما دفع إليهء ولا فيما أبقى بيده" ولا قي ذمته؛ لأنه لم يخرج من الولاية 

قال ابن القاسم: وهو يخلاف العبد يأذن له سيده في التجارة؛ لأن العبد لم يمنع لسفه 
منه» ونما منع من البيع والنكاح وغيره؛ لأن(2 ملكه بيد غيره» فإذا أذن له جاز. والصبي 
اليه لين اک يداد یی اون عياف الس 

وقال غيره في اليتيم المحتبر بالمال: يلحقه”*» ما ادان فيه حاصة“. 

م/ : فوجه قول مالك: أن هذا الإذن لم يخرحه من الولاية» إنما هو لاختبار حاله» 
فهو كالمولى عليه يعامل". ش 

قال أبو الحسن بن القابسي: وإغا ينبغي أن يبايع فيه بالنقدء فمن بايعه بغير النقد فهو 
الذي لا يكون له في المال الذي في يد المولى عليه شيء» إلا أن يكون في يديه أكثر مما دفع 
إليه9© وليهء فيكون حق الذي داينه في الزائد إذا كان الزائد من معاملته إياء“. 

م/ : ووحه قول غيره: إن إذن وليه له في هذه التجارة يقتضي تعلق دين من يداينه 
عليها فيها؛ لأنه على ذلك داينه» وهو مطلق اليد فيها كالرشيد“. 

. قال ابن القاسم: ولو دفع أحبي إلى محجور عليه من يتيه( 2 أو عبد مالا ليتجرا فيه 


)١(‏ ئقأءب:عقد. 

(؟) بيده : ساقطة من و . 

رم كداآلر. 

. ف و : علفه‎ )٤( 

(8)انظر : تذيب للدونة ص ۲۹۷ 2 ۲۹۸ المدونة ۷٣ / ٤‏ » ۷۳ . 
(5) انظر : شرح التهذيب ۰/ ل ۲۹۷ ب . 

(۷) ۱۲۳۹ ب/ ب 

(۸) انظر : الدكت ۲/ ۳۷٤‏ » شرح التهذيب |٥‏ ل ۲۹۷ ب . 
(۹) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲۹۷ ب . 


. من يتيم : ساقطة من و‎ )٠١( 


/ا > 


فما لحقهما من دين كان في ذلك المال خاصة» بخلاف دفع الوصيء ولا يلزم ذمتهماء ولا 
ذمة الدافع شيء". ش 
قال في الوصايا الثايي: إذا أمر الولي الصبي أن يتجر حازء فإن حرج في تحجارة مسن 
موضع إلى موضع فأذن الولي لم يكن به بأس0©. 
[ الفصل -٤‏ في الوصي يدفع للصبي مالا يختبره به ] 
قال أبو محمد: وللوصي أن يدفع للصبي مالا يختيره به» ولا يضمن الوصي ما نقص 


قال ابن حبيب : وإذا دفع الوصي مالا ليتيمه ليستخيره به» ثم أنكر ذلك اليتيسم» 
فالوصي مصدق فيما دفع إليه» ويضم ذلك إلى ما أنفق عليه إذا علم أن اليتيم“ كان 
E‏ 

قال ابن المواز: لم يختلف أصحاب“ مالك في الصغير إذا بلغ أنه لا يدقع إليه ماله 
حى يؤنس منه الرشد. 

ولا يصلح قول أهل العراق : أنه لا يحكم له عمال حى يبلغ مسا وعشرين سنة» 
ويجوز عندهم قبل ذلك بيعه وشراؤه وعتقه» وهذا حلاف ما دل عليه القرآن . 

[الفصل ه- في الحجر على السفيه الكبير لا أب له ولا وصي ] 

قال: واحتلف في الكبير السفيه لا أب له ولا وصي »› هل يحجر عليه أم لا ؟ . 

فقال أشهب: لا أرى ذلك إلا في البين أمره في تبذير ماله» ومن لا يحكم إمساكه. 

وقال ابن القاسم: يحجر على من لو كان له وصي لم يقض له يأخذ ماله من لم يثبين 
رشده. ويترع القاضي ماله ويجعل من يلي عليه» وكذلك من دفع إليه وصيه ماله ثم 


. ۷٤ / 4 للدونة‎ ٠ ۲۹۸ : انظر : تمذيب المدونة ص‎ )١( 

. ۳٣۷ / ٤ انظر : المدونة‎ )۲( 

(۳) ۱۲ باو . 

. انظر : النکت ۲/ 574 » شرح التهذيب 5/ ل ۲۹۷ ب‎ )٤( 

)٥(‏ ٤٣ب‏ /ھ. 

(5) انظر : النوادر /١‏ ل ٦۲‏ أ ب ٠‏ شرح التهذيب ۰/ ل ۲۹۸ . 
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ظهر منه غير الرشد: أن له أن يحجر عليه ثانية. 
قال عبد الوهاب: وقال أبو حتيفة: لا يحجر عليه إن كان كبيرا ولو کان ميبذرا 
لماله””. والدليل لمالك رحمه الله: أن الحجر على الكبير الميذر لماله مروي عن عثمان» 
وعلي» والزبير» وابنه» وعائشة رضوان الله عن الحميع» ولا الف لهم . 

ولأن كل من ف منعه من ماله إصلاح له وي ت ركه معه إتلافه وخوف الفقر عليه أن 
الحجر واحب عليه؛ أصله الصغير؛ ولأن البلوغ لا يمنع الجر مع تبذير الال وإضاعته 
أصله إذا بلغ مبذرا(". 

وقد شرط الله تعالى مع البلوغ الرشد وهذا بالغ غير رشيد0)9© . 

م/ : ووجه قول أشهب : أنه قد انتقل إلى حال الرشد بالبلوغ وإيناس الرشد منه فلا 
ينتقل عن هذا إلا بظهور السفه البين عليه . 

محمد: وقال أشهب: لا ينظر إلى سفيه في دينه0" إذا كان لا يخدع في ماله“ . 

قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : في المولى عليه يونس منه بعد اللوخ 
حسن النظر في ماله إلا أنه يشرب الخمر وغيره من المسكرء فلا يحكم له بأحذ ماله إلا 
بالرشد في الخال وفي المال . 

قالا:.ولا يرد" لشرب الخمر في الولاية بعد أن حرج منها . 


(9) اتظر : النوادر ۱۳/ ل ٦۲‏ ب . 

(5) انظر : الكتاب ۲ / 1۸ » مختصر الطحاوي ص ٩۷‏ . 
(۳) انظر : المعونة ۲ / ١۷٣۳١ 11۷٣‏ . 
)٤(‏ دكلاي/ا. 

. انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲۹۸ أ‎ )٥( 
/ب.‎ ۱٤۰ بكم‎ 

(۷) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲۹۸ أ. 
زم عاار. 

(4) انظر : النوادر /9١7‏ ل ٦۲‏ ب . 

)٠١(‏ قالا ولا يرد : ساقط من و 

)١١(‏ انظر : النوادر /١+‏ ل ۴ ب. 
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وقول ابن كنانة وغيره من المدنيين لا يرشد حى يكون رشيدا في ماله وحاله"؟.. 

وقال ابن القاسم وأصبغ: إذا كان يحسن النظر في ماله حرج من الولاية» وإن شرب 
اللتمر. ويقؤل للدنيين أقول. .وقد قاله الكسن البصري. وهو قول الشافعي7” , 

م/: والصواب ما قاله ابن القاسم . 

والدليل على ذلك : أن الحجر إنا هو لإضاعة المال وتبذيره ولخوف الفقير على 
اهم ا له دح ی كتير ماق ]ذا كان رهز كنا الف ار او اتير 
على الكبير إذا كان مبذرا لاله كما يستدام ذلك على الصغير ! . 

وقد اتفقنا أن الفسق لو طرأ على الكبير لم يحجر عليه بسببه» فكذلك إذا بلغ وهو 
موجود فيهء والله أعلم . 

وقال أصبغ : ولا يخرج المولى عليه من الولاية ولا البكر المعنسة إلا بشهادة عدلسين 
بحسن نظرهما في المال» ويكون مع ذلك أمرا فاشياء وإلا لم تنضفضع شهادقما في قبض 
أموالهماء ولكن يحكم هما في إنفاذ ما أعتقا أو باعا وشا فيه“ . 

قال أصبغ في السفيه المولى عليه أو الصغيرء أو البكر: يبيع أحدهم الجارية تحمل 
من مشتريها أو من زوج زوجها إياه المشتري وهي في ملكه» أو يكون حيوانا فتناتج فلترد 
تلك الدواب”2 ونتاجها والأمة إن كان ولدها من زوج رد معهاء وإن كان من المشستري 
فعليه الأكثر من قيمتها من يوم ابتاعها أو اليوم» ويسقط الثمن الأول عن المولى عليه إلا 
أن يكون قائماء أو دحل في مصلحة لا بد منها. وأما العتق فيرد0. 

قال ابن كنانة: وما أقر به المولى عليه من دين عند موته فهو في ثلثه مبداً. 
)١(‏ انظر : النوادر /١‏ ل 59 ب . 
(؟) انظر : الترادر /١‏ ل 57 أ . 
(*) انظر : مغن اشحتاج ۲ / ۱۹۸ . 
(4) في ر : يعدا . 
(5) ف و : لفسقه . 
(5) انظر : النوادر /١‏ ل 5# ا . 
(۷) ۳٣ب‏ /و. 


(۸) أو اليرم : ساقط من ب . 
)٩(‏ انظر : النوادر /١‏ ل ٦۳‏ أ 


واستحسنه أصيغ: ما لم يكثر حدا وإن وسعه الثلث0©. 

قال ابن الماجشون : ومن باع من مولى عليه» وأحذ حميلا بالشمن فرد ذلك السلطان 
وأسقط الثمن عن المولى عليه فإن حهل البائع والحميل حاله لزمته الحمالة؛ لأنه دحلل 

لبائع فيما لو شاء كشفه» وإن دحل في ذلك والبائع يعلم سقطت الحمالة عن الهحميلء 
علم أو لم يعلم'"©. 

م/ : لأن البائع هو الذي أتلف مال نفسه. 

ولو قال قائل: لا تسقط الحمالة("© عن الحميل إذا علم بولائه» وإن علم البائع لكان 
صوابا ؛ لأن الحميل قد أدحل البائع في إتلاف ماله فكأنه قال له بايعه جما طرأ عليك منه 
ا ا ا 

ومن العتبية قال عيسى: ولو أقرضت الولى عليه مالاء أو أسلمته إليه في سلعة 
فاشترى مها أمة فأحبلها فهي له أم ولدء وليس لك أحذها في مالك» وترد إليه أنت السلعة 
إن قبضتها. وإذا ابتاع السفيه. - م/ : يريد غير المولى عليه- أمة فأولدها فلترد الأمة على 
بائعهاء ويرد هو الئمن» ولا شيء له من قيمة الولد» وولد السفيه حر 

فصل [5- أفعال السفيه قبل الولاية عليه] | 

ومن العتبية قال عيسى: في السفيه يبيع قبل أن يولى عليه فبيعه جائز» حى يول 
عليه» وقاله"2 جميع أصحاب مالك إلا ابن القاسم. ٠‏ 

قال: بيعه وقضاؤه لا يجوز a‏ 


ولي له» فهر في ولا يته حين يولي عليه وليا© يقوم بأمره”*» 


. ٦۳ ل‎ /١* انظر : النرادر‎ )١( 

(۲) انظر : النوادر /١8‏ ل ٦٤‏ . 

(۳) ۰٤۱ب‏ /ب. 

. ٤۸۸ » ٤6۸۷ / ٠١ ل 54 أء العتبية بشرحها البيان والتحصيل‎ /١١ انظر : الترادر‎ )٤( 
/رو.‎ ۱٤ (م‎ 

.T/ ۱۱۲ Cv 

(۷) هم /ھه. 

(۸) انظر : النوادر /١‏ ل ٥۹‏ أء العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٤۷١ 0 ٤۷١ /٠١‏ . 
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وقال عنه سحنون: بيعه مفسوخ وإن طال الزمان فيه إن كان مشهورا بالسفهى ولا 
شيء للمشتري من الثمن كالمولى عليه» وإن لم يعرف بخير ولا يشرء ولا بتبذير إلا أنه 
يشرب الخمرء ورعا أحسن النظر في ماله" ففعله هذا حائز إذا لم يول عليه. 

وقال سحنون : أفعال السفيه جائزة حي يحجر عليه . 

م/ : وقول ابن القاسم: في الكبير2” البين السفه أحسن» وحجته أقطع من أنه لم يزل 
في ولاية السلطان. 

وقد قال ابن حبيب ومطرف2 وابن الماجشون : إنه إن كان قد بلغ سفيها فأفعاله 
مردودة؛ لأنه لم يزل في ولاية السلطان» وليس ترك السلطان2» ما يلزمه من التولية عليه 
يخرحه من ولايته. 

قالا: وأما من حرج من الولاية بالبلوغ وإيناس الرشد وحسن النظر في أمره» وتملدى 
حى باع وخالط» ثم حدث به حال سفه» فباع فيها أيضا وخحالط ثم رفع أمره فهذا بيعه 
كله نافذ إلا أن يكون بيع سفه» وخديعة» يبيع ما يسوى ألف دينار .مثة فهذا يرد بيعسه» 
ولا يتبع بالثمن إن أفسدهء وإن كان بيعا متقاربا وفيه غبن متقارب فهذا نافذ". 

م/0©: وهذا ينحو إلى قول ابن القاسم ويؤيده إن شاء الله . 

فصل [/1- أفعال المولى عليه والبكر والصغير يطلع عليها الولي بعد موقم] 

قال ابن حبيب: سألت مطرفا وابن الماحشون عن البكرء أو الصغيرء أو المولى علي“ 
يبيع أحدهم» أو يهب» أو يعتق فلا يطلع على ذلك وليه إلا بعد موته أيرد ذلك من فعله 
كما يرد لو كان حيا؟ فقالا نعم» 2014© يزل ذلك مردودا منذ فعله فموته لا جيزه» وذلك 


. ي ماله : ساقطة من و‎ )١( 

(؟) انظر : النوادر ۱۳| ل 5ه أء ب . 

(۳) الكبير : ساقطة من هاء واء 

. في و : عن مطرف‎ )٤( 

(6) قوله : وقد قال اين حبيب ...السلطان" : ساقط من هل . 
(5) انظر : النوادر /١‏ ل 5ه ب. 

(/ا) م : ساقطة من أ . 

رى ٤۱با‏ و . 

(ة) ۱٤۱‏ /ب. 


كتاب الرجوع عن الشهادات 
[ الباب الأول ] 


في الرجوع عن الشهادات وما يلرم الراجع عن شهادته 
[ الفصل ١‏ من أغرم رجلا شيئا بشهادة أخطأ فيها كان عليه غرم خطنه ] 
روى المغيرة عن أبي ذؤيب”" أن الرسول ھ قال في شاهد شهدا" ثم رجع عن 
شهادته بعد أن حكم ما © فقال عليه السلام ©تمضي شهادته الأولى لأهلها وهي 
الشهادة والآخرة باطلة)*. وأحذ بذلك مالك وغيره. 
قال ابن المواز: لم يحفظ أصحاب مالك عنه في أن يغرم الشاهد جواباء إلا أن جميسع 
أصحابه يرون أن يغرم ما أتلف بشهادته إذا أقر بتعمد الزورءوقاله عبد العزيز بن أي 
10# 
قال سحتون: وروی ابن وهب عن علي بن اي طالب يه أن رجلين شهدا عنده 
على رجحل أنه سرق» فقطعت يده ثم أتيا بآخخر فقالا: كنا وهمنا وهذا هوء قسأبطل 
شهادتهما على الآخرء وأغرمهما دية الأول» وقال: لو علمت أنكما تعمدتما قطعه 


3 المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي » كان ضحم القامة عبل ... الذراعين بعيد ما بين للنكيين » شهد اليمامة 
وتوح الشام والعراق . كان من دهاة العرب » رلاه عمر البصرة ء ثم ولاه الكوفة > وأقره عتمان فلما قتل عنمان 
اعتزل القئال إلى أن بايع معاربة » ثم ولاه الكوفة فاستمر على إمرهًا إلى أن مات سنة مسين . 

الإصابة 5 / 171 . 

(8) أبوذؤيب » امه ريلد بن حالد الهذلي الشاعر للشهرر » كان فصيحا كثير الغريب متمكنا في الشعر » علش 
دهرا في الجاهلية » وأدرك الإسلام فأسلم » ورثى الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم . وتوثي في خلافة عنمان 
ججاهدا . الإصاية ۷/ ۳ . 

5 ۹با 

242 عبدالعزيز بن أبي سلمة بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب » أبوعبدالرحمن للدي » نزيل بغداد » ذ كره 
ابن حبان في الثقات ‏ تحذيب التهذيب 157/9 . 

(ه) ۱۱۸ب ا/ب. ر( لمأحده. 
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شيئاءوأما من أحرز ماله ونماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فلا يحجر عليه» وإن كان 
له مال عند وصي قبضه. ويحجر على البالغ السفيه في ماله وإن كان شيخح(". 
[مسألة: فيمن يتولى الحجر] 

قال مالك ": ولا يتولى الحجر إلا القاضي. 

قال: القاضي أحب لي . 

(O/a‏ : لأنه أمر مختلف فيه فيحتاج إلى نظر واجحتهاد في حاله واحتبار لأمره» فاجتيج 
في قطعه» و كونه بصفة من يحجر عليه إلى حكم الحاكم فيرتفع الخلاف . 

[مسألة: إعلان الحجر على السفيه] 

قال مالك: ومن أراد أن يحجر على ولده أتى به إلى الإمام200 فيحجر عليه» ويشهر 
ذلك في كل موضع يجتمع الناس فيه» كالمساحد» والأسواق9» ويشهد على ذلك فمسن 
باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود9", 

وني كتاب المأذوت شيء من ذكر الحجر على السفيه. 

[مسألة: في حكم الحاكم بزوال الحجر عن المحجور عليه] 

قال بعض البغداديين: ولا يزول الحجر عن محجور عليه بحكم أو بغير حكم إلا بحكم 

الحاكم؛ لأنه يحتاج إلى اختبار حاله وزوال ورود المعين الذي حجر عليه لأجله“. 


. ۷٤ / انظر : قذيب المدونة ص 58؟ » المدونة غ‎ )١( 
ب /ا.‎ 11۲ )۷( 

. ۷١ / > انظر : تمذيب المدونة ص 558 ء المدونة‎ )۳١( 
. م : ساقطة من أ » ه‎ )٤( 

. ل ۲۹۸ ب‎ |٥ انظر : شرح التهذيب‎ )٥( 

(5) قرله : "أتى به إلى الإمام" : ساقط من و . 

(۷) قرله : " ويشهر ذلك ...الأسواق " : ساقط من ه . 
(8) انظر : تمذيب المدونة ص ۲۹۸ ء المدونة ٤‏ / هلا . 
)٩(‏ انظر : المعونة ۲ / 1119/86 . 

)٠١(‏ ١۱٤۱ب‏ /ب. 


“of 


بسم الله الر من الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسليما 


[الباب الأول] 
في تفليس المديات زجع ماله ومحاصة غرمائه 
[الفصل -١‏ في تفليس المديان] 

والقضاء إذا طلب الغرماء الحجر على المفلس فإن الحاكم يحجر عليه" . 

وقال أبو حنيفة: لا حجر عليه ويؤحذ بقضاء الدين أو يحبسه حى يبيع ويقضي" . 

م : ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن حبل وقال لغرمائه 
"حذوا ما معه ولیس لكم غيره"20. 

وروی عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أنه قال: ألا إن أسيفع" جهينة قد رضي من 
دينه وأمانته أن يقال له سبق الحاج فادان معرضا فأصيح قد دين به فمن کان له عليه حق 


)١(‏ يقال : أفلس الرحل إذا لي له مال وفك عليه کی سے :ماد عليه ابا لفل > اسان ری ماده 
فلس ۳١۸ / ٠١‏ . والتفليس في الاصطلاح منه أحص وأعم كما قال ابن عرفة ثم قال : والأخص : حكم الحاكم 
بخلع كل ما لمدين لغرمائه لعحزه عن قضاء ما لزمه . والأعم : قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به . 

شرح حنود ابن عرفة ۲/ 83710 . 

(؟) انظر: شرح التهذيب ه/ ل 599 . 

١١ )۳(‏ ب/ وء وانظر: الكتاب مع شرحه اللياب؟/75 . 

. م : ليست في و‎ )٤( 

(9) سبق تخريجه ص .1۱٤‏ 

(5) " ألا إن أسيفع " : ساقط من أ . وأسيفع حهينة قد أدرك الي صلى الله عليه وسلم ء وكان يشتري الرواحلى 
فيتغالى ها ثم يسرع السير فيسيق الحاج فأفلس» فرقع أمره إلى عمر رضي الله عنه فباع ماله أو قسمه بين غرمائه 
كما حاء قي بعض طرق الأثر .انظر : الإصابة ٠١۹ /١‏ . 
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فليحضر فإنا نبيع ماله . ولا مخالف له . 

قال مالك: فإذا قام رجحل واحد بالمديان فله تفليسه كقيام اللحماعة”. ويبيع الإمام ما 
ظهر له من ماله فيوزعه بين غرمائه بالحصص» ويحبسه9» فيما بقي إن تبين لدده أو 
ا 

[الفصل ۲- ما يباع وما لا يباع من أمتعة المفلس] 

والإمام يبيع عليه عروضه كلها وداره وخادمه وسرجه وسلاحه وخاتمه وغير ذلك 
إلا ما لا بد له منه من ثياب حسده» ويبيع عليه وبي جمعته إن كان هما قيمة»› وإن لم 
تكن هما قيمة فلا" . 

م/0*» قال محمد : قال مالك: ويباع عليه سريره وفرشه وسيفه ومصحفه ولا 
تباع كتب العلم في دين الميت والوارث» وغيره فيها سواء ممن هو لما أهل» وإليه ذهب 
سحنون ''. ْ 

قال أبو محمد 2 وغيره من أصحابنا: بيعت كتب ابن وهب بعد موته بثلائمئة دینار 
وأصحابنا(”'2 متوافرون فما أنكروا ذلای"'. 


(1) رواه مالك ف الموطأ */ ۷۷١‏ كتاب الوصية : باب جامع القضاء وكراهيته » ورواه الدارقطي في غرائب 
مالك بإسناد متصل »> وأحرحه ابن أي شيبة . 

(۲) قوله : " ولا مخالف له " : ساقط من أ . 

(۳) انظر : تهذيب المدونة ص 558 » المدرنة 4 / ۷١‏ . 

: في‎ )٤( 
. انظر : شرح التهذیب ه / ل ۳۰۱ ب‎ )5( 
"وسلاحه" : ساقطة من و‎ )( 

(۷) انظر : شرح التهذيب 9/ ل ۳١۲‏ . 
(8) م : ساقط من 


ولا يحبسة" . 


(9) "وفرشه " : ساقطة من و . 

. 5507 ل ”* أء شرح التهذيب ه/ ل‎ /١* انظر : النوادر‎ )٠١( 
. (91).ق]: محمد بن عبدالحكم‎ 

(۱۲) قوله :" بيعت كتب ...أصحابنا " : ساقط من ر 


(۹۳)انظر : النرادر /١‏ ل © أء شرح التهذيب هال fro‏ 
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ابن المواز: قال مالك: وليس لغرماء المفلس أن يؤاجرولا» أم ولده» ولمم أن يؤواحووا 
مدبره» ويبيعوا كتابة("© مکاتبه» ولا يجبروه على اعتصار ما وهب لولده أو له 

ولا على شفعة له فيها منفعة وفضل» وكذلك شفعة ايت والورثة أولى منهه'””) 

[الفصل ”- في قبول المفلس الصدقة والسلف والمعونة , وني المفلس يرث أباه 
الرقيق أو يوهب له] 

ومن العتبية قال ابن القاسم: وإن تصدق عليه بدنانير يؤديها في دينه لم يجبر على 
قبولهاء وكذلك لو بذل له سلفا أو معونة إلى©» أجل فلا يجبر على قبول ذلكء» وإذا ورث 
أباه فالدين أولى به» ولا د يعتق إلا ما فضل منه عن الدين» وأا إن وهب له فهو يعتق 
عليه؛ لأنه لم يوهب له ليأخحذه غرماؤه. وإنها اغتزى”؟ به. العتى ۳ 

م/ إلا أن يوهب له» ولا يعلم الواهب أنه أبوه فهاهنا يباع في ذینه؛ لأنه لم يغتز به 
ع0 2, 

[الفصل -٤‏ في بيع أمة المفلس التي دبر ولدها الصغير] 

قال أصيغ: ولو دبر ولد أمته الصغير ثم استدان وفلس فلا تباع الأمة؛ للتفرقة» ولكن 
تخارج» ويأحذ الغرماء حراجها في دينهم إلى مبلغ 2١‏ حد التفرقة) قتباع حينئذء أو ييباع 
منها بقدر باقي الدين إلا أن يعوت السيد دون ذلك فتباع الأمة إن وفت بالدين» ويعتق 


ر0 "أن يواحروا" : ساقط من أ . 

(9) ”كتابة " : ساقطة من أ . 

(۳)انظر : النوادر /١‏ ل ۳ آء ب ء شرح التهذيب ©ه/ ل 17035 
رع 1١‏ /و. 

./ ۱۱۳ )( 

(5) غزاه غزوا أراده وطلبه وقصده کاغتراه . القامرس المحيط .٠٠٠/٤‏ 
(۷)انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۰۲۷١/۱۰‏ النرادر |١۱۴‏ ل 4بء © 1 » شرح ا ۳۰ 
اا 

وم ۱4۲ / ب . 

(۹)انظر : شرح التهذيب |٥‏ ل ۲۰۱ ب . 

. مبلغ : ساقطة من هه‎ )٠١( 


يفك 


ثلث المدبر. وإن كان في بعضها وفاء بالدين عتق من الصبي في باقيها وقي نفسه مبلغ 
الثكلث من ذلك إن لى يداع غير ذلك وإن كانت هي المدبرة دون الولد فالجواب توا 


[مسألة: في النصراي يموت وعليه دين ولا يترك غير الخمر والخازير] 

قال سحنون في النصرائي بحوت» وعليه دين» ولا يترك غير مروخنازیر» فلا تبر 
ورثته على بيع ذلك» وليتربص الطالب هم فإذا باعوا ذلك وصار مالاً قام فيه» وقضى له 
به وكذلك مركب لهم مرسى بساحلنا وفيها الخمر فلا يجبرهم الإمام على بيعهء عدم 
من يتحفظ جم» فإن باعوها أحذ منهم العشر(". 

[مسألة: في المفلس يقول: لا مال عندي وبيد a‏ 

ابن سحنون وكتب شجرة إلى سحنون في الذي يقام عليه بالديونء ويقول: لا منال 
عندي. وبيد امرأته خادم تقرل: هي لي. ويصدقها الزوج» ويقول الغرماء: بل هي 
له“ .فكتب إليه: إذا كانت هذه في حيازة المرأة» والزوج يقوم بأمرها فهي للزوجء ولا 
يقبل قوله بعد التفليس» وعلى المرأة البينة. 

[مسألة: في الاستيناء في بيع ربع المفلس وعروضه وحيوانه] 

ابن المواز قال مالك: ويستأن في بيع ربع المفلس ويتسوف به الشهر والشهرين» وأما 
الحيوان والعروض فيتسوف با يسيراء والحيوان أسرع بی . 

قال مالك في موضع آخر وهو في المدونة: ومن شأن بيع السلطان عندنا أن يبيع 
بالخيار ثلاثة أيام. قال سحنون: يبيع بالخيار لعل زائدا يأتيه”) 


. قرله : ” إلا أن عوت السيد ...المدبر" : ساقط من أ‎ )١( 

(7)انظر : النوادر /١‏ ل ٤‏ ؟ءب. 

(#)انظر : التوادر /١‏ ل ٤‏ اب 

۱٣ )٤(‏ ب/و. 

(8) انظر : الترادر /١‏ ل 5 5 . 

(5)انظر : الترادر /١*‏ ل ٣ب ٣‏ آأء شرح التهذيب 5/ ل 7.7 ب . 
(۷)انظر : النرادر /١‏ ل ٣ب‏ » 7# أ شرح التهذيب |١‏ ل ۳۰۲ ب . 
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[القصل ه- فيما يترك للمفلس من ماله] 

ومن المدونة قال مالك : ويترك للمفلس ما يعيش به هو وأهله الأيام. 

قال قالخا ركان موا ي ا 
الشهرء وإن لم يوحد غيره ترك . 

قال ابن حبيب”9©: يعي بأهله زوحته وولده الصغارء ويترك له كسوة له ولأهله وفٍ 
زوجحته شك. يريد مالك في كسوقها©. 

قال سحنون في العتبية: لا يترك له كسوة زوحته" . 

م/2*0 إن كان قد كساها إياها قبل التفليس» وليس فيها فضل فلا يتزع عنها©. 

قال بعض فقهاء القرويين: الأشبه أن يترك لزوحته كسوقا؛ لأن الغرماء إثما عاملوه 
على النفقة على نفسه وولده الصغار ونفقة0© زوحته. وكسوقاء فيجب أن يترك ذلك 
لا , 

[مسألة: في المفلس يبعث نفقة إلى أهله فيقوم غرماؤه بطلبها] 

وم كنافية ابنج اواز ومن بعث نفقة إلى أهله فقام غرماؤه فيها فلهم أحذهاء فإن 
قال الرسول: أوصلتها إلى أهله صدق مع بكينه» وللغرماء أحذها من عياله إن قاموا بحدئلن 
ذلك» فإن تراحى ذلك مدة) ينفق في مثلها فلا شيء م كمفترق0 2 الذمة ينفق على 
أهله. ولو قاموا بحدثان ذلك فقال أهله: قضيناها دينا في نفقة تقدمت أو كراء لم يصدقوا 


. 588 05 / ٠١ ل ۲ أء العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ /١7 انظر : النوادر‎ )١( 
/ه.‎ ۳۹ )۲( 

(۳) انظر : النوادر /١‏ ل ۲ . 

, ل ۲ ب‎ /١ النوادر‎ » ۳٠۲ /١١ انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )٤( 

(9) م : ساقطة من أء هل . 

(5) انظر : شرح التهذيب / ل 506 أء التاج والإكليل 5/ 11۳ . 

۱٤۲ )۷(‏ ب /ب. 

(۸) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۳۰۲ أء التاج والإكليل ٦۱١/١‏ . 

رق ۱۷ /ر. 

. في أ : كمشتري‎ )٠١( 


5 


إلا أن يأتوا على ذلك بلطخ أو برهان. 
5 1 اع شا آل 
قال سحنون: والكفن أولى من الدين» والمرقن أو بالرهن من الكفن . 


قصل [ -٦‏ في تعجيل بيع مال المفلس الي الغائب لمن حضر من غرمائه ومفارقة 
ذلك للمفلس الميت] 
ومن المدوتة قال ابن وهب: قال مالك: ومن قام بدين20 على غائب» ولعله كير 
المداينة لغير من حضرء فأرى أن تباع عروضه لمن حضر ويقضى» وليس كاليت في 
الاستيناء؛ لاجتماع من يطرأ من غرمائه؛ لبقاء ذمة هذا وزوال ذمة الميت» وجعله غسيره 
كالميت» ويستأن بأمره إن كان معروقا بالدیں. 
(a‏ : وظاهر حديث عمر تعجيل(» قسم مال المفلس بين غرمائه“ بعد إشهار 
ذلك“. لقوله: إنا نقسم ماله بالغداة فمن كان له شيء فليأتنال"». 
وقال مالك: يستأن''“ بقسم مال الميت المعروف بالدين؛ لاجتماع بقية غرمائسه» 


وكذلك إن مات في غیبته» وإن لم يعرف بالدين قضي ٩"‏ لمن حضرء ولا ينتظر بها" 2. 


(١)انظر‏ : النوادر /١*‏ ل 7 ب ء شرح التهذيب 8/ ل ۳۰۲ »ب . 
()انظر : النرادر /١1‏ ل ٤‏ أ شرح التهذيب ه/ ل ۳١۲‏ ب . 
(۳) بدين : ساقطة من و . 

(4) انظر : قدذيب المدونة ص ۲٦۸‏ ء المدونة 4 / ۷١‏ . 

)٥(‏ م : من هد. 

زر ۱۱۳ ب /ا. 

(۷) بین غرماته : ساقط من و 

(۸) انظر : التاج والإكليل 5 / 505 . 

ر4 المرطاً ؟/ ۷۷٠١‏ . 

)١١(‏ يستأن : ساقطة من و 

(19) قوله :" بالدين لاحتماع ...قضي " : ساقط من و 


(؟9) انظر : تهذيب المدونة ص / ۲۹۸ ٠‏ المدونة 4 / ۷١‏ . 
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[الفصل ۷- في الغائب يقوم به بعض غرمائه وليس فيما حصل من ماله وفاء 
لدينه] 

قال ابن القاسم في العتبية وكتاب ابن حبيب: في الغائب يقوم به(" بعض غرماثه» 
وليس فيما حصل من ماله وفاءء فإن كان قريب الغيبة كالأيام البسيرة فليكتب فيه 
ليكشف ملاؤه من عدمه: وأما في الغيبة البعيدة لا يعرف فيها ملاؤه من عدمه"ء ولا 
يدرى أين هو فهو كالمفلس» ويحل المؤحل من دينه. ومن باع منه سلعة فوجحده ا فلسه 
أحذهاء وأما إن عرف فيها علاء فلا يفلس» ويقضى من حل دينه» ويبقى ال مؤحلء ولا 
يأحذ البائع سلعته”" . 

ابن المواز: قال أشهب: ويفلس البعيد الغيبة» وإن عرف ملاؤه» وقال: أرأيت لو 
كان حاضرا عمصرء وله بالأتدلس مال لا يدري ما حدث عليه ألا يفلس ؟ . 

وبقول ابن القاسم: أذ أصبغ استحسانا. قال: والقياس ما قال شهب . 

م/ : قال بعض القرويين: لا فرق في الحقيقة بين السؤالين؛ لأن حضوره مع غيبة. ماله 
لا يمنع تفليسه حوفا أن يكون هلك مالهء وكذلك يخاف إن كان هو وماله غائبين إذ قد 
يكون ماله ذهبء أو يقال: عدم القدرة20 على أحذ بقية الغرماء حقوقهم يوحب 

قال أصبغ: ويكتب تفليسه حيث هوء فيستتم ذلك عليه في الموضع الذي هو فيه" . 

قال: وفي قول أصبغ هذا نظر؛ لأن أشهب إنما فلسه وإن كان مليا في غيبته؛ 
لإمكان تلف الالء فإذا وصل إليه فكيف يحل عليه الموحل منه وهو مليء”“. أرأيت لو 


. في أ ب : عليه‎ )١( 

(*) قوله : وأما في الغيبة ...من عدمه : ساقط من أ و 

(۳) انظر : الترادر /١8‏ ل ٦‏ . 

)٤(‏ ۱۷ب /و 

(ه)انظر : النرادر /١8‏ ل ٩‏ . 

رك ۳ ب. 

(۷) انظر : النوادر /١7‏ ل 5 أء شرح أبن تاحي */ ل ٠١٤‏ ا . 


(۸)انظر : شرح ابن ناحي ؟/ ل ۱۰۴ . 
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قدم .ماله فأراد الذين لم يحل دينهم أن يأخذوا بقية ديوفمم حالة» وآجا ها لم تحلء 
وحصاصهم إنما كان للضرورة» فالأشبه أن ليس لهم ذلك. ش 

وظاهر مذهب أصبغ أهم يأحذون ذلك حالاء وكأنه حكم قد مضى بحلول الديون» 
وعلى هذا لو فلس رحل وعليه ديون إلى أحل فحاص الغرماء فوقع© لكل رجل نصف 
حقه ثم ورث مالا أن للذين لم تحل ديونهم أن يأحذوها حالة» وإن كانت آحاهم لم 
تنقض؛ لأنه حكم مضى بحلول الدين"» والأشبه في هذا أن تبقى بقية ما لم محل من 
ديوهم إلى أحله؛ لأن السبب الذي من أحله حلت ديوفم إغا هو خلاء ذمق”"”. وقد 
زالت العلة علائه وعمارة ذمته. 


فصل [8- من كان من غرماء الحي حاضرا عالما بتفليسه ولم يقم مع من قام فلا 
رجوع له على الغرماء] 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن كان من غرماء الحي حاضرا2©» عالما بتفليسه فلم 
يقم مع من قام فلا رحوع له على الغرماءء وذلك رضى منه ببقاء دينه في ذمة الغريم 
كقول مالك إذا علموا بعتقه وسكتوا عنه أنه لم يرد لهم العتق إذا قاموا بعد ذلك. وقيل: 
توقف لهم حقوقهم كالغياب إلا أن يتبين من الحاضر ترك لدينه في ذمة الغرم ورضى عا 
فشن ر 
م/ وحكى بعض فقهائنا أنه قال: وهذا إذا كانوا حضورا ببلده» ولم يشهدوا القسمة 
لماله» ولو حضروا القسمة وشاهدوها لم يكن هم رحوع على من قبض من الغرماء بلا 


الاقف من ابن القاسم وغيره”) 2 


. "فوقع " : ساقطة من أ » ب‎ )١( 

(7) "بحلول الدين" : ساقط من ا . 

(۳)انظر : التاج والإكليل ٠١١ /١‏ . 

(£) ۱۸و . 

(©)انظر : تمذيب المدونة ص ۲۹۸ ء المدونة ع / ۷۷ . 

(5) انظر : النکت ۲/ ل٥۲۷‏ › شرح التهذيب |٥‏ ل ۲۰۰ ب . 


بح 


م/ : وهو مأحوذ من قول غيره” إلا أن يتبين من الحاضرين ترك لدينه في ذمة الغسريم 
ورضى يما قبض غيره0”2"©. ٠ ٠‏ 

ابن المواز: قال مالك: وإذا لم يقم الباقون حى داين آحرين فلمن لم يقم من الأولين 
تفليسه ومحاصة من داينه بعد التفليس209. ش 

م/: لأن الأولين الذين سكتوا ولم يقوموا لم يفلسوه“ قط فأشيه من كان عليه دين 
م يفلس فيه فداين قوما آخرين بعد أن افتقر ثم فلس» فالأولون والآخرون في هذا ال مال 
سواء» وكذلك الذين سكتوا عن فلسه“. 

وذكر اين حبيب عن مطرف أنه قال: ذا فلس ٹا فلا دحل في ذلك كل من له 
دين قبل التفليس الثاني كان ممن حاص في الأول أو لم يحاص . 

م/ : وهذا وفاق للمدونة' 2 فيمن حاصص لا فيمن لم يخاصص وأما مسن رضي 
بتفليسه معهم ثم رد إليه ما وقع له من الحصاص ثم داين قوما آخرين ثم فلس ثاتية 
فإنه(' كيحاصصهم الراد بقدر ما رد إليه" لأن ما رد إليه كابتداء معاملة ولا يضرب إلا 
بذلك””"2. 2 


۳٦۹ )١(‏ ب/ھے.۔ 

(۲) فی و : غرعه . 

(۴)انظر : شرح التهذیب ه/ ل ۲۰۰١‏ 
(5) في و : غيره . 

(8)انظر : النوادر 18/ ل ١01ب‏ 
(5) في و : يقاسعره . 

1/۱۱ )۷( 

(8) انظر : الذحيرة ۸/ ۲۰۰ 
(8)انظر : النوادر /١7‏ ل ١١‏ ب . 
0١‏ ۳٤۲ب‏ /ب. 

(۱) ۱۸ ب/ و 

(۱۲) قوله : ما وقع له من الحصاص ...رد إليه " : ساقط من هل 


(۳)انظر : شرح ابن ناحي 7/ ل ۱۰۴ ب . 


“۳ 


[الفصل 4- في قيام بعض غرماء الميت بإثبات ديونهم وتأخر البعض الآخر في 
القيام] 

ومن العتبية قال سحنون: فيمن مات وعليه لجماعة دين“ فأتى بعضهم إلى 
السلطان فأثبت دينهء فأمر ببيع مال الميت» وقسمه بينهم؛ ثم قام باقي غرمائه قلهم 
الدحول فيما أحذ الأولون» ولا يضرهم علمهم عوته» وأن ماله يباع لغرمائه. وأما لو كان 
مفلسا لم يكن لتاركي القيام الدحول على من قام فيما أحذ؛ لأن المفلس بقيت ذمته» 
والميت لم تبق له ذمةء وقد قال ابن القاسم عن مالك: لا يجوز أن تشتري دينا على ميت؛ 
لأنه لا ذمة له يطالب ما (» والمفلس له ذمة تتبع". 

م/: وهذا وفاق للمدونة. وهو مأحوذ من قول ابن القاسم: ومن كان من غرماء الي 
حاضرا عالا بتفليسه فدل بذلك أن الميت يخلافه . 


[مسألة: في الميت يقسم ورثته ماله ولرجل عليه دين فلا يقوم به وهو حاضر 
لقسمتهم ] 


ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم في الميت يقسم ورئلته ماله ولرجل عليه دين 
فلا يقوم به وهو حاضر لقسمتهم لاله» ثم قام بعد ذلك فلا شيء له إلا أن يكون له علذر 
في تر که القيام» أو يكون لورثته سلطان يتقون به ونحو ذلك مما يعذر به» فهذا على حقه 


أبدا وإن طال القيام”». وقد قال رسول الله © :( لا يبطل حق امرئ وإن قدم) . 


(9) "دين" : ساقطة من هل . 

(؟) ف و : فيها . 

(۳)انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 555/٠١‏ . 

)٤(‏ انظر : شرح التهذيب هلل انما 

(8)انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل /٠١‏ 471 » شرح التهذيب 9/ ل ١١٠ا‏ . 
رك لم أحده . 
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[الفصل -١ ١‏ في حلول الدين المؤجل في الموت والفلس] 


وقد قال مالك في الميت عليه طعام إلى أجل فقال ورثته للطالب: حذ حقك. فقال: 
لا حى يحل حقي. فاته يجبر على أخحذه؛ لأن مال الميت يباع. وقد لا يكون فيه وفاء0©. 

قال ابن القاسم: والعرض يجبر على أذ(" في اموت والفلس 0 . 

وقال بعض البغداديين: إغا وحب أن يحل الدين الموجل في الموت والفلس من أجل أنه 
في الموت انقطعت ذمته» ووجحب قسم ميرائه. 

وقد بدأ الله سبحانه بالدين على الميراث فرحب حلول الدين؛ لوجوب قسم الميراث» 
وأما في التفليس فصاحب“ الدين إغا رضي بذمة سليمة من الدين» فإذا:طرأة"» على ذمته 
عيب لم يرض به عند المداينة وحب تعجيل حقه» ولما وجب تفرقة ماله بين غرمائه» وكان 


هذا أحدهم» وبحب 200 أن يش ركهم فيما يقبضون0*) : 


. ۱١ ل‎ /١ النرادر‎ : رظنا)١(‎ 

(؟) قوله : لأن مال الميت ...على أعحذه " : ساقط من ه . 
( 1۹و . 

. |١١ ل‎ /١ النوادر‎ : رظنا)٤(‎ 

(5) في ب : قصار . 

(5) ف ب : رده 

(۷) وحب : ساقطة من و 

(۸)انظر : شرح التهذيب هلل ۲۹۹ ب . 


1 


[الباب الثاي] 


في إقرار المريض المديان وإقرار المفلس ووجه تفليسه وغير 
ذلك 
[الفصل١-‏ في إقرار المريض المديان بدين آخر عليه] 
قال مالك: ومن عليه دين لي صحته ببيئة أوبإقرار منه فأقر في مرضه بدين لوارث أو 
لذي قرابة أو لصديق ملاطف لم يقبل قوله إلا ببينة. 
إن أقر في مرضه لأحنبي جاز2© » وحاص من له دين ببينةء أومن أقر لبه في 
الصحة(". فإن أقر في مرضه لأجني ئة ولابنه بمكة» ولم يترك إلا معة فليتحاصا فيهاء فما 
صار للأجحني أحذه. وما صار للوارث دخل معه فيه بقية الورثة إلا أن يجسيزوه ل » 
ولا حجة للأحني أنه أقر لوارث؛ لأنه هو إنما أخذه بإقراره» ولو كان دين الأحني ببينة 
كانت له حجة» ولم يدخل معه الوارث بتخصاص. 
م/ : وإذا دحل على الوارث بقية الورثة م يكن للوارث الرحوع على المقر له الأحنبى 
عند ابن القاس . 
وقال أشهب: يرحع على الأحني فإذا أحذ منه شيعا" شار كه فيه الورئة:؛ فنإذا 
شار كوه رحع على الأحني حى لا يبقى في يد الأحنبي شيء. 


)١(‏ وغير ذلك : ساقطة من ه » و 

۱٤٤ )۲(‏ ب. 

(۴) انظر: تهذيب المدونة ص ۲۹۸ ء المدونة 4 / ۷۷ . 
(٤)انظر‏ : شرح التهذيب ه/ ل +.م] , 

(© ۱۱با 

(٩)انظر‏ : شرح التهذيب ه/ ل ۳.۲۳| . 

(۷) منه شيعا : ساقط من و . 

(۸) واب/ر ْ 

(4)انظر : شرح التهذيب .fr.rJ/o‏ 


ككك 


م/ : أما قوله حى لا يبقى في يد الأحني شيء فلا بد أن يبقى في يده؛ لأنه إذا رحسع 
عليه الورئة رحع هو على الأحني مثل ربع ما أحذ منه ولا ثم إذا شار كه فيه الورثة رع 
شيء(" في يده" . 
أحذ » فيقول لهم: لا ينبغي أن ترثواء ويبقى لي أنا دين. فيجب أن يقول ذلك ويرجع 
عليهم» فإذا رجع عليهم رجع عليه الوارث المقر له فإذا رحع عليه» رحع“ على الوارث 
بقية الورثة» ثم يرجع الأحني على بقية الورثة فأدى ذلك إلى الإحالة. 

فلهذا وقف27 ابن القاسم وجعل الوارث إذا شاركه بقية الورثة لم يرحع هو على 
الأ ا 8 MW‏ 

تمي بسي ء ٠.‏ 

وقال أشهب: إذا رحع المقر له على الأحني لم يكن للأحبي رجوع فإن كان معهم 
ثالث له دين ببينة. فقال في كتاب محمد: إن الوارث يسقط ويقسم المال بين“ الذي له 
البينة به والأحبي المقر له وكأنه على هذا التأويل يتحاصون ثلاثتهم فما صار للوارث 
يسقطء ويقسم الال الذي كان صاحب البينة أحق(* 2 به فإذا أحذه منه رجع الذي لا 


بينة له فشا ركه فيه" . 


)١(‏ قوله : أولا ثم إذا شار که ...ما أخحذ منه " : ساقط من هس 
(۲) شيء : ساقطة من أ » ب 

(۳)انظر : شرح التهذيب 8ه/ ل ۳۰۲۳ . 
)٤(‏ بريع ما أذ : ساقط من هاء و 

(8) قوله : المقر له ...رحع : ساقط من هل 
() وقف : ساقطة من هم 

(۷)انظر : شرح التهذيب 5/ ل۳۰۳ ب . 
(8) بين : ساقطة من و . 

(@ أله 

)0٠١(‏ ق و :أعذ. 

(١١)انظر‏ : شرح التهذيب 5/ ل۳۰۳ ب . 


¥ 


[الفصل ۲- في إقرار المريض المديان لمن يتهم عليه ولمن لا يتهم عليه وليس هم 
بينة] 
قال ابن حبيب: وإذا أقر لمن يتهم عليه ولمن لا يتهم عليه» وليس لمميعهم بينة حاز 
إقراره» فإن ضاق ماله تحاصوا فيه» فما وقع للمتهم عليه نظر فإن كان وارتا شا رکه فيه 
الورئة9" . ا 
م/ : وهذ(©2 كله مثل ما تقدم في المدونة. 
قال ابن حبيب : وإذا كان غير وارث كان له إن كان في الورثئة29 ولدء وإن كانوا 
كلالة كان للورثة دونه. ظ 
قال: وذلك إذا أقر له ماله كله أو يحله. وأما لو أقر له مما لو أوصى له به له لجاز 
فذلك حائز له20), 
ه/(20 : وقاله ابن القاسم وغيره. وبه أقول . 
وهذا ينحو إلى قوله في المكاتب إذا كاتبه في صحته» وأقر”“ في مرضه بقبض الكتابة) 
منه قال: فإن ورثه ولده جاز إقراره» وإن كان ورثته كلالة والتلث لا يحمله لم يصدق إلا 
ببينة» وإن هله الثلث صدق لأنه لو أعتقه جاز عتقه“. 
وقال في الوصايا الأول: إن أقر لصديق ملاطف بدين حاز إن ورثه ولده» وأما إن 
كان ورثته أبوين أو زوجة أو عصبة ونحوه لم يجز إقراره له . 
قال سحدون في غير المدونة: لا في ثلث» ولا في غيره. 


(1) انظر : النوادر ۱۳/ ل ۲۸ أ ب. 
(۲) ف و : وهكذا 

5 1۰ر 

٠٤٤ )(‏ ب/ب. 

ره )انظر : النوادر ۱۳ ل ۲۸ ب . 

(6) م : ساقطة من و 

(۷) أقر : ساقطة من و 

ر۸) ف أ : المکاتب . 

(۹) انظر : شرح التهذيب وال ۹۰ ب. 
(۰ ۹ )انظر : النوادر /١‏ ل ۲۹ ب ۳۰ا . 


TTA 


م22 : وهذا حلاف ما ذكره ابن حبيب هاهنا فاعلم ذلك. 


فصل(" [ - في إقرار المفلس بدين قبل التفليس أو قبل القيام عليه أو بعد 
تفليسه] 

ومن كتاب التفليس قال مالك ومن أقر لرجل قبل التفليس بدين؛ أو قبل(" القيام 
عليه مال» فإنه يدحل مع من داينه ببينة . 

وإن أقر له بعد التفليس فلا يدخل فيما بيده من مال» ويتحاص فيه أهل دينه دون هذا 
المقر لهء فإن أفاد مالا بعد ذلك دخل فيه هذا المقر له حين التفليس» ومن بقي له من 
الأولين شيء؛ لأن التهمة إنما كانت في المال الأول“ . ۰ 

وأما إن داين قوما“ آخحرين بعد التفليس الأول ثم فلس ثانية فلا يدخل مع الآخريسن 
المقر له" بعد التفليس”". 

م/: ولا الذين تحاصوا في التفليس الأول ما بقي؛ لأن هذا المال إنما هو من المعاملة 
الثانية» فهو يخلاف ما أفاد. 

قال: وأما إن أفاد مالا بعد ما فلسوه فلم يقم فيه الغرماء الأولون ببقية دينهم ولا المقر 
له حي أقر بدين لرحل آخر فإقراره له جائز ما لم يقر عند قيام الأولين بتفليسه ثانية فإذا 
أقر له قبل قيامهه9» جاز ذلك. فإذا قلس ثانية کان ال مقر هم آخحرا أولى ما في يديه من 
الغرماء الأولين» إلا أن يفضل شيء عن دينهم؛ لأن ما بيده هو من المعاملة الثانية إذا كلن 
قد عومل بعد التفليس وباع واشترى؛ لأنه مال لهم إلا أن يكون الال الذي فاد بعد 


(9)م : ساقطة من أ » ه 

(؟) فصل : ساقط من أ ب )اه 

(۳) نأ ب : أوقف . 

(8) انظر : تمذيب المدونة ص 3558 ء المدونة غ / ۷۷ ۷۸ . 
)°( 1/11 

(5) قوله : " فإن أفاد مالا ...المقر له" : ساقط من و 

(۷) انظر : المدونة /٤‏ ۷۸ . 

لق ٣۰‏ باو . 
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التفليس إغا أفاده عررث أو صلة أو أرش جناية أو نحوه فإن الأولين والآخرين يدحلون 
فيه . 

قال مالك: ومن قام به غرماؤه ليقلسوه فأقر حينئذ بدين لغائب09) لم يصدق إلا أن 
يقر قبل التفليس أو تقوم بينة للمقر له فيحاص للغائب وتعزل حصته. 

م/ : فإذا عزل القاضي هذا الغائب حصته فتلفت كان ذلك منه بلا اختلاف فيسه» 
وإنما الاحتلاف فيما أوقف من مال المفلس ليقضى منه غرماؤه» ولو طرأ غرم حر لم 
يعلم بعد ما هلك ما أوقف”2© للأول لضمن له الأول قدر نصيبه من الموقوف» وإن علسم 
هلاكه”” . ش 

م/: لأنه لما كان هلاك ذلك ممن أوقف له صار ذلك“ كأنه قبضه وهلك في يديه 
فوحب أن يرحع عليه الطارئ بحصته منه فإذا غرم للطارئ حصته من الموقوف رحع يعثلى 
ذلك في ذمة المفلس أو الميت لأنه قد استحق ذلك مما أوقف فوحب أن يرجم يمثل ذلك 
في ذمة المفلس أو الميت؛ لأنه قد استحق ذلك مما أوقف فوحب أن يرجع به وذلك لاف 
وارث يطرأ على وارث وقد هلك ما بيد الوارث بأمر من الله سبحانه. 

فإذا ثبت ذلك لم يضمن الوارث القابض للوارث الطارئ شيعا". 

وقال يعض فقهاء القرويين!” 2 : وكذلك كان ينبغي أن يكون الغريم الموقوف له(٠‏ 


(١)انظر‏ : تهذيب المذونة ص 558 ء المدونة > / ۷۷ ۷۸ . 

(؟) لغائب : ساقطة من و 

(۳) في أء ب : ( الغائب ) . 

(4)انظر : قهذيب المدونة ص ۲۹۸ ء المدونة 4 / ۷۸ » ۷۹ . 

ره ۱٤١‏ أ /ب. 

(5) ي و : ضمن . 

(۷) انظر : شرح التهذيب ٩‏ ل ۲۰۰ آء ب ء الذحیرة ۸/ ۱۹۲ . 
(8) قوله : من الوقوف ...ذلك : ساقط من و . 

(4) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲۰۰ آأء ب الذخيرة ۸/ ۱۹۲ . 
)٠١(‏ قال ف شرح التهذيب : قال بعض فقهاء القرويين وهو أبو إسحاق ٠٠١ |١‏ با . 
يكن لاأار. 


Ve 


أن لا“ يضمن للطارئ شيئا ولكن يحط ذلك القدر من الدين الموقوف؛ ويرحع بذنلك 
الغرتم الطارئ على ذمة الميت أو المفلس كالمشتري يهلك ما بيده ثم يستحق فلا يغفرم 
المشتري شيئا للمستحق؛ لأنه ضمن المشتري بثمنه الذي ودى فيه ويرجع المستحق بشمنه 
على من قبضه أو بقيمته على من غصبه©. ا 

م/ : والفرق عندي بين الوارث والغرع في هذا أن الغرم دينه من معاوضه فما هلك 
في يديه فيكون منه؛ لأنه ضمنه عا دفع فيه » والوارث لم يضمن في ذلك ثمنا وداه 
فوجب أن يكون هلاك ما قبض إذا هلك بأمر من الله كأنه من اليت» فإذا طصرأ عليه 
وارث لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه كأنه لم يقبض شيئاء والغريم لما كان هلاك ذلك منه 
فهو كما لو أكله» فوحب للغريم الرحوع عليه ثم يتبعان ذمة المفلس9. 

م/: وإتما كان ضمان ما أوقف ذا الغريم منه بلا احتلاف؛ لأنه قسم له نصيبه 
وأوقف2© له فوجب أن يكون فيه ما وقف للغرماء لم يقسموه بعد» وإنما أوقف للقسمة 
فكأنه على ذمة الغرع على قول أشهبي© . 

وفي المدونة) قال: وما دام قائم الوحه فإقراره بالدين حائز وله أن يتزوج فيما بيده 
من مال ما لم يفلس» وكذلك المرأة تخالع زوجها بعال والدين يحيط بها وليس له أن 
يتزوج في الال الذي فلس فيهء ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا وصية“ إذ أحاط الديسن 
عاله.وأما رهنه وقضاؤه لبعض غرمائه دون بعض فجائز ما لم يفلس . 

وقد كان من قول مالك إذا تبين فلسه ول يقم به غرماؤه فليس له أن يقضي بعض00 2 


)١(‏ في و : إلا أن. 

(؟) ف أ : يستلحق . 

(۳) انظر : شرح التهذيب ۰| ۳۰۰ ب ء الذخيرة 0155/2 1۹۳ . 
(5) في و : مته . 

رهعانظر : شرح التهذيب ه/ ل ۲۰۰ ب ء الذخيرة ۸/ ۱۹۲ »> ۱۹۳ . 
(1) ق و : ووحب . 

(۷) ۳۷ بل هھ 

م ١١١‏ سما 

رق لكب/ و . 


٠٤١ )۰(‏ ب /ب. 


` ۷۲ 


8 م 00 اريف 
غرمائه أو يرهنه ثم رحع عنه ة 


قال بعض أصحابنا: لم جختلة . قول مالك أن إقرار من أخاط الدين ماله جائز90"؟ ‏ 

واحتلف قوله في قضائه. 

والفرق أن إقراره بالدين يوجحب تخليده ي ذمته» والقضاء شيء أزال الدين عن ذمتف 
ووجحه إلى جميع من لا يستحق جيعه» ولا ضرر على المقر في ذلك كما عليه فيما يتحلد 
في ذمته© . 

ومن المدونة قيل لابن القاسم: فإذا حبسه أهل دينه فأقر في الحبس بدين لرجل آحسر 
أيجوز إقراره؟. 

قال: إذا صنعوا به هذا ورفعوه إلى السلطان حي حبسه فهذا وجه التفليس ولا يجوز 
إقراره إلا ببينة. 

وقاله عبد الملك20 في كتاب محمد. 

وقال أيضا: إذا قاموا أوتوثبوا عليه على وجه التفليس". 
عنهم فحينعذ لا يقبل إقراره بدين ولا بوديعة. 

وأما إن لم يكن لأحد منهم بينة فإقراره حائز لمن أقر له به إن كان في مجلس واحدء 
ولفظ واحد» وقرب بعض ذلك من بعض» أو كان من له بينة لا يستغرقون ماله فيجوز 
إقراره؛ لأن أهل البينة ليس هم تفليسه. 

قال: وقد كان من قول مالك أن من أقر له المفلس إن كان يعلم منه إليه تقاضيا 


(9) انظر : تمذيب المدونة 3554 359 ء المدونة ٤‏ / ۷۸ . 
(۲) ق و : بدين حائز , 

() لا : ساقطة من و . 

(5) انظر : النكت ۲/ ۲۷١‏ » شرح التهذيب ه / ل ۰۱٠ب‏ 
(©) انظر : قذيب المدرنة ص 5548 ء المدرنة ٤‏ / ۷۸ . 

(5) في ه : مالك 

(۷) انظر : الترادر /١‏ ل ۲۸ أ. 

رم ۲۲ /ر. 
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. ومداينة ولحلطة» أنه يحلف ويدخل في الخصاص مع من له بينة. 

قال: وإذا كان على الحق بينة مثل أن يعلم أنه باع منه سلعة("2 ولا تعلمها البينة:فقلى 
عند التفليس هذا متاع فلان يريد ابتاعه منه فقيل يكون أولى به من الغرماء وقهيل إذا 4 
يعينوا ذلك وإغا شهدوا على إقراره بعيد أو سلعة أنه باعها منه و لم يعينها لهم فلا يقبسل 
قوله في تعيينها بعد التفليس» ويحلف الغرماء على علمهمء فإن نكلوا حلف البائع وأخحذهم!. 
قال: ولو قال هذا قراض فلان أو وديعته لقبلت قوله”. 

ه/ : وإذا تقدم إقراره قبل التفليس أن بيده للمقر له قراضا أووديعة“. قال فيه: 

[الفصل -٤‏ فيمن مات وعنده قراض أو ودائع ودين ولم يوض بشيء من ذلك 

ومات ولم يوجد شيء من ذلك يعرف] 

وفي المدونة فيمن مات وقبله قراض أو ودائع ودين فلم يوص بشيء من ذلك فمات 
ولم يوحد من ذلك شيء يعرف أنهم يتحاصون في ماله إلا أن يوصي بشيء بعينه فيقول 
هذا قراض فلان أو وديعة فيكون أحق به إذا كان تمن لا يتهم عليه . 

ابن المواز: قال ابن القاسم: وأما في التفليس فلا يصدق كما لا يصدق في الدين"“ . 

م/ يريد: إذا لم يتقدم2© له إقرار بذلك قبل التفليس . 

قال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية: إذا قال هذا قراض فلان أو وديعته قبل قوله 
في الموت والفلس وإن لم يكن على أصله ع0 

قال ابن حبيب : اختلف في قول المفلس هذا قراض فلان أو وديعته وعلى أصلها 
بيئة0؟)فأجاز ابن القاسم إقراره . 
)١(‏ انظر : النرادر /١7‏ ل ۲۸ . 
(۳) انظر : النوادر /١‏ ل ۲۹٩‏ . 
)٤(‏ انظر : التاج والإكليل 5/ 5٠05‏ . 
(ه انظر : النرادر /١‏ ل ۲۹ء 
(8ع انظر : النوادر /١‏ ل 598 . 
۱۴٦ )۷(‏ /ب. 


(8) انظر : الذحيرة ۸/ ۱۷١‏ . 


)٩(‏ قوله : قال ابن حبيب ...بينة : ساقط من هل 


vr 


ولم يجزه٠‏ أشهب إلا ببينة على التعيين» ورواه عن مالك" . 
وقال أصبغ: يقبل قوله فيما عين من وديعة أو قراض كان عينا أو عرضا كان على أصله 
بينة أو لم تكن؛ لأنه أقر بأمانة ولم يقر بدين إذا أقر لمن لا يتهم بالتأليج إليه . 

وأما إن ل يعين ذلك وإنما قال: له في مالي وديعة كذا أو قراض كذا فلا يحوز؛ لأن 
هذا إقرار بدين. وقاله ابن حبيبي2)9). 

م/ : وتحصيل اختلافهم إذا قال المفلس هذا قراض فلان أو وديعته فقيل: يقبل قولله 
كان على أصل ذلك بيئة أو لم تكن؛ لأنه أقر بأمانة وقيل: لا يقبل إقراره إلا أن يكون 
على أصل ذلك بينة وقيل لا يقبل إقراره وإن كان على أصل ذلك بينة) » إلا أن تكون 
له بينة تشهد على تعيين ذلك أنه له . ٠‏ 

ولم يختلف في المريض يقول: هذا قراض فلان” أو وديعته أنه يقبل إقراره وإن كان 
لمن لا يتهم عليه وإن لم يكن على أصل ذلك بينة"“ . 

[ الفصل ه- في الصانع يفلس فيقول إن كان نساجا : هذا غزل فلان . وإن كان 

صائغا: هذه سبيكة فلان » ونحو ذلك ] 

ومن كتاب ابن المواز وابن حبيب قال أشهب عن مالك في الصانع يفلس فيقول 
النساج: هذا غزل فلان» ويقول الصائغ: هذه سبيكة فلان» فلا يصدق إلا ببينةء وكذلك 
الوديعة“. 

وقال في العتبية : إلا أن يأ ربه بشاهد ولذلك علامات وإلا لم يصدق”". 

ورواه عيسى عن ابن القاسم: قال معت مالكا غير ما مرة يقول: إن إقراره با لقاع 
1 ۲۲با و 
(؟) انظر : النوادر ۱۳| ل ۲۹ . 

(۳) قوله : "فلا يجوز ...ابن حبيب " : ساقط من و 
)٤(‏ انظر : النوادر /١7‏ ل 59 »ب . 

(©) قوله : وقيل لا يقبل إقراره ...بينة: ساقط من و 
(5) قوله : تشهد على تعيين ...فلان : ساقط من هم 
(۷) انظر : شرح التهذيب 5/ ل ۳٠۲‏ . 

(8) انظر : النوادر ۱۳| ل ٠۰‏ ب. 

(4)انظر : التوادر /١7‏ ل ۳۰ب . 
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جائز لأهل امتا ع . 

ابن المواز وروى عنه ابن القاسم في الصائغ يسرق بيته فيقول: هذا ثوب فلان» :وهذا 
متاع فلان وقد سرق متاع الآخر. قال: يحلف أصحاب ذلك ويأخذونه»ء وكتّلك 
المفلس”"©. | 

م/ : وإنما قبل ابن القاسم قوله في التفليس؛ لأن الغالب أن ما في أيديهم أمتعة النساس 
فلا يتهم أن يصرفه من واحد إلى آخر””". 

قال ابن المواز : وأما المفلس فإن كان على أصل دفع ذلك إليه ببينة» وإن لم تعرفه 
البينة بعينه أو على إقراره قبل فلسه فإن أقبل قولهء وإلا فلا . 

وأما في سرقة بيته أو حرقه بالنار فذهب بعض للتاع» وبقي بعضه» فيقبل فيه إقراره 
ويصدقء وإلا فل<()0). 


(١)انظر‏ : شرح اين ناحي 8/ ل ٦۱۰ب‏ . 
(۲)انظر : النوادر ۱۳/ ل ۳۰ ب . 

(۳) انظر : التاج والإكليل ٠٠٤ /١‏ . 

)۴٤(‏ ۳۸ / هھ 

(©) وإلا فلا : ساقط من هھ » و 


(6)انظر : النوادر ۱۴۳/ ل ۰ ب . 


"Yo 


[الباب الثالث] 
في إيقاف مال المفلس وطريات غريم على" غرماء أو على ورثة 
أو وارث على وارث . 
[الفصل ١-في‏ إيقاف مال المفلس] 
والقضاء أن المفلس إذا حلع من(" ماله أن يكون لمن حضر أو غاب من غرمائه كما 
قال عمر ابن الطاب رضي الله عنه في الأسيفع فمن كان له عليه دين فليأتنا نقسم ماله 
بين غرمائه. ۰ 
قال ابن القاسم وينبغي للقاضي أن يعزل لمن غاب من غرماء المفلس حصته ثم إن 
هلك ما عزل كان ممن عزل له“ . ش 
وأشهب يقول: إنه من الغري.م ورواه عن مالك“ . 
فصل [۲- طريات غرم على غرماء في مال المفلس أو الميت] 
قال ابن القاسم: وإذا فلس رجل أو مات فاقتسم غرماؤه ماله» ثم طرأ غرع له لم يعلم 
ترج قن فرعا عزنا و عو كل واج ای 
هن للف و فا وغمه ولا اعد ما اورا عم :مات ار اقلم ون ديه كل 
واحدء مثل أن يكونوا ثلائة) » لكل واحد مئة» غاب أحدهم ولم يعلم به» وبيد المفلس 
مائة فاقتسمها الحاضران فإن القادم يتبع ذمة كل واحد بسبعة عشر إلا ئلع" , 
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب: ولو ترك ألف درهم عينا وعبداء وعليه دين 
لرحلين» لكل واحد ألف درهم» وحضر أحدهماء فأخذ الألف العينء ثم قدم الغائب وقد 


(0) ٦٤۱ب‏ /ب. 

۷ )من : ساقطة من'و 

(۳) انظر : تهذيب المدرنة ص ۲٦۸‏ ء المدونة ٤‏ / ۷۹ . 
)٤(‏ آنظر : التاج والإكليل 5/ ٦١١‏ . 

)١(‏ ثلاثة : ساقطة من و 

٣٢ )١(‏ باو 


(۷) انظر : تمذيب المدونة ص 23758 5559 ء المدونة 4 / ۷۹ . 
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هلك العبد قال: ينظر قيمة العبد» فإن كانت قيمته ألف درهم فلا رجوع له على قابض 
الألف» ولا ينظر إلى قيمة“ العبد يوم مات» ولا يوم مات السيدء ولكن على أوفر قيمة 
مضت عليه" من يوم قبض الغريم الألف إلى أن مات العبدء وإن بلغ الألف درهم لسوق 
زاد أو لزيادة بدن فلا رحوع له على الغريم الأول بشيء» وإن كان أوفر قيمة مضت له 
مسمئة رجع القادم على الغريم الأول الحاضر .عئتين وحمسين» وحسب العبد على الغائب» 
وإن احتلفا فقال الحاضر: بلغت قيمته ألف درهم. وقال الطارئ: حمسمئة. فالقول قبول 
الطارئ إن لم تقم بينة» وإن كان إنما باع الوصي العبد بألف فقضاها للحاضر ثم تلفت 
الألف العين فلا رجوع للطارئ على الحاضر بشيء» ولو رد العبد بعيب بعد أن تلفت 
الألف الي عزلت» وقدم الغائب فليبع العبد ثانية للحاضرء وإن نقص من الثمن شيء رحع 
بنصفه على الغائب» إلا أن يكون أتى على العبد وقت من يوم قضى بثمنه يسوى فيه 
بالعيب ألفا فلا يرحع على الغائب بشيء» وذلك إذا قامت به بينة» ولو بيع العبد بألف 
فأحذها الحاضر ثم قدم الغائب فأخذ الألف العين ثم رد العبد بعيب9» فإن كانت بلغت 
قيمته ألفا بالعيب2© لم يرجع على القادم بشيء» ولو كانت قيمته مسمئة رحح على 
القادم20 .عائتين وحمسين9 . 

م/0" : إنما حعل أشهب موت العبد وتلاف المال إذا أوقف للغائب منه لأن المديان 
مات» وأما لو فلس لكان ذلك عنده من المفلس فاعرف أن اموت مخلاف المفلس في 


جل ا 


ىا ۱۱۹ ب/ا. 

(۲) عليه : ساقط من أ ب . 

(") على : ساقطة من ه . 

ر٣٤‎ )4( 

زم ۱٤۷‏ / ب . 

(5) في ه : على الحاضر . 

(۷) انظر : النرادر /١‏ ل ١9‏ أء ب + ۲۰ أء شرح التهذيب ه/ ل ۳۰۲ ب. 
(8) م : ساقطة من همل 


(9) انظر : شرح التهذيب |١‏ ل ٣۰۲‏ بن 8.8 أ. 
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[الفصل”- في طريان وارث على ورثة أو غريم على الورثة » أو موصى له على 
موصى لهم] 

قال ابن المواز: واحتلف إن طرأ وارث على ورثة. فقال ابن القاسم ورواه عن مبالك» 
وقاله أصبغ أنه كالغرم يطرأ على الغرماء أو موصى له على موصى هر 

وذهب أشهب وابن عبد الحكم أن يقاسم الطارئ من وحد مليا منهم في جميع ما 
صار إليه حى كأنه لم يترك الميت غيرهما ثم يرحعان على سائر الورثة ما يعتدلون به معهم 
فمن أيسر منهم قاسعوه ثم رحعوا على الباقين هكذا حي يعتدلوا". 

قال ابن المواز: والغرع يطرأ على موصى لمم أو على ورثة”“ سواء يأحذ المليء منهم 
يجميع ما صار إليه إلى مبلغ حقه. 

م لأنه مبدى عليهم فليس هم معه شيء حن يستوفي دينه فهر بخلاف وارث يطرأ 
على ورئة أو غريم يطرأ على غرماء"؟ ؛ لأن هذا مساو لما يطرأ عليه. ورأى أشهب أن 
يساويه فيما يجد بيده لهذا. 

ورأى ابن القاسم أن يرد عليه ما أخذ من حصته» ولا يرجع عليه ما قبض غيره؛ لأنه 
غير متعد فيما قبض. وهو أصوب إن شاء الله. 

قال ابن المواز: ومن مات عن امرأة وابن فأحذت المرأة الثمن والابن"“ ما بقيء ثم 
قدمت امرأة أحرى لم يعلم يما فوحدت صاحبتها عدركة والابن مليء فلترحع على الابن 
بقلث حمس ما صار إليه لأن حق الابن من التركة سبعة أثمان» فلهذه الطارئة نصف الثمن 
فأضعفها تصير خمسة عشر سهماء فلها من ذلك سهم» وترحع هي والابن على الأولى 


(١)انظر‏ : النرادر /١*‏ ل ۲۰ ب 5١‏ أ شرح التهذيب ه/ ل ۰۲٣ب ٣۰٣‏ ا . 
(؟)انظر : التوادر /١‏ ل ۲۰ بے 7١‏ أء شرح التهذيب ٭/ ل ۰۲٣ب‏ 8637 أ. 
(*) أو على ورثة : ساقط من و 

(٤)انظر‏ : النوادر /١*‏ ل ۲۰ ببء 5١‏ أء شرح التهذيب ۰| ل ۳۰۲ب ٣١٣‏ | . 
(9) م :من و 

(5) انظر : الذحيرة ۸/ ٠١‏ ء التاج والإكليل 5/ ٠1٠١‏ . 

(۷) انظر : الذحيرة ۸/ ۲٠۲‏ . 

۲٣ )۸(‏ با و 


¥۸ 


بنصف ما أحذت فيقسمان ذلك على حمسة عشرء للابن أربعة عشر» وللطارئة سهم. 

قال أبو محمد: وهذا على مذهب أشهب. 

وأما على مذهب ابن القاسم“ فإنما يقسم بينهما على ثمانية» فتأحذ من الابن سبعة 
أثمان نصف الثمن» ومن المرأة نصف الثم" . 

ابن المواز: ولو قالت الطارئة: معي نصيي من الميراث. أو قالت: ت ركت لكما جقي: 
فلينقض قسم الابن والزوجة الأولى» ويقسمان ما بأيديهما على خمسة عشسر سهم 
للزوحة سهم وللابن ما بقي. وإذا طرأ وارث أو غرم على بعض الورئة وهو مليء 
وباقيهم””2 عدم فقال: تلف مي ما أحذت» فأما فيما يغاب عليه فلا يصدق إلا ببينة. 

وأما الحيوان والسفن والرباع وما لا يغاب عليه فهو مصدق ما لم يتبين كذبه» مثل 
أن يذكر موت العبد أو الدابة عموضع فيه ثقات2 لا يعلمون بذلك» ولو قالوا: مات عبد 
أو دابة لا يدرون ما هي صدق فيه. 


1 3 = £ 0 5 5 5 
وأما قوله سرق أو أبق أو شرد البعير فهو مصدق مع ينه" 


)٩(‏ ۲۸ ب/ هھ 

(۲) انظر : النرادر /١‏ ل 7١‏ أ شرح التهذيب ه/ ل |٣١۳‏ . 
له 00 

۱٤۷ )٤(‏ ب /ب. 

(6) ق هھ : مات . 


(ك)انظر : النوادر J1۳‏ ١ل‏ ب شر التهذيب rer J/o‏ 
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[الباب الرابع] 
قي الغريم يطلب تفليسه وحبسه أحد غرمائهء وكيف إن ترك 
بعضهم حصته بيده فربح أو أفاد والعتحاص”2” في ذلك . 
[الفصل -١‏ في الغريم يريد بعض غرمائه تفليسه وحبسه ويأبى الآخرون]. 
قال مالك رجه الله : وإذا أراد واحد من الغرماء تفليس الغرم وحبسه»ء وقال 
الآحرون: ندعه يسعى حبس لمن أراد حبسه إن تبين لدده» ثم إن شاء الآحسرون محاصة 
القائم في ماله فذلك لهمء ثم لهم قبض ما ناهم أو إبقاؤه بيده فإن أقروه بيده“ لم يكن 
قائم أن يأحذ منه0"© شيكا في بقية دينه»). 
[الفصل 7- في الغريم يترك بعض غرمائه حصته بيده فيربح فيها الغريم ويفيد] 
قال ابن القاسم: إلا أن يربح فيه أو يفيد فائدة من غيره فيضرب قي الربح أو الفائدة 
عا بقي له» وهؤلاء ما بقي لهم بعد الذي أبقوا بيده لأنم فيما ردوا إليه كمن عامله بعد 
التفليس فيكون من عامله آخرا أولى ما بيده بقدر ما داينه به» ثم يتحاصون مع القائم في 
الربح والفائدة كما وصقنا . 
وإن كان فيما أبقوا بيده وضيعة» وطرأت له فائدة من غر الربح ضربوا فيها 
بالوضيعة وبما بقي لهم أولا » وضرب فيها القائم مما بقي له . 
وإن كان بيده الآن عرض قوم فما فضل فيه من ربح عن قدر ما أبقوه بيده تحاص في 
ذلك القائم عا بقي له» وهؤلاء .عا بقي هم بعد الذي أبقوا بيده وإن هلك جميع ما أبقوا 
بيده وطرأت له فائدة ضرب فيها القائم .مما بقي له" » وهؤلاء بجميع دينهم ما ردوا إأيه 


(0) ۲ /و. 

(7) "فإن أقروه بيده " : ساقط من ه 

(۳) في هل : منه . 

(4) انظر : قذيب المدونة ص 555 , المدونة 4 / ۷۹ . 

(ة) في ه : القائم عا بقي . 

(5) قوله : "وهولاء عا بقي لهم ...كا بقي له" : ساقط من و . 


ل 


وما بقي له.(200. ۰ ش 
[الفصل- في الغريم يكون عليه لبعض غرمائه دين يسير فيريد سجنه » وعليه 
لسائر غرمائه مال حال كثير ولم يريدوا سجنه ] 

ومن كتاب ابن المواز: وإذا قام به بعض غرمائه ليسجنى وله عليه دين يسيرء وعليه 
لسائر غرمائه مال حال( كثيرء ولم يريدوا سجنه فإما دفعوا للقائم دينه» وإلا بيع له نما 
ف يده حى يفي بدینه» وإن أتى على جميعه» فمن شاء قام وحاصص هذاء ومن اې قلا 
حصاص له. وإذا سجن لمن قام به» وكان له دين وعروض أكثر من دين من قام به فلا 
يفلس هذا ولا يقضى إلا لمن حل دينه؛ ثم لو تلف ما بقي بيده ثم قام) غرم فلا يربحع 
على من أحذ حقه بشيء2 . 

م/ قال بعض أصحابنا: واختلف شيوخنا القرويون إذا أراد من حل دينه من الغرماء 
تفليس الغرع وبيده كفاف دين هذا القائم» فقال بعضهم: يفلس له إلا أن يكون بيده 
فضل عن دين هذا ما يتصرف ق 

وقال غيره: لا يفلس له إذا كان بيده كفاف دين الذي حل دينه. 


. قوله : " وإن كان بيده الآن...وما بقي لهم " : ساقط من هل‎ )١( 
. م٠١‎ ۷۹ / ٤ (؟) انظر : تهذيب المدونة ص 554 . المدرنة‎ 

() حال : ساقطة من ها . 

(غ) م ؟ باو . 

(ه) انظر : النوادر /١1‏ ل ٠١‏ ب. 

() ۱۸ / ب . 

(۷) انظر : النکت ۲ / ل ۲۷١‏ » شرح التهذيب ه / ل ٠٠١‏ . 
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[الباب الخامس] 
فيمن رهن رهنا في سلف أو جناية أو رهن زرعا 20 يطب ثم 
فلس. 
[الفصل١-‏ فيمن رهن رهنا في سلف] 

قال مالك ره الله : وإن أسلفت رحلا سلفا بلا رهن أو برهن ثم أسلفة > بعده سلفا 
آخر على أن أحذت منه رهنا بالسلف الأول والثافي» وجهاتم أن الرهن الثاني" فاسسد» 
وقامت الغرماء على الرهن في فلس أو موت فالرهن الأول في السلف الأول؛ والرمن 
الثاني في السلف الثاني» ولا يكون الرهن الثاني رهنا في شيء من السلف الأول؛ لأنه سلف 
ر 

قال ابن المواز: وهذا إن كان الدين الأول إلى أحل وإن كان الدين الأول حالا فذلك 
جائز إلا أن يكون عديها فلا يجوز. 

قال ابن المواز: ويجوز عندي وإن كان عليما إذا كان الرهن له ما لم يكن عليه دين 
أحاط به . 

م/ : ووجهه إذا كان الدين الأول إلى أجل فكأنه0” أسلفه الآن على أن أعطاه 
وة الي الأوال فلن سل بخن فة ش 


)١(‏ ف آء ب : م 

(؟) والتاي : ساقط من هھ 

(۳) ۱۱۷ ب/اً. 

. ۸۳ / ٤ انظر : تمذيب المدونة ص 554 ء المدرنة‎ )٤( 
. ۲۰٤ انظر : شرح التهذيب 9/ ل‎ )٥( 

(")انظر : شرح التهذيب 8/ ل ٣٠٤‏ . 

(۷) م : من هب . 

(8) فكأنه : ساقطة من و 
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وأما إذا كان الأول حالاء وهو مليء فقد ملك قبضه فتأخيره به كابتداء سلف فكأنه 
أسلفه<'» ذلك» والسلف الثاني برهن آحر فذلك جائز) . 

وأما إذا كان عدرعا فهو كمن لم يملك قبض دينه الأول فكأنه أسلفه الآن على أن 
أعطاه وثيقة بالأول» فهو أيضا سلف حر منفعة. 

وأما إن كان الرهن له فهو كلمليء » وأما إن كان عليه دين أحاط به فهو أيضا 
سلف جر منفعة؛ لأنه لو لم يرهنه لدخل عليه الغرماء في ذلك وحاصوه »› فكأنه أسلفه 
ليستبد بالرهن فلم جز ذلك . وبالله التوفيق . 

قال بعض فقهاء القرويين : احتلف قول ابن القاسم في هذه المسألة» فقال هاهنا: إن 
الرهن كله رهن بالدين الآحر» وحعل ما بطل من الرهن بسبب الفساد كما لو قضى 
بعض الدين أن الرهن كله يكون رهنا ببقية الدين» وذلك أن الرهن وقع لدينين» دين 
متقدم» ودين متأخر» فبطل ما ناب لمتقدم» وجعل الرهن كله للمتأخر تشبيها بقضاء 
الدين . ا ٠‏ 

وفي القول الآخر حعل ما قابل الدين الأول يبطل من الرهن بقدره» فإن تساويا بطل 
نصف الرهن» وكان تصف الرهن رهنا بالدين الآخر فقط“ . 

فصل [۲- فيمن رهن رهنا في جناية] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن حن جناية خحطأ لا تحملها العاقلة» وعليه دين 
يحيط ماله فرهن في الحناية رهنا قبل قيام الغرماء عليه» ثم فلس» فصاحب”2© الحناية أحق 
بالرهن من الغرماءء ولا حجة فم إن قالوا: إن ذلك ليس من ابتياع أو تحخارة؛ لأن مالكا 
قال: لو لم يدفع رهنا في جنايته هذه حي فلس كان للمجين عليه محاصة غرمائه0©. 


(0 ۳۹/ه 

.g/ ۲1 رى‎ 

(۳)انظر : شرح التهذيب وال fret‏ 
(4)انظر : شرح التهذیب ه/ ل ٤۲۳۰ب‏ . 
۱٤۸ )8(‏ ب (إب. 


. ۸۳ /4 انظر : تمذيب المدوتة ص ۲1۹ ء المدونة‎ )١( 
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م/ : هكذا نقلها أبو محمدء ولم يذكر في الأمهات هذه الحناية عمدا أو حط( , 


[الفصل"- فيمن أحاط الدين عاله فجنى جناية عمدا فأراد أن با ا على 
مال ويسقط القصاص عن نفسه] 

وقال في كتاب الصلح: ومن أحاط الدين ,ماله فجئئ حناية عمدا فأراد أن يصالح 
منها على مال ويسقط القصاص عن نفسه فإن للغرماء رد ذلك؛ لأنه من أموالهه". 

ه/ : والعمد بخلاف الخطاً؛ لأن الخطأ مال» والعمد قصاص ”. 

م/ : قال بعض فقهاء القرويين: خسن AE‏ هل 
لهم رد أم لا؟ فإذا حمل ما هاهنا أنه عمد صار وقوع الصلح فوتاء ولا رد للغرماء في 
ذلك» ويكون على هذا التأويل كالخلع والنكاح» وذلك إنما منع من إتلاف ماله كابة 
والعتق الذي لا عوض فيه“» وأن هذه الأشياء لم يدفعها إلا عن أعواض و أو 
قاع قيمع 

E‏ عو ارس عدر e E‏ تورات اباد 
كان ذلك دينا في ذمته» و م بمنع من عليه دين إلا من الهبات ومن العتق؛ لأنه كالهبة» وأمل 
لو كانت حطأ لا تحملها العاقلة فذلك22 كالدين لا شك" فيه“ 

فصل -٤[‏ فيمن رهن زرعا لم يطب ثم فلس أو مات] 

قال مالك: ومن فلس أو مات وقد ارتمن منه رجحل زرعا لم يبد صلاحه وهو مالا 

يباع حين الخصاص فإن الرتمن يحاص الغرماء بجميع دينه الآن» ويترك الزرع» فإذا حسل 


0 ۲٢ )۱( 

(۲)انظر : شرح التهذيب ه/ ل ٠٠١‏ . 

(۳) انظر : المدونة ۳ / ۳۸۷ . 

. ١۱۰۹ انظر : شرح ابن ناحي ۳/ ل‎ )٤( 

(3) انظر : شرح ابن ناحي 5/ ل ٠١5‏ أء شرح التهذيب ه/ ل ٠٠٠١‏ , 
رك مدداما 

(۷) في أ : شرك 

(۸) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ٠٠٠١‏ , 
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بيعه بیع» فان كان ننه مثل دينه أو أزيد منه قبض دینه» ورد زيادة إن كانت مع ما كان 
شق لاسن شكاة رين اقرا ین كان الكل کی تيب لظي إلى بدا كان يفي ا 
من دينه بعد مبلغ تمن الزرع فعلمت أن يمثله كان يجب له الحصاص أولا فما وقىع له 
على“ ذلك فليحسبه مما كان قيضء ويرد ما بقي» فيتحاص فيه الغرماء" . 

قال يحبى بن عمر: ينظر فإن كان بيد كل غرع في الحصاص الأول نصف حقه أو 
ثلثه فليحيس(" هذا ما بيده قدر نصف أو ثلث ما نقص من تمن الزرع عن دينه؛ لأنه به 
وا لهي فا ERS‏ ينطوو EE‏ لك وعد 
منهم 

م/ : وما ذكره ابن القاسم أخصر وأبين» والقولان يرجعان إلى حساب واحد“. 

م/: وبيان وجه قول ييى هو أن الذي بقي" له من دينه بعد تمن الزرع هو دينه 
الذي كان يحاصص بهء فإذا قبض كل غرم مثل نصف دينه قيض هذا ايض ا02 کان 
قبض أولا مثل نصف دينه(27 » وما بقي منه فهو كمال طرأ يتحاصون فيه كل واحد عا 
بقي له قبل ذلك. 

[الفصل ه -فيمن تزوج امرأة ثم فلس قبل الدخول فضربت بهرها مع الغرماء 
فوقع ها نصفه ثم طلقت قبل البناء] 
وكذلك على هذا لو تزوجها عمثة» ثم فلس قبل الدحول» فضربت عثئة مع الغردماء 


,( 


(ى ۲۷و 

(۲) انظر : قذيب المدونة ص 359 ء المدرنة ۸٤ /٤‏ . 
(۳) في هل : فلیحسب . 

)٤(‏ تي و : القصاص 

. ف ه : لكل غرم‎ )٥( 

(5)انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۳٠١‏ ب . 

(۷)انظر : شرح التهذيب 5/ ل ٣۰١‏ ب . 

(۸) م : من هل 

(9) ف أ » ب : يعجر 

.ب/۱٤۹‎ )۰( 


)9١1(‏ قرله : " مما كان قيض ...دينه " : ساقط من ه› و 
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فوقع لها خمسونء ثم طلقها قبل البناء قيل لها: انظري لو حاصصتهم يخمسين ما الذي كان 
يقع لك فاحبسيه » وردي البقية. 

ولو تزوحها ءمئة: هسين نقدا وخمسين مهراء وبيده مائة» وعليه لرحل حخمسون, قدفع 
إليها مسين النقد» ثم فلس فضربت بالخمسين الباقية ها فوقع لها خمسة وعشرون. ثم 
طلقها قبل البناء لردت من الخمسين النقد الي كانت قبضتها خمسة وعشرين» ونظرت لو 
ضربت مع الغريم بخمسة وعشرين الباقية لها في مال المفلس» وفي هذه الخمسة والعشسرين 
الي ردت كم كان ينوا من ذلك فتمسك”" . 

م/ : وبيان ذلك في هذا السوال أنه كان بيده مائة فأعطاها الخمسين النقدء وبقيت 
بيده مسون» ففلس فضربت فيها بخمسين» والغرم بخمسين» فوقع لها خممسة وعشرون ثم 
لما طلقها ظهر أا إنما تستحق من النقد خمسة وعشرين» فترد خمسة وعشرين» وتستحق 
أيضا من المهر خمسة وعشرين وها كان يجب أن تضرب فتنظر» ما كان يقع لهالر 
ضربت بخمسة وعشرين والغريم بخمسين فيما بيد المفلس» وذلك حمسة وسبعون» وذلناك 
أنه إنما قبض مما بيده خمسة وعشرين من النقد» فيبقى) بيده خمسة وسيعون) » وتأخحذ 
هي الخمسة والعشرين الي بيدهاء وتبقى للغريم الخمسون الي بيده ولا تردفي هذا 
السؤال شيئا إذ يستحق كل واحد ما بيده في الحاصة" . 


(1) في و : فاحسبه . 

(؟) انظر : الذحيرة ۸/ ۱۹٤‏ . 

(۳) ۲۷٣ب/‏ و 

)٤(‏ ۳۹ ب/ هھ 

(8) فيبقى : ساقطة من أ » ب 

)١(‏ قوله : وذلك أنه غا قبض ... خمسة وسبعون " : ساقط من و 
(لا) انظر : الذحيرة ۸/ 44 ٩٩‏ . 
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[الباب السادس] 
فيمن فلس ولعيده عليه دين ش 


[الفصل -١‏ من فلس ولعبده عليه دين فلا يضرب العبد مع غرماء سيده] 


قال ابن القاسم: ومن فلس ولعبده عليه دين فلا يضرب العبد مع غرماء سيده؛ لأنه 
يباع لمم إلا أن يكون على العبد دين لأحني فإن العبد يضرب بدينه20 » ويكون غرماؤه 
أحق ا وقع له وها بقي قي يديه» ويتبعوك ذمته يما بقي ہ۳ 3 ويباع العبد لغرمباء 
السيد©, 

قال أبو محمد: قوله يباع العبد لغرماء السيد يتبين لي أنه يدخل معهم في ثمن رقبته؛ 
لأنه أحد غرمائه؛ ولأن على العبد دينا فإذا وحب أن يضرب مع غرماء سيده؛ لأنه 
منهم كان ما وقع له في الخصاص لغرمائه . 

م[ وينقص مئل ذلك عن ذمة العبد فیباع على التبغيطر 00 , 

وفي آخخر كتاب الحمالة لابن المواز مثل هذا . 


)١(‏ في و: بيده. 

(0)وادب/! 

(۳) لمم : ساقطة من ها ء و 

. ۸۲ /٤ انظر : تذيب المدونة ص 555 »ء المدونة‎ )٤( 
على : ساقطة من و‎ )©( 

(5)انظر : شرح التهذيب ە/ ل ٤۳۰ب‏ . 

(۸)انظر : شرح التهذيب «/ ل 504 ب . 
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[الفصل؟- في عبد يضمن عن سيده دينا لرجل ثم يفلس العبد] 

قال عن ابن القاسم في عبد ضمن عن سيده(١2‏ مئة لرجل» ففلس العبد فحص اصص 
الرجل المتحمل له غرماء العبد("© فوقع له مسون فإنه يرجع بخمسين على سيد وا 
بقية غرماء العبد على السيد ما وجب للعبد على سيده هما أدى عنهء فإذا لم يجد له غير 
العبد بيع العبد لحم أجمعين» ودحل في نه غرماء العبد وغرماء السيد". 

وتفسير بيع العبد في المسألة الأولى مثل أن يكون على العبد دين لرحل عشرون دينارا 
وله على السيد مثلهاء وعلى السيد لرجل عشرون دينارا9؟ فإن لم يكن له غير العبد بيع 
العبد في ذلك» فقال من يشتريه وعليه عشرون دينارا فما وقع له في الخصاص مع غرم 
سيده سقط من څنه مثله عنه من دينه. 

فإن قال رحل: أنا أشتريه بعشرين دينارا. قيل له: يقع له في الخصاص عشرة يقبضها 
الطالب لهء وتبقى له عليه عشرته ء فإن قال آحر: أنا آحذ بثلاثين. قيل: يقع له لي 
الخصاص2©©2 حفسة عشر يقَبضها غرعه» ويسقط مما عليه من الدين متلهاء. ويبقى عليه 
حمسة ثم على نحو هذا. 

وذكر عن اين شبلون”“ أنه حالف هذا وقال: بل يباع العبد لغرماء السيد ولا 
يدحل معهم في ثمنه غرماء العبد فذكر له ما وقع لابن المواز وغيره مما يوافق ما قال أبو 
محمد. فقال: هذا حلاف ظاهر المدونة. 


۱4٩ )۱(‏ ب أ/ب.. 

(۲) ۲۸ 1/1و 

(۳) انظر : شرح ابن ناحي |٣‏ ل ۱۰۹ . 

. قوله : "على السيد ...دينارا" : ساقط من أ » ب‎ )٤( 

(8) قوله : " عشرة يقبضها ...ا لحصاص " : ساقط من و 

(5) ابن شبلون» امه عبداخالق بن أي سعيد » واسعه خلف » تفقه على ابن أخحي هشام » وكان الاعتماد عليه في 
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الفتوى والتدريس بعد أبي حمد بن أبي زيد » أف كتاب المقصد أربعين حزءا . ترفي سنة إحدى وتسعين. وقهيلة: 
تسعين وثلانمئة . انظر : ترتيب المدارك /٤‏ ء الديياج Y/Y‏ 
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والصواب ما قال أبو محمد والله أعله0)2 . 

وحكي عن بعض شيوخنا: إن العبد في مسألة الكتاب إنما يضرب مع غرماء سيدله 
يجميع دينه» فإن وقع له في المحاصة مثل الدين“ الذي عليه فأقل أحذه غرعه. و إن وقخ له 
أكثر مما عليه رد الزائد لغرماء سيده. | 

قال: ولا يصح أن يضرب العبد بالأقل من دينه أو أكثر من الدين الذي عليه(“0). 


)١(‏ قوله : " فقال هذا حلاف ...رالله أعلم " : ساقط من هل 
(؟)انظر : شرح التهذيب .لل م.م أ 

(۳) كلمة (الدين) : ساقطة من أ ب . 

(5) أكثر من : ساقط من ه ء و 

(۵) ۲۸ ب/ و . 

(5)انظر : شرح التهذيب |١‏ ل ٣٠١‏ . 
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[الباب السابع] 


فيمن فلس وعليه دين أو له دين وفي تزويج المفلس وتغير الهبة 
في ذلك . ) 

قال مالك: وما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت و الفلبس 

وها كان دن ور فانم ل اة رل اھ تأيه إل أله او ا : 
فصل -١[‏ في ترويج المفلس] 

وليس للمفلس أن يتزوج في المال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فيما أفاده بعده". 

ابن حبيب: قال مالك فيمن ابتاع عبدا فتزوج به م طولب بالثمن» ولا مال له 
وقد ب أو لم يبن قال: يكون دينا عليه إذا لم يكن علم منه حلابة؟ قبل شرائه للعبد وم 
يعلم منه إلا خيرا. وإن عرف بالخلابة أخذ صاحب العبد عبده واتبعته المرأة بقيمته. 

وقال أصبغ : لو كان إلزو ج أخلب الخلابين لم يأحذ البائع العبد" » وهو للموأة) 
ب ها أو لم يبن .وقاله ابن القاس“ . 

م/ : كما لو باعه لم يكن لربه فسخ بيعه وأحذ عبده» فكذلك لا يأخذه إذا تكح به؛ 
لأنه بيع له. 


ابن المواز: وقال أشهب عن مالك فيمن أحاط الدين به يتزوج بعبد؟ بعينه» ثم فلس 


. المدونة 4/ لالم‎ » ۲٦۹ انظر : تمذيب المدونة ص‎ )١( 

(؟)انظر :تهذيب المادونة ص 559 ٠»‏ المدونة 4| 84 . 

(۳) ثم : ساقطة من هل . 

(4) الخلابة : مصدر من حلب أي خدع . القامرس حيط 195/١‏ . 
(ه) انظر : النوادر 1/ ل 81 ب 1879 , 00 

٠۰۰ )(‏ /ب. 

(۷) قوله : وقال أصبغ ...المرأة " : ساقط من ه » 

(۸) انظر : النرادر /١‏ ل 185 


(5) ف أ : بعمل . 
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أن للرأة أحق به ما لم يصدقها إياه بعد أن وقف على فلس. وقاله ابن القاس . 

قال مالك : إن كان دينه قد أظله غرمه. وألزم به وليس عنده غير العبد فللرأة 
فيه أسوة » وإن كان لم يظله الدين ول يلزم به فالمرأة أحق به“ . 

قال أصبغ : رجع مالك عن هذا إلى أن شراءه وبيعه وقضاءه ونكاحه حائز مالم 
يفلس وبه اقول . 

قال في كتاب الديات من المدونة: وإذا فلست امرأة ثم تزوجت وأحذت مههرها 
فليس لغرمائها2 فيه قيام بدينهم» ولا تقضي منه دينهاء يعن روجا او بار ان 
يكون الشيء الخفيف كالدينار ونحوه. 


فصل [۲- في تغير الحبة للغواب بيد الموهوب المفلس بزيادة أو تقص] 
ومن كتاب التفليس : وإن تغيرت الهبة للثواب بيد الموهوب) بزريادة أو نقسص 
في بدن وقد فلس فللواهب أحذها إلا أن يرضى غرماؤه بدفع قيمة الهبة إليه فذلك 


ف“ 

م/: وحُكي عن بعض شيوخنا القرويين”'' أنه قال: إذا كانت الفبة للقواب قائمة 
فسواء فلس الموهوب أو مات فإن الواهب أولى يما من الغرماء» وأما إن دحلها فوت فله 
أحذها في الفلس» ولا يأحذها في الموت؛ لأنما إذا فاتت صارت كالبيع؛ لوحوب القيمة 
وذلك كوجوب الثمن في البيع فعقد البيع في ذمة المشتري. وهذا أبين فاعلمه” "© . 


(9) انظر : النوادر /١7‏ ل ۳۲ 1 

(؟) أظله : غشيه . القاموس الحيط 4+ / ٠١‏ . 

رض 1/11۹ . 

. ٣٣ ل‎ /١ انظر : النوادر‎ )٤( 

ره انظر : الترادر ۱۳/ ل ٣۳ا‏ . 

رق ۲۹ر . 

٤۰ )۷(‏ /ه. 

(8) انظر : تهذيب المدونة ص 7594 ء المدرنة 4 / ۸4 . 

(۹) قال في شرح التهديب : " هر أبوإسحاق " ه/ ل ١١١‏ . 
)1١(‏ انظر : الكت ۲/ ۲۷۷ » شرج التهذيب ٠‏ / ل ٣١١‏ . 
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[الباب الغامن] 
فيمن وجد عين شيئه في فلس أو موت 


[الفصل -١‏ بائع السلعة أحق ما في الفلس] 

وروی ابن وهب عن أبي هريرة أن النبي 8ه قال :" أيما رجل فلس فأدرك رجل ماله 
بعينه فهو أحق به من غيره(" . 

وقي حديث آخر:" فإن مات المشتري فصاحب التاع أسوة الغرماء". وبذلك أحذ 
مالك وأهل المدينة أن بائع(2 السلعة أحق ما في الفلس» وإن لم يكن للمقلس مال 
غیرها“. 

قال ابن المواز بجميع الثمن زادت أم نقصت في سوق أو بدن . 

قال: ولو أسلفه مالا عينا أو عرضا فعرف بعينه في الفلس فربه أسوة الغرماء وإغا الأثر 


ف البيع. 


)١(‏ رراه البخاري 9/ 75 ( ١4٠7‏ ) » كتاب الاستقراض وأداء الديون : باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع 
والقرض والوديعة فهر أحق به . ومسلم ١555 ( ١١57/05‏ ) كتاب المساقاة : باب من أدرك ما باعه عند 
المشتري وقد أفلس فله الرحوع فيه . 

(۲) رواه أبوداود ۳/ ۲۷۹۱ ( 597٠0‏ ) كتاب البيوع والإحارات : باب في الرحل يفلس فيجد الرحل مناعه 
بعينه . وابن ماحه ۲ / ۷۹۱ ( 7751 ) كتاب الأحكام : باب من وجد بعينه عند رحل قد أفلس . وأخرحه 
مالك في الموطأ 9/ 1۷۸ . 

(۳) في أ ب : باع . 

. 17.05 ء شرح التهذيب ه/ ل‎ ۸٩ ء۸٤‎ /4 انظر : المدونة‎ )٤( 

(©)انظر : شرح التهذيب 5/ ل ۳١٠١‏ أ ء التاج والإكليل 5١8/5‏ . 

(5) انظر : شرح ابن ناحي ۳/ ل 13111١‏ . 
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[الفصل 7- من عرف الثمن بعينه في بيع السلم فهو أحق به في الفلس] 

قال ابن القاسم في كتاب المأذون: وإن فلس(“ وقد(" أسلم إليه رحل مالا في طعام 
أو غير" فعرف الثمن بعينه ببينة لم تفارقه مذ قبضه قدافعه أحق به . 

وكذلك لو أسلمه سيد العبد المأذون له في السلعة ففلس العبد فربه أحق بعينه إذا 
عرف وشهدت بينة لم تفارقه أن الدنائير هي بعينها“. 

وأجاز في كتاب الغصب الشهادة على دنانير بأعياها أا غصبت لفلان . 

وفرق بعض القرويين بين الدنانير الغصوبة وبين الدنانير الي أسلفها في طعام أو 
أقال") من طعام فقال في هذه: لا تحوز إن فارقته البينة وإن شهدت على أعيان الدنائنير 
بخلاف المغصوبة؛ لأن هذه حرحت من يد رقا بالطو ع» والمغصوبة بالحير0, 

م/ : ولا فرق بين ذلك عندي والله أعله” . 

[مسألة: في المبتاع يموت أو يفلس قبل أن يدفع تمن السلعة] 

ومن المدونة قال مالك : ومن باع سلعة فمات المبتاع قبل أن يدفع ثمنها وهي قائمة 
بيده فالبائع أسوة الغرماء في(" ثمنهاء وإن فلس المبتاع قبل أن يدفع منهاء وهي قائمسة 
بيده فإن البائع أحق اء وإن لم يكن للمفلس مال غيرهاء إلا أن يرضى الغرماء بدفع ثمنها 
إليه» فذلك لهج" . 


(9) ”وإن فلس " : ساقطة من هب . 
(۲) ۰٠ب‏ /ب. 

(۳) ۲۹ ب/و. 

. ۹۳ الى‎ /٤ انظر : المدونة‎ )٤( 
. 519 /5 (ه) انظر : التاج والإكليل‎ 
. 515 /5 (6)انظر : التاج والأكليل‎ 
. ني هد › و : قال‎ )۷( 

(۸)انظر : التاج والإكليل 5/ 519 . 
(4)انظر : التاج والإكليل 5/ 515 . 
)5١(‏ ق : ساقطة من هل 
(١١)انظر‏ : تحذيب المدونة ص 559 ٠‏ المدونة 4 / ۸4 ۸١‏ . 


5 


[مسألة : في المفلس يموت بعد أن أوقف السلطان ماله] 

وهن العتبية والواضحة قال مالك فيمن باع عبدا أو دابة من رجحل بثمن إلى أحل 
ففلس البتاع فقام غرماؤه عليه» وقام صاحب الغلام أو الدابة فأوقف السلطان ماله؛ لينظر 
في أمرهم وبيناهم فمات المفلس قبل أن يقبض البائع الغلام. 

قال: إذا أرق له د و لم يقبضه» وإن مات المفلس قبل(“ أن 
يوقف للبائع فهو أسوة الغرماءء وليس إيقاف ماله بإيقاف للبائع حي يوقف له العبد 
00 

[الفصل7- من وجد أمته التي باعها بيد المبتا ع بعد أن فلس فهو أحق 4ا] 

ومن كتاب العيوب قال مالك: ومن وحد أمته الي باع بيد المبتاع بعد أن فلس كلن 
أحق ما إلا أن يعجل له الغرماء الشمن9؟. 

قال في كتاب محمد: أو يضمنوه له وهم ثقات» أو يعطوه به حميلا ثقة“ , 

قال في المدونة: فإن فعلوا ثم هلكت الأمة قبل أن تباع كانت من المديانء وعليه 
حسارقا و له ربحهاء وليس له منعهم من أداء ثمنها عنه بأن يقول: إما أبرأتهقمون2“ ما 
تدفعون فيها أو تسلموها". کمن أدى عن رحل ما ألزمه بغير أمره؛ ولأن البيع قائم بعد 
لم ينتقض» وإنما المبائع نقضه فأححذ السلعة إن شاء قبل وحود القمن من المشتري» أو مسن 
دافع يدقع عنه بأمره» أو بغير أمره. 

ابن حبيب و قال مطرف وابن الماجشون عن مالك: أما إذا زاد تن السلعة فالغرماء 
مخيرون بين أن يعطوا البائع ثمنها أو يسلموهاء فإن كان نقص ممنها فالبائع خير إن شاء 


بعينةه 


2 


. با‎ ۱۱۹ )٩( 

(۲) انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٤١١ / ٠١‏ . 
(”) انظر : المدونة ۳/ ۳٣۹‏ . 

. (4) انظر : التاج والإكليل 5/ 516 . 

(ه) ف أء ب : أبدأتمون 

(6) انظر : المدونة ۳/ ۳۹۹ ۳۷١»‏ . 
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أخذها ولا تباعة له» أو تركها و حاص بثمنها(7" . 6 

قال ابن الماجشون: وإذا ارتفع ثمنها وأعطاه الغرماء الثمن من ماله أو مسن أموالفلهم 
فنماؤها للمفلس» وضياعها ومصيبتها إن تلفت قبل أن تباع أو نقصت منهم» ليس على 
المفلس من ذلك شيء؛ لأنه يرى أنها للبائع فيما كان عليه من ثمنها كالعبد الرهن ي 
فيأبى سيده أن يفديه و يسلمه فيفتكه المرتمن ثم بعوت» فمصيبته من المرتن مصيبة ما افتكه 
به و يتبع بالدين20 الأول» وإن ببع بأكثر كانت الزيادة قضاء عن الراهن.و قاله أصبغ 
وبه أقول©2). 

قال: وكان ابن كناتة يقول ليس للغرماء أن يفدوها من أموالهم ولكنها تبدئة يبدئون 
البائع بئمنها من مال المفلس إن كان له مال وقال أشهب: ليس للغرماء أخحذها بالثمن 
حي يزيدوا عليه زيادة“ يحطوفها عن المشتري من دينهم وتكون السلعة لهم تماؤها وعليهم 
تواؤها" . 

وقال ابن القاسم: النماء("» والتواء من المفلس» ولسنا نقول بشيء من هذه الأقاويل 
العلانة0 , 

قال: وإذا وحد البائع سلعته بيد المفلس وقد قبض بعض ثمنها أو لم يبق له منه إلا 
درهم لم يأحذها إلا برد جميع ما قبض» أو يتركها ويحاصصهم عا بقي له“ . 


رن ۱١۱‏ /ب. 

(7) انظر : النرادر ۱۳| ل 77 ب . 

(۳) ف و : بالثمن . 

. |٣٤ انظر : النرادر ۱۳/ ل ۳۲۳ ب‎ )٤( 
ب/ و‎ ٣۰ )( 

(5) انظر : النوادر ۱۳ ل ٣١٤‏ . 

٤۰ )۷(‏ ب/ هھ 

(۸) انظر : النوادر ۱۳/ ل ٣٤‏ | . 

. انظر : النوادر ۱۳/ ل ۳۳ ب‎ )٩( 
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قال مالك في كتاب ابن المواز: إلا أن يشاء الغرماء أن يعطوه ما بقي له ويأحذوها 
فلا حجة للغرع» ونماؤها له وتواؤها عليه200. 


فصل [4- فيمن باع سلعتين في صفقة واحدة وقبض من إحداهما ثم فلس المبتاع 
فأراد البائع أخذ السلعة الباقية ] 

ومن العتبية وكتاب محمد وابن حبيب قال مالك فيمن باع راوييَ(" زيت بعشرين 

دينارا فقبض عشرة ثم فلس المبتاع وقد باع راوية فأراد البائع أحذ الراوية الي بقهيت . 

قال : يقبض العشرة الي قبض على الراويتين فيرد ما قابل إحداهماء وذلك حخمسة دنانير ثم 


يأحذ الي بقيت يريد ثم يحاصص الغرماء بخمسة بقيت من الأخرى. 


قال وكذلك لو كانت عشرة فلم يجد إلا واحدة فليرد عشر ما قبض ويأخعذما إن 
شاء» فعلى هذا يحسب). 

قال ابن القاسم : فإن كانت عروضا مختلفة القيم في صفقة» وقيض بعض اللمسن» 
فلتقوم كل سلعة من ذلك» ويقبض ما اقتضى على الدميع» فيعلم ما اقتضى لكل سسلعة 
فإن شاء أحذ ما وحد ورد ما قيض من ثمنه إلا أن يشاء الغرماء أن يؤدوا له بقية تمن هذا 
الذي وحدوا ويأحذوه. مثل أن يبيع ثلاثة أرؤس همائة دينار فقبض ثلاثين ديناراء وقيمة 
أحد النصفء والآخر ثلاثة أعشار الثمن» والآخر مس الثمن» فصار من الثلائين على 
الذي قيمته النصض2© حمسة) عشرء وعلى الذي قيمته ثلاثة أعشار تسعة9) )» وعلى 


(0) ي هه : مته . 

(؟)انظر : النوادر ۱۴| ل ۳۳ ب . 

. ۳۸۰ / ٠ في ه : رارية . والراوية : المزادة . لسان العرب » مادة روي‎ )٣( 

(4) انظر : النرادر /١8‏ ل 74 ب ٠١‏ | العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ۰۳۰۷/۱۰ 5898 . 
ر fi‏ 

رك ۵۱٠ب‏ /ب. 

(۷) ۳۱ر 

(۸) قوله : (العمن والآحر حمس الثمن ..... ثلاثة أعشار ) ساقط من و 

. ف و : على‎ )٩( 
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رد ما وقع له وأحذه إن شاء إلا أن يعطيه الغرماء بقية ما وقع له من الئمن''2. فإذا دفعوا 
إليه بقية ثمن ما وحد وأحذوه دحل معهم بالحصاص في ثمنه وفي باقي مال المفلس مما بقي 
له» وقاله مالك92) 5 


E 5‏ و £ 1 4 
قال ابن المواز: يريد فيما فضل من ثمنه بعد الذي فدوه به إن فدوه" من أموالهم 6 


قال أصيغ إذا وجد البائع بعض السلع» فعلى الغرماء) دفع حصة ذلك من النمن؛ 
وهم أولى منه ومن بقية العرماء تمن لم يدفع فيها شيئا عمقدارما دفعوا في ثمنها إذا بقيت» 
فإن كان فيها فضل دحل فيه هم وبائعها عا بقي له من تمن بقية29 السلعة وسائر الغرماء 
أجعين . 

م/ ظاهر كلام أصبغ ومحمد أنه تفسير لقول مالك. 

وقال بعض فقهائنا القرويين إذا باع منه سلعتين ففاتت واحدة ووجد الأحرى فله 
أخذهاء فإن رضي الغرماء أن يعطوه تمنها كان ذلك هم . 

قال: واختلف هل يكونون أولى يما حي يستوفوا من منها ما فدوها به؟ وهل يكون 
هو يدحل معهم في جميع تمنها بثمن الفائتة؟ لأنهم كأفم أسلفوا المفلس ثمنها سلفا. 

قال: وهذا الآخر قول ابن القاسم“. 

م/ وهو ظاهر قول مالك . 

قال: والأول اختيار محمد وذلك أنهم عنده حلوا محل صاحبهاء لو أحذها لم يكن له 


. 351 ٤۳٦۰ / ۱۰ ل 768 أء العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ /١ انظر : النوادر‎ )١( 
. ل ه70 ب‎ /١ انظر : التوادر‎ )9( 

(۳) قوله : (وقال مالك ) .....قدوه ) ساقط من و 

(4)انظر : النوادر /١‏ ل 76 ب . 

)٩(‏ ف و : فللغرماء 

(5) بقية : ساقط من و . 

(۷) انظر : الذخيرة ۸/ 1097 » شرح ابن ناحي ۳/ ل 17١1ب‏ . 

(4)انظر : الذحيرة ۸/ 1۷۷ » شرح ابن ناحي ۳/ ل ۱۱۲ ب . 


(4) انظر : شرح ابن ناجي ۳/ ل ۱۱۲ب . 
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محاصصتهم إلا فيما بقي بثمن الفائتة» فحلوا هم محله إذا فدوها أن يبدأوا عا فدوه(') بف 
ثم خاصصهم . عا بقي في الفاضل عما فدوها به وف بة بقية مال المفلس. 

وقد قال أشهب فيمن أمرته بشراء سلعة فاشتراها ونقد تمنها من عنده9© » أنه يكون 
أحق ها حب يدفع إليه الآمر الشمن9". 

قال: لح ا ممح جل موا لمي عبان a‏ 
حبسها حى يقبض ممنهاء فكذلك الأمور 

قال: وخالفه ابن القاسې e‏ 

فصل“ [ه- في المبعاع يخلط ما ابتاع بغيره من نوعه ثم يفلس قيريد البائع أخذ ما 

] باع من جملته‎ ٠ 

الا و ف ر ی دور اف 
فلربه أحذه من جملته". 

قال ابن القاسم: وإن حلطه بشيء اشتراه من آحر كانا أحق به» وتحاصا فيه(“ 

قال ابن المواز: وإن صب عسل هذا في حريرة" هذاء وة“ فهما أحق بذلك 
من سائر الغرماء يتحاصون في ثمنها بقدر قيمة هذا من قيمة هذا ليس هما غيره إن(٠‏ 


)١(‏ قوله : أن يبدأوا ما فدوها : ساقط من و 
(۲) ١۳٣ب‏ | و 

(۳) انظر : شرح ابن ناحي ۳/ ل ۱۱۲ ب . 

. انظر : شرح ابن ناحي ۳/ ل ۱۱۲ ب‎ )٤( 

() انظر : شرح ابن ناحي ۳/ ل ۱۱۲ ب . 

(5) فصل : ساقط من ب . 

(۷) انظر : النوادر /١7‏ ل 78 اب . 

(۸)اتظر : النوادر /١07‏ ل 76 ب . 1 

(4) الحريرة : الحساء من الدسم والدقيق ء وقيل : هر الدقيق الذي يطيخ بلين . انظر : لسان العرب » مادة حرر 
7 . 

, ۳٣ لته : أي يله وحلطه . لسان العرب ء مادة لقت ؟/‎ )٠١( 

(۷۱) ۱۲آ /ب. 


3۹۸ 


أحيا إلا أن يقضيهما الغرماء(“ تمن | بججميع) أو يعطوا لمن شاعوا ثمنهء ويدخلون مدحله 

إل زفق 1 
حر 5 

قال ابن أبي مطر: ثم توقف فيها محمد“ . 

ومن كتاب المأذون قال ابن وهب عن مالك ومن ابتاع زيتا فصبه على زيت لم أو 
دفع إلى صراف دنانیر فصبّها في كيسه. أو اشترى بزا فرقمه وخلطه على بز عننده 
وذلك عحضر بينة م فلس المبتاع» فالباشع(“ أحق ممقدار زيته ووزن دنانیره وأحذ بره 
وهو كعين شيئه إذا كان قائماء وليس حلط للمبتاع إياه بمنع البائع من ازو , 

وقال أشهب: هو أحق بالعرض"» وأما العين فهو فيه أسوة الغرماء. 

وقال ابن حبيب عن أشهب وابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وابن عبد 
الحكم وأصبغ مثل رواية ابن وهب6, 

قال أصبغ: إلا أن يخلطه بغير نوعه مثل أن يصب زيت الفجل على زيت الزيتون0) 
أو القمح النقي بالمغلوث”''؟ أو المسوس حي يفسده فيكون كما لو١‏ فات25. 


(9) الغرماء : ساقطة من و 

(؟)انظر : النوادر /١‏ ل 7٠6‏ ب . 

(۳)انظر : النرادر /١‏ ل 76 ب . 

)٤(‏ على (بز) : ساقطة من و 

(5) ف و: فالمبتاع 

(5) انظر : شرح التهذيت |٥‏ ل ۳۱۱ ١‏ » التاج والإكليل 5/ ٦۲۰‏ ۰ التوادر ۱۳/ ل 58 ب Eek‏ 
(۷) انظر: شرح التهذيب 5/ ل ۳۱١‏ ب . 

(۸) انظر : النوادر /١‏ ل ٣۵‏ ب ء شرح التهذيب ۰| ل ۳۱١‏ »ب . 

لق ۲٣ا‏ /ر. 

. ٠١٠١/١١ المغلوث : القمح المخلوط بالشعير أو الذرة . لسان العرب » مادة غلث‎ )٠١( 

)١(‏ في و :قد . ش 

(۱۲) انظر : النرادر ۱۳/ ل ۳۹ء شرح التهذيب ه/ ل 71١‏ ب ء التاج والإكليل 57٠/5‏ . 


5144 


ومن العتبية('؟ قال أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تزوج امرأة بعبدين فقيضتهماء ثم 
فلست» وطلقها الزوج قبل البناءء فهو أحق بالعيدين يريد يكون شريكا فيهما"27. 
فالزوج أحق به حي يأخذ نصفه» وإن لم يوجد إلا نصفه فإن كان ما هلك بغير سسيبها 
يعرف ذلك فليس له إلا نصف ما وحدء ولا محاصة له بما بقي» وإن كان بسيبها حاص 
بنصف ما ذهب ), 
فصل[5- في المبيع يتغير بيد المبتاع بزيادة أو نقص ثم يفلس البعاع] 
)9( 
قد تقدم أن المبة للثواب إذا تغيرت بيد الموهوب بزيادة أو نقص في بدن وقد فلسس 
فللواهب أحذها إلا أن يدفع الغرماء قيمتها إليه» فذلك هم » والمبة للثواب كالبيع. 
م/ : ولو باع منه أمة فَحَنَتْ ثم فلس المشتري لم يكن لبائعها أحذها حى يدفع 
7 امهف 
أرش2 الحناية» ولا يرحع ا كالعيب يدخلها”" . 
قال ابن حبيب: قال مطرف عن مالك فيمن باع أمة فعميت أو اعورت بغير جناية» 
ثم فلس المبتاع» فإما أحذها البائع جميع حقه» أو يدعها ويحاص» وكذلك في كتاب 


5 0 
EPR 0 2 - 5 35 26 3 ٠. 3 45 5‏ 
قال مالك: ولو اعورت بجناية جان» فأخحذ السيد نصف قيمتها فللبائع أعذما 


بنصف حقه إلا أن يعطيه الغرماء نصف حقه ويحاصص بالنصف الآحر في الوحهين» أو 


ر( ٤۱‏ ؟/ ه. 

و9 ۱۲۰ با . 

(۳) انظر : النوادر ۱۳/ ل ۳٣‏ . 
)٤(‏ انظر : التوادر ۱۳/ ل ۳١‏ . 
(ه) أن : ساقطة من و 

. 1۹1 انظر ص‎ )٩( 

(۷) أرش : ساقطة من و 

(۸) انظر : الذحيرة 18٠/4‏ 
(4) انظر : النوادر ۱۳/ ل ۳۷ ب . 
)١ ٠(‏ السيد : ساقطة من ح 


يسلمها ويحاصص الغرماء يجميع الشمن» وكذلك الثوب يخلق» ا يدخله فساد فهو 
كالأمة تفوت. وقاله ابن الماجشون وأصبغ وابن وهب2". 

قال ابن الماجشون“ ا إلا أن يكون ما دحله من التلاف والفساد فاحشا 
جدا فلا يكون له أن يأحذه0 . 

قال مطرف: قيل لعبد الملك: وإن وحد الثياب قد تقطعت؟. 

قال: لا أدري ما هذا لو كانت جلودا فقطعت نعالا كان ذلك فوتاء فإذا تاوت 
الشيءَ هكذا فلا أرى له أخذه وأما شيء متقارب لم يأت فيه فوت فإنه أحق به" . 

وذكر مسألة ابن المواز عن مالك في الجلود تقطع نعالا . 

ومن كتاب محمد وابن حبیب قال اڭ فا فبناها داراء أو غرلا 
فنسجه ثوبا» ثم فلس» فإن البائع يكون شريكا للغرماء بقدر قيمة العرصة من قيمة 
البنيان”؟.وتفسير ذلك أن تكون قيمة العرصة عشرةء وقيمة البنيان عشسرين» فيكون 
لصاحب العرصة الثلث؛ وللغرماء الثلثان0©. 

قال مالك: وكذلك الغزل» وكل ما أشبهه. ابن حبيب: وقاله أصحاب مالك 


ا 


(۱) اكباو 

(9) انظر : النوادر ۱۴۳/ ل ۳۷ ب . 

5 ۲٥٠ب‏ /ب. 

. قال ابن الماحشون وأصبغ : ساقط من و‎ )٤( 
. (ه) انظر : النوادر ۱۳/ ل ۳۷ ب‎ 

(5) انظر : النرادر ۱۳/ ل ۳۷ ب . 

(۷) ف و ؛ قيل . 

(8) انظر : النوادر ۱۳/ ل ۳۷ ب . 

(4) انظر : شرح ابن ناحي ۳/ ل ۱۱٤‏ . 
)٠١(‏ اتظر : النرادر /١‏ ل ۳۷ ب 58 


قال: وقال أصبغ فيمن اشترى زبدا فعمله سمناء أو ثوبا فقطعه قميصاء أو نحشبة 
فعمل منها ياباء أو كبشا فذبحه أن ذلك كله فوت» وليس للبائع غير امحاصة يخالاف 
العرصة تبن والغزل ينسج؛ لأن هذا عين قائمة زيد فيه غيره. 

قال ابن المواز: وأما الحلد يدبغ والثوب يصبغ فإنه يكون البائع شريكا قيه مع الغرماء 
بقدر ما زاد الصبغ والدبا غ . 

وقال ابن القاسم: يكون شريكا مع الغرماء بقيمة ‏ الصبغ» وبقيمة النسج في الغزل 
والبنيان في البناء©». ٠‏ 

م/ : وقيل: يشبه أن يكون النسج تفويتاء وفي هذا الأصل احتلاف» فانظر لو اشترى 
غزلا فنسجه» ثم استحقه رحل فعلى هذا يدفع إليه قيمة النسجء ولا يكون فوتاء ويجب إذا 
دفع إليه غرلا فتعدی فنسجه أن ربه يأخذه كثوب حاط( . 

وقد احتلف فيمن غصب قمحا فطحنه فقيل: عليه مثله. وقيل: يأحذه ربه. واختلف 

زنه ™( 


في المشتري يطحن القمح فقيل: فوت. وقيل: يأخذه ربه» ويغرم الطاحن وقيل: 
يأخذه بغير شيء» كما احتلف في سقي الثمرة إذا سقاها مشتريها ثم استحقت الأصول 
ولم تيبس الثمرة أو استشفع. فقال عبد الملك: لا أحرة ل وخالفه ابن القاسم0©. 


. انظر : النوادر ۱۳/ ل ۳۸ أ‎ )١( 

(7) انظر : النوادر /١‏ ل م" 1 

yi rr ص‎ 

. | ۳۸ انظر : النرادر ۱۳/ ل‎ )٤( 

(5) انظر : شرح ابن ناحي ۳/ ل ۱۱۳ ب . 

(6) في ه : الطحرن 

(۷) قوله :.(واختلف ف المشتري ..الطحن) : ساقط من و . 
(۸) انظر : شرح ابن ناحي 118/8 ب . 


وقال في الصباغ يسلم الثوب إلى ربب ثم يفلس" ربهء أن الصباغ ‏ يكون شريكا في 
الثوب ,ها زاد فيه الصبغ”. ثم إن بقى له شيء من حقه كان به أسوة. وقال في العتبية: 
بقيمة الصبغ من قيمة الثوب مثل صبغ لمشتري9؟ . ظ 

م/ : وما في العتبية أشبه“؛ إذ قد لا يزيده الصبغ شيئاء وقوله: ويكون ببقية إحارته 
أسوة لا يلزم؛ لأن من أحذ سلعته في الفلس ناقصة لا بحاص با نقصها؛ ان س ان 
يأحذهاء أو يحاص يثمنهاء فكذلك هذاء إما أن يشاركه عا زاد صبغه» أو يحاص بإجارته. 

وف كتاب ابن حبيب في ترقيع الرجل الثوب أنه يكون شريكا بما زاد الترقيع» وم 
يذكر أن له أحذه بعد ذلك©. 


a ٤ -‏ )( £ 
قال: وأما إن كان رقعة أو رقعتين» وأكثره خياطة فتوق ‏ »فهو بذلك أسوة 
)1(1( ش 


الغرماء قال بعض الفقهاء: ولو قيل: إنما قابل ما أحرج الصبغ يكون به شريكاء 
وما قابل أجرة يده في عمله يحاص به لكان أشيه "© , 


ابن المواز: قال أصبغ: ومن اشترى قمحا فزرعه أو طحنه لم يكن للبائع أحذه"'. 


F/I O) 

(۲) في ه : للصباغ 

(۳) انظر : النوادر /١‏ ل ۳۸ أء شرح ابن ناحي #/ ل ۱۱۳ ب ۔ 
)٤(‏ انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل /٠١‏ ٤٤٥٠ء‏ ١٠٤٠ء‏ شرح ابن ناحي ۳/ ل ۱١۳‏ ب . 
(۵) انظر : شرح ابن تاحي ۳/ ل ۱۹۲۳ ب . 

(%) ۱۳ /ب. 

(۷) انظر : الذحيرة ۸/ ۱۸١‏ . 

(۸) ف و : صوف 

(8) الغرماء : ساقطة من صل . 

(۰) ٣٣ب/‏ و . 

. ۱۸١ /۸ انظر: الذحيرة‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر: الذخيرة ۸/ ۱۸۱ . 

(۱۳) انظر : التوادر ۱۳/ ل ۳۸ . 


- ع )0 

قال أشهب: وإذا فلس وقد دفع ثوبا إلى قصار أو صباغ يعمله» فقام بائعه بعد 

(f 
مقام‎ 


فراغه» فله أحذه من الصباغ بعد أن يعطيه أحرته» ويحاص الغرماء عا أعطاه 2 
الصانه. 

قال ابن المواز: ولا شيء له ما فداه به إن أسلمه إليه الغرماء» ليس له إلا ثوبه زاده 
الصبغ أو نقصه - يريد أو يتركه ويحاص -كالعبد جن ثم يفلس» فيفديه بائعه» فلا شيء 
له ما فداه به» ولو وحد سلعته مرهونة فالبائع مخير أن يدعها ويخصاصص.ء أو يفديها 
ويأخذها بالثمن كلهء ويحاص بما فداها به“. إلا أن يشاء الغرماء أحذها ويعطوه جميع 
النمن ويحاصصهم عا فداها به فيها وني جميع مال الميت”. 

قال أبو محمد: والفرق بينهما أن الرهن من سبب المشتريء والجناية لم يتعلق بذمته 
کا 

قال ابن المواز: إذا حى العبد فالغرماء مخيرون إما فدوه بدية الخناية وبئمسه الذي 
لبائعه» ثم يبيعونه فيستوفون من نمنه دية الجناية» فإن عجز عنها لم يكن طحم من بقية الجناية 
و 

م/ : يريد: ويكون لحم عليه ثمنه الذي دفعوا لبائعه“. 


(۷) ١٤ب/‏ هھ 

(؟) في ه : يغرم 

(") انظر : النوادر ۱۳/ ل ۳۸ | . 

. ف ه : فلا يرحع بشيء‎ )٤( 

(8) انظر : النوادر ۱۳/ ل ۳۸ »ب . 

(5) انظر : الذحيرة ۸/ 1۸١‏ » شرح ابن ناحي 9/ ل ١١٤‏ . 

(لا) انظر : النوادر /١*‏ ل ۳۸ ب ء الذحيرة ۸/ ۲۸١‏ ء شرح ابن ناحي ۳/ ل ١١١٤‏ . 
(۸) انظر : النرادر ۱۳/ ل ۳۸ اء الذخيرة ۸/ ۱۸۱ . 


(ة)انظر : النرادر /١‏ ل ۳۹ أ الذخحيرة ۸/ ۱۸١‏ ء شرح ابن ناحي ۳/ ل ١١٤‏ . 


.ا 


قال: فإن فضل بعد دية الحناية شيء اذوه من“ ثمنه الذي فدوه به فإن عجز أتبعوه 
به ' » وإن فضل بعد ذلك فضل فذلك بين غرمائه من دينهم الأول» فإن مات العبد أو 
نقص بعد أن فدوه فلا شيء على المفلس مما فدوه به من قبل الجناية وحدها. 

قال: وإن شاعوا افتكوه من بائعه باللمن ومن المحروح بدية اللدناية وبزيادة ولو در*ما 
يحطونه عن الغرجم من دينهم عليه؛ ليكون العبد لهم وفاء فذلك مء فإن مات كان دينهم 
عليه - يريد الدين الأول - إلا الزيادة الي زادوها على دية اجرح“ . 

[الفصل۷- فيمن باع عبداً فأبق من المشعري ثم فلس مشتريه] 

ومن العتبية والموازية قال ابن القاسم فيمن باع عبدا فأبق من المشتري؛ ثم فلسء ثم 
طلب البائع أن يحاص يثمنه على أنه إن وجد العبد أخحذه ورد ما حاص به فليس له ذلك» 
إما أن يرضى بطلب العبد ولا شىء له غيره» وإلا فليحاصصء إلا أن يشاء الغرماء أن 
يدفعوا إليه الشمن أويطلبوا الآبق. 

قال ابن حبيب عن أصبغ عن أشهب: وليس من شراء الآبق''». 

ه/ : يريد لأنهم إن ' أدوا عن المفلس من والعبد للمفلس نا أو نقص”". 

قال أشهب: وللبائع ترك 000 ويقول: أنا أطلب عبدي فإن وحده فهو أحق 


به وإلا رجح فحاص الغرماء”” 0 


)١(‏ في ه٠‏ و : في 

yl م5‎ 

(۳) انظر : النوادر /١‏ ل ۳۸ باع ۳۹ ١ء‏ الذحمة ۸/ ۰۱۸۱ ۱۸۲ . 

(4) ٠ب‏ /ب. 

(©) انظر : النوادر /١‏ ل ۳۹ أ » العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 414/٠١‏ > شرح ابن ناحي ۳/ ل٤‏ ۱۱أ. 
(5) انظر : النوادر /١+‏ ۳۹ أ الذخيرة ۸ / 181 ۰ شرح ابن ناحي ۳/ ٠١٤‏ | . 

(۷) في و : لاء 

(8) انظر : شرح ابن ناحي ۳/ ١١4‏ أء التاج والإكليل 5/ 3515 . 

زم ۱۲۱ ب/ا. 


(9) انظر : النوادر ۱۳/ ل 78 أء شرح ابن ناحي ۳/ ۱١١‏ . 


Vo 


وقال ابن المواز: لا يكون أحق جا" . 
»( 5 
م/ : كالرد بالعيب» وقد احتلف فيه" . 
قال بعض القرويين: وأما لو أحذ السلعة بدين أحذا فاسدا فلا يكون أحق يماء وقد 
٤‏ 
يمكن أن يكون تأخيره لمكان ' ما أخخذ منه» فوحب أن يكون أحق اء كأنه يقول: إنما 
: 0 لفك م 
وثقت وت ركت طلبه عند ملائه لظن أن ما أحذت يصح لي» ففاتئ ما احترت الأحذ 
منه» كما قالوا: إذا أعطاه رهنا قبل الأحل على أن يكون رهئا بشيء أسلفه له وبدين لم 
يحل فإن فطن قبل الأحل لم يكن رهناء وإن دحل في الأحل الثاني كان رهنا؛ لأنه يقول: 
لقف 
لو لا ثقي بالرهن ما تركته عند حلول الأحل. 
[الفصل ۹- فيمن أحاله بائع السلعة بثمنها على مشتريها ثم فلس المشتري] 

م/ : قال بعض القرويين : وقد اختلف فيمن أحاله بائع سلعة يثمنها على مشتريها 
ففلس المشتري فقيل: يكون أحق بتلك السلعة؛ لأنه حل محل بائعهاء وكأن بائعها أقامه 
مقام نفسه في جميع ما يجب له. وقيل: لا يكون المحال أحق بالسلعة؛ لأن هذا لم يبع شيئاء 
ونما له دين» وقد حرحت يد من أحاله. واحتار محمد أن يكون أحق على نحو ما تقدم له؛ 
لأن من فدى شيئا قام مقام من كان: بسببه. 

۷ 

ومذهب أصبغ في هذا كله ˆ نحو ما قدمنا عن ابن القاسم أنه لا يكون منله ولا 

يحل محله . 


)4( 
قال: وف الإقالة أيضا احتلاف . 


. أء شرح ابن ناحي ۳/ ل ۱۱۴ ب‎ +٠ انظر : النوادر ۱۳| ل‎ )١( 
م : ساقطة من هم‎ )۲( 
. انظر : شرح ابن ناحي ؟/ ل ۱۱۴ ب‎ )۳( 

. فی ه : تأخير کان‎ )٤( 

(۵) قوله : يصح لي ففاتئ بما اخترت : ساقط من هسل . 

(5) قوله : بشيء أسلفه ...حلول : ساقط من هل 

(۷) معاار. 

يمماعءدأ/اب. 


[الباب التاسع] 
في ولد ما ابتاع قبل الفلس وغلته وقيام البائع 
وفي العبد يباع ماله 
[الفصل -١‏ فيمن ابتاع أمة فولدت عنده ثم فلس] 
قال مالك رحمه الله: ومن ابتاع أمة فولدت عنده» ثم فلسء فللبائع أحذ الأمة وولدهاء 
فإن ماتت الأم عند المبتاع» وبقي الولد» ثم فلس» فللبائع إن شاء المخاصة مجميع النمسنء أو 
أحذ الولد ججميع دينه» إلا أن يعطيه الغرماء جميع الثمن؛ زاو كن فذنلك 
ف 
قال في العتبية والموازية: سواء ماتت الأم وبقي الولدء أو مات الولد وبقيت الأم» 
فليس له أخذ الباقي منهما إلا بجميع الثمن» أو يترك ويحاص. 
قال: وكذلك إن باع المشتري الولد وبقيت الأم ثم فلس» فإن شاء البائع أحذها 


4 


مجع شل ا کا وای تي اون ا هن اة ا و ن 
وكذلك إن كانت الأم غنما أو رمكة” فيبيع نتاحها فليس له في الولد شي وكأنه غلة. ' 

قال: وأما إن باع الأمة وبقي الولد فليقسم الثمن على الأمة وولدهاء فيأحذ الولد 
بحصته من الثمن ويحاص عا يصيب الأم» وقاله كله أصبغ عن ابن القاسم في 
الواضحة. 


( ۲٤ا‏ ه. 

(۲) في و : ذلك . | 

(۳) انظر : تمذيب المدونة ص ۲٦۹‏ » المدونة غ / ۸٩‏ . 

Tf (f) 

(ه) الرمكة: الفرس والبرذونة الي تتخذ للنسل » معرب والجمع مَك . السان العرب ۳٠۹١ /٠‏ » مادة رمك . 
)١(‏ انظر : النوادر /١‏ ل ٤١‏ أء شرح التهذيب 5/ ل ٠١١‏ , 


Y۸ 


٠‏ م/ : قال غير واحد من فقهائنا: يقوم الولد على هيئة اليوم أن لو كان مع أمه يوم 
f. Mo . 0(‏ 
عقد الصفقة” “. فيعرف ما يقع له من الثمن فيأحذه به. 
ابن حبيب قال ابن القاسم: ولو قتل أحدهما فأخذ له عقل» وبقي الآحر كان متسل 
2 2 
البيع سواءء وإن لم يوخذ له عقل فسبيله سبيل ال موت سواءء ولو باعها بولدها كانا 


)9( 
كساعتين بيعتا في صفقة في وجود ما وجد منهماء وذكر مثله ابن وهب عن مالك» 


وقاله أشهب”" . 

قال ابن القاسم: والرد بالعيب بخلاف المفلس لو باع ر و ن 
اراد رد اک ب م يكن له ذلك إلا أن يرد معها أثمانهمء ولو باع الأمة وبقي الولدء 
ثم ظهر على عيب كان ما لم يرجع بشيء إلا أن يرحع عليه أو ترجع إليه”"2. وفي كتاب 
العيوب إيعاب هذا. 


فصل [۲- فيمن ابتاع غنماً فضاسلت عنده ثم فلس » وفي غلة المبتاع قبل 
الفلس] 


ومن المدونة قال مالك: وإن ابتاع غنماً ثم فلس» فوحد البائع الغدم قد تناسلت» فله 


. |۳١١ انظر : شرح التهذيب ه/ ل‎ )١( 

(۲) تق و : فيفرق . 

(۳) قوله : " وبقي الآحر ...عقل " : ساقط من أء باءاو 

٣١ )٤(‏ سار 

(9) في ر : وحوه 

(5) انظر : النوادر /١‏ ل 5١‏ أء ب » شرح التهذيب |٩‏ ل |۳١۰۹‏ . 
(۷) غيره : ساقطة من ب ٠١‏ و 

(۸) تي و : الاآبن . 

(8) انظر : النوادر /١‏ ل ١54اب»‏ الذحيرة ۸/ ۱۸١‏ . 

)٠١(‏ فصل : ساقطة من هاء و 


٤ 5 ۴‏ د " 
أحذ الأمهات والأولاد كالرد بالعيب» وأما ما كان من غلة أو صوف حزه أولين 


احتلبه فذلك للمبتا ع» وكذلك النخيل يجن مرا فهو كالغلةء إلا أن يكون يوم الشراء 

١‏ 1 0 ن و 0 راع 
كالغلة» وإن جذ الثمرة وحز الصوف» وقال أشهب: إن حذ الثمرة وجز الصوف فهما 
کالغلة. 

)( 

وقال يبى : إن حذ تمرا رد مکیلته» وإن حذه رطبا رد قیمته". 

م/ : يريد: إذا فات". قال: وله أجرة سقيه وعلاجه20. 

ea e 2 

وقال ابن حبيب: لا نفقة له؛ لأنه إنما أنفق على ماله وما ضمانه منه . 

م/ : إنما يصح قول ييى هذا في الرد بالعيب» وأما في التفليس فإذا فاتت الغمسرة م 
يكن للبائع مثلها ولا قيمتها؛ لأن عين شيئه قد ذهب فيسقط حصة ذلك من الثمسنء 
ويأحذ من النحل ما ينوا من الشمن؛ ويخاصص عا ينوب الثمرة”' 2 وهذا أبين. 

20 5 
وابن حبيب قال ابن القاسم: ولو اشترى غنما عليها 
صوف قد تم فجزه وباعه» ثم فلس المشتري ولم يكن نقد الشمنء فأراد البائع أن يأحذ ما 


ف 
ومن العتبية وكتاب محمد 


)١(‏ حزه : ساقطة من و 

(۲) صرف : ساقطة من ب 

(۳) قوله : " يجي مرها ...وف النخحل " : ساقط من ه 

(4) انظر : قذيب المدونة ص 559 » المدونة ۸٥ / ٤‏ . 

زه) ٥٠ب‏ /ب. 

(5) انظر : شرح التهذيب /٥‏ ل ۳۰۹ ب . 

(۷) انظر : شرح التهذيب هلل ۳۰۹ ب » الذحيرة ۸/ ۱۸١‏ . 
(۸) انظر : الذخيرة ۸/ ۱۸١‏ . 

(8) ف ه: وأما ‏ 

. ۱۸٩ /۸ انظر : الذحيرة‎ )١٠١( 

. 1۸١ /۸ انظر : شرح التهذيب 8.5/8 ب » الذخيرة‎ )١١( 


ران ٦او‏ 


¥1۰ 


وتحدردن که فير عن ق الف كن او لأ رق ا عه قبت ]ع لشن 
بحصتها بلا صوف» ويحاصص الغرماء عا وقع للصوف”". 

قال في كتاب ابن حبيب: يقال: كم قيمة الغنم يوم وقع البيع بلا صوف؟ وكسم 
قيمتها بصوفها؟ فلينظر اسم قيمة الغنم وحدها من تلك القيمة فيأخذ الغنم بذلك الاسم 
من الثمن الذي باع به» ويحط عن الغرع ذلك الاسمء فيحاص الغرماء باسم الصوف مسن 
جميع الثمن كسلعتين بيعتا في صفقة ففاتت الواحدة وأدرك الأحرى إلا أن يكون 
الصوف قائماً عنده» فيكون البائع بالخيار أن يأحذ الغنم وصوفهاء أو يترك ويحاص يجميع 
الئمن. ولو ا اتنا بصوفها كان للغرماء أن يعطوه الثمن ويأحذوا ذلك للغرم» له 


ناوه وعليه تواژه» و الدار لما غلة قد حلت فيشتريها بغلتها يما" يجوز به البيسع 
إن كانت الغلة عينا اشتراها بعرض» أو عرضاً اشتراها بعين. 

قال في كتاب محمد: أو عبدا اشتراه بغلته ال حلت فهو كما ذكرنا في الغضسم 
بصوفهاء وكذلك الأصول كلها يشتريها وفيها ثمر قد طاب. 

ابن حييب: أو أبر“. فيجذ ذلك ويبيعه» فهو كما ذكرنا في الصوف يجزه ويبيعه. 

وقال في الواضحة: وإن لم تحذ الثمرة» ولم تزايل الأصل حى فلس فهي للبائع مع 
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زلف حل 
الأصل إن احتار الأحذء وكذلك الصوف إذا لم يجزه» وإن حذت التنمرة قبل 


)١(‏ قي هدءو: قدر 

(؟) انظر : النوادر /١+‏ ل 57 أء العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٤٤١ 2417/٠١‏ . 
(۳) شاء : مکاشا بياض في ب 

)٤(‏ يما 

(8) .ما : ساقطة من همل 

(5) انظر : النوادر /١‏ ل 45 أ٠‏ ب ء العتبية مع شرحها البيان والتحصيل١٠١/ ٤٤۷‏ . 
(۷) انظر : التوادر /١7‏ ل 57 أ ء ب ء العتبية مع شرحها البيان والتحصيل١٠//4419‏ . 
(۸) انظر : النوادر /١*‏ ل ”58 أ. 

٣۳٣ )٩(‏ ب/ و 

)١ ١ (‏ الثمرة : ساقطة من و . 


AR 


التفليس فليس للبائع فيها شي ويأحذ الأصل إن أحب هما ينوبه من الشمن بير ثمرة 
بخلاف الصوف في هذا . 

قال أصبغ: وأما في الرد بالعيب فلا يرد الشجر والنحل إلا أن يرد معها مثل مكيلة 
ا إن اها تملع ار ع يقبته إن كلها ظيط ولك ترد الم رات زد معها 
مثل الصوف الذي جزه منهاء ولا يرد الدار إلا بغلتها الي اشترى معهاء وهذا إذا كان 
ذلك تبعاء وإلا قبض الشمن". 

[الفصل7- فيمن اشترى النخل والشجر وليس فيها شر والغنم ولا صوف عليهاء 

أو الدار والعبد ولا غلة لذلك , ثم اغتل ذلك سدين » ثم فلس المبتاع] 

قال في الكتب الغلاثة؟2: وأما إن اشترى النحل والشجر وليس فيها ثمر» والغنم ولا 
صوف عليها” ' » أو الدار والعبد ولا غلة لذلك» فاغتل ذلك سنين واكتسب العبد مالا 
فانتزعه منه» ثم فلس للبتاع فليس للبائع فيما اغتل المبتاع أو انتز ع شي إن احتار أحذد 
السلع من غنم ونخل وغيرهاء وليأخذها وحدها يجميع اللمنء» أو يتركها ويخاص 
الغرماء2©0. 

ابن حبيب: كانت الغلة عنده أو قد فاتت0©. 

وكذلك في الرد بالعيب» ليس على المشتري إذا فلس أو وحد عيبا أن يرد شيئا نما 
اغتل؛ لأن الغلة بالضمان إلا أن يكون في الشحر تمر أبر أولم يؤبر» أزهى أو لم يزه حسق 
يردها بالعيب» فيردها معها ما لم يزايل رؤوس الشجرء ويرد الغنم بصوفهاء وإن كانت قي 
الدار غلة لم يتقاضاها المشتري فهي بخلاف الصوف وثمر الشجر“. 


. ل 7غ ب‎ /١ انظر : النوادر‎ )١( 

i10 ()(‏ /|/ب. 

( ۳ انظر : النوادر ۱۳ ل ۲٤ب‏ . 

(4) الكتب الثلاثة يقصد ها : العتبية» والمرّازية» والواضحة . انظر : النوادر /١۳‏ ل ٤١‏ ب . 
(ه) ٤۲‏ باه 

(5) انظر : النوادر ۱۳/ ل 7غ ب ٤١ ٠‏ أ العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٤٤۷ /٠١‏ . 
(۷) انظر : النوادر /١‏ ل 47 1 . 

(۸) انظر :النوادر ۱۳/ ل ٤۳‏ ب٤٤‏ . 


)0 1 ' 0 
م/ : والغلة في الدار كا نحذوذ من الثمرة وانحزوز من الصوف؛ لأن الغلة ليست 
عتصلة بالدار کاتصال الكمرة والصوف› وكل ما حل منها فهو كغلة مقبوضة. 


[الفصل -٤‏ في مشتري الشجر يفلس ثم يقوم البائع وفيه غر لم يؤبر أو كان قد 
أبر وأزهى] 

قال ابن حبيب : وأما في التفليس إذا باع شجرة وليس فيها ثمرء ثم فلس مشتريهاء ثم 
قام البائع» وفيها تمر ل يؤبر فهو للبائع» وإن كان قد أبر وأزهى فهو للمبتاع» والغرمساء 
أولى به» وسبيله في الفلس سبيل الشفعة". 

ه/ : وهذا حلاف ما لابن القاسم في كتاب الشفعة. 

قال فيه ابن القاسم: ومن ابتاع نخلا لا نمر فيهاء أو فيها نمر مأبور فاشترطها ثم فلس 
بعد زهو الثمرة أو ييسها فللبائع أحذ النخل بثمرها ما لم جذ إلا أن يدفع إليه الغرماء 
جميع الثمن» وليس للشفيع أحذها إذا يست . 

م/ : فإن جذ الثمرة في التفليس ' افترق المأبور من غيره عند ابن القاسم. فا مأبور 
للبائع أحذه وإن جذه ثمرا مع النخل إلا أن يعطيه الغرماء الثمن» والغير مأبور لا يسرده 
كالغلة» وقد تقدم هذا . 

قال ابن حبيب : وكذلك غلة الدار إذا حلت يوم القيام فهي لغرماء المفلس» ويأخذ 


البائع الدار وحدها بجميع الشمن» أو يترك ويخاص. 


(۱) م :من هلب 

yi رق‎ 

(۳) انظر : الترادر ۱۳/ ل ٤٤‏ . 
(4) انظر : المدونة /٤‏ ۲۳۹ . 
(ه) ي التفليس : ساقط من و 


قال: وإن كان على الغنم شو قدا فللبائم” ' أخد الغنم بصوفها إلا أن يعطيه 
الغرماء الشمن» والفرق بين ذلك أن من ابتاع غنما عليها صوف فهو له وإن لم يسكئنه 
اغ دارا وها غلة قد حلت لم تكن الغلة له إلا أن يستعي". ٠‏ 

قال في العتبية: وما اكتسب العبد عند المبتاع فلم ينتزعه حى فلس فللبائع أخذه ماله 
م او إلا أن يعطيه الغرماء الثمن ويأخذوه وهو كالغنم تقوم وعليها صوف قد 
0 قال: وقد قال في كتاب آحر: إذا باع الحائط ولا تمر فيه ثم فلس وفيه ثمرة قد طابت 
أنه يأخذه بثمرته كصوف الغنم ومال العبد“. 

ابن المواز : وقاله أصبغ عن ابن القاسم عن مالك. 

[مسألة: في المشعري يرد النخل والشجر بعيب وفيها ثمرة قد طابت فلا أجرة له في 

قيامه وسقيه للشمرة] 

قال ابن حبيب: وإذا رد النخل والشجر بعيب وفيها ثمرة قد طابت فلا أحرة له في 

قيامه وسقيه للثمرة؛ لأن ضمانها منه كنفقة الدواب وغيرهاء ولا شيء في ذلك للمشتري 


۳ 5 ع 8 زفق 0 
إذا فلس فأحذ ذلك البائع؛ لأنه إغما أنفق على ماله . 


Ii رن‎ 

(۲) مهدب /ب. 

(۴) انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 49/٠١‏ 4) النوادر /١5‏ ل ٤٤‏ أ . 
)لام سار 

. | 4* ل‎ /١ النرادر‎ » ٠۲۹ ۰٤۲۸ /۱۰ (ه) انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ ٠ ٠ 
1 ٤۳ ل‎ /١1 النوادر‎ 448/٠١ انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 

(۷) إنما : ساقطة من ه 


(۸) انظر : النرادر /١‏ لى ٤٤‏ . 


[الفصله- فيمن اشترى غخلا فيها ثمر قد أبر أو أزهى أولا ثمر فيها ثم فلس 
المشتري فالبائع أحق بالنخل إا فيها والشفيع أحق منه] 

ابن المواز قال أشهب: ومن اشترى نخلا فيها مر مأبور أو مزهى أو لا تمر فيها قفإذا 
قام الغرماء فالبائع أحق بالنحل ما فيها من نمر أزهى أو لم يزه إلا أن يعطيه الغرماء الشمسنء 
يدفعه الشفيع» فإن سلم الشفعة فبائعها أحق ها إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه ثمنها0©. 

22 8 

م/ : وتحصيل احتلافهم في الثمرة وفي الصوف ف التفليس أنه إذا ' ابتاع ذلك مع 
الأصل فحز الصوف وحذ الثمرة وباع ذلك فللبائع الحصاص يجميع التمنء أو يأخذ 
الأصول بحصتها من الئمن ويحاص عا يخص الصوف والثمرة» إلا أن يشاء الغرماء أن 

222 

يعطوه الثمن ويأحذ ذلك وإن وحد الصوف والثمرة لم جز ولم تحذ فليس له إلا ذلك 
0 2 : 
أو يحاص يجميع الثمن ولا حلاف في ذلك كله . وإن حذ الثمرة وجز الصوف وهو قائم 

1 00 ند 1 
فقيل: أما الصوف قله أحذه ولا يأحذ الثمرة» ويأحذ ا ا 22 الاين 
ويحاص ما بقي. وإن كانت النحل لا مر فيها والغنم لا صوف عليها يوم البيع ثم قام 
البائع بعد الحز والجذاذ فلا شيء له في الثمرة والصوف باتفاق كالغلة» وإن لم يجز الصوف 
ولا جذ الثمرة فله أحذ الغنم بصوفها باتفاق» واحتلف في الثمرة فقيل: له أعذهما مع 
النبحل أبرت أو أزهمت أو يبست . وقيل: لد شيء له إذا أبرت أو أزهت» ويأحذ الأصسل 
بجميع الثمن» أو يترك ويحاص“. وبالله التوفيق. 


. ب‎ ٤۳ ل‎ /١ انظر : التوادر‎ )١( 
(!)إذا : ساقطة من هم‎ 
. في ه : الدمرة‎ )۳( 
(5)ىعآأ/و‎ 
قوله : " الثمرة ويأحذ" : ساقط من و‎ )85( 
في أن ب : الثمر‎ )5( 
. انظر : شرح التهذيب 0/ ل 705 ب‎ )۷( 
. 184 انظر : شرح التهذيب ( النسخة ب ) ه/ ل‎ )8( 


Y1 


۾/: sS‏ إذا جزء ويحتمل أن يكون الفرق بينهما في 
هذا أن الثمر المأبور 0 ' يكون للمبتاع إلا بالا شتراط» فهو كمال العبد الذي لا يكون له 
إلا بالاشتراط» فإذا جذ المبتاع الشمرة كان ذلك كالاتراع لمال العبدء فإذا فلس المبتطاع لم 
يكن له أحذ الثمرةكما يكن له اعد مان الفير” ' للتترعء ومادام اللمر في رؤوس 
النحل فله أحذها كمال العبد إذا لم ينتزع» أمرهما سواء» والصوف الذي على ظهرالغتم 
هو للمبتاع» وإن لم ي يشترطه فهو مع الغدم كسلعة واحدة اث شتراها فجزازه كقسم السلعة 
نصفين وهي قائمة» فليس ذلك مما يمنع البائع من أحذها في الفلس فافترق". 


فصل [5-ب فيمن ابتاع عبد بماله إلى أجل ثم يفلس مث مشتريه] 

ل لل ا ل ن الماجشون 

ین ا غا كاله يريد إلى أجحل» ففلس مد همشتريهي» وقد ذهب ماله بانتزاع فن 
فى ع6 £ 

ا > أو استهلاك من العبد» أو بوحه ماء فالبائع مخير إن شاء أحذ العبد ولا شيء له 
غيره» أو يدعه ويحاص بالئمن» وإن احتار العبد فذلك له إلا أن يدفع إليه الغرماء اللمن 
ويأحذوا العبد فذلك مء وإن كان العبد قد فات وبقي له مال فليس للبائع أحذ المال» 

5 23 5 
وهو أسوة الغرماء في مال العبد مع سائر مال المفلس» وسواء كان مال العبد رقيقاأو 
عروضا قائمة أو عينا أو غير ذلك؛ لأن مال العبد ضعيف©, 


بىل ۱۹۹ /ب. 

(؟) قوله : "فإذا فلس ...العبد " : ساقطة من أ »> ب 
(۳) انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۳۰۹ ب . 

(4) ۱۲۳ ب/ ا 

ره ۳۸ ب/ و 

(5) قوله : " مع سائر ...العبد" : ساقط من و 


(۷) انظر : النوادر /١7‏ ل ١غ‏ ب ء العتبية مع شرحها ٤۲۹ 2458/٠١‏ . 


Ab 


وقد قال مالك: إذا ذهب مال العبد في العلاث أنه لا يرد بذلك. وإن.وحد به عيبا 
وقد ذهب ماله رده ولا شيء عليه من المال إلا أن يكون انتزعه منه فليرده معه» وكذلك 
لو كان ما انتزع منه إنما اكتسبه عند المبتاع ولا يرد إلا يه0©. 

ابن حبيب: وما وهب له السيد ثم انتزعه منه فليس عليه رده إذا رده بالعيب» وله أن 


E 8 5‏ 
يترعه حين ير . 


فصل [۷- فيمن باع تمر حائطه فيبس في رؤوس النخل عند المشعري ثم فلس] 
قال ابن حبيب: “معت أصبغ يقول: قال أشهب عن مالك فيمن باع فر حائطه 
فيبس في رؤوس النحل عند المشتري» ثم فلس» فلا يجوز للبائع أخذه؛ لأنه أعطاه رطيبا 
وأحذ ثمراء وذلك لا يحل يدا بيد فكيف إلى أجل؟ قلت: إنه رطبه بعينه صار ثمرا. قال: لا 
یصلح» وإن كان رطبه بعينه”. ش 


قال أشهي: وأنا أرى أن له أحذه بدينه إلا أن يعطيه الغرماء دينه وي أحذوه وإن 


أحب هو أن لا يأحذه ويحاص بدينه فذلك له لقن عقا "اندض ی ذلك 
متعمداء هذا إنما أوحبه له القضاءء أرأيت العبد الآبق أيجوز لأحد أن يشتريه؟ وقد يجوز 
اا الذي باعه أن يترك الحصاص ويأخحذه بدينه» فإن وجده كان أحق به وإلا رحع 
فحاص الغرماء؛ لأنه إنما مات أو تلف في ملك الذي عليه الحقء وأخذ أصبغ بقول 
مالك . 


(1) انظر : النوادر /١+‏ ل 4١‏ ب ء ٤۲١‏ أء العتبية مع شرحها 1590/٠١‏ . 
(7) انظر : النوادر ١۳‏ ل 57 . 

(*) انظر : الترادر ۱۳/ ل 73 1 . 

)٤(‏ ٩۱ب‏ /ب. 

رم ۳۹ /و 

(5) انظر : النرادر ۱۳| ل ۳۹ . 


قال: راقولا مرو قوس فا د هوا د مسار 
ما أشبه هذا ثم فلس فليس للبائع أن يأخذه بالتمن؛ لأنه يدخله القمح بالدقيق» والزبد 
بالسمن» واللحم بالحيوان» وهو أيضا فوت. 

قال: وكذلك الآبق ليس لبائعه أن يختاره عندي. 

م/ : لأنه انتقل عن شيء يقع له في الحصاص إلى أحذ عبد آبق فذلك كشراء الآبق. 

«/ : ولا يلزم ذلك. 

قال أشهب : ولو لزم هذا للزم أن لا يجوز له محاصة الغرماء؛ لأنه اتتقل عن آبق يجوز 
له أحذه إلى ما يأحذ في الحصاص › فصار بائعا 0 وهذا أمر لا يعذر فيه إلا على 
هذا. قاله بعض الفقهاء. 

ابن حبيب: وقال ابن الماجشون فيمن فلس وقد أعرى ثمرة حائطه“ سنين فلا ياع 
تو قو للعرض كول" رارج الت و الاي ی ا 
مساقيه. 


م/ وقاله ابن القاسم قي المدونة . 


)١(‏ ق آء ب » ه: فسلاه. 

(؟) قوله : " يجوز له أحذه .....لآبق " : ساقط من أ » ب . 

(۳) أعراه النخلة : وهبه ثمرة عامها . القاموس الفقهي ص ۲٤۹‏ . 
(5) تي هاءو: سنته 


(ه) انظر : الترادر /١+‏ ل ۳۹ . 


V۸ 


[الباب العاشر] 
في الأَجَرَاء والصتّاع والمتكارين يفلس من عاملهم 


[الفصل -١‏ أجير السقي ومكري الأرض أولى بالزرع والغمر إذا فلس من عاملهم 
وهم في الموت أسوة الغرماء] 

Re 5‏ (). ء 
قال مالك رحمه الله في الأحير على سقي زرع أو نخل أو أصل فإن سقاه فهو احق 
به في الفلس حى يستوقيٍ حقه» إلا أن يعطيه الغرماء أحره في السقي» وهو في الموت أسوة 

الغرماء0" . 
قال ابن حبيب: ومكري الأرض أحق بالزرع في الفلس وهو في الموت أسوة 
ا 
وقال أصبغ : الأحير ومكتري الأرض أحق بالزرع في الموت والفلس 
وجه ا ي لفل أن اأرض ها کات شرةازرع کان رها رج رع ست 


(( 6) 


أكرى أرضه أشبه بائع الزر ع" زوع ر 'أرضة كيذه كانه وا 
م/: وكحمله المتاع على دوابه فإنه أحق به في الموت والفلسر . 


(1) ی ه : ساقاه 

(؟) انظر : هذيب المدونة ص ۲٠۹‏ ء لمدونة 4/ 5م . 

(۳) قوله : قال ابن حبيب ...الغرماء" : ساقط من أ . باء و 
ا ا 
زه) ٣۹‏ بار 

(5) انظر : التوادر /١‏ ل ٤۷‏ أ . 

(۷) انظر : شرح التهذيب إل ۲١۷‏ أء التاج والإكليل 0“ 
{fi \Yt (A)‏ 

(9) انظر: شرح التهذيب هلل rov‏ 
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وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: أن أجراء الزرع والحوائط ومكري الأرض 
للزرع أولى بالزرع والثمرة من سائر الغرماء في الفلس» وإفهم في الوت أسوة الغرماءء ثم 
احتلفا في مكري الأرض والأجير. 

فروى أشهب عن مالك: أنهما يتحاصان. 

وروى ابن القاسم: أن مكري الأرض مبدأ على الأجير» ثم الأحير ميدأ على سسائر 
ارخا 

وقال أصبغ: واحتلف فيه أصحابنا مصرء وأحب ما فيه إلي أن أحير الزرع ومكري 
الأرض يتحاصان» وأفما مبدءان على الغرماء في الموت والفلس؛ لأن ا ا 
كالرهن. ` 

وقال مثله ابن الماجشون أیضا". 

ومن كتاب كراء الدور والأرضين: ومن اكترى أرضا فزرعها ولم ينقد الكراءء ثم 
مات فرب الأرض أسوة الغرماء» وإن فلس فرب الأرض أحق بالزرع من الغرماء حي 
بأحذ کرایے۵. 

[الفصل ؟- فيمن اكترى أرضاً فزرعها واستأجر أجيراً ورهن الزرع] 

ابن المواز: وروى أشهب عن مالك وقاله ابن القاسم. ابن حبيب: ورواه مطرف 
عن مالك فيمن اكترى أرضا فزرعها واستأجر أجيرا ورهن الزرع. ا 

قال ابن حبيب: وقبضه المرتمن وفيه أحراؤه ثم فلس فصاحب الأرض والأجير ميدءان 
على المرتمن يتحاصان فيه. 


2 ورل 


برل لاءلأ/رب. 

٤٢ )۲(‏ له 

'() انظر : النوادر /١7‏ ل ٤۷‏ أء شرح التهذيب | لى ٣١۷‏ . 
)٤(‏ انظر : قذيب المدونة ص ۲٤٤‏ » اللدونة ٥٦١ /٣‏ , 

٤۰ 4‏ ار 

. ٠٠١ /١ ل 45 أء ب ء التاج والإكليل‎ /١ انظر : النوادر‎ )١( 
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قال : فإن فضل شيء كان للمرقنء فإن فضل شيء كان للغرماء“. 
ورواه أصبغ عن ابن القاسم في العتبيةء وقال به" . 

م/ : وإذا مات المكتري فالمرتمن أحق بالزرع من رب الأرض والأحير على مذهب من 
حعلهما أسوة الغرماء في اموت . 

م/ : قال بعض فقهاء القرويين: انظر لو أكرى أرضا فزرعها المكتري بنفسه وسقى 
الزرع ثم فلس اذا يكون رب الأرض أولى بجميع الزرع؟ أو بالقدر الذي لو كان معه 
حير فحاصه بقدر إحارته؟ ويكون الغرماء أحق عا نماه الكتري من عمله كما لو كانوا 
غرماء للأحير وهم لم يجعلوا للمكتري شيعا وجعلوا رب الأرض والأجير أحق من غرماء 
المكتري مع كونه قد أحرج بذرا له جزء من الزرع. 

ه/ : والأظهر أن يكون غرماؤه أحق يما يخصه من العمل لو عمله أحيرء ولا يكون 
أسوأ حالا من غرماء الأجير والله أعله©. 

وروى أبوزيد عن ابن القاسم في رب الزرع يؤاحر أحيرا لسقيه فعجز فآجحر آخرء ثم 
فلس رب الزرع فرب الأرض والأحير الثاني أولى بالزرع يتحاصان» فإن فضلل شيء 
فالأحير الأول أولى به من الغرماء. وقاله أصبغ؛ لأن بالأخير تم الزرع» كما لو رهنه قومد 
فأحيوه بأموالهم ثم عجزوا فرهنه لغيرهم أن الآخرين أحق» وما فضل فللأولين برهنهم 
اا ١‏ 

ومن العتبية قال أشهب وابن نافع عن مالك في الذي يستدين فيزرع ويستأجر أجيرا 
فيه ثم يعجز عنه فيستدين» ثم يفلس قال: يبدأ بصاحب الدين الآخر فالآخر. 


)١(‏ قال : ساقطة من هم 

(۲) انظر : التاج والإكليل 5/ ٠۲١‏ . 
(۳) انظر : النوادر /١7‏ ل 45 ب . 

(4) انظر : الذخيرة ۸/ ۱۸۸ . 

(8) انظر : شرح ابن ناحي ۳/ ل 7١17‏ . 
(5) انظر : شرح ابن ناحي */ ل 1371١107‏ . 
(۷) انظر : النوادر ۱۳ ل 45 ب . 


وكذلك إذا فلس ولم يكن له شيء يحبي به الزرع فاستدان له في عمله وإحيائه 
السو جيرا رفا عي ی لأنّه أحياه به ولم يدعه يعوت» فإن فضل شيء أخحصذه 
وإلا فاو لأنه كان عوت ويذهب كان الأحير قبل أو آحر فإنه يبدأ الآخر. 

م/ : هكذا كان في أصل المستخرحة الآعر. 

قال أبو محمد: قأصلحتها للأحير. 

م/ : فالصواب عندي الآحر؛ لأنه إذا اک کی کی بدا رر ٠‏ کا عر بيه 
أحيرا فعمل فيه ثم عجز عنه فاستدان ربه لعمله وإحيائه فرب الدين أولى من الأحير؟ لأن 
ماله تم الزرع ولولاه مات» ولم يكن للأحير شيء» ولو استدان عليه أولا لعمله فلم يقم 
فاستأجر عليه أحيرا فتم بعمله لكان أولى من صاحب الدين. فإن ففضل شيء كان 
لصاحب الدين. 

وهكذا يدل عليه لفظه في العتبية» وهو الفقه. 

وقد ذكرها ابن حبيب عن مطرف وأشهب عن مالك قال: سل مالك عن رحسل 
يتكارى الأرض فيزرع فيها ويستأجر أحيرا في زرعه ويستدين عليه ثم يعجز عنه أيضا 

قال مالك: يبدأ بأهل الدين الآخر فالآخر على الأحير ومكري الأرض. 

قال مالك: وهو حير للذي قبله؛ لأنه عمال الآحر حى الزرع وعاله تم فيبداً فيه الح 
فالآخر» فإن فضل عنهم شيء كان للأجير ومكري الأرض يتحاصان فيه» فإن فضل 
عنهما شيء كان لسائر الغرماء2 . 


٤۰ )5(‏ ب/و 

(۲) في و : أحير 

زم ۷١۱٠ب‏ / ب ۔. 

)٤(‏ الآحر : ساقطة من و 

(ه) ۱۲٤‏ ب/! 

(5) انظر : النرادر ۱۳/ ل 45 ب. 


م/ : وهذا الصواب لا فرق بين الأحير والدين الذي ييى به الزرع فيبْدَاً فيه ببالآخر 
فالآحر كما لو كانوا اجراء واحدا بعد واحد ليدأ الآخر فالآحر والدين الذي يحيى به 
4 

الزرع جخلاف غيره من الدين الذي عليه » وبالله التوفيق. 

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن مات عن زرع أفرك فلما حصد 
ودرس قام الغرماء» ولم يدع عَيْرَه فطلب ولده إحارة ما حصدوا وما درسوا قال: ذلك 
هم ظ 
فصل[۳- الأجير على رعاية الإبل وخدمة البيت والحارس أسوة الغرماء في الموت 

والفلس] 
mM‏ أ . 3 

ومن المدونة قال مالك: وأما الأحير على رعاية الإبل أو رحلتها أو علف الدواب 
أو رحى الماء فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس©©. 

ابن المواز: وكذلك الحارس وأحير خدمة بيتك أو يبيع لك في حانوتك بزاأو 
غیره. 

[مسألة: صاحب البقر في الدراس أحق بالقمح إذا فلس صاحبه] 

الأندر"2 فإن صاحب البقر أحق بالأندر. 

ابن المواز لأن الأندر لا ينقلب به صاحبه» ولا يحتوي عليه بخلاف صانع استعملته في 

A) 7 2غ‎ 

حانوتك فإذا كان الليل انصرف هذا لا يكون أحق به في فلس ولا موت 
(0 ألو 
(؟) أفرك : أي حان له أن يفرك . القاموس المحيط ٣‏ / 450 . 
(۳) ومن المدونة : ساقط من أ . 
(4) انظر : تمذيب المدونة ص 4 ٠١‏ ب الدونة 4 / كم . 
(©) انظر : الترادر ۱۳| ل 155 
(5) الأندر : كس القمح » القاموس حيط ؟/ 1517 . والكدس : الحب الحصود المجموع . القاموس انحط | 
oY‏ . 
(۷) ۱۸| ب . 
(۸) انظر : النوادر /١7‏ ل ٤٥‏ . 
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[مسألة: أرباب الحوانيت والدور أسوة غرماء مكتريها في الموت والفلس] 
ومن المدونة قال مالك: وأرباب الحوانيت والدور أسوة غرماء مكتريها في الموت 


000 
Me 8 َ f‏ 
والفلس» وليسوا أحق عا فيها من متاع 5 


فصل [4- المَُكْكَرَى على حمل متاع إلى بلد هو أحق به في الموت والفلس حت 
يستوى كراءه] 
قال: ولذّكْرَى على حمل متاع إلى بلد هو أحق به في ا موت والفلس» كان قد أسلم 
دوابه إلى المكتري أوكان معهاء ورب المتاع معه أم لا وهو كالرهن؛ ولأن على دؤايبه 
وصل إلى البلد7©. 


2 


) 2 
4 : وكأفها 


( 
قابضة للمتاع كقابض الرهن". 
قال في كتاب ابن حبيب: وهذا مادام المتاع بيده فإذا أسلمه لم يكونواأحقق به 
كالصناع إذا أسلموا المتاع أو لم يسلموه حكمها واحد“. 


1 )060 قله 4 
ه/ : جعلوا الدواب بخلاف الدور وكأن ظهور الإبل حائزة لما عليهاء ولأن في 
حملها لذلك من بلد إلى بلد تنمية للمتاع جخلاف الدور الي لا تنمية فيها ؛ ولأنها كالصانع 


٤٤ 0(‏ /ه. 

(؟) انظر : قهذيب المدونة ص ۲۷١‏ » المدونة 4 / ۸٦‏ . 
(۳) انظر: تمذيب المدونة ص ۲۷١‏ › المدونة > / ۸١‏ . 
)٤(‏ م : ساقطة من و 

() ق ه : كأنه . 

(56) قابضة : ساقطة من همل 

(۷) انظر : شرح التهذيب |٩‏ ل ۳۰۷ ب . 

(۸) انظر : التاج والإكليل 5795/5 . 

٤١ )۹(‏ باو 

. في ه: ممنها‎ )٠١( 


إذا أتيت به إلى متزلك؛ لأن السكان حائزون لأمتعتهم ومُسْتولُونَ عليها فالدور كالصانع 
الذي حلبته إلى بيتك ولم تأتمنه على متاعك. 

هذا قول الجماعة إلا عبد الملك فاته فل اھر والحوانيت مثل الدواب0". 

م/ : والسفن كالدواب لأنها حاملة مثلها؛ ولأن في سيرها أيضا بالمتاع تئمية له©. 

ومن المدونة قال مالك رجه الله: ومن اكترى دابة بعينها أو عبدا بعينه ثم مات 
اللكري أو فلس و لم يقبض ذلك المكتري» فالمكتري أحق بذلك حى يتم له كراؤه مشلل 
عبد اشتراه فلم يقبضه حى فلس بائعه فالمشتري أحق به. 

قال ابن القاسم: ولو كان الكراء مضمونا كان أسوة الغرماء في الموت والفلس. 

قال مالك: ولوقبض الدابة وحمل عليها يريد في المضمون فهو أولى بها حى يتم له 
حقه» إلا أن يرغب الغرماء في بيع الظهر ويضمنون له كراءه في ملاء وثقة فذلك هم. 

قال أصبغ: ومن قول مالك في القوم يتكارون الحمال» ثم يفلس صاحبها أن كل 
رحل منهم أحق ما تحته إن كان الحمال يديرها تحته. 

[الفصل ه- في الأجير لرحلة الإبل وعلوفتها أنه أسوة الغرماء في الموت والفلس] 

قال وقول مالك في الأحير لرحلة الإبل وعلوفتها أنه أسوة الغرماء في اللوت والفلس» 
وهذا اختلاف من القولء وينبغي أن يكون القول فيها سواءء والذي أرى أن لا يكون 
واحد منهم أحق بشيء من ذلك إلا أن يكون مكتري احمل أسلم إليه وقبضه وكان تحته 


وه ص, 5 
لا يزول عنه فهو أحق به كما يكون الحمال أولى بالمتاع الذي حمله من الغرماء. 


. انظر : شرح التهذيب 5/ ل ۳۰۷ ب‎ )١( 

(7) قإنه : ساقطة من هء و 

(۳) انظر : شرح التهذيب 5/ ل ۳۰۷ أ شرح ابن ناحي ۳/ ل ۱۱۷ ب . 
)٤(‏ انظر : التاج والإكليل 555/5 . 

(ه) انظر : العتبية بشرحها البيان والتحصيل ۲۰ / ۳۹۱ . 

(5) في ه ء و : لا يزال منه . 

y/ Î r (¥) 


(۸) ۱۰۸ ب / ب . 


Vo 


قال ابن حبيب: وبقول مالك أقول20. 

ه/ : وهو الصواب» ولا فرق بين أن يديرها عليهم أولا ا » وإتما المراعاة بيد 
من هي يوم الفلس فيكون أولى بما(”©. كما لو فلس أول ركويهمم بعد أن دفعها إليهم 
فكانوا أحق بماء فكذلك ردها إليهم بعد أن نزعها منهم فهو أحق بما؛ لأنهم حائزون ها 
فصار ذلك كالتعيين . 

[مسألة: الفرق بين متكاري الدواب وأجراء ترحيلها وعلوفتها] 

والفرق بين ذلك وبين ترحيل الدواب وعلوفتها أن الأجير لم يتعلق له في عين الدواب 
حق فوحب بذلك حقه في ذمة المكتري» وهؤلاء بقيضهم ها تعلق حقهم م لأن 
ركوهم عليها كالتعيين " فهو كتعلق حق الصانع بعين للتاع؛ لأن عمله فيه وهو حائز له 
فكذلك مكتري الدواب. 

والفرق بين رحلة الدواب ورعيها وبين سقي النحل والزرع أن الدواب قد ترعسى 
وترتحل بأنفسها لو تركت. 

وأما الأصول والزرع فلا تشرب بنفسها ولو تركت هلكت» فهذه وجوه مفترقة:ء 
ومالك أعلم اء والله الموفق29 . 

ومن كتاب الأكرية: وإن فلس الحمال فالمكتري أولى بالإبل حى يتم كراؤه إلا أن 
يضمن له الغرماء حملانه ويكروا له من أملياء ويأحذوا الإبل فذلك لهم. 

قال أبو محمد: أراه يريد الكراء المضمون. 

وقال غير ابن القاسم: لا يجوز أن يضمنوا حملانه» وقول الغير مطروح. 


. ٤۹ ٤ ب٤۸ انظر : النرادر ۱۳/ ل‎ )٩( 
. أو لا يدبرها : ساقط من و‎ )۲( 

(۳) انظر : التاج والإكليل 5/ 575 . 
(5) ا : ساقطة من و 

(©) في ه )و : كالمعينة. 


(5) اتظر : الذخيرة ۸/ 1۸۸ . 


VY“ 


وقي كتاب يحى قال ابن القاسم: وإن فلس المكتري فالحمال أولى بالمتاع إذا كلن في 

يده حى يستوقٍ كراءه ويباع له؛ ليوق ذلك ء وللغرماء .' كراء الإبل في مثل ما اكتراها. 
فصل [5- الصناع أحق با أسلم إليهم في اموت والفلس ما دام بأيديهم] . 

قال في التفليس: ويم الجاع اح عا اتام انهم ن رت واف مباكان 
بأيديهم لأنه كالرهن 9©. 

قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية وروى عنه أصبغ في كتاب ابن حبيب في الصانع 
يسلم ما عمل إلى ربه فيفلس ربه قبل أن يقبض الصانع أجره. 

قال ابن القاسم: كل صانع عمل لرحل سلعة لم يجعل فيها إلا عمل يده مثل الخياطة 
والصناعة واتصارة ٠‏ وشبه ذلك إذا رد ذلك إلى ربه» وخحرج من يده» فهو أسوة الغرماء 
بأجره في 5 والفلس» وإن كانت قائمة©©, ٠‏ 

قال: وکل صانع يخرج من يديه شيئا سوى عمله فجعله فيما عمل مثل الصباغ يعلى 
الصباغ» والصيقل يجعل حوائج الم والفراء يرقع الصوف برقاع من عنده» ثم أحذ 
ذلك ربه» ثم فلس» فهذا إذا وجد بيد أربابه ينظر إلى قيمة ذلك الصبغ يوم الحكم فيه لا 
ينظر هل نقص بذلك الثوب أم زادء ثم ينظر إلى قيمة الوب أبيض» فإن كان قيمة الصبيغ 
خمسة دراهم وقيمة الثوب أبيض عشرة دراهم كان لصاحب الصبغ ثلث الثوب وللغرماء 
ثلثاه"؟ إن أبى أن يحاص إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه جميع ما شرطه عليه المفلس 


7 زفق 
وياحذوا الثوب فذلك فم يمترلة من باع غزلا فنسجه المبتاع ثوبا ثم فلس والثوب بيده 


٤٢ )(‏ ب/و 

(۲) انظر : تمذيب المدونة ص ۲۷١‏ » للدونة 4 / كم . 

(۴) والقصارة : سافطة من و 

. ء شرح التهذيب ه/ ل ۳۰۷ ب‎ ٤۳۲ » 47١ /٠١ أنظر : العتبية مع شرخها البيان والتحصيل‎ )٤( 

رم وهرأاب. 1 

(5) انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 485/٠١‏ » شرح التهذيب ۰| ل ٠۳۰۷‏ ب » النوادر 
١‏ /لء ب 


٤٤ )۷(‏ باه 


يفف 


فإن لم يحاص كان شركا بقيمة العمل كانت قيمة الثوب أقل ' من قيمة الغزل أو أكثر » 
إلا أن يعطيه الغرماء نمنه» وقد تقدم هذا بزيادة فيه" . 

ابن حبیب: وكذلك الذي " يرقع الثوب برقائع أنه إن كان إا حاطه فقط ودفعه 
إلى ربه فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس» وإن كان لم يدفعه إلى صاحبه فهر أحق به في 
الوت والفلس» وإن كان إنما رقعه برقائع من عنده ودفعه إلى ربه فهو أحق به في الفلس 
لا في الوت حي يستوفي حقه» يُقَوّم بغير رقاع» ثم يقوم بالرقاع» ثم يكون شريكاء إلا أن 
يدفع إليه الغرماء حقّه0 © , قاله ابن القاسم 

م/: والصواب أن ينظر إلى قيمة الترقيع يوم الحكم» ويقوم الثوب بغير رقاع حيتشقذ 
فيكون به شريكا كما قلنا في الصبغ»› ولو قوم على ما ذكره ابن حبيب فقد لايزيده 
الصبغ والرقاع شيئا فيذهب عمل الصانع باطلا. 

ابن حبيب: وقال أصبغ: إذا كان له فيه رقاع وحياطة فتوق فالأقل يتبع الأكتر إذا 
كانت الرقاع أيسر ذلك» وما لا بال له» وأكثره شال درق" نو انرا حيرت 
والفلس في جميعه» وإن كانت الرقاع أكثر من ذلك وهي من عنده كان أحق به على ما 
تقدم» وإن تناصف ذلك وكان لذلك قدر أقيم كل ذلك على حدته» ثم يكون أسوة في 
المرقوع» وكان يما ينوب الرقاع شريكا". 

ومن العتبية وكتاب محمد قال ابن القاسم: ومن دفع إلى صانح ا 


دقع إليه بعد ذلك را د يعمله أو دفعهما ا فل ادها ودفعة إن ربسه» وم 


(9) قوله : كانت قيمة الثوب أقل : ساقط من ه 2 و 
(۲) انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 4871/٠١‏ . 
م yr‏ . 

)٤(‏ قرله : " وإن كان لم يدفعه ...الموت " : ساقط من و 
(ھ) انظر : الترادر /١‏ ل ٤٤‏ ب 8غ |. 

(5) قوله : "فالأقل يتبع الأكثر ...فتوق" : ساقط من هل 
(۷) انظر : النرادر /١7‏ ل 48 .١‏ 

(8) سوارا : ساقطة من ه 


VTA 


يأحذ إحارته حى فلس ركاء فلا يكون الصانع أولى بالباقي عنده حى يأحذ إحارته فيه 
حاصة“. قيل: فإن لم يفلس ولكن أتى ربه فقال للصانع: ادقع إلي المبوار القن دك 
وحذ أحرهء فقال الصانه : ادفع إلي أحرة السوارين وخذه؛ فقال ربه: قد دفعت إليك 
إحارة الأول» وأنكر ذلك الصانع» قال: إن كان دفعهما معا والاحارة واحدة فالقول قول 
الصانع» وإن كان واحداً بعد واحد فالقول قول رما إلا أن يطلب الصانع إحارته في 
الأول بحدثان دفعه إلى ربه فيكون القول قول الصانع مع ينه" . 

ابن المواز: قال ابن القاسم: ومن استعمل صانعا في بيته فإذاكان الليل انصرف 
الصانع وترك الحلي» ثم فلس صاحب الحلي» فالصانح أ الغرماء. قيل: فلو استأحره 
ببقره تدرس له زرعه بالنهار وينصرف بالليل ببقره ففلس صاحب الزرع فإن صاحب 
البقر أحق بالأندر بخلاف الصانع. وروا عيسى عن ابن القاسه. 

قال ابن المواز: لأنه وإن انقلب في الليل فالأتدر اله لا ينقلب به صاحبه ولا 
يحتوي عليه ولا هو في يديه . ٠‏ ظ 

م/ : ولا يستطيع الأجير الانتقال به وبالله التوفيق . 


ر( انظر : الترادر ١0‏ / ل ٤٥١‏ بب.' 

رةه 4۳ ب / و 

(۳) انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٥٤۹ /٠١‏ . 
)٤(‏ انظر : التوادر ٤٠١ /١٣۳‏ أ . 

(ه) انظر : النرادر /١۳‏ ل 88 أ . 

(5) انظر : شرح التهذيب |٥‏ ل ۳۰۸ | ۔ 


[الباب الحادي عشر] 
في انتزاع المفلس مال أرقائه ومبايعته عبده أو أمته وارتداد 
المديان ٠‏ 
[مسألة: انتزاع المفلس مال أرقائه] 
قال مالك: وليس للغرماء أن يبروا المفلس على انتزاع مال أم ولده أو مدبره» وله 
هو انتزاعه إن شاء ؛ لقضاء دينه» أو يتزعه إن شاء على غير هذا الوحه لنفسه”". 

م/ : لأنهم لم يعاملوه على أن يجبروه على مثل هذا كما لم يجبروه على قبول المبة إن 
وهبت له» وأما إن مرض ولا ذين عليه قليس له" انتراعه؛ لأنه إنما ينتزعه لورتته. وف 
التفليس ينتزعه لنفسه". 

[مسألة: في انتزاع المفلس مال عبده المعتق إلى أجل ] 

قال مالك: وله انتزاع مال عبده للعتق إلى أحل ما لم يتقارب الأجل . 

قيل له: فإن بقيت سنة؟ قال: أرى أن يأحذ ماله ما لم يتقارب الأحلء ولم ير السنة 
ووا ون اناد للريضي كن د ملسي ا ماك يم ا ر 
عاله إن أحاط الدين به“ . 

وقد تقدم في الباب الأول ما يشبه هذا. 

[مسألة: مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة] 

قال: ولا بأس للسيد .عبايعة عبده المأذون له ويضرب بدينه مع غرمائه » وكذلك 
يضرب بدينه على مكاتبه من غير الكتابة » ولا يضرب بالكتابة في فلس ولا موت؛ إذ 
ليست بدين ثابت . 

. سطس ان امدونة 4 57م‎ E 
و16٤‎ 9 
. انظر : شرح التهذيب ه/ ل ۳۰۷ ب‎ )۳( 


)٤(‏ قوله : "ماله ها لم يتقارب ...يأحذ " : ساقط من هب 


(ه) انظر : تمذيب الدونة ص ۲۷١‏ المدونة غ / ۸۷ . 


خرف 


[مسألة: في المديان يرتد ويلحق بدار الحرب] 


وإذا ارتد ر ولحق بدار الحرب وعليه در :م قاتل فقتل» وفتحت البلاد وظفر 
ر ين» ثم و 
المسلمون .كاله فغرماؤه أحق به ولا يكون في المقاسم إلا ما فضل عن دينهه". 


تم كتاب التفليس بحمدالله وعونه . وصلى الله على محمد وآله . 


س 


. ۸۷ / 4 ء المدونة‎ ۲۷١ انظر : قذيب المدونة ص‎ )١( 


ضف 


الفهارس 


فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 

فهرس الأعلام 
فهرس الأماكن والبلدان 
فهرس الألفاظ الغريبة 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


ع 


سورة البقرة 
(ومنهم من إن تأمنه ..) 158 
(فنظرة إلى ميسرة) ۸۰ 
(فرحل وامرأتان) A۲‏ 
(ممن ترضون من الشهداء) ۸۲ 
(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) ۲۸۲ 
(وأشهدوا إذا تبايعتم ) ۸۲ 
(ولا يضار كاتب ولا شهيد) AY‏ 

سورة آل عمران 

(إن الذين يشترون بعهد الله ...) 7 

سورة اللساء 
(وابتلوا اليتامي ..) 1 


(فإذا دفعتم إليهم أمو الهم فأشهدوا عليهم) > 


خرف 


- e ١ 
11٦ 
11٤ 
°۸ 


SBE ALS 
TA. 
TA“ 


۳A۱ 


or¥ 


566 


<¥ 


الاية 


رقمها 


سورة المائدة 


( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ۳۸ 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) ١ء‏ 


( أو آخران من غيركم ) 


( وأمر بالعرف...) 
(واعلموا آنا غنمتم من شيء ) 


(فابعتوا أحدكم بورقكم هذه <( 


“۰ 
سورة الأعراف 
۱۹۹ 


سورة الأنفال 
٤١‏ 


سورة القصص 


(لڼ أريد أن أتكحك إحدى ابن هاتين) ۲۷ . 


( وأنكحوا الأيامي منكم ...) 


(ليغفر لك الله 0 


( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) 


سورة النور 
۳۲ 


الصفحة 


A 
Yo 
۳¥ 
هاه‎ 


T1 


اي 


Y٤ 


TA! 


ه-ء+ه 


TIYETAY 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


- أجاز البي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وهو ابن مس عشرة سنة 


-أحب الله عبدا محا إذا قضى 

-اختصم رجلان في بعير 

-إذا احتلف المتبايعان 

-أريت إن منع الله الشمرة 

-أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج والزوحة 
-إن صاحيكم محبوس دون الحنة 

- أعا رحل فلس قأدرك 

-بينتك أو ينه 

-تمضي شهادته الأول لأهلها 

-حبس الي صلى الله عليه وسلم في التهمة 
-خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرماء معاذ ماله 
-رد النبي صلى الله عليه وسلم 

-سأل الرسول صلى الله عليه وسلم المدعي البينة 
- شاهداك أو ينه 

-صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه 

-على المدعي اليينة ش 

-على المدعى عليه اليمين 
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الحديث 


-فأقضي له على نحو ما امع 

- فإن مات المشتري 

-قضى الي صلى الله عليه وسلم بالقسامة 

-قضى التي صلى الله عليه وسلم في الأموال بشاهد ومين واحدة 
-لاتحوز شهادة البدوي على الحضري 

-لاتحوز شهادة بدوي على صاحب القرية 

- لا تجوز شهادة حصم ولا ظنين 

-لاتحوز شهادة النساء في الحدود والقصاص 

-لايبطل حق امرئ وإن قدم 

-ليأحذ حقه قي عفاف 

-ما أتاك من غير مسألة 

-مطل الغني ظلم 

-من ادان دينا ينوي قضاءه أداه الله عنه 

-من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 

-من ترك مالا فلورثته 

-من حلف على منبري هذا بيمين كاذبة 

-من سره أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا 

-من سره أن يفرج الله كربه ويعطيه سؤله 

طن رو ا نينا مکی أن انين 

-فى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتحابرة 

- فى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ش 
- نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشمرة حبق يبدو صلاحها 
- فى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ما يخرج منها . 
- يحلف المدعي مع شاهده بالله الذي لا إله إلا هو OEE‏ 


A4 


فهرس الآثار 


الأثر ١‏ الصفحة 
1- أحاز علي رضي الله عنه شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل 47١‏ 
۲~ أحاز عمر رضي الله عنه شهادة المحدود بعد توبته f.0‏ 
#_- أحاز عمر رضي الله عنه شهادة امرأة واحدة في الاستهلال ۹ 
->٤‏ أجاز عمر وعئمان شهادة العبد بعد عتقه ۳۹۸ 


- إا أذ شاهد ازور فاحلدوه رين جلدة وسنحموا وجه oT‏ 


¥ ألا إن أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال له 


سبق الاج 55" 
۸- البينة العادلة أحب إلي من اليمين الفاحرة. VY‏ 
-٩‏ أمر عمر رضي الله عنه بالقضاء باليمين مع الشاهد. e۱‏ 
-٠‏ تحوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا. ۳44 
-١١‏ تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرحال. 11 
١ ٢‏ - تحلف عند المنير بالله الذي لا إله إلا هو. o۳1‏ 
1۳~ توجحهت بمين على زيد بن ثابت فقال له مروان: تحلف على المنبر 0175 
-1١ ٤‏ سكل عطاء رحمه الله عن قوله تعالى:( ولا يأب الشهداء). ۸۰ 
٥‏ - شهد رحلان عند علي رضي الله عنه على رحل 
أنه سرق فقطعت يذه. o4‏ 
طولب عثمان رضي الله عنه باليمين عند المنبر 
فافتدى من كينه. o۳‏ 
۷- كتب ابن عباس إلى ابن أبي مليكة أن يخوف المطلوب 
باليمين قبل اليمين. ۷ 


كرف 


الأثر 


۸- كتب عمر بن عبد العزيز في أهل الكتاب أن يستحلفوا بالله. 


8- قال شريح : لا أحيز شهادة الريب . 

- لا تجوز شهادة أهل الكفر على مسلم أو كافر. 
١‏ لا تحوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه. 

*"- لا تحوز شهادة الصبيان. 

٣‏ لو علمت أنكما تعمدتمًا قطعه لقطعتكما. 

-٤‏ منع بعض الصحابة قبول شهادة العبد. 

-٥‏ فى ابن عباس رضي الله عنه عن مشار كة المش ر كين. 
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فهرس الأعلام 

العلم 

-١‏ إبراهيم بن يزيد النحعي 

-٣‏ الأبمري» أبو بكر محمد بن عبدالله 

ع أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر | 

2-4 أبو إسحاق البرقي 

ه-. ابو إسحاق التونسي 

٠-٦‏ إسماعيل القاضي 

۷- أسيفع جهينة 

 -۸‏ أشهب» مسكين بن عبدالعزيز 

-٩‏ أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع 

٠١‏ - البراذعي» حلف بن أبي القاسم الأزدي 
-0١‏ ابو بكر العباس 

5- أبوبكرء محمد بن اللباد 


-١‏ ابن حارث. محمد بن حارث 


14- ابن حبيب» عبدالملك بن سليمان بن هارون السلمي 


كله أبو الحسن الخصائري 

7- أبو الحسن القابسي 

۷- حسين بن عاصم 

۸- الحطاب, محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
8- ابن حيدرة» حيدرة بن محمد بن يوسف التونسي 
۰- خلف ين عمرء أبو سعيد بن أختي هشام 
-١‏ خليل بن إسحاق اندي 


Vf 


توف 


TA“ 


1o۲ 
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1# 


العلم 

9 ابو ذؤيب» خویلد بن حالد 

“٣۳‏ راقع بن عمديج 

-٤‏ ربيعة بن أبي عبد ال رحمن فروخ 
-١‏ الزبير بن العوام 

؟- أبو الزنادء عبدالله بن ذكوان القرشي 
۷- زونانء عبد الملك بن الحسن 

۸- زيد بن أسلم 

۹~ ابن أبي زيدء عبد الله بن ابي زيد 
-٠‏ سحنون بن سعيد التنوحي» أبو سعيد 
أ - ابو سعيد بن أي هشام 


!م« سليمان بن سالم القطان 


مم ابن شبئلونء» عبدالخالق بن أبي سعيد ٠‏ 


-۳٤‏ شريح بن الحارث الكندي 
هم#- طلحة بن عبيد الله 

5 عامر بن شراحيل الشعبي 

۷- عبد الحميد بن عبدالر حهمن 

م - عبدالخحق بن محمد بن هارون الصقلي 
۹- عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر 
-٠‏ عبد العزيز بن أبي سلمة 

٤۱‏ - عبدالله بن عبيدالله أبي مليكة 
5- عبدالله بن الزبير 

«4- عبدالله بن عبد الحكم بن أعين 
€ عبدالله بن عمر بن الخطاب 


هغ- عبدالله بن عمر بن غام 


حت 


العلم 


45- عبدالله بن نافع المعروف بالصائغ 
۷- عبدالله بن وهب المصريء ابن وهب 
۸- عبد الوهاب بن تصر البغدادي 

٩‏ - أبن عبدوس» محمد بن إبراهيم 

٠ه-‏ عتيق بن القرضي 

(ه- عثمان بن عيسىء ابن كنانة 

؟ه- عروة بن الزبير 

لت عطاء بن اي رباح 

غ+ه- علي بن محمد بن حلف المعافري 
مه- علي بن محمد بن الحق الزرويلي 
5ه- أبو عمران» موسى بن عيسى الفاسي 
۷- عياض بن موسى اليحصي 

۸- عيسى بن ديتار 

8- عيسى بن مسكين 

۰- عيسى بن مناس 

-0١‏ ابن فرحون 

!>- القرافي» أححمد بن إدريس 

۳- ابن القرطي» محمد بن القاسم بن شعبان 
٤‏ - الليث بن سعد 

>- ابن الماحشون:» عبد الملك بن عبد العزيز 
5- بمجاهد بن جير 

/1- محمد بن إبراهيم بن دينار 
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محمد بن سحنون 

محمد بن سيرين 

محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 

محمد بن عبد الله بن عيسى » ابن أبي زمنين 
محمد بن خلوف 

محمد العتي بن أحمد القرطي 

ابن مزين» ييى بن إبراهيم 

مطرف بن عبدالله 

معاذ بن حبل 

المغيرة بن شعبة 

مكحول الدمشقي 

ابن المواز» محمد بن إبراهيم اللإسكندران 
ابن ناحي» قاسم بن عيسى 

ابن هرمزء عبدالله بن يزيد 

ی بن سعيد بن قبس 

جى بن عمر بن يوسف الكندي 

کیی بن یی 
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فهرس الأماكن والبلدان 
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فهرس الألفاظ الغريبة 
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فهرس المصادر والمراجع 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث متار السييل» تأليف محمد ناصر الدين الألبلن» 
الطبعة الرابعة عام 755١م‏ بيروت: للكتب الإسلامي 

الإصابة في تمييز الصحابة للإمام أحمد بن علي العسقلاي المعروف بابن 
حجرت 7ه ۸ه ) بيروت: دار الكتب العلمية. تاريخ الطيع ١١٠۱۸١م.‏ 
اصطلاح المذهب عند المالكية» تأليف الدكتور محمد إبراهيم علي» الطيوع 
على الآلة الكاتبة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام مس الدين أي عبدالله محمد بن أي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت 049). القاهرة: دار الحديث. ط: بدون» 
التاريخ: بدون. 

بغية اللتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» تأليف أحمد بن ييى بن أحمد بن 
عميرة الضي (ت 559)» تحقيق د.روحية عبدال رحمن السويفي. بيروت: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن يوسف المواق 
(ت۸۹۷ه) وهو مطبوع مع مواهب التليل. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تأليف القاضي 


٠‏ عياض بن موسى السب (ت٤ ٤‏ «ه) تحقيق عبد القادر الصحراوي 


وآحرين. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. الطبعة الثانية عام 
.2 لزه ا 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أحمد بن علي بن 
حجر العسقلان. علق عليه السيد عبدالله هاشم اليماني» ط: بدون. 

تمذيب التهذيب للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلانى» دار إحياء التراث 
العربي. الطيعة الأولى عام ٤١۲‏ ١ه.‏ 


Y۹ 


-٠‏ تهذيب المدونة لف بن سعيد البراذعي (ت1478ه) ي مخطوط من صورة 
ممكتية الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة برقم 1179 

۹- حامح البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي حعفر محمد بن حرير الطبري . 
الطيعة الثالتة ۳۸۸ ١‏ اا ا ي i‏ 

۴- جامع الترمذي ومعه تحفة الأحوذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي (ت ۹ ۲۷ه) بيروت: دار الكتب العلمية. الطيعة الأولى عام 
۰ هد 

۴۳- الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عيد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 
ط : بدون . الناشر : بدون . 

-١ ٤‏ الديياج المذعب في معرفة أعيان علماء اذهب لابن فرحون المالكي 
(ت5 لاه ). تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور. القاهرة: دار التراث. ط: 
بدون. التاريخ: بدون. 

-١ ©‏ الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت٤‏ 4ه ) تحقيق الأسعاذ 
محمد بو نحبزة وآحرين. بيروت: دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى عام 
5إاح. 

- سنن الدار قطي للإمام علي بن عمر الدار قطيي» صححه السيد عبد الله 
هاشم عان. القاهرة: دارامحاسن. ط: بدون. سنة 785اه. 

۷- سنن أبي داود للإامام سليمان بن الأشعث السحستان الأزدي إته/11ام) 
ومعه معالم السئن للحطابي. تحقيق عزة عبيد دعاس. 

-١8‏ السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسسين الييهقي إ(ت1458ه) 
دمشق: دار الفكر. ط: بدون. التاريخ: بدون. 

۹“ سنن ابن ماجه لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماحه القزويئ (ت هلا اهم ب) 
حققه محمد فؤاد عبد الباقي. القامرة: دار الحديث. ط: ببدون. التاريخ: 


بدون. 


¥ — ستن النسائي بشر حع الحافظ حلال الدين السيوطي وحاشية الامام السندي. 
القاهرة: دار الحديث. ط: بلوت. عام .ع اه 
(ت۸٤‏ لاه) بيروت: مؤسسة الرسالة. الطيعة الأولى عام ٤۰۳‏ اهب. 


۴- شحرة الور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف. بيروت: 
دار الفكر. ط: بدون. التاريخ: بدون. 

۴- شرح قهذيب البراذعي لعلي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي (ت7١؟)‏ 
مخطوط» توحد منه تسخة ب ركز اليحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي 
بجامعة أم القرى برقم .۹٦۱‏ 

~٤‏ شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن 
عرفة الوافية لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصّاع ٤(‏ 85) تحقيق د. محمد أبو 
الأحفان والطاهر المعموري. بيروت: دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى علم 
517ام. 

ه؟- شرح اين تاحي الكبير على المدونة لأبي الفضل قاسم بن عيسى بن ناحي 
(ت۸۳۷ه) مخطوط وتوجد منه نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس» فيلم 
رقم .)١707٠-0(‏ 

4 صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل اليخاري (ت557 1ه ) مطبوع مع 
فتح الباري. 

۷- صحيح سنن أبي داود . تأليف محمد ناصر الدين الألياني . مكتبة العارف . 
الرياض . الطبعة الأولى 1515 ه . : 0 

۲۸- صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن التحاج القشيري (ت ۲٠۹۱‏ هم 
حققه محمد فواد عبد الباقي. مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية. ط: بدوك. 
التاريخ: بدون. 


Yo! 


4 17- العتبية المستحرحة من الأسمعة محمد العتي القرطي (ته5ه٠57ه‏ ) ومعها 
البيان والتحصيل. تحقيق د. محمد حجي وآخرين. بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. الطيعة الثانية عام .8٠14١هم.‏ 

-٠‏ فتح الباري للامام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » حققه حب الديسن 
الخطيب » ورقمه محمد فؤاد عبدالباقي . القاهرة : المكتبة السلفية . الطبعة 
الرابعة . 

-١‏ فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد للعروف بابن الممام 
(ت ٦۸۱‏ ه) بيروت : دار الفكر . ط : بدون . 

الا الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » تأليف الشيخ محمد بن الحسن 
الحجوي الثعالي ( ت ١7107‏ ه ) . بيروت : دارالكتب العلمية. الطبعة 
الأولى عام 515 1ه . 

ل فوت السام ناليش أن عدا عمد لساري ترود امسا : 
تحقيق محمد العنابي ‏ تونس : المكتبة العتيقة . 

-٤‏ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعدي أبوحيب . دمشق: دار القكر. 
الطبعة الأولى المادة عام 1415 ١ه‏ . 

ه "اب القاموس الحيط للعلامة مجدالديسن محمد بن يعقوب الفيروز ا يادي 
(ت۷١۸ه)‏ بيروت : دار إحياء التراث العربي . الطبعة الأولى عام 
55 هھ . 

٦‏ - الكتاب للإمام أي الحسين أحمد بن محمد القدوردي ( ت ٤۲۸‏ هم مطبوع 
مع شرحه المسمئ باللباب للشيخ عبدالغي الغنيمي . أحد علماء القرن الثالث 
عشر المجري . بيروت : دار إحياء التراث العربي . الطيعة : بدون. عام 
اھ . : 

۷- لسان العرب للإمام أبي الفضل مال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري ( ت ١١الاه‏ ) نسقه وعلق عليه : علي شيرن . بيروت : دار 
إحياء التراث العربي ‏ الطبعة الأولى عام 158١م‏ . 


YoY 


۸- احلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ( ت ٤٥٦‏ ه) , 
دمشق : دار الفكر . ط : بدون .التاريخ : بدون . 

8 عمقتصر الطحاوي للإمام أبي حعفر أحمد بن محمد بسن سلامة الطحاوي 
(ت ١‏ ۳۲ه) . حققه أبوالوفاء الأفغاني . بيروت : دار إحياء العلوم . الطبعة 
الأولى . عام ٦۰١٤١ه‏ . 

٠‏ 4- للدونة الكيرى للامام مالك بن أنس الأصبحي ( ت 4/ا١1هل)ء‏ رواية 
الإمام سحنون بن سعيد التنوخي . بيروت : دار الكتب العلمية . الطيعة 
الأولى عام ٤١٥١‏ ١ه‏ . 

23ت للمعدرك عن الشكيي الانام أن داف لا كم الببتائرري ب روك :> 
دار المعرفة . ط : بدون . التاريخ : بدون . 

۴- المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ( ت ٤١‏ ۲ه ) شرحه الشيخ أمد 
محمد شاكر .معلومات النشر : بدون . الطبعة الرايعة . 

۳ - المصنف للإمام عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ( ت ١٠۲ه)‏ حققه عامر 
العمري الأعظمي . بومباي : الدار السلفية . ط : بدون . التاريخ : بدون . 

-٤ ٤‏ المصنف للإمام أي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ( ت ١١۲ه)‏ تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي .. بيروت : دار القلم . الطبعة الأولى عام 
هد 

© 4ب المطلع على أبواب المقنع للإمام مس الدين محمد بن أبي الفح البعلبي 
(ت5ة٠١لاه)‏ . بيروت : المكتب الإسلامي ط : بدون . عام ٤١١‏ ١ه‏ 

45- معجم البلدان للشيخ شهاب الدين أي عبدالله ياقوت بن عبدالله اموي . 
بيروت : دار صادر . الطيعة الأولى عام 1955 م.. 

1 84- معجم الطيران للإمام الحافظ أي القاسم سليمان بن أحمد الطيرائ . حققه: 
مدي عبداجيد السلفي . بيروت : دار إحياء التراث العربي:. ط: بدون عبام 


۰ھ . 
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۸- معجم لغة الفقهاء . تأليف ا . د محمد رواس قلعجي » د. حامد صبادق 
قنييي . بيروت : دار النفائس . الطيعة الثانية عام ٤٠۸‏ ١ه‏ . 


8- معجم المؤلفين " تراحم مصنفي الكتب العربية " تأليف عمر رضا كحالة 
بيروت : مكتبة للقن ودار إحياء التراث العربي . 

١‏ ه- المعجم الوسيط » قام بإخراج هذه الطبعة الدكتور إبراهيم أنيس ورفاقه. 
وأشرف على الطيع : حسن علي عطية وزميله . الطيعة الثانية. 

9- المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب البغدادي (ت۲۲٤هم)‏ 
تحقيق : ميش عبداحق . مكة المكرمة : مكتبة نزار الباز . الطيغة الثالفة 
١ه‏ . 

۴ - العيار المعرب لأحمد الونشريسي › خرحه جاعة من الفقهاء بإشراف محمد 
حجي ء بيروت : دار الغرب الإسلامي . 

۳- للغي لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامه المقدسي (ت0٠77هم)‏ تحقيق: 
د. عبدالله بن عيدا محس التركي ود. عبدالفتاح الحلو . القاهرة : هجر للطباعة 
والنشر . الطبعة الأولى عام 4٠08‏ ١اها.‏ 

٤‏ ه- مغين الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيي الخطيب 
مطبعة مصطفى البابي الحلي . ط : بدون عام ۳۷۷٣ھ‏ . 

-٥‏ اللل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكرع الشهرستاني (ت48 هه ) تحقيق 
عبدالأمير علي مهنا وعلي حسن فاعور . بيروت : دار المعرفة . الطيعة 
الأول عام 41١‏ اها. 

- منتحب الأحكام لأي عبدالله محمد بن أني زمنين . عخطوط توجد منه نسححة 
.ع ركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى . 

۷- مواهب الحليل لشرح مختصر خليل لأي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالر حملن 
المغربي المعروف بالحطاب الرعيني ( ت 5 ۹ه ) حرج أحاديثه وضبطه الشيخ 
زكريا عميرات : بيروت : دار الكتب العلمية . الطيعة الأولى عام 5١5‏ ١ه‏ . 


۸- الوطأ للإمام مالك بن أنس » صححه وعلق عليه محمد ف واد عبدالباقي. 
بيروت : دار إحياء التراث العربي . ط : بدون . التاريخ : بدون . 

۹- نصب الراية لأحاديث المداية للإمام مال الدين أي محمد عيدالله بن يوسف 
الخنفي الزيلعي ( ت 5ه ) بيروت : دار إحياء التراث العربي الطبعة 
الثالثة عام ٤٠۷‏ ١ه‏ . 

6 - الكت والفروق لعبدالحق الصقلي ( ت ٤11‏ ه) مخطوط » توحد منه 
نسخة بر كز البحث العلمي وإحياء التراث يحامعة أم القرى برقم )۲٤۷(‏ » 
فقه مالكي . 

5- النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات لان أي ويد 
القيرواني ( ت 8ه ) مخطوط . تود منه نسخة في أياصوقيا. 
برقم(/551 )١‏ . 


فهرس الموضوعات 


الصعويات 

خطة البحث 

القسم الأول: الدراسة 

الفصل الأول: ترجة المؤلف والكتاب 

الميبحث الأول: في ترجمة المولف 

المبحث الثاني : في اسم الكتاب وصحة نسبته لابن يونس 
المببحث الثالث: في أسلوب اللتامع 

المبحث الرابع: مترلة الكتاب العلمية بين كتب المذهب المالكي 
الملبحث الخامس: اعتماد العلماء اللاحقين على جامع ابن يونس 
المبحث السادس: إشادة العلماء بالجامع 

المبحث السابع: منهج ابن يونس في جامعه 

اصطلاحات ابن يونس 

الملبحث التامن: مصادر الجامع 

المبحث التاسع: تقويم الكتاب 

الفصل الثاي: وصف نسخ الجامع التي اعتمدت عليها 
الفصل الثالث: منهجي في التحقيق 


Yo 


الصفحة 


الموضوع 


القسم الاي : التحقيق 


كتآبي كراء الرواحل والدواي 
الباب الأول: الكراء المضمون والمعين والنقد والخيار فيه 


وفي المكري يبيع الدابة المكتراه 
الفصل -١‏ الكراء المضمون ولمعين 
فصل ”«- النقد في الكراء 


فصل “7- في بيع الدابة واستثناء منفعتها يوما أو يومين 
فصل -٤‏ في اكتراء الراحلة على أن يركبها في الزمن القريب والبعيد 


مسألة : النقد في كراء اللذيار 


فصل 5- في بيع الدار المكتراة أو وهبها أوالتصدق ها 
الباب الثائ: في الكراء بعين أو عرض بعينه 


وإكام نقده والضمان فيه 


الفصل <١‏ في الكراء بعين أو عرض بعينه 


الفصل -١‏ في الكراء بدنانير معينة 


قور عرقت وني عد عو ا المكتري 


في تعجيله 


مسألة : تأخير الكيل يومين للمشتري من صبرة معينة 

الفصل 4 - تأخير الدنانير المعينة اليوم واليومين في الكراء 

الباب الثالث: ما يحل وما يحرم في الكراء من عقد وشرط 
الفصل -١‏ الكراء كالبيع فيما يحل ويحرم » والعرف في الكراء كالشرط 


فصل *- في تعيين عمل الدابة المكتراه 


الصفحة 


۲A۸ 


۲۹ 


الموضوع 


الياب الرابع: في إلزام الكراء وفسخه بعيب أو عذر 
والتحول في الكراء 

الفصل -١‏ إلزام الكراء العاقد به باللفظ 

الفصل 7- فسخ الكراء لضرر أو عيب 

الفصل 7- التحول في الكراء ٠‏ 

الباب الخامس: في زيادة المكري والمكتري على الدابة 
وإردافه وكراؤه من غيره 

الفصل -١‏ زيادة المكري على الدابة 

فصل ۲- ف المكتري يكري من غيره وقي ربح الكراء 
فصل 7- في الرحل يكتري من آحر على حمولة إلى بلد 

ثم يصرفها إلى بلد آخر 

فصل 5- في زيادة المكتري في الحمل على الدابة 

فصل ه- في مكتري الدابة يبلغ غايته ثم يزيد ميلا أو أميالا 
أو يحبسها عنده أياما 

فصل 5- ف المكتري يستعمل في غير ما اكترى لأحله 

أو يوقفه المكتري حى ينتهي من كرائه 

فصل 7- في تجاوز المكتري إلى بلد لم يكتر إليه 

الباب السادس: فيمن اكترى دابة إلى بلد كذا 

على أنه إن زاد أو نقص فبحسبانه 

الفصل -١‏ في تحديد موضع تقدم المكتري عن البلد المكترى إليه 


مه /ا 


الصفحة 


5١ 


55 


55 


م58 


1A 


الموضوع 


الفصل ”7- في نقد كراء الغاية الأولى والحكم في نقد كراء الغاية الثانية 
مسألة : الكراء في الدابة المعينة لا يكون إلا مشروعا فيه 

الفصل ”- استزادة المكتري في مدة الطريق ومسافته » وتغيير 
الطريق الأول 

الباب السابع: في اختلاف المتكاريين في الدواب 

الفصل -١‏ في احتلاف المتكاريين قبل ال ركوب أو بعد المسير القريب 
الفصل 7- انحتلاف المتكاريين بعد بلوغ الغاية اللكترى إليها 

في دعوى أحدها | 

الفصل 7- احتلاف المتكاريين بعد مسير نصف الطريق 

الفصل 4 - احتلاف المتكاريين في الغاية وفي مقدار الكراء 

الفصل ه- القول قول المكتري في المسير إلى الحج إذا كانت 

غايته مكة 

الفصل 5- احتلاف المتكاريين بعد أن ساروا ما في رحوعه ضرر 
في غير الحج » وكانت غاية المكتري مكة 

الفصل 7- احتلاف المتكاريين في تمن الكراء بعد مسير بعض الطريق 
فصل ۸ - احتلاف المتكاريين في كون الكراء مضمونا أو معينا 
بعد موت الدابة في بعض الطريق 

الباب الثامن: جامع الدعوى في الكراء وقي نقده وتأخيره 
وزيادة الحمل ونقصه وما أشبه 

الفصل -١‏ اتلاف التكاريين في نقد الكراء بعد يلوغ الغاية 
الفصل ۲- احتلاف ا في بلوغ الغاية المكترى إليها 

. فصل ۳- العادة محكمة في نقد الكراء وتأخيره 


Y۹ 


كلا 


Y۸ 


AY 


AY 


الموضوع الصفحة 


الفصل ٤‏ - القضاء بنقد بلد التعاقد عند الاحتلاف »والصرف في نقد 


الكراء AY‏ 
فصل ه- في زمن الخروج إلى الحج إذا اختلف المتكاريان في ابتدائه 

وفي نقص الحمل المشترط و زيادته على الدابة 4 
الباب التاسع: جامع القول في ضمان المتكاريين ثم 
الفصل -١‏ فيما يضمنه المكري ومالا يضمنه 45 
الفصل ۲- في دعوى المكري أن العروض سرقت أو هلكت ۸۸ 
الل داق ينات :نا اهلك يسنت اله من دان أو شيره ا 
والكراء في ذلك ۸۹ 
فصل -٤‏ الكراء فيما هلك من غير سبب حامله ۹٩۱‏ 
الفصل 4- في ضمان الطعام إذا صحبه ربه أو وكيله ولم يسلماه للحمال 
أو غابا عنه في بعض الطريق ۹۲ 
الفصل «- فيمن اكترى من رجحل على حمل طعام وبعث معه مالا يشتري 
به له فادعى ضياع المال أو سرقة الطعام أو ضياعه بعد شرائه ۹۳ 
مسألة : فيمن اكترى سفينة على مل قمح وكان الكراء ذهبا ودفعه إليه 
فنقص القمح » فهل يأحذ مكانه ذهبا ؟ ۹۳ 
مسألة : فيمن استأحر نواتية في سفينة يحملون الناس فيها ويكروهًا 0 
الفصل 5- في دعوى الجمال هلاك العروض أو سرقتها ۹٤‏ 
مسألة : في الحمال يبيع الطعام ببعض الطريق بدون حضور صاحبه q0‏ 
مسالة : في منع الحمالين العروض من أهلها حى يقبضوا كراءهم 04 
الفصل ۷- خلاصة فيما يضمنه الحمالون ۹٦‏ 


VT 


الموضوع 


الباب العاشر: جامع مسائل مختلفة من ضمان 

المككري والمكتري وغير ذلك 

الفصل -١‏ في الرحل يحمل طعاما فيزيد أو ينقص 

فصل ۲- فيمن اكترى على حمل متاع من بلد إلى آحر فأحطاً الحمال 
فحمل غيره 

.فصل ”7- في الدابة المكتراه تتلف ما اكتريت لأحله 

فصل 4- في العرف يحدد الغاية والحمل ووطاء الدابة عند الاحتلاف . 
الباب الحادي عشر: في المتكاريين يهرب أحدها أو يغيب 
الفصل -١‏ في هروب الحمال بدون إبله أو معها أو تغيبه يوم الخروج 
فصل ۲- في هروب المكتري قبل ركوبه 

الباب الثاني عشر: ف الإقالة والتفليس فيه 

الفصل -١‏ في الإقالة في الكراء 

الفصل ۲- في تعجيل المسلم فيه قبل أحله مقابل زيادة في تنه 

الفصل 7- في المكري يطلب من المكتري أن يبيعه ما حمل له من الطعام 
بنقد أو بتأخير ويفاسخحه الكراء 

فصل 4- في تفليس المكتري 

الفصل ه- في تفليس الحمالين 

الباب الثالث عشر: جامع القول في أكرية السفن 

الفصل -١‏ في الكراء يكون حزءا من الطعام المحمول في السفينة 
الفصل -١‏ في نقد كراء السفن قبل الإقلاع 

فصل ۳- في كراء السفن في وقت لا يصلح فيه ركوب البحر 

فصل 4- في فسخ الكراء إذا تعذر ركوب البحر 


الصفحة 


٠‏ الموضوع 


فصل -١‏ مى يستحق رب السفينة الكراء ؟ 

7- في كراء ما ابتل في الم ركب من المتاع أو الطعام 

۷- في المر كب يطرح بعض ما فيه رحاء النجاة 

۸- قيمن يرحع إليه عند تقدير تمن المتاع المطروح 

9- في مصالحة من رمي له شيء على دنانير على أن يبقى 
هع تاعونم 

فصل -١١‏ في ضمان رب المركب الطعام الذي سلم إليه 

وغاب صاحبه عنه 

فصل -١١‏ في القوم يحملون الطعام في السفينة مخلوطا فيريد أحدهم 
بيع حصته في الطريق أو ينزنا عندما يمر منزله 

فصل کی کف ر الزياةة إذا راا کی فرق مله 
فصل -١7‏ في الشريكين في السفينة يجد أحدها الحمل وليس للآخر 
ما يحمل» والمركب يصلحه أنحد الشريكين بغير إذن الآخر 


كتاب كراء الدور والأرضين 

الباب الأول: فيمن اكترى دارا أو أرضا 

وفيها غخل فاشترط ثمرها 

الفضل ات ا جيم دار والأرض المكتراة من تمر الشجر الموحود 
فيها قبل الكراء 

الفصل 7- اشتراط المكتري الثمرة إذا كانت أكثر من ثلث الكراء 
الفصل 7- في الدار المكتراة تنهدم قبل فاية الأأمد 

وفيها نخلة قد اشترط المكتري ثمركا 


YY 


۲۳۱ 


TY 


TT 


١ 


١7 


يدون 


١١ 


الموضوع ١‏ الصفحة 


الفصل 4- في مكتري الدار يطلب الإقالة » وقي الدار ثمرة 


قد اشترطها و لم تطب بعد ل 

الفصل ه- في استحقاق الدار دون موضع الشجرة الي اشترط 

١ ١ المكتري ثمرها‎ 

الباب الثابئ : ما يحل ويحرم في كراء الدور والحمامات من عقد وشرط 
وكيف إن استحق بعض الكراء أو وجد به عيب ١‏ 

الفصل -١‏ في اشتراط المكتري كنس المراحيض والتراب 

وغسالة الحمام ونحو ذلك على المكتري f0‏ \ 

مسألة : في اشتراط المرمة على المكتري في الدار والحمام £۷ 

الفصل ۲- فيمن اكترى حماما واشترط أن عليه لربه ما احتاج أهله 

من نورة أو حميم ۱٤۸‏ 

الفصل 7- فيمن اكترى دارا على أن عليه تطيينها ١8‏ 

قفون .“حدق کار تف المد ارف الاه أو كزاء تف الداز 

وهل في ذلك شفعة ؟ ١5‏ 


فصل ه- في كون الكراء منفعة دار أحرى أو ثوب أو عبد ونحو ذلك ٠١١‏ 
الفصل 5- في الكراء يكون ثوبا فيستحق أو يجد به المككري عيبا ١‏ 
الباب الغالث : في كراء الدار مشاهرة أو مساناة 


وما لأحدها فيه من الترك \oo‏ 
الفصل -١‏ في عقد الكراء الذي لا يعين العاقدان بدايته ولا هايته ه6١‏ 
الفصل 7- إذا عين المتكاريان وقت فاية مدة الكراء لزم العقد ١٠65‏ 
الفصل ۳- فيمن اكترى دارا مدة ولح يبين مى يسكن 

أو سكن معه غيره من غير ضرر جاز 1۷ 


كلا 


الموضوع 


الفصل 4- إذا تعاقدا سنة أو شهرا فتحسب من يوم التعاقد ) 


فإن كان العقد من أول الشهر فينتهي بطلوع الملال » وإن كان في أثنائه 


فيحسب ثلائون يوما 

الفصل ه- فيمن اكترى دارا مدة معلومة » ومنع من سكناها 
بعض تلك المدة فيسقط من الكراء حصة المدة الي منع منها 
الفصل 5- في لزوم الكراء للمكتري إذا مكن من الدار وتر كها 
الفصل ۷- فيمن استأحر بيتا شهرا بدنانير معلومة على أنه إن سكن 
منه يوما واحدا لزمه كراء الشهر 

فصل ۸- موت المكري أو المكتري وما يجب على ورثة كل منهما 
الباب الرابع : فيمن اكترى دارا هل يكريها من غيره 

أو يعمل فيها ما شاء والتعدي في ذلك 

الفصل -١‏ في المكتري يكري ما اكتراه من دار أو حانوت 
الفصل ۲- فيمن اكترى بيتا وشرط ألا يسكن معه غيره 

الفصل ”- في كراء الحانوت لا يسمي ما يعمل فيه 

فصل -٤‏ في الرحل يتحذ في الدار المكتراه تنورا فتحترق منه الدار 
ودور جيرانه 

الفصل «- ف المكتري يفعل ما يجوز له فعله في الشيء الكتري 
ثم ينشأ بعد ذلك ضرر لغيره » فهل يضمن ؟ 

الباب الخامس: فيمن أكرى داره ممن يبيع فيها الخمر 

أو يظهر الدعارة والفسق 

الفصل -١‏ في كراء الدار والحانوت والدابة ممن يستحدمها 

لبيع الخمر ونحوه من احرمات 

الفصل -١‏ في مكتري الدار يظهر فيها الخلاعة والفسق 


Vé 


الصفحة 


1 11 


11¥ 


Y3A 


١54 


1. 


الموضوع 


الباب السادس: جامع مسائل مختلفة من الأ كرية 

الفصل -١‏ في الرحل يدحل بامرأته في دار اكتركّا سنة 

فعلى أيهما الكراء بعد الدخول ؟ 

الفصل ۲- في المعتدة تكون في دار تملكها » أو في مسكن بكراء 
فعلى من يكون الكراء ؟ ٠‏ 
الفصل 7- في اكتراء الرحل دارا ببلد وهو ببلد » والرحل يكتري 
الدار على أن يبتدئ سكناها بعد شهر ونحوه 

الفصل ٤‏ - في اكتراء الرقيق عشر سنين وتعجيل النقد في ذلك 
مسألة : فيمن اكترى دارا سنة ولم يشترط عليه النقد 

مسألة : هل ينتقض الكراء .يموت أحد المتكاريين ؟ 

مسألة : الرحلان يكتريان حانوتا ويريد كل منهما مقدمه ؟ 
الباب السابع: فيما ينهدم من دار أو مام وما يوجب 


الفسخ أو .لا يوجب 

فصل -١‏ فيمن يلزمه إصلاح ما اندم من الدار المكتراه ؟ 
الفصل”- في الدار تنهدم كلها أو ما يمنع السك فيها ثم يبينها رها 
فهل يلزم المكتري الرحوع إليها ؟ 

الفصل7- فيما يوحب الفسخ في اهدام الحمام والرحى 

الفصل؛ - في عدم إلزام رب الدار أن يصلح ما انهدم منها 

الفصل ٠‏ - فيما إذا اندم من الدار ما ليس فيه ضرر على المكتري 


مسألة : في المكتري يبي الدار إذا افدمت ورما غائب 
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الموضوع الصفحة 


الباب الثامن: في اختلاف المتكاريين في الدور وبناء المكتري فيها يإذن ركذ 


أو بغير إذنه وبناء الزوج في دار زوجته والتداعي في ذلك A٤‏ 
الفصل -١‏ في احتلاف المتكاريين في قدر كراء الدور 1484 
الفصل -١‏ في احتلاف المتكاريين في مدة الكراء 1A0‏ 
فصل *- في دعوى المكتري أن المكري أسكنه بغير كراء ۱۸۹ 
فصل 6- فيما يدعي الساكن أنه زاد في الدار من حشبة 
أو فرش ونحوها 15 
فصل ه- ف المكري يكذب المكتري فيما ادعى أنه أنفق من الكراء  ١1١‏ 
فصل -٦‏ في الحكم فيما أحدثه الكتري في الدار من بناء وغيره 1۹۲ 
الباب التاسع: في الوكالة في الكراء والتفليس فيه 1۹٤‏ 
الفصل -١‏ ف ال وكالة في الكراء 1۹4 
فصل ۲- في التفليس في الكراء 4 


الباب العاشر : جامع مسائل مختلفة من أكرية الدور 

من غير المدونة 1۹۷ 
الفصل -١‏ تمادي المكتري في سكن الدار بعد انتهاء مدة كرائه 1۹۷ 
فصل -١‏ في الرحل يكتري دارا مدة فيقبضها ثم تغتصب منه 


هل يكون لربما كراء فيما بقي ؟ ۱۹۸ 
فصل - في جلاء الناس في الفتنة عن الدور المكتراة 

وحلاؤهم عمن اكترى رحى سنة والكراء في ذلك كله ؟ 55 
فصل 4- الإقالة في كراء الدور إذا نقد وسكن بعض المدة 1۹۹ 


فصل «- في اختلاف المتكاريين في قبض الكراء بعد تمام المدة المكتراة  5٠٠١‏ 


ككلا 


٠ الموضوع‎ 


الباب الحادي عشر: في الأرض تكرى فيهور بثرها 


فصل -١‏ في كراء الأرض الي تعذر الانتفاع ما أثناء مدة كرائها لافيار 


بعر أو نحو ذلك 
الفصل ۲- في إنفاق المكتري بعض الكراء لإصلاح البئر أو العين 


الفصل 7- في رد الأرض المكتراة للزراعة إذا غرقت أو استحق بعضها 


الصفحة 


۰4 


الفصل 4- في أقسام أرض الزراعة ووقت حواز العقد في تلك الأقسام ۲٠٤‏ 


الفصل ه- في كراء الأرض ى الي تعذر حرثها لأمر لا قدرة للمكتري 
على دفعه 
الفصل 7- في كراء الأرض الي أصابتها جحائحة بعد زراعتها 


ه. * 


۲۰“ 


الفصل ۷- فيمن زرع في أرض ض الخراج وأرض الصلح فغرقت أو عطشت د ۲٠۰‏ 


الباب الثاي عشر: في النقد في أرض النيل وأرض المطر 
وأرض السقي 

الفصل -١‏ في النقد في أرض المطر وأرض النيل 

الفصل ۲- في كراء أرض تسقى من بثر لا تكفيها 

الباب الثالث عشر: فيمن اكترى أرضا ليزرعها شيئا 

فغرس أو زرع غيره وكيف إذا انقضت المدة وفيها 

شجره أو زرعه ؟ 

الفصل -١‏ فيمن اكترى أرضا ليزرعها شیا فغرس أو زرع شيئا آحر 
فصل ۲- في أمد الكراء ينقضي وف الأرض شجر المكتري أو زرعه 
الفصل ۳- في أمد الكراء ينقضي وق الأرض زرع أحضر 


يحض 


1۰ 


1۰ 


۲۱1 


۲ 


الموضوع الصفحة 


الفصل 4- في أمد الكراء ينقضي ويصالح للكتري رب الأرض 


على بقاء الغرس في أرضه عشر سنين على أن له نصف الشجر ۱۳ 
الفصل -٠١‏ في المكري يشترط أن يسلمه المكتري الشجر 

بعد عشر سنین ويكون عرضا عن كراء أرضه 14 
الفصل -٦‏ فيمن اكترى أرضا ليزرع فيها سنة فحصد قبل تمام السنة . 

أو تأحر زرعه بعد تمامها حل 


فصل 7- فيمن اكترى أرضا يزرعها كل سنة بكذا ولم يسم سنئين معينة ‏ ۲۱۸ 
الفصل ۸- فيمر اكترى من رحل أرضه أو داره أو غير ذلك 


على أن يقبضه بعد أحل مسمى ۲۱۹ 
الباب الرابع عشر: في الدعوى في كراء الأرض ` ۲۰ 
الفصل -١‏ في الدعوى في أمد الكراء ۲۰ 
الفصل -١‏ في الرحل يزرع أرض آحر ويدعي أنه اكتراها منه 

وريها منكر اك 
الباب الخامس عشر: في النقد في كراء الأرض وشيء من 

ذكر العقود الفاسدة فيها ۲۲٢‏ 
الفصل -١‏ في النقد في كراء الأرض هف 


فصل +٠‏ فيمن اكترى أرضا أو دارا كراء فاسدا فقبضها أ و لم يقبضها YY‏ 
مسألة : في لزوم الكراء للمكتري وإن مات أو حبس أو لم يجد بذرا TA‏ 


Y۸ 


الموضوع ش الصفحة 


الباب السادس عشر: في كراء الأرض عا خرج منها أو بطعام ۲۲۹ 
الفصل -١‏ في كراء الأرض عا يخر ج منها ۲۹ 
الفصل 7- في كراء الأرض بطعام تنبت مثله أو لا تنبت ۲۳۱ 
مسألة : كراء الأرض بالعود والصندل والحطب والخشب والحذوع ضرف 
فصل 7- في كراء الأرض بالشجر والكلاً والطعام وببعض ما يخرج منها 7+5 


الباب السابع عشر: ما يحل ويحرم من كراء الأرض EY‏ 
الفصل -١‏ في اكتراء وشراء الشيء الذي يقبض بعد أجل مسمى 

والصرف في ثمن الكراء rv‏ 
مسألة : في الكراء يكون دنانير أو دراهم فإذا حل أحلهما أذ عوضا ا 
عنهما طعاما أو ثيابا مؤجلة إلى ثلاثة أيام يضف 
مسألة : فيمن اكترى أرضا بدراهم ومر في صفقة واحدة ۲۲۸ 
مسألة : في الكراء يكون صوفا على ظهور الغنم يجز بعد أيام قليلة ‏ ۲۳۸ 
مسألة : في كراء الأرض بالخيار لكلا المتكاريين أو لأحدها كف 
الباب الغامن عشر: باب جامع في المزارعة والمغارسة 554 
الفصل -١‏ فيمن أكرى أرضه من رحل يزرعها على أن ما أنبتت بينهما 55 
الفصل ۲- في وجه العمل في المغارسة عند العلماء ۲٤١‏ 
الفصل 7- فيما إذا غارسه إلى حد الإثمار فأثمر بعضها وبقي البعض Yr‏ 
الباب التاسع عشر: جامع القول في المغارسة الفاسدة هع 
الفصل -١‏ في المغارسة على النصف إلى أجل غير معلوم أو إلى وقت 

يكون الإثمار قبله أو إلى أحل مؤقت من عدة سنين 0 


الفصل -١‏ في الشجر يثمر في مغارسة فاسدة وقد اغتله المتغارسان زمانا 45 ۲ 
فصل ”*- في المتغارسين يشترطان أن الثمرة بينهما فقط ما بقي الأصل ۲٤۸‏ 


Y۹ 


الموضوع 


فصل 4- فيما إذا غارسه على النصف ثم احتلفا بعد ذلك 
في تبعية الأرض والشجر للثمرة 

فصل ه- إذا غارسه على أن يحصن الأرض ويغرس فيها شجرا 
ثم إذا يلغ حدا معينا كانت الأرض والشجر والتحصين بينهما 
فصل 5- فيمن غارس رحلا على النصف فعحز العامل أو غاب 
ثم عاد بعد أن دحل آخر مکانه 


الباب العشرون : جامع مسائل من أكرية الأرضين 


واكتراء الأرض الغائبة وبيع المراعي وكراء الزوج والوصي 


الفصل ۲- فيمن اكترى أرضا على أن يقلبها ثلاث مرات ويزرعها 
في الرابعة أو على أن يزبلها 

مسألة : كراء الأرض أو الدار الغائبة 

مسألة : بيع المراعي 1 

الفصل *- في كراء الزوج والوصي 

الباب الحادي والعشرون: فيما انتثر للمكتري في الأرض 
من الحب فنبت عاما قابلا أو جره السيل من حب أو زرع 
أو شجر من أرض مصر إلى أرض أخرى 

الفصل -١‏ فيما إذا انتثر للمكتري في الأرض حب فنبت عاما قابلا 
أو جر السيل حب رجل أو زرعه فنبت في أرض أخرى 

الفصل -١‏ فيما إذا قلع السيل من أرض رجحل شجرات فصيرها 


إلى أرض غيره فنبتت فيها 


احرف 


ال موضوع 


سمل د ومو زوع a‏ 
الأرض آحر وزرع فيها مقثاة 

الباب الثاني والعشرون : فيمن اكترى أرضا بعبد أو عرض 
فاستحق » وفي تفليس أحد المتكاريين وإقالته 

الفصل -١‏ فيمن اكترى أرضا بعيد أو عرض فاستحق 

الفصل -١‏ في تفليس المكتري 

الفصل -٠‏ في تفليس المكري 

الفصل ٤‏ - في الإقالة في الكراء 


كتاب الشركة 

الباب الأول: في جواز الشركة وبيان وجوهها 

الفصل -١‏ في الأصل في جواز الشركة 

الفصل ۲- في وحوه الشركة الجائزة 

الباب الثاي: في شركة الصناع 

الفصل -١‏ في وجه العمل في شركة الأبدان 

الفصل ۲- في اث شتراك ذوي صنعة على عمل أبداهما مع اختللاف 
قدر ما على كل واحد من العمل وما له من الربح 

الفصل 7- في اشتراك ذوي صنعة وتفاضلهما بشيء تافه ما يحتاحان 
إليه في صنعتهما 

الفصل 5 - في الاشتراك في الآلة ورأس المال في شركة الأعمال 
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الموضوع 


فصل 0«- في ثلائة يشتركون في عمل أبداهم ويأي أحدهم بدابة 
والآحر برحى والثالث بالبيت 

مسألة : في ثلائة يأق أحدهم بالييت والآخر بالرحى والثالث بالدابة 
ويكون العمل على صاحب الدابة لوحده 

فصل 4- في أحد شريكي الصنعة يغيب يوماً أو يومين ويعمل صاحبه 
حال غيابه ش 

الفصل ۷- في أحد شريكي الصنعة يتقبل شيئاً بعد طول غيبة صاحبه 
أو يتقبلان شيا ثم يغيب أحدهما غيبة طويلة 

الفصل ۸- في شركة المعلمين والأطباء 

فصل 4- في شركة الحمالين 

مسألة : في الشركة في الصيد بالشرك والشباك والصقور والكلاب 
الفصل ٠١‏ - في الشركة في حفر القبور والآبار والمعادن ونحو ذلك 
فصل -١١‏ في الشركة في طلب الكنوز والدفائن والركاز 

الباب الغالث: ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين 

الفصل -١‏ في كراء الأرض ببعض ما يخرج منها 

الفصل -١‏ ف المتزارعين يتساويان فيما يخرجانه في شركتهما 

أو يلغي خرج الأرض كراء أرضه ويعتدلان فيما وراء ذلك ٠‏ 
الفصل 7- ف المتزارعين يَفَصْمُل أحدهما الآحر في العمل أو غيره 
الفصل 4- في المتزارعين يخرج أحدحما البذر كله والآخر الأرض 
ويعتدلان فيما سواهما 
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الموضوع 


الفصل -١‏ ف المتزارعين يشت ركان على أن العمل والبذر بينهما على 
الثلث والثلثين أو يتساويان في إحراج البذر والأرض لأحدهما وعلى 
الآحر العمل 

الفصل 5- في ثلاثة يشتركون فيخرج أحدهم الأرض والآحر البقر 
والآحر العمل ويتساوون في إحراج البذر أو يختلفون 

الفصل 7- في المتزارعين يخرج أحدهما الأرض والبذر والبقر 
ويكون على الآخر العمل 

الفصل ۸- في المتزارعين يخرج أحدهما البذر والعمل ويخرج الآخر 
الأرض والبقر 

الباب الرابع: ما يحل ويحرم من الشركة بالعرضين أو بالطعامين 
الفصل -١‏ في الشركة بعرضين متفقين أو مختلفين 

الفصل -١‏ في الشركة تقع فاسدة بالعروض 

فصل ۳- في الشركة بشيء من الطعام والشراب 

الفصل 5- في الشركة بالطعامين المحتلفين 

الفصل ه- في رأس مال كل واحد من الشركين إذا فضت الشركة 
بالطعام لفسادها 

الباب الخامس: ما يحل ويحرم من الشركة بالعين 

الفصل -١‏ في مقدار الربح والمنسارة والعمل في الشركة بالعين 
الفصل ۲- في الشركة بالمال الغائب 

الفصل 7- في رحلين يخرج أحدها مئة والآخر مئتين كيف يكون 
الربح والعمل في شركتهما ؟ 

الفصل -٤‏ في ثلاثة يخرج أحدهم عشرة والآحر حمسة والقالت 

لا مال له ويشتركون على أن الربح بينهم أثلاثا 
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الموضوع الصفحة 


الفصل ه- في ثلاثة يشت ركون فيحرج كل منهم مئة ثم يخرج 


اثنان بجميع المال ثم يقتسمان المال فيربح أحدهما ويخسر الآحر ۳۰۹ 
الفصل 5- في شريكين يخرج كل واحد منهما دنانير تختلف في صرفها 

عن الأحرى مع اتفاق وزهما ۳1۰ 
الفصل ۷- في الشركة بسكتين متفقتين في صرفهما يوم الشركة 

وقي الشركة بدنانير من أحدهما ودراهم من الآخر ۳11 
فصل 8- في الشركين يخرجان المال الذي اشتركا به ويجعلانه 

في يد أحدها ثم يضيع مال أحدها 14 
اباب السادس: جامع القول في المتفاوضين ۳۱٦‏ 
فصل -١‏ ف المتفاوضين يكون كل واحد منهما في بلد جهز على 

صاحبه ويلغيا نفقتهما ۳۱٦‏ 
فصل ۲- في رحل يقيم بينة على آحر أنه مفاوضه على الثلث والثلثين 

أو مطلقا م 
مسألة : في مفاوضة المأذون للتجار وشركة العبيد ومشاركة الذمي 

والشركة بين النساء والرحال ۳۱۸ 
فصل ۳- في المتفاوضين يتجران كمال حاضر وبدين في ذمتهما ۳1۹ 
فصل 4- ف المتفاوضين يشتري أحدهما حارية للوطء من مال الشركة ١9‏ 
فصل -٠١‏ في أحد لمتفاوضين يؤحر غريا بدين أو يضع له منه YY‏ 


فصل 5- في الثمن الذي يدفعه أحد الشريكين في سلعة بيعت من 
مال الشركة إلى أحل وفي أحد الشريكين يبضع مع رحل مالا 


من الشركة ليشتري شيعا ثم موت أحد الش ر كين أو يفترقان Yr‏ 
فصل ۷- في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يفاوض أو يودع 
غيره دون أمر شريكه ش Yr‏ 


VVE 


٠ الوضوع‎ 


الفصل ۷- في المشتري يدفع تمن ما ابتاع من المتفاوضين أو من أحدها 
إلى أحدها مبايعة أو غيره وفي ضمان الوديعة إذا أودعها أحد المتفاوضين 
الفصل ۹- فيمن أبضع من إنسان بضاعة ليوصلها إلى بلد فمات في 
الطريق أو بعد وصوله 

الفصل -٠١‏ في أحد المتفاوضين يتعدى ويعمل في وديعة أودعت 
إليه فيربح فهل يدخل معه مفاوضه في الربح والضمان ؟ 

الفصل -١‏ في أحد المتفاوضين يأحذ قراضا ويربح فيه أو يكون 
مفاوضه شريكا له في الربح والضمان ؟ 

الفصل - في أحد المتفاوضين يستعير ما يحمل عليه لنفسه 

أو لمال الشركة هل يشترك معه صاحبه في ضمان ما هلك ؟ ٠‏ 
فصل -١‏ في منع أحد المتفاوضين من أن يأذن لعبدهما في التجارة 
أو يكاتبه أو يعتقه بدون إذن شريكه 

فصل -١5‏ في أحد الشريكين يبيع عبدا فيجد المشتري به عيبا 
فيريد رده على شريكه الآخر 

فصل -٠١‏ في قضاء الغريم لأحد الشريكين بعد افتراقهما وف قضائه 
للوكيل بعد عزله 

الفصل -١‏ في أحد المتفاوضين يشتري لنفسه من الآحر من تحارتهما 
وي إقالة أحد الشريكين وتوليته 

فصل ۷- في أحد الشريكين يقر بدين لقريب أو صديق ومن يتهم 
عليه ومن يدخل على غيره ضررا بإقراره 

فصل -١8‏ في أحد المتفاوضين يححد الشركة 


YYo 


الصفحة ' 
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الموضوع الصفحة 


الياب السابع : جامع مسائل مختلفة من غير المدونة TA‏ 
الفصل -١‏ في الشريك يقدم على شريكه فيجد بيده أموالا ويدعي 
الآحر أنما ودائع عنده أو عروض دفعت إليه ليبيعها YA‏ 
فصل ۲- في شريكين يريدان المفاصلة فيدعي أحدهما أن له الثلثين 
ولشريكه الثلث ويدعي الآخر أن المال بينهما على النضف _ . rra‏ 


الفصا -٣‏ في ثلاثة شركاء يريدون المفاصلة ويدعي أحدهم أن له 


أو يدعي الثالث أن لكل واحد منهم الثلث Tf‏ 
فصل 4- فيمن أقر أن فلانا شريكه ولم يحدد مقدار حصته قل 
فصل ه- فيمن أشرك من سأله بالشركة في سلعة ولم يحدد مقدار 

حصته ثم احتلفا بعد الخسارة ret‏ 
فصل -٦‏ في الرحل يسأل المشتري الشركة بعد وحوب البيع re‏ 
فصل ۷- في المشتري يسأل الشركة عند المبايعة فيسكت أو يأبى ۳٤٦‏ 
فصل ۸- في العهدة فيما يشترك فيه غير المشتري ۳٤۸‏ 


فصل 4- في رجل يأ بحمام ذكر والآخر بأنثى على أنما فرحا بينهما 
وقي آحر يأ ببيض لرحل ويطلب أن يجعله تحت دحاجته فما کان 


من فراخ فبينهما ۳۹ 
فصل -١١‏ في عبد نصفه حر ويريد سيده أن يخرج به إلى بلد آخر ۳<۹ 
فصل -١١‏ فيمن أراد أن يحمل متاعه في سفينة ملك بعضها ومنعه 
شريكه. إلا بكراء 1 o۰‏ 
فصل -١١‏ في قوم حملوا طعاما في سفينة مخلوطا ثم أراد أحدهم أن 
يبيع حصته في الطريق | كن 


YY 


الموضوع الصفحة 


فصل -١7‏ في الزيوت والحلجلان والفجل يأ كل رحل من الشركاء 

بكمية معلومة منه فيخلط ثم يعصر اهم 
مسألة : في شريكين تخاصما في مال فادعى أحدهما ضياعه فيكتب 

إقراره ثم ادعى دفعه لصاحبه ro1‏ 
مسألة : في شركاء في سلعة باعها أحدهم وقبض نها فطلبه شركاؤه 

حصتهم من الشمن فقال : دعوني أتسوق ثم أعطيكم ثم جاء يدعي 

أنه سرق منه oY‏ 
الباب الثامن: بقية القول في مسائل المزارعة من غير المدونة ٠‏ هم 
الفصل -١‏ فيما إذا اشترك رحلان فأحرج أحدها الأرض وثلثلي البذر 
والاحر ثلث البذر وعليه العمل ror‏ 
الفصل ۲- فيما إذا اشترك ثلاثة فأحرج أحدهم الأرض ونصف البذر 

والثاي نصف البذر فقط والثالث البقر والعمل على أن الزرع بينهم 

أثلانا rot‏ 
فصل 7- فيمن أعطى أرضه آخر ليزرعها ببذره وبقره وعمله فما حرج 
فبينهما نصفين حكن 
فصل 4- فيمن أحرج بذرا ودفعه إلى آخر وقال : ازرعه لي في أرضك 

فما حرج فهو لك Tov‏ 
فصل 5- في رحلين اشتر كا فأحرج أحدها الأرض فقط والعمل والبذر 

على الآخر على أن له نصفه على رب الأرض ۳۹ 
فصل ٠‏ - في الشريكين في الزرع يحرئان الأرض ثم يغيب أحدها 

عند البذر ويخاف شريكه فوات أوان الحرث فيخحرج جميع اليذر من عنده ٠م‏ 
ف ۷- في شريكين في أرض أعطى أحدهما صاحبه مالا ليشتري به 

ما نابه من البذر فيزرع ثم يدعي أنه نسي وزرع من عنده مون 


احلا 


الموضوع 
فصل ۸- في لمتزارعين يخرج أحدهما صنفا من البذر والآخر صنفا آخر 
فصل 9- في المتزارعين يخرحان البذر بينهما ويزرعان بذر كل واحد 


قصل - في الشركة تصح وينبت بذر أحد الشريكين ولا ينبت 
بذر الآآخر 


فصل -١١‏ فيمن اث شترى بذرا وشرط له البائع أنه ينبت فزرعه 
المشتري ولم ينبت 

فصل -١۲‏ في المتزارعين على الصحة يشتري أحدهما بذرا طيبا 
والآخر بذرا رديئا فيتجاوز له صاحبه ثم يتشاحان بعد زراعة 

ما زرع كل منهما 

فصل -١7‏ في المتزارعين يكون على أحدها الأرض والبذر 

وعلى الآحر البقر والحرث » ثم يختلفان في عدد الحرثات 

فصل 4 -١‏ فيمن أعطى أرضه رحلا قبل أوان الزرع بشهر 
ليقلبها فإذا كان أوان الزرع كان البذر عليهما والزرع بينهما 
والعمل على داجن 

فصل -١١‏ في الأرض تستحق بعد أن اشترك المتزارعان وزرعا 
فصل -١5‏ ف المتزارعين يكون على أحدهما العمل فيحرث بعض 
الأرض ويدع الباقي أو تعاملا على أن يحرث لرب الأرض ببذره 
موضعا من الأرض ويحرث الباقي لنقسه 

الياب التاسع: في الدعوى بين المتزارعين 

الفصل -١‏ في العامل يدعي أن نصف البذر له ورب الأرض يكذبه 
في ذلك 

الفصل ؟- في العامل يدعي أنه حرث الأرض على أن له نصفها يحرثه 
لنفسه أو ادعى أنه اكتراها من رما ورب الأرض يخالفه في ذلك 
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الموضوع 

فصل - في ال وكيل يخطئ فيزرع بذراً غير الذي أمر به 

فصل 4- فيمن أعطى رحلا مدا من شعير أحرة لبقره ليحرث له 
مدا آحر في أرضه فتعدى وحرث الشعير كله في أرض نفسه 

فصل ه- فيمن زرع أو بن في أرض غيره وادعى أنه فعل ذلك خطأ 
فصل 5- فيمن زرع أرض رجل على الدالة 

فصل 7- في قوم زرعوا فدانين بعضها قريب من بعض فاختلط 
عليهم عند حصادها 

فصل ۸- في قرية بين قوم مشاعة وأحدهم يقوى على الحرث والعمارة 
وباقيهم لا يستطيعون ذلك 

كتاب الشهادات 

كتاب الشهادة الأول 

الباب الأول: فيمن تجوز شهادته من الأقارب والأجانب 
ولزوم الشهادة ا 

الفصل -١‏ في حكم الشهادة ومى يلزم أداؤها ؟ 

الفصل 7- فيما يشترط في الشاهد ومن تجوز شهادته ومن لا تجوز 
الفصل 7- شهادة من هو في عيال الرحل للرحل وشهادته له إذا لم 
يكن في عياله 

الفصل 4 - في شهادة المريب ودافع المغرم والمتسول 

الفصل ه- في شهادة بعض أهل المعاصي 

فصل 5- في شهادة المولى لمن أعتقه والرحل لمواليه 

فصل 7- أداء الشهادة بعد زوال المانع من أدائها 

فصل ۸- في شهادة الأقارب لبعضهم البعض 

فصل 5- قي شهادة الأخ لأحيه والرحل لمولاه أو لصديقه الملاطف 


Y۹ 


اة 


YE 


TVo 
۳Y 


VY 
TVY 


YA 
A۰ 


YA» 


TA» 
YA» 


۳A1 


TAT 
YAS 
۳A٦ 
YAY 
TAY 
۳۸۹ 


Tr 


الموضوع 

فصل -١١‏ شهادة الرحل لشريكه المفاوض 

الباب الثاني: في شهادة أهل الكفر وشهادة نسائهم 
وشهادة العبيد وأهل الأهواء وبم ترد به الشهادة ؟ 
الفصل -١‏ شهادة الكافر الذكر والأنئى وشهادة العبيد 
الفصل 7- شهادة القدرية وغيرهم من أهل الأهواء 

فصل -٣‏ شهادة من ترك واجبا متعمدا مع قدرته على أدائه 
فصل 4- شهادة من يقطع الدنانير والدراهم ومن يلابس شيئا 


من المعاصي 
فصل ه- شهادة من علم شيئا فلم يقم به ثم استشهد من بعد ذلك 


فصل 5- عدد الشهود في القيافة ورشد السفيه 

فصل ۷- شهادة البدوي على الحضري 

فصل ./- شهادة المفن ومن حضره على من استفتاه في أمر ليس له 
الرحوع فيه 

فصل 4- شهادة من قعدا لرحل من وراء حجاب ليشهدا عليه 
فصل -١١‏ شهادة المحدود 

الفصل١1١-‏ شهادة ولد الزنا في الزن 

الباب الغالث: جامع القول قي شهادة الدساء 

الفصل -١‏ فيما تقبل في شهادة النساء 

فصل ۲- شهادة النساء في الحدود والقصاص 

الفصل 8- شهادة النساء في النسب والنكاح والطلاق والعتق 
فصل 5- شهادة النساء في المواريث 

الياب الرابع: في شهادة الرجال والدساء على شهادة غيرهم 
الفصل -١‏ ما تجوز فيه الشهادة على الشهادة 


YA. 
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۳4۹ 


الموضوع 


فصل ۲- شهادة رحلين على شهادة رجحل ثم يشهد أحدها وثالث 
على شهادة آحر في ذلك الحق 

فصل 7- إذا شهد رحلان على شهادة رحل ثم قدم فأنكر شهادته 
أو شك فيها 

فصل 4- الشهادة على الشهادة في الزنا 

فصل ه- شهادة النساء على الشهادة في الأموال 

الباب الخامس: في شهادة الصبيان بعضهم على بعض 
الفصل -١‏ ما تقبل فيه شهادة الصبيان وما يشترط في قبوها 
الفصل ۲- شهادة الصبيان حيث يحضر الكبار 

الفصل 7- شهادة الصبيان في الحقوق 

الفصل 5 - شهادة الصبيان على القتل والشهادة على قولهم في ذلك 
الباب السادس: في شهادة الوصيين أو الوارئين بدين 

على الميت أو له أو أن وصيا آخر معهما 

الفصل -١‏ شهادة الوصي أو الوارث بدين على الميت 

الفصل ۲- شهادة الوصي أو الوارث أن معهما وصيا أو وارئا آخر 
فصل 7- شهادة الوصي بدين للميت 

الباب السابع : في اليمين مع الشاهد من التساء ومن الرجال 
الفصل -١‏ أدلة مشروعية الشاهد مع اليمين 

الفصل ۲- ما يجوز فيه الشاهد مع اليمين 

الفصل 7 اليمين مع الشاهد من النساء 

الفصل 4- إذا شهد النساء بحق لصغير فمي يحلف ؟ 

الفصل ه- هل على الأخرس والمعتوه وذاهب العقل يمين مع شاهدهم؟ 
الفصل 5- بين السفيه البالغ مع شاهده بحق له 
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الموضوع 


الفصل ۷- فيما يقبل فيه الشاهد مع اليمين 

الفصل ۸- إذا أقام شاهدا بمئة دينار وشاهداً بخمسين دينارا فله أحذ 
الخمسين بغير مين وله أن يحلف مع شاهد العة ويأخذها 

الفصل 4- المثبت مقدم على اناي 

فصل -١١‏ في الشاهد للميت أو للحي هل يحلف غرماؤه ؟ 

الباب الثامن: فيمن شهد عا له فيه منفعة أو عليه فيه همة؟ 
الفصل -١‏ فيمن شهد .ا له فيه منفعة 

الفصل 7- فيمن شهد .ما عليه فيه تهمة 

فصل ”- فيمن جر إلى نفسه نفعا بشهادته 

الباب التاسع: فيمن ”مع رجلا ينص شهادته أو مع طلاقا 
أو قذفا هل يشهد به ؟ وفي الشهادة على الخنط 

الفصل -١‏ فيمن “مع رحلا ينص شهادته أو مع طلاقا أو قذفا هل 
يشهد به ؟ 

فصل ۲- الشهادة على الخط 

الباب العاشر : في شهادة السماع قي الولاء وشهادة من يتهم 
برجوعه إليه من القرابة 

الفصل -١‏ في شهادة السماع في الولاء والنسب 

فصل ۲- شهادة من يتهم برحو ع الولاء له 

الباب الحادي عشر: في شهادة السماع في الأحباس 
والصدقات والمواريث وغير ذلك 

الفصل -١‏ الشهادة على السماع فيما قدم عهده من الأحباس وغيرها 
الفصل ۲- فيمن أقر أنه تسلف من رحل ميت مالا وقضاه 
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الموضوع الصفحة 


فصل 7- شهادة السماع في الأمر الفاشي كالنكاح والموت A‏ 
كتاب الشهادة التاني ۷ 
الباب الأول: جامع القول في الأيمان والنكول عنها غ3 
الفصل -١‏ فيمن تحب عليه اليمين ۷٠‏ 
الفصل -١‏ في اليمين مع الشاهد ) ٤۷۱‏ 
الفصل ۳- في المطلوب يحلف ثم يجد الطالب بينة ¥۲ 
الباب الثابي: ما يوجب الأعان من خلطة أو ظنة أو غيرها ۷٦‏ 
الفصل -١‏ إيجاب اليمين بالخلطة ۷٦‏ 
فصل ؟- في الخلطة ال توجب اليمين يفت 
الفصل ۳- ما تراعى فيه الخلطة EYA‏ 
الفصل -٤‏ وجه مراعاة الخلطة EA:‏ 


الفصل ه- مراعاة الخلطة في دعوى الكفالة والدين والغضب والاستكراه 5/857 
الباب الثالث: جامع دعوى النكاح والطلاق والعتق والنسب 


والملك وغير ذلك Af‏ 
الفصل -١‏ في دعوى النكاح EAE‏ 

EAE 7 الفصل ۲- دعوى الطلاق‎ ٠ 
Ao الفصل +«- دعوى العتق‎ 
A٦ دعوى النسب‎ - ٤ الفصل‎ 
EAA دعوى الملك‎ -٠ الفصل‎ 

٠‏ الباب الرابع: فيمن ادعى على رجل قذفا أو عبدا قد مات أو غائبا أو 

حاضرا أو ما يوقف ثما ادعى فيه من حيوان أو ربع أو طعام ۹۰ 
الفصل -١‏ فيمن ادعى على رحل حدا أو قصاصا أو دية ٤4١ ٠‏ 


VAY 


الموضوع الصفحة 


الفصل -١‏ فيمن ادعى على رحل عبدا قد مات أو كان غائيا أو حاضرا ٤۹۲‏ 
الفصل 17- فيمن ادعى على رجحل ما يمكن إيقاف من حيوان أو ربع 


أو طعام أو غيره ۰ ۹۳ 
الفصل 4- في إيقاف المطلوب أو أحذ كفيل عنه حي يحضر المدعي 
ببينته القريبة على الخلطة ش 4 


الفصم ه- في المدعي : يضر بينة على الخلطة ويدعي على الحق بينة بعيدة ا 
الفصل 5- في أحذ الكفيل على المدعى عليه في حق إذا كان بينه وبين 


المدعي خلطة ش ۹٦‏ 
الفصل ۷- في الرسول أو ال وكيل أو الغريم يدفعون بغير إشهاد ۹۷ 
الباب الخامس: في المتداعين يقيم كل واحد بينة والقضاء في اختلاف 
الشهادات والبينات r,‏ 
الفصل -١‏ في لمتداعيين في شيء يقيم كل واحد منهما بينة أنه له ۹۹ 
. الفصل ۲- في تساوي البينات في العدالة والعدد والاختلاف فيهما .٠ه‏ 
الفصل 7- في الترحيح بالحيازة عند تكافؤ البينات o۰۲‏ 


الفصل 4- القضاء في الشيء يدعيه اثنان ولأ حوزه أي واحد منهما .٠ه‏ 
الفصل ه- القضاء بين المدعي والحائز في الشيء يقيم كل منهما البينة عليه ٠٠٠‏ 


الفصل 5- الحكم بين اثنين يدعيان عبدا هو في أيديهما 06 
الفصل ۷- القضاء بين اثنين يدعيان. شيئا هو في يد غيرهما 09 
الفصل ۸- القضاء بين اثنين يدعيان ولاء مولى مات . 0۰۸ 


الفصل ۹- القضاء بين اثنين يدعيان شيئا بعضه بيد أحدهما والبعض 

الآخر بيد نحصمه 0۰۸ 
الفصل -٠١‏ القضاء بين أحرار وعبيد يدعون شيئا هو بأيديهم جميعا ٠٥٠۸‏ 
الفصل -١١‏ القضاء في الشيء يدعيه اثنان ويختلفان في وقت تملكه ۰۹ 


784 


الموضوع 


الفصل -١۲‏ في الرحلين يقيم أحدهما البينة على النتاج والآخر بينة 
على الشراء أو يقيم كل منهما بينة على النتاج 

الفصل -١7‏ في الرحل يصف لقطة فتدفع إليه ثم يأي من يصفها 
كوصف الأول 

الفصل 5 -١‏ فيمن يرث الرحل يموت ويترك ولدين مسلما ونصرانيا 
وكل منهما يدعي أن أباه مات على دينه 

الباب السابع: في الشهادة على الخيازة 

وما يقطع الدعوى من طوفها 

الفصل -١‏ مدة الحيازة الي تقطع دعوى للدعي 

فصل ۲- في الحائز يدعي أن المالك باعه أو وهبه أو تصدق عليه 
مايحوزه ولیس له بينة إلا أنه حائز له 

فصل ”7- قي الحيازة على الغائب 

فصل -٤‏ في الحيازة بين القرابة 

فصل ه- في الحيازة بين الورئة والشركاء 

فصل ٦‏ - في حيازة الابن على أبيه وحيازة الورثة والأصهار والموالي 
مسألة : حيازة الأزقة والطرق 

الباب الثامن: في الشهادة في المواريث وبيع ما فيه مناظرة 
الفصل -١‏ الشهادة في المواريث 

الفصل 9- بيع ما فيه دعوى قائمة 


YAo 


الصفحة 


01۰ 
o1۲ 


o1۲ 


°1۸ 


ال ملوضوع الصفحة 


الباب التاسع: جامع القول في الدعاوى والأعان 

وعلى من تجب وأين تجب ۹ 
الفصل -١‏ من ادعى عينا قائمة وأتى ببينة على ذلك فمن تمام الشهادة 

أن يقولوا ما علمناه باع ولا وهب ولا حرج عن ملكه بوحه من الوحوه o۹‏ 
الفصل ۲- من أقام شاهدين على حق فليس عليه أن يحلف مع شاهديه oY.‏ 


فصل ۳- التورية في اليمين وفي إنكار المدعى عليه ۱ 
مسألة : دعوى أحد المتفاوضين على رحل دينا من شركتهما ضف 
فصل ه- في صيغة اليمين وتغليظها بالمكان والزمان orY‏ 
مسألة: فيمن توحهت إليه اليمين يحلف قائما orr‏ 
مسألة: تخويف المطلوب باليمين قبل اليمين or¥‏ 
الفصل 5- خحروج المرأة فيما له بال من الحقوق لتحلف في المسجد or¥‏ 
الفصل 7- قي إعان أهل الكتاب oA‏ 
فصل ۸- مقدار المال الذي يستحلف فيه عند المنبر o۹‏ 
الباب العاشر: في تعديل البينة وتجريحهم وعقوبة شاهد الزور ‏ ١4ه‏ 
الفصل١-‏ شهادة العبد والخصم والظنين والحار لنفسه ١ه‏ 
الفصل ۲- في تزكية البينة قبل الحكم ١ه‏ 
الفصل7- في تحريح البينة o4۲‏ 
فصل -٤‏ عقوبة شاهد الزور of‏ 
الباب الحادي عشر: جامع في مسائل التعديل والتجريح 

من غير المدونة 4ه 
الفصل١-‏ مسائل في تعديل البينة ٠‏ 5ه 


الفصل ۲- في تعديل مستور الخال ومن أتى شيعا من المعاصي والشبهات ١٤ه‏ 


الموضوع ) الصفحة 


الفصل ۳- في الرحل ينازل الرحل شهرا ولا يعلم منه إلا حيرا فيز كيه هذا ٠٤٦‏ 
الفصل 4- في الرحل يشهد ثم يعدل ثم يشهد ثانية فهل يكتفي بالتعديل الأول ٤۷١‏ ه 


مسألة : في الشاهد يعدله غير أهل مكانه ومسجده وسوقه ot‏ 
الفصل ٥‏ - صيغة التعديل والتجريح 1ه 
فصل 5- في ت زكية الشهود بعضهم بعضا oA‏ 
فصل ۷- في جحريح البينة . o0۰‏ 
الباب الثاني عشر: جامع مسائل مختلفة نما ليس في المدونة همه 
الفصل -١‏ ف المشهود له ينفق على الشهود oof‏ 
فصل 7- في الرحل يشهد لمن شهد له o4‏ 
فصل *- في الرحل يشهد على من شهد عليه في الزمن القريب 000 
فصل 4- في شهادة الشهداء لأنفسهم ههه 
فصل 0- في الرحل يشهد عند القاضي ثم يأ معصية أو ظنة قبل 

الحكم أو قبل تنفيذه 2 : 4 ل00 
فصل E BEN -٦‏ 

شهادتمما من رقهما أو حد يلزمهما أو نحو ذلك ¥ 
فصل ۷- فيمن شهد بشهادة عند حاكم فردها لوجه ثم يشهد بعد ذلك 

هل تقبل ؟ : مهمه 
فصل 8- في الشاهد ينكر أو ينسى شهادة عنده ثم يشهد ها 8ه 
فصل 5- فيمن قال : رضيت بشهادة فلان ثم بدا له غير ذلك 0۰ 
رحو ع الشاهد عن شهادته 0۰ 
شهادة مردود الشهادة إذا رضي الخصمان o‏ 
فصل -١١‏ في البينة تتم ما شهدت به بينة قبلها o۱‏ 


YAY 


الموضوع الصفحة 


فصل -١‏ في البينة تشهد بحق نوسا عدده أو بحق في دار لا يعرفون 


موضعة ١5ه‏ 
الفصل -١۲‏ في المريض يدعي قبل رحل مالا ولا حلطة بينهما °٦۱‏ 
ڪتاي الرجوع عن الشهادات 

الباب الأول: في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع 

عن شهادته o۳‏ 
الفصل -١‏ من أغرم رحلا شيعا بشهادة أحطأ فيها كان عليه غرم خطئه 5ه 
الفصل ۲- الرحوع عن الشهادة قبل الحكم 0 
مسألة: استقالة الشاهد بعد الحكم أو قبله ۰ 253 
فصل ۳- في رحلين يشهدان على رحل أنه أقر لرحلين .عة دينار 

فقضى بذلك هما ثم رحع الشاهدان عن شهادقما لأحدها ك2 


الباب الثاني: في دعوى الرجوع على البينة إن أقام لطخا أو شهادة بذلك» 
. وقي رجوع بعض البينة عن الحق أو بعضه أو اختلافهم في الرجوع 8ه 
فصل -١‏ في رحوع بعض البينة عن الحق أو بعضه أو اختلافهم 


في الرجوع بعد الحكم 0 oA‏ 

فصل 7- في احتلاف البينة في الرجوع عن الحق أو عن بعضه 0۷۰ 

فصل -٤‏ في رجوع النساء والصبية عن الشهادة اه 

الباب الثالث: في شهادة الدين ل ل البينة 
مع القاضي في الشهادة ot‏ 


الفصل -١‏ في الورئة يشهد بعضهم بدين على مورثهم ثم يرجعون تمن 
فصل ۲- في رحلين يشهدان على ميت بدين ثم يرحعان بعد القضاء بما 4/اه 


الموضوع ۰ الصفحة 


فصل ۳- في رحلين يشهدان .عة دينار على رحل » ويقيم المطلوب بينة 


بالبراءة منها قبل أن تثبت الأولى . ¥٦‏ 
فصل -٤‏ في احتلاف البينة مع القاضي في الشهادة بالدين  al‏ 
الباب الرابع: في الرجوع عن الشهادات في البيوع والوكالة والحمالة 
والشفعة فيه ملاه 
الفصل -١‏ في الرحوع عن الشهادة في البيوع ۸ه 
فصل ۲- في الرحوع عن الشهادة في البيع بالخيار °۹ 
فصل ۳- الرحوع عن الشهادة في السلم كك 
فصل ٠‏ - الرحوع عن الشهادة في بيع عرض بعرض آخر ۸۰ 
فصل 5- الرحوع عن الشهادة في الوكالة ON:‏ 
فصل -٦‏ الرحوع عن الشهادة في الحمالة °۸۱ 
فصل ۷- الرحوع عن الشهادة في الشفعة 9۸ 


الباب الخامس: فيمن أخرجا بشهادقما شيئا من يد رجلء ثم رجعا عن 
شهادقما , ثم رجع ذلك الشيء إلى المقضي عليه بوجه ما , أو رجع إلى 
الشهود, وفي الرجوع بالصرف, والتأخير بالدين مه 
الفصل ١‏ فيمن أخرحا بشهادهما شيئا من يد رحل ثم رجعا 
عن شهادتهما» ثم رحع ذلك الشيء إلى المقضي عليه بوحه ما 


أو رحع إلى الشهود نيد 
فصل ۲- الرحوع عن الشهادة في الصرف مه 
فصل ۳- الرحوع عن الشهادة في تأخير الدين 84 
فصل 4- الرحوع عن الشهادة في الوصية د 


¥۸۹ 


ال ملوضوع ش الصفحة 


الباب السادس: في الرجوع عن الشهادة على الشهادة ورجوع شهود 


الأصل كمه 
الفصل -١‏ في شاهدين يشهدان على شهادة غائبين لبعدهم ثم يقدم شهود الأصل 
ويقولان : ما أشهدنا أحدا وما عندنا علم بهذا o۸‏ 
الفصل -١‏ في شاهدين يشهدان على شهادة شاهدين ثم يأق شهود الأصل 
ويقولان: قد كنا أشهدناهما على شهادتنا وقد رجعنا عن الشهادة 0۸٦‏ 
مسألة : في رحوع ناقلي الشهادة عن شهادتهما ۰ 
وثبوت المنقول عنهما عليها oAY‏ 


الفصل 7- في رحوع من نقل الشهادة عن غيره والمنقول عنهم غيب 

أو حضور راحعين على مذهب من لا يرى عليهم الغرم في رحوعهم /عمه 
الباب السابع: في الرجوع عن الشهادات في الرهان 

وني القراض والمساقاة والشركة والإجارة والعارية 


والوديعة والتعديل وكسر الخمر ونفقة الزوجة 4ه 
الفصل -١.‏ الرجوع عن الشهادة في الرهن 284 
فصل ۲- الرحوع عن الشهادة في القراض 0۹۰ 
فصل ۳- الرحوع عن الشهادة في المساقاة والكراء 0۹۰ 
فصل 5- الرجوع عن الشهادة في شر كة المفاوضة °۹۱ 
فصل -١‏ الرجوع عن الشهادة في كراء الدابة والعارية والوديعة ۹۱ 
فصل - الرحوع عن الشهادة في الإحازة ۹۱ 
فصل ۷- الرحوع عن الشهادة في التعديل 4۲ 
فصل ۸- الرحوع عن الشهادة في إتلاف الخمر ۹۲ 
فصل -٩۹‏ الرحوع عن الشهادة في نفقة الزوجة o۹۳‏ 


۷4۰ 


الموضوع ١‏ الصفحة 


الباب الثامن: في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والخلع ٠۹٤‏ 


الفصل١-‏ الرحوع عن الشهادة في النكاح ۹4 

فصل 7- الرحوع عن الشهادة في الطلاق البتة 9 

الفصل7- في الشهود يختلفون فبشهد اثنان بالنكاح وآحران بالبناء 

وآخران بالطلاق ثم يرجعون عن شهادقم د 

فصل 4- الرحوع عن الشهادة في الخلع o۹۷‏ 

الباب التاسع: في الوجوع عن الشهادة في العتق البعل والمؤجل والتدبسير 
والكتابة وأم الولد وغيز ذلك 9۹۸ 

الفصل -١‏ الرحوع عن الشهادة في العتق البتل والموحل 0۹۸ 

فصل 7- الرحوع عن الشهادة في التدبير ۹۹ 

فصل 7- الرحوع عن الشهادة في الكتابة ا 


فصل 4- فمن شهدا على رجل أنه أولد جاريته ثم رجعا عن شهادتهما 5١‏ 
. الباب العاشر: في الرجوع عن الشهادات في الأنساب والمواريث “٠٣‏ 


الفصل -١‏ في الرحوع عن الشهادة في الأنساب 1۳ 
فصل ۲- الرجوع عن الشهادة في المواريث 1€ 
فصل 7- فيمن ترك أححاه لأبيه فورثه ثم أقام آحر البينة أنه شقيق الميت 

فقدم على الأخ لأب ثم رحع الشهود عن شهادقم للثاني 1.٥‏ 
الباب الحادي عشر: في الرجوع عن الشهادات 

في الدماء والعفو عنها ¥ 
الفصل -١‏ في الرحوع عن الشهادة في الدماء 1¥ 
فصل ۲- في الرحوع عن الشهادة في العفو عن الدماء 1۰۸4 


الموضوع 


الصفحة 


الباب الثاني عشر: فيا لرجوع عن الشهادة في الزن والسرقة والقذف 
والأدب والشهادة على الزوج أنه قذف والتعن ثم وجد أحدهما عبدا أو رجعل 


أو علم الزوج أنهما كاذبان 
الفصل -١‏ في الرحوع عن الشهادة في الزن 
فصل ۲- في رحلين يشهدان على رجل أنه أعتق عبده والسيد جحد 
فقضي عليه ثم شهد أربعة أن العبد زى وأنه حصن فقضي عليه بالرحم 
مرجم جبيع الشهود 
فصل ۳- في الرحوع عن الشهادة في القذف 
فصل 4- في إبطال حكم اللعان إذا تبين أن الشاهدين ليسا 
ممن تقبل شهادتهما : 
الفصل ه- حكم الحاكم لا يبيح للمحكوم له ما حرم عليه ولا يحرم عليه 
ما أبيح له 
كتاب المديان 
الباب الأول: في حبس المديان ومطالبته والرفق به والتشديد عليه 
الفصل -١‏ في حبس المديان 
الفصل ۲- مدة حبس المديان 
مسألة: في المدين يمنع من دحول امرأته إليه إلا أن يكون الدين ها 
وترغب في الدين ويطلبان الاحتماع في مكان واحد 
الفصل ۳- لا يخرج المحبوس للقربات غير زيارة الأقرب من قرابته 
إذا اشتد مرضهم وخيف عليهم الموت 
الفصل -٤‏ في حبس أحد الزوجين في دين الآخر والوالد في دين أبويه 


07 


1.۹ 


1۰۹4 


114١ 


111 


11۲ 


11۲ 


51 
51 


11١ 


11¥ 


11¥ 


TIA 


الموضوع الصفحة 


الفصل ه- في حبس الد في دين حفيده وبقية أقاربه وفي حبس النساء 


وقي حبس النساء والعبيد وللكاتب 11۹ 
فصل 5- في الترغيب في الرفق بالمديان وما روي من التشديد عليه 11۹ 
الباب الثابي: في قضاء الورثة أو الوصي بعض الغرماء » وبيعهم التركة أو 
أكلها . ثم يطرأ دين بعد ذلك ۰ 511 
الفصل -١‏ في قضاء الورثة أو الوصي بعض غرماء اميت 1۲ 


الفصل ۲- ف الورثة يعزلون للدين أضعافه من الشركة ويبيعونه ليرثوا الباقي 71717 
الفصل 7- في الغرع الطارئ يخير في الرحوع على الورثة أو على الغرماء 

الذين اقتضوا دينهم إذا كان دين الطارئ معروفا أو كان الميت موصوفا بالدين ٠۲۳‏ 
مسألة: فيمن مات وترك ما يفي بديونه فقضى الوصي أو الورثة بعض 


غرمائه ثم تلف ما بقي 55 
الفصل 5- إذا باع الورثة مال الميت وقضوا دينه وفضلت فضلة بأيديهم 
ثم قدم غريم فإنه يتبع الورثة ولا يتبع الغرماء 16 


الفصل - فيمن فلس فوحد له مال قضي منه غرماؤه » وأوقف الباقي 
فهلك ني الإيقاف » أو سلم إلى المفلس فأتلفه» ثم طرأ غريم فعلى من يرحم؟ 1o‏ 
فصل ٦‏ - في الورئة يبيعون التركة ويستهلكون ثمنها ثم تطرأ ديون على الميت ٠۲۷‏ 


الفصل ۷- في الوصي يتجر مال اليتامى ثم يطرأ غرم على اميت 1۲۸ 
مسألة : في ضياع دين الغريم بعد عزله من الت ركة 1۲۸ 
الفصل 8- في هلاك مال المفلس في إيقافه من قبل الإمام 1۲۸ 


¥۹۴ 


الملوضوع الصفحة 


الباب الثالث: في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه أو يوصي 
بتأخيره وفي رهن المديان وفي قضائه وبيعه وإقرار بعض الورثة بدين وتأخسير 


أحد الشريكين للغريم بحصته 1۳۰ 
الفصل -١‏ في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه 5 
الفصل ۲- في إقرار الأب في مرضه لولده العاق على البار ضف 
فصل 7- في رهن المديان وبيعه وشرائه 1Y‏ 
الفصل 4 - في إقرار المديان بدين لمن يتهم عليه 1o‏ 
الفصل 5- في إقرار بعض الورئة بدين على مورثهم 9 


الفصل 5- فيمن أقر أن لفلان بضعة عشر درهما واحتلفا في مقدار البضمح  ٦۳١‏ 
: ۷- في أحد الشريكين يأحذ حصته من المدين » وفي أحد الورثة 


يصالح بحصته مدين وليه ٠‏ يضف 
الفصل ۸- فيمن بعث بصلة لرحل فمات قبل وصولها 1۷ 
. الباب الرابع: في المأمور يدفع حلاف ما أمر به . 

وفيمن عجل دينا عليه 1۳۹ 
" الفصل -١‏ ف المأمور يدفع حلاف ما أمر به 1۳۹ 
فصل ۲- فيمن سأل رجلا أن يقضي عنه فلانا ألف درهم فوعده بذلك ثم مات الآر 
قبل القضاء 556 
فصل ۳- فيمن عجل قضاء دينه قبل أن يحل أحله 54١‏ 


الباب الخامس : فيمن ضمن عن ميت دينا أو أداه عن حي بغير أمره 
وني ال وكيل أو الوصي يقر بقبض الدين أو ينكر أو يدفعه بغير بينة 11417 
الفصل -١‏ فيمن ضمن عن ميت دينا أو أداه عن حي بغير أمره TY‏ 
الفصل ۲- في شراء الدين بقصد ضرر الغرعم 557 


الموضوع الصفحة 


فصل 7- في ال وكيل أو الوصي يقر بقبض الدين أو ينكر أو يدفعه بغير بينة١٣٤ ‏ 
الباب السادس: في أحكام المولى عليه والسفيه وما يستوجب به الرشد أو 
الحجر f°‏ 
الفصل -١‏ مى يخرج المولى عليه وامحجور عليه من الولاية والحجر؟ 45+ 
الفصل -١‏ حكم أفعال من ليس له ولي ولا وصي ولم يتقدم عليه حجر 145+ 


الفصل 7- في حكم أفعال المولى عليه 16 
الفصل 5- في الوصي يدفع للصبي مالا يختبره به 5148 
الفصل -٠١‏ فيال حجر على السفيه الكبير لا أب له ولا وصي £۸ 
فصل - أفعال السفيه قبل الولاية عليه “٥۱‏ 
فصل ۷- أفعال المولى عليه والبكر والصغير يطلع عليها الولي بعد موقم 1o‏ 
فصل ۸- صفة من يحجر عليه من الأحرار 1۲ 
مسألة: فيمن يتولى الحجر 1o4‏ 
مسألة: إعلان الحجر على السفيه o٤‏ 


. مسألة: في حكم الحاكم بزوال الحجر عن المحجور عليه 65> 


كتاب التفليسسر 


الباب الأول: في تفليس المديان وبيع ماله ومحاصة غرمائه 1oo‏ 


الفصل -١‏ في تفليس المديان “o0‏ 
الفصل ۲- ما يباع وما لا يباع من أمتعة اللفلس 10٦‏ 
الفصل 7- في قبول المفلس الصدقة والسلف والمعونة وف المفلس يرث 

أباه الرقيق أو يوهب له 10¥ 
الفصل 4- في بيع أمة المفلس الي دبر ولدها الصغير ٠‏ 10۷ 


مسألة : في النصران يموت وعليه دين ومن لا يترك غير الخمر والخنازير ۸ه“ 


الموضوع الصفحة 


مسألة: قي المفلس يقول: لا مال عندي وبيد امرأته حادم تدعي ملكيتها ٠٥۸‏ 


مسألة: في الاستيناء في بيع ربع المفلس وعروضه وحيوانه 10۸ 

الفصل «- فيما يترك للمفلس من ماله 569 

مسألة : في المفلس يبعث نفقة إلى أهله فيقول غرماؤه بطلبها 10۹ 

فصل -٦‏ في تعجيل بيع مال المفلس الحي الغائب لمن حضر من غرمائه 

ومفارقة ذلك للمفلس اميت 11 

الفصل ۷- في الغائب يقوم به بعض غرمائه وليس فيما حصل من ماله 

وفاء لدينه 111 

فصل 8- من كان من غرماء الحي حاضرا عالما بتفليسه 

ولم يقم مع من قام فلا رحوع له على الغرماء 11۲ 

الفصل ۹- في قيام بعض غرماء الميت بإثبات ديونهم وتأخر البعض الآخر 

في القيام 555 

مسألة: في الميت يقسم ورثته ماله ولرحل عليه دين فلا يقوم به 

وهو حاضر لقسمتهم 11٤‏ 

الفصل -٠١‏ في حلول الدين الموجل في الموت والفلس 11 

الباب الثاني: في إقرار المريض المديان وإقرار المفلس ووجه تفليسه وغير 
ذلك 113 

الفصل -١‏ في إقرار المريض المديان بدين آخر عليه 555 

الفصل ۲- في إقرار المريض المديان لمن يتهم عليه ون لا يتهم عليه 

وليس لهم بينة A‏ 

فصل ۳- في أقرار المفلس بدين قبل التفليس أو قبل القيام عليه 

أو بعد تفليسه 558 


۷۹٦ 


7 


الموضوع 0 الصفحة 


الفصل ٤‏ - فيمن مات وعنده قراض أو ودائع ودين ولم يوص بشيء 


من ذلك ومات ولم يوحد شيء من ذلك يعرف YY‏ 

الفصل 5- في الصائغ يفلس فيقول : إن كان نساحا هذا غزل فلان ‏ 

وإن كان صائغا : هذه سبيكة فلا » ونحو ذلك 575 

الباب الثالث: في إيقاف مال المفلس وطريان غريم على غرماء أو على 
ورثة أو وارث على وارث 1۷٦‏ 

الفصل -١‏ في إيقاف مال المفلس 38 

فصل ۲- طريان غرم على غرماء في مال المفلس أو اميت 1۷٦‏ 

الفصل٣-‏ في طريان وارث على ورئة أو غرم على الورثة 

أو موصى له على موصى لهم 3۷۸ 


الباب الرابع: في الغريم يطلب تفليسه وحبسه أحد غرماته وكيف إن توك 


بعضهم حصته بيده فربح أو أفاد والتحاص في ذلك 1A۰‏ 
الفصل -١‏ ني الغريم يريد بعض غرمائه تفليسه وحبسه ويأبى الآحرون  ٦۸۰‏ 
الفصل -١‏ في الغريم يترك بعر لز جافه تنه ی افيه ر 54 
الفصل 7- ف الغريم يكون عليه لبعض غرمائه دين يسير فيريد سجنه 


وعليه لسائر غرمائه مال حال كثير ول يريدوا سجنه الأ 
الباب الخامس: فيمن رهن رهنا في سلف أو جناية أو رهن زرعا لم يطب ثم 

فلس TAY‏ 
الفصل -١‏ فيمن رهن رهنا في سلف 1A۲‏ 
فصل ۲- فيمن رهن رهنا في حناية | 
الفصل7- فيمن أحاط اقفن ا دن ا عمدا فأراد أن يصالح عنها على مال 

ويسقط القصاص عن نفسه لا 


بو 


الموضوع ) الصفحة 


فصل 4- فيمن رهن زرعا لم يطب ثم فلس أو مات 2 
الفصل ه- فيمن تزوج امرأة ثم فلس قبل الدخول فضربت يمهرها مع الغرماء فوقع للها 
نصفه ثم طلقت قبل البناء Ao‏ 
الباب السادس: فيمن فلس ولعبده عليه دين AY‏ 
الفصل -١‏ من فلس ولعبده عليه دين فلا يضرب العبد مع غرماء سيده 1۸۷ 
الفصل۲- في عبد يضمن عن سيده دينا لرحل ثم يفلس العبد 3۸۸ 
الباب السابع: فيمن فلس وعليه دين أو له دين وفي تزويج المفلس وتغير 
الهبة في ذلك 1۹۰ 
فصل -١‏ في تزويج المفلس 14۰ 
فصل -١‏ في تغير الحبة للثواب بيد الموهوب المفلس بزيادة أو نقص 14۱ 
الباب الثامن: فيمن وجد عين شيئه في فلس أو موت 1۹۲ 
الفصل -١‏ بائع السلعة أحق بما في الفلس 14۲ 
الفصل ۲- من عرف الثمن بعينه في بيع السلم فهو أحق به في الفلس 541 
مسألة: في المبتاع يموت أو يفلس قبل أن يدفع تمن السلعة 53 
مسألة: في المفلس يموت بعد أن أوقف السلطان ماله 5 3 


الفصل ۳- من وجد أمته الى باعها بيد المبتاع بعد أن فلس فهو أحق ها ٤‏ ۹ 
فصل 4- فيمن باع سلعتين في صفقة واحدة وقبض نن إحداها ثم فلس 


المبتاع فار اد البائع أخحذ السلعة الباقية 5125 
فصل -٠١‏ في المبتاع يخلط ما ابتاع بغيره من نوعه ثم يفلس فيريد البائع 

أحذ ما باع من جملته 4۸A‏ 
فصل 5- ف المبيع يتغير بيد المبتاع بزيادة أو نقص ثم يفلس المبتاع 0 ۷٠١‏ 
الفصل ۷- فيمن باع عبدا فأبق من المشتري ثم فلس مشتريه ۷.6 


¥۹۸ 


الملوضوع الصفحة 


مسألة: فيمن باع عبدا ففلس مشتريه بعد أن باعه فحاص البائ بثمنه 


ثم رد العبد بعيب e‏ 
مسأل: في المشتري يرد العبد بعيب ولم يقبض ثمنه من البائع حى فلس كملا 
الفصل ۸- فيمن اشترى سلعة شراء فاسدا ثم فلس البائع ۷۰٦‏ 


الفصل ۹- فيمن أحاله بائع السلعة بثمنها على مشتريها ثم فلس المشتري ۷٠۷‏ 
الباب التاسع: في ولد ما ابتاع قبل الفلس وغلته وقيام البائع وفي العبسسد 


يباع اله | ۷۰۸ 
ش الفصل -١‏ فيمن ابتاع أمة فولدت عنده ثم فلس ۷۰۸ 

- فصل ۲- فيمن ابتاع غنما فتناسلت عنده ثم فلس 
وفي غلة المبتاع قبل الفلس ۷۰۹ 


الفصل 7- فمن اشترى النخل والشجر وليس فيها لمر والغنم 
ولا صوف عليها أو الدار والعبد ولا غلة لذلك » ثم اغتل سنين 


ثم فلس المبتاع ى”, 
الفصل 4- في مشتري الشحر يفلس ثم يقوم البائع وفيه لمر لم يؤبر 
أو كان قد أبر وأزهى Aly‏ 
مسألة: في المشتري يرد النخل والشجر بعيب وفيها ثمرة قد طابت 
فلا أجرة له في قيامه وسقيه للامرة 715 
الفصل ٥١‏ - فيمن اشترى نخلا فيها ثمر قد أبر أو أزهى أو لا مر فيها 
ثم فلس المشتري فالبائع أحق بالنخل .عا فيها والشفيع أحق منه "7 
فصل 5- فمن ابتاع عبداً بماله إلى أحل ثم يفلس مشتريه ۷1٩‏ 
فصل ۷- فيمن باع مر حائطه فيبس في رؤوس النخل عند المشتري 
ثم فلس 07*0١‏ 


الملوضوع الصفحة 


الباب العاشر: في الأجراء والصناع والمتكارين يفلس من عاملهم ۷٠۹‏ 
الفصل -١‏ أجير السقي ومكري الأرض أولى بالزرع والثمر 

إذا فلس من عاملهم وهم في الموت أسوة الغرماء ۷۱۹ 
الفصل ۲- فيمن اكترى أرضا فزرعها واستأحر أجيرا ورهن الزرع مف 
فصل ۳- الأحير على رعاية الإبل وحدمة البيت والحارس أسوة الغرماء ش 
في الموت والفلس VY‏ 
مسألة: صاحب البقر في الدارس أحق بالقمح إذا فلس صاحبه VY‏ 
مسألة: أرباب الحوانيت والدور أسوة غرماء مكتريها في للوت والفلس  ۷۲٤١‏ 
مسألة: للكترى على حمل متاع إلى بلد هو أحق به في الموت والفلس ا 


حي يستوفي كراءه ۰ ىظ», 
الفصل ه- في الأحير لرحلة الإبل وعلوفتها أنه أسوة الغرماء في الموت 

والفلس VYo‏ 
مسألة: الفرق بين متكاري الدواب وأحراء ترحيلها وعلوفتها ۷۲٦‏ 


فصل 5- الصناع أحق بما أسلم إليهم في الموت والفلس مادام بأيديهم ۷۲۷ 
الباب الحادي عشر: في انتزاع المفلس مال أرقائه ومبايعته عبده أو أمعه 


وارتداد المديان غرف 
. مسألة : انتزاع المفلس مال أرقائه VY. ٠"‏ 
مسألة : في انتزاع المفلس مال عبده المعتق إلى أحل عرف 
مسألة : مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة YY.‏ 
مسألة : في المديان يرتد ويلحق بدار الحرب غرف 


الموضوع 


الفهارس 

رین الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 

فهرس الأعلام 

فهرس الأماكن واليلدان 
فهرس الألفاظ الغريبة 
فهرس المصادر والمراحع 
فهرس الموضوعات 


